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0. الرضاع /محمّدهادي بن محمد صالح المازتدراي ا 


تحفيق: محمد حسين الدرايني 


تمهدد 

الرضاع هو أحد المواضيع التى اهتم بها القم رن الكريم و الأحاديث الاسلامية 
الشريفة. وقرّر له أحكاماً وقوانين خاصّة ضمن أحكام و قوانين الآأسرة. 

فقد تعرّض القرآن الكريم لهذا الموضوع في ست آيات. هي: الآية 777 من سورة 
البقرة. و الآبة 7" من سورة النساء. و الأيتين /او ١١‏ من سورة القصص. و الأية ؟ من 
سورة الحجّ. و الأية 5 من سورة الطلاق. 

فالاية الواردة في سورة الحجّ هي فى القيامة و أحوالها. و استعرضت الآبتان من 
سورة القصص قصة موسى و إرضاع أمّه له.كما تعرّضت الآية الواردة فى سورة الطلاق 
لحفرق المرضعة. و أوضححت الآية في سورة البقرة مذّة الرضاء, و أخيراً فقد جاء نشر 
الحرمة بالرضاع في الآية ”77 من سورة النساء. 

كما أنْ مقداراً كبيراً من الروايات الإسلامية ناظر لهذا الموضوع. فقد روى 
الشيخ الكليمى 28 رواية فى هذا المجال .كما أورد الشيخ الحرٌ العاملي حدود ٠٠١‏ 
رواية في ذلك.' 

كما نجد اهتمام الفقهاء بهذا الموضوع و تعرّضهم له من زاويتي الأحكام والحقوق 
ضمن كتاب النكاح منذ بداية تأليف الكتب الفقهية؛ فقد كتب الشيخ الطوسي (المتوفى 
) ما يقرب من ١‏ صفحة في هذا الإطار في كتابه المبسوطء ' و ببحث خخلالها 
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المواضيع التالية: شروط الرضاء. و أحكامه. و الشهادة عليه 

و بتطور الفقه و تكامله شيئاً فشيئاً. له 
خلال 6 صفحة في كتاب جواهر الكلام.' لمؤلفه الشيخ محمد حسن النجفي 
(المتوفى 1717 ق). نعم بقيت عناوينه الأصلية (أعني: شروط الرضاء. و أحكامه. 
و الشهادة عليه) على ماهى عليه. إلا أنّه ذكر فيها تفريعات أكثر. و أدلة أوفر. 

و من العصر الصفوي فما بعد. نال هذا الموضوع اهتمام الفقهاء الإمامية. فكتبو! فيه 
رسائل خاصّة. و لهذا نجد قرابة 4٠‏ رسالة في هذا المضمار, طبع بعضها. فيما لم يطبع 
الغالب منها. بل لازال على شكل مخطوطات. 

و إليك فيما يلى فهرساً لهذه الرسائل: 

.١‏ الرضام. على بن سين المحقق الكركىي ٠-46‏ 44ق). 

”. الرضاء. إبراهيم بن سليمان القطيفي البحرائي (م .)346٠‏ 

”'. الرضاعية. زين الدين بن على. الشهيد الثانى (973-611ق). 

؛. الرسالة الرضاعية. حسين بن عبد الصمد العاملي (414- 984ق). 

. الرسالة الرضاعية, محمّد بن حسين بن عبد الصمد. الشيخ البهائي (4017- 
الاءاق). 

1 الرضاعية (ضوابط الرضاع) محمّد باقر بن محمّد. الميرداماد (م 41١٠ق).‏ 

/. الرضاعية (رسالة فى الرضاعة) محمّد تقى بن مقصود المجلى  ١١١7(‏ 
«لاؤاق). 

8 التبصرة الجلية و التذكرة الحسامية في المسائل المهمة في الرضاعة. حسام الدين 
الطريحى النجفي (97١٠ق).‏ 

ة. أحكام الرضاع (الرسالة اثرضاعية ؛ الرضاع). محمد بن عبد الكريم الطباطبائي 
البروجردى (قرن ؟١١),‏ 


لا لمم اماماي و ١‏ حو وسست ل م سيوم ماسر . كد 
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١ تمهيد‎ 

.)ق!١١1١١77( أوراق في الرضاك. محمّد بن حسن الحرّ العاملى‎ .٠ 

.١‏ رسالة فى معرفة أحكام الرضام. محمّدهادي بن محمد صالح المازندراني 
(م ١١١اق).‏ 

5 الرضاع. أبو الحسن بن محمّد طاهر العاملى (17/8 اق). 

1. مسائل الرضاع. محمّد جعفر بن محمّد طاهر الخراساني (80١116712ق).‏ 

4. كشف القناع عن صرح الدليل في الرد على من قال فى الرضاء بالتتزيل. بوسف 
بن أحمد البحراني (7١1181-11قى).‏ 

0. رسالة في الرضاع. محسن بن محمد إسمعبل التربتى (قرن 17). 

.)1١ الرضائ محمدباقر بن محمّد محسن الاصفهاني (قرن‎ .١ 

. رضاعية. أبو طالب بن محمد حسن آراني الكاشانى (ق 17). 

. مصباح الكرامة محمّدإبراهيم بن محمّدر ضا الانجداني (ق 17). 

. أرجوزة في الرضاع. جواد بن محمّد العاملى الغروى (7-1185؟7اق). 

؟. الإرث و الرضاع. علي أصغر :بن على أكبر البروجردى (0771). 

08 الرضاع. أبوالقاسم بن محمد حسن. الميرزا القَمّى ١65(‏ ١5"62اى)),‏ 

7؟. الرضاع. على بن محمد علي الطباطبائي الكربلائى (111١1121؟اق).‏ 

*7. أرجوزة فى الرضاع (منظومة في الرضاع». محمد على بن حسين الأعس-م 
(م 7377 اف). 

". الرضاع. اسد بن إسماعيل الكاظمى (185١5137-1اق),‏ 

0 الرضاعية محمد على بن محمد باقر هزارجريبي (417-1184؟اق). 

1 الأرجوزة الر ضاعية. محمّد بن صالح الموسوي العاملي (17175-1191ق). 

7". الرسالة الرضاعية. صدر الدين بن صالح العاملى الاصفهاني (م '1717اق). 

نكاح بنت المزنى بهامن الرضاعة على أكبر بن إبراهيم الخوانساري (م1717/1ق). 

9" الرضام. مرتضي بن محمّد أمين. الشيخ الأنصاري (1781-1714ق). 
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.)ق17١848-1750( الرضاء. محمّدكريم بن إبراهيم الكرمانى‎ ٠ 

.)ىف1771١ الرسالة الوجيزة فى بيان حقيقة الرضاع. محمّدهادي بن محمّدأمين (م‎ ”١ 

1" الدمقريرات في الرضاق محمدصادق بن محمّدباقر. الحجة الطباطبائى 
(م لالا٠اق),‏ ش 

“”. الرسالة الرضاعية. محمّدكاظم. أخوند الخراسانى (1729-17606ق). 

8 حاشية الرسالة الرضاعية محمد باقر بن محمّدجعفر بهاري الهمدانى (1779- 
للاق). 

8 رسالة فى الرضاع. سيّد محمد حجت كو كمرهايي (118 _ الالااق). 

كما نشرت بعض الكتب انخاضة بالرضاع فى السنوات الأخيرة من قبل الفقهاء 
الامامية. وهى: 

.١‏ كتاب الرضاء و كتاب فاعدة لاضرر فى الإسلا عبد الرحيم الواسعى الزنجاني؛ 
تصحيح: غلامحسين نادري. أسقند 1708, تهران. 

رسالة في الرضاع. السيّد محمّد حسين فضل الله. تقرير: محمد أديب القبيسي. 
0م 1ق بيروت. 

*. أحكام الرضاع في ففه الشيعة, السيّد أبوالقاسم الخوئي. تقرير: محمّدتقى 
الاإيرواني والسيّد محمّد مهدي الموسوي الخلخالى. 41١9‏ اق. 

؟. فقه الرضاء فى الشريعة الاسلامية. جعفر السبحاني: تعرير: حسين مكى العاملي. 
4ق قم, 

وفى العصر الحاضر حازت مسألة الرضاع اهتمام الباحئين من زوايا أخرى أيضأء 
برضن منطايا الم القند رقنا درعم ننقها ا حوراي العاف كلو اجيف سهان 
هذه الزوايا حَريّة باهتمام الفقهاء بها, من قبيل: 
.١‏ بنوك اللبن 

منذ حوالي خمسين عاماً طرحت مسألة حفظ حليب الأمهات لتغذية الأطفال به. 
و طرحت فكرة بنك اللبن بعد فكرة بنك الدم: بنك القرنية. بنك الأعضاء. بنك المادة 


١١ تمهبد‎ 


المنويّة.و... وصارت مصب الاهتمام. وهذا ما حثٌ الباحثين الاسلاميين 
للبحث عن أبعادها من الناحيتين الفقهية والحقوقية. و فد جاءت هذه المسألة (حسب 
ما عثرت عليه خلال متابعتي للموضوع) ضمن المقالات والكتب التالية 

.١‏ مجلة مجمع الفقه الاسلامي. العدد كاج ا سنة /69 ١ق‏ /1983م. مقالة ونوك 
الحليب». ص 585-/477. 

'. موك اللبن. الدكتورة عبلة الكحلاوي. 819١ق19487ق.‏ القاهرة. دار الرشاد. 

'”. الرضاع المحرثم في الفقه الإسلامي. عبد الله عبد المنعم عبد اللطيف العسيلي. 
القاهرة, دار ابن الجوزي. 157١ق‏ /6١١18م.‏ و قد خضّص الفصل السادس من هذا 
الكتاب (ص 77ج 184) و الذي جاء تحت عنوان «بنوك لبن الأمّهات بين الإباحة و 
التحريم» لبنوك اللبن.' 


؟. البعد الاجتماعي والمعرفي للرضاع 
نشر الدكتور عبد الرحمن الشيخ كتايأ تحت عنوان «القرابة بالرضاع و التحريم 
بالرضاع». وقد كنتب في مقدّمته: 
لا يتناول هذا الكتاب الجوائب الفقهيّة فى مسألة القرابة بالرضاع أر التحريم 
بالرضاء. ولا يناقش تفاصيلها الدقيقة أو تفاصبل الخلاف فى بعض جزنياتها. 
لسبب بسيطء وهو أنْ المكتة التراثية العربية زاخرة بهذاء كما أن علماء الدين 
المسلمين نحدّئوا فى هذا الموضوع فأكنروا الحديث وكتبوا فأكثروا الكتابة: 
وإنما يتناول كتابنا هذا الجوانب الاجتماعية والانثروبولوجية لفقه المرابة 
بألرضاع والتحريم بالرضاع وأثره على بِنْيَة مجتمع المسلمين. وأثره في توسيع 
دائرة القرابة وتخفيف جدّة الموارق الطبقية وإضفائه أحياناً " 
فالقرابة من جهة الرضاع هي توسعة لنطاق القرابة فى المجتمع من ناحية. و من 
١‏ . فى هدين المصدر ين كي عن مقالات فى مسجلة السمل العدى /50؟ عام لم١16‏ ق / /1540 م, و لم نعثر عليها 


القرابة بالررضاء و التحربه بالرضاع. ص اا كر 
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ناحية أخرى فإِنْ الأسرة المرضعة ستستضيف الرضيع و تقدّم له الغذاء. فهى جاديرة 
بالبحث من هذه الزاوية أيضاً. و لهذا فإنْ العوائل الثرية تسترضع أولادها في الغالب 
عند الأسر الضعيفة مادياً. و هذا أحد العوامل المؤثّرة في تقليل الفواصل الطبقية في 
المجتمع . مضافاً لتشديد أواصر الألفة و المحبّة بين أبنائه. 

و على أي حال فإنَّ موضوع الرضاع حريٌ بالبحث من هذه الزوايا الجديدة؛ و أن 
يجعل على منضة البحث و التحقيق ليناله الباحثون. 

المجلد الثاني من كتاب تراث الشيعة الفقهي والأصولي خصّص الرسالتين 
الأؤلتين لموضوع «اختلاف الزوجين في المهر». و الرسائل الثلاث التالية لموضوع 
الرضاع. علماً أن تأليف الرسائل الحمس المذكورة يرجم إلى القرن العاشر و الحادي 
عشر الهجر بين. 


مهدي المهر يزي 
6ربيع الآخر 1171١‏ 

701١ نيسان‎ ٠ 
1544 فروردين‎ ؟١‎ 


اختلاف الزوجين في المهر 
لطف الله بن عبدالكريم العاملي الميسى 


(م "١اق)‏ 


تحقدق 


محمّد جواد المحمودي 


يسم ألله الرحمن ن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على خخير خلقه محمّد . وعلى أله الطيّبين 
الطاهرين , ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 
أمَا بعد . فهذه مقدّمة وجيزة عن المؤلف. وعن٠‏ هذه الرسالة . وعن منهج التحفيق. 

.١‏ المؤلف 
هو المولى لطف الله ابن الشيخ عبدالكريم ابن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ علي بن 
عبدالعالي الميسي العاملي . وكان أديباً. شاعراً. وهو وابنه جعفر وجده الأدنى وجدّه 
الأعلى أعني الشيخ على الميسى من مشاهير فقهاء الإماميّة. وهو صعاصر للشيخ 
البهائى يز . وكان معترفاً له بالفضل والعلم والفقه. ويأمر بالرجوع إليه.' وكتب له 
ولولده جعفر إجازة مختصرة تاريخ كتابتهاسنة ٠١٠١‏ هق وكان مرجعاً وملجأ للناس 
في أمورهم . وكان مكرّما عند السلطان الصفويي . وقد بنى له السلطان في إصفهان 

يجنا خرن اجيف رن ف الى نود ناته ْ 

وكان مولد الشيخ بميس من قرى جبل عامل . وقد توجّه في أوائل عمره منها إلى 
زيارة مشهد الرضا ثيه وأقام به مذة؛ وكان يشتغل هيه بتحصيل العلوم. وانتظم في 
ملك م زد حالف السضيرزة .وق دوقن البدغديت تلك الروهية رسا فى رمن سلطلنة 
شاه عبّاس الصفوي . وتخلّص من مخمصة محنيء الاوزبكيّة إلى تلك الروض.ة 
المقدّسة. وتوجّه إلى خدمة ذلك السلطان بقزوين . وكان يدرس بقزوين برهة من 
الزمانء ثم انتقل مع بلاط الشاه إلى إصفهان, وأقام سجوار المسجد الذي ينسب إليه في 
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ميدان تقش جهان. وقد بناها له ذلك المسلطان . وكان يوْمٌ الناس فيه. ويشتغل 
بالتدريس فى الفقه والحديث . والعبادة فى لباس الفقّر وخدمة الصلحاء ' 


ثناء العلماء عليه 
انفق مترجموه على الاقرار بفضله وجلالته ٠‏ وأكتفى هنا ببعشى ما يدل على عظمته . وقبل 
ذكر ماقالوا فى ترجمته. أذكر إجازة الشيخالسهائي يك لهولولده الشيخ جعفر.وهاهى صورتها: 
الرواية . ونصلّي على نبيّك محمّد المرسل للإرسال والهداية. وآله أشرف أهل 
الولابة. المنقذين من الضلائة والغواية. 
فعد. قإن الأخ الأعرّ الأمحد. صدر صحيفة الفقهاء العام . وديباجة جريده 
الفضلاء الكرام؛ ونتيجة أعاظم العلما , الأعلام ٠‏ مرةقي ذروة المجد والمعالى. 
ممتطىي صسهوة الفخر , بين الأفاخم والأعا! ٠‏ جامع أمسباب الفضائل العلميّة 
والعملية ٠‏ حاوي أشتات المز با الصوريّة والمعنوية. اين الأفادة 
الام وار وى والاقبال. 0ه زد ا 
وتععلفاً من الدئه 0 . فتمابلت التماسه 
-سلمه الله _بالامتثال ٠وقاريت‏ اإشارته بمزيد التوقير والاجلال .وأجرت له _أدام 
الله فضله وإفضاله, وكثر فى علماء الفرقة الناجية أمثاله- أن يرري عنّى جميع 
ما يحقٌّ لى أن أرويه من المعقول والمتقول. والفروع والأصول. سيّما الأصول 
الأربعة لمشايخنا المحمّدين الثلاثة -قدّس الله أسرارهم. وأعلى فى الخلد 
قرارهم ‏ بأسانيدي انواصلة إليهم المنتهية إلى أصحاب العصمة -سلام الله 
عليهم ‏ كما نضمُنه سند الحديث الذؤف والسابع من الأحاديث الاربعين. التى 
شرحتها بعون الله ونوفيقه. 
وكذلك أجزت جميع ذلك لقرّة عينى وعينه أعنى الولد الأعرٌ الفناضل النقى 
الزكئ الذكى . ذا الذهن الوقاد. والطبع النقّاد. والفطرة الألمعيّة. والفطئة 
اللوذعيّة . أنموذج السلف. وزبدة الخلف. ثمرة شجرة الفضائل رالعرٌ والعلى. 
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وغصن دوحة المكارم والعلم والتقى. الشيخ قوام الدين جعفر. طول الله عمره 
فى ظل والده. وهنّاه بطارف الفضل وتاثاءه. 
وكذلك أجزت لهما دامت معاليهما أن بفبدا جميع مؤلفاتى فى سائر الفنون 
للطالينءاسيما الشروةالرتقى :ولك الماع ومسيزق التعسين:وشرح 
الأربعين» والتمجيت متهما أنيجرياتن عت ستكس ختاطربهها السريفين فى 
ميخال الاجابة والإنابة لسوانح الدعو ات لكيما و حجات المبول على ر ا 
المامولات. 
وكتب هذه الأحرف ببده الغانية الجانية . أقل الأنام محمّد المشتهر ببهاء الدين 
العاملى . وفقّه الله لتعمل فى يومه لغده. قبل ان يخرج الآمر من يده. فى ارائل 
لعشر الأخخير من شؤال 3 ألف وعشرين. والحسمد لله أَوَلاً وآخمراً. وباطناً 
وظاهراً '. 

وقال الشيخ الحرّ العاملي بي : 
الشيخ لطف الله بن إبراهيم بن على بن عبداعالي الميسى العامنى . كان عالماً 
فاضلاً صالحاً؛ فقيهاً متبسّرأً. محفّقأ عظبم الشأن. جليل القدر. أديباً شاعراء 
معاصراً تشيخنا البهائى , وكان البهائي يعترف له بالعلم والفضل والفقه. ويأمر 
بالرجوع إليه ' ش ْ 
وقال المير زا عبدالله الأفندى 2 : 

الح لع دين لاريم بن ابراهم دن على بن عبدالعالى الميسي ثم 
الأصبهاني ٠‏ الفاضل الورع الى العابد الزاهد المفبول قوله وفتواه في عصره. 
العالم العامل الكامل الفقيه العلل المعرواقف ٠‏ الذي بنى له شاه عباس الماضى 
الصفوى المسجد والمدرسة المشهورير بأصبهان فى مقابلة عمارة «عالي قابو» 
فى ميدان «نقش جهانء ولذلك اشتهر ذلك المسجد وتلك المدرسة بأسمه. 
وم لمق طاتفت رافازانت 
وكان ب من العلماء الزَهّاد. والفقهاء العناد. والصلحاء من بين العباد. وكان هو 
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ووالده وابئه الشيخ جعفر وجده الآدنى وجدء الاعلى -اعني السيخ علىيّ 
الميسى ‏ من مشاهير فقّهاء الامامّة. 
وكان له عذة أولاد ذ كور وإناث. وأكثرهم سنا ومكاناً الشيخ جعفر المذكور. 
وكان ممّن يعتقد وجوب صلاة الجمعة عيئاً فى زمن الغييبة. وكان يقيمها فى 
مسجده المذكور ويواظب عليها. وكان فى جوار ذلك المسجد. 
وبالجملة. هذا الشيخ ممن فاز بعلو الشأن في الدنيا والأخصرة. وكان معطلا 
مبجّلاً عند السلطان المذكور . 
وقال السيّد محسن الأمين : 
الشيخ لطف الله بن إبراهيم بن عبد العالى الميسى العاملى . كان عالما متبخراً. 
محمّفَأً جليل القذر. اديباً شاعراً. معاصرأ للشيخ البهائى يق. وكان معترفا له 
١ 000 9‏ : 

بالفضل والعلم والفقه, ويامر بالرجوع إليه . 

آثاره : عات 

له من المؤلّفات رسائل عاديدة فى الفروع الفقهيّة قد ناقش فيها مع علماء عصره فى 

فتاواهم . وله أيضاً حو اش على بعض مؤلفات الأصحاب . وأشار تفسه إلى بعض آثاره 

فى مقدمة رمالته هذه . قال فى المقدمة : 
... وكم من واحادءة مثل هذه أسداها. وغلط فيها وأنداها. وبعد ذنك لحظناها 
فشيّدناها وأصلحناها. كمسالة الاعتكاف. وعرق متتس الخل. والمسائل 
السبعة وما فبها من الأغلاط فى الحلّ. ومسالة اجمارة بستان النختل . ومسالة 
الاعادة للغفريضة م الإمام لأحل ص لم يصل من الماموهيرة ٠‏ ومسالة ادراك 
فضل الجماعة فى فرض بفر ضبن . ومسالة العقد والصداق؛ ومسأله الصغيرة إذا 
عقد لها الول الإجباري بأقل من مهر المثل هق لها بعد الكبر اختيار في المهر 
والفراق؟ وهى مسألة طويلة الأذيال والأعماق. وغير ذلك ممًا يكثر عذه حذًاً. 
و يتجاوز النهاية جداً؛ كالابرادات على المحقق الشيخ على ونجله العالى الشيخ 
عبدالعال. وعلى الشهيد الثانى بك والأمئال. وما كتبته على القواعد المجمالبة من 
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كتاب الزكاة للأموالء فإِنَا كتبنا على كل واحدة رسالة جديدة سديدة نفيسة 
حميدة, وهاهى كلها فى البين. بارزة المتن كصافى العسجد واللجين. وإتّماكتبنا 
على بعض فأوصل إلينا وهو واحد من ألفين. 
وجد له مجموعتان متضمنتان لعدّة رسائل , إحداهما فى مكتبة أميرالمؤ منين لله 
بالنجف الأشرف برقم 1944 و770/6, والثانية فى مكتبة آية الله السيّد البروجردى *# 
في قم المهدّسة برقم 00" وفيها سبع عشرة رسالة؛ وبعض ما فيهما مع ما أشار إليه في 
المقدّمة؛ وبينهما أيضاً بعض الاشتراكات. أماالرسائل الموجودة فى المجموعة 
الأوئى -على مافى فهرس المكتبة بخط الى _رحوم المحقق السيّد عبدالعريز 
الطباطبائى  :‏ فهى : 
ماء الحماة . 
واسمها الكامل : مساء الحياة وصافى الفرات فى رفع التوهّمات ودقع واهي 
الشكهاتت . 
. رسالة فى من مات عن زوجة وأولاد, ثم مات أحد الأولاد . ثم تنازع الورثة في 
أنَّ الأب مات قبل أوالابن. 
ا رسالة فى الجواب عن عذة اعتراضات و هت إليه. 
4.. رسالة في الجواب عن بعض الشبه والاعتراضات وجّهت إليه في جنس ألفاظ 
عقد نكاح صدر منه في مجلس . 
45 رسالة في الجواب عن اعتراضات بعض معاصريه في حاشيته على شرح 
الشرائع للشهيد الثاني . 
ويظهر منه أن له حاشية على المالك . 
١‏ .رسالة في شرح حديث مشكل في الاستحاضة . 
.١‏ واشتهرت هذه الرسالة بالرسالة الاعنكافيّة. وقد طبعت فى سسنة 1797 هاش فى مجموعة #ميراث 
اسلامى ايرانه ع ١‏ .ص 177-/5709. وأشار المؤلف في مغذّمة هذه الرسالة التي بين يديك إلبها وعبر عنها 
بمسألة الاعتكاف . 
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7. رسالة في إثبات الخيار للمشتريي إذا أخمر البائع تسليم المبيع . 
ألّفه انتصاراً للسيّد الداماد ومحاكمة بينه وبين من خالفه في ذلك . 
"4. رسالة في أن المننجّس يطهر بالتبخير والتقطير . 
ألّفه ردأ على من خالف ذلك . 

4 رسالة في من أعتق شقصاً من مملوك مختصّ أو مشترك. 
0. رسالة في عدم التداخل في الأغسال. 
. رسالة فى تحريم الاستنجاء بالطعام . 
ألفه انتصاراً للمحقّق الكركى ودفاعاً عنه. 

رسالة في نبوت الهلال بالشياع وثبوت الشياع بالبينة. 

8. الوثاق والعمال في إثبات الخيار للصغير بعد البلوغ إذا عقد عليه الوالي بأقلّ من 

مهر المثل '. 

ما الرسائل الموجودة في المجموعة الثانية : 

84 . حاشية مختلف الشيعة. 

فسخ البيع . 

. الصحيح في عقد النكاح‎ .١ 

ولعلها نفس الرسالة الرابعة من المجموعة الاولى. 

67 . الاعتكاف . 

والظاهر أنّها نفس رسالة ماء الحياة وصافى الفرات. 

01 تحريم الموطوءة شبهة . 

5 إعادة الصلاة للمصلى . 

0 قصر !لصلاة في المواضع الأربعة. 

. نزهة الناظر في رذ القاصر‎ .١ 


١‏ وذكرها العلامة الطهراني فى طبتات تعلام الشبعة. ج .ص لا1. وأشار إليها فى المقدّمة. 
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/0. الرد على أجوبة الهادى . 

. حكم الاستتجاء بالعظم والروث. 

8. استبراء الأمة الباكرة. 

٠‏ . الطواف من دون الحجر فيه. 

.شرم حديث على بن رئاب. 

7 . مسائل شنّى . 

7 . اعادة نماز , 

4 اختلاف الزوجين فى المهر . 

رفي قا ةارما الى ور ليف 

0. تحقيقات حول الخمس والزكاة . 

وأمَا آثاره التي أشار إليها في مقدّمة هذه الرسالة الني بين يديك. ولم تكن في 
المجموعتين فهى : 

1. عرق متنجّس الخل. 

. المسائل السبعة وما فيها من الأغلاط في الحلّ . 

8 . مألة اجارة بستان النخل . ظ 

. مسألة الإعادة للفريضة من الإمام لأجل من لم يصل من المأمومين . 

. مسألة إدراك فضل الجماءة في فرض بفر ضين‎ ./٠ 

.' مسألة العقد والصداق‎ .١ 

"لا. مسألة الصغيرة إذا عقد لها الوئئ اللإجباري بأقل من مهر المثل هل لها بعد الكبر 
اختيار في المهر والفراق؟ " 


.١‏ ولعلها نفس ما تقدّم باسم: رسالة في الجواب عن بعضى الشبه والاعتراضات وجهت إلبه في جنس 


ألفاظ عند ناح صدر منه في محلس . 
*. والظاهر أنْها نفس ما تقدّم باسم: «الوثاق والعقال فى إثت الخبار لتصغير بعد البلوغ إذا عفد عليه الوالي 
بأقل من مهر الملل». 


-1- 


2" تراث الشيعة الفقهي والا صولي /ح ١‏ 


وهنا رسالة اخرى ذ كرت في تر حجمية.وهى: 
٠ 3‏ 2 ا 
والميسيّة اصلها للشيخ علي الميسي على قواعد المحقى الكركى . 
وفاثه: 
ا ا 5 "ام ؤما" : لا» 
توفي تخ في سنه ٠"‏ ءأو ٠١5‏ شق بإصفهان بين الظهرين يومالتلاثاء من 
شوّال. 
وذكر الاسكندر المنشى في «عالم آراه (ص )3١١7‏ تاريخ وفاته منظوماً : 
فإذا سقط من اسمه (شيخ لطف الله - )1١48‏ (لا ع الا مر تين) بقَى 271077 . 
؟. الرسالة 
هذه الرسالة تبحث عن مسألة فقهيّة تعاض لها الفقهاء في كتبهم الفقهيّة وهي 
اختلاف الزوجين في المهر . وقد كتبها فى جواب سؤال بعض المؤمئين. وغالب 
عباراته ناظرة إلى كلمات معاصر يه . قال فى المقدمة : 
وبعد. فهذه رسالة خموت عن الختطل والفساد. وحوت تحقيق الحقٌ والسداد 
وإظهاره للرؤّاد على رؤوس الأشهاد بالغدوَّ والأبراد. وبيان خخطأ من زاغ وحادء 
وإسناد. وفوق مراقى الاجتهاد. ولكل عويص صيّاد. وأنّه أقافى وأفاد. وأحيا 
وأباد. وأهلك وأعاد. رأنٌ كل نقّاد وذا فهم وقاد أطاعه وله أنقاد. والساطان 
١‏ الدريعة, ج لاء حس .1١ ١‏ اترقم 077. وقي اج ©. صن الاعند ذكر جامع المعاصد نرقم 01 عثر عنه 
بتعليفته على جامع المقاصد . والظاهر أنه نفس ماأشار إليه فى المعدّمة بتقوله ::ماكتبئه القواعد الجمالية». 
3 الترسعا؛ ج 0. صن 'الا؛ طيقات أعلام الشيعة, ج 6, صن 418؛ الأعلام المزركلى .ج 0. صر 717: معجم 
المؤلفين. ح 4.ص 184. 
أ أعبان الشبعة ج 9. ص 58 طبقات أعلام الشبعة, ج صن 6/اغ1. 


؟. حكاه عنه في طفات أعلام الشيعة. جج 0. صن ١لا‏ . 
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والقؤاد تبع له فى كل ما أراد. وأنّهِ بلغ المراد. وتجاوز الاستعداد من دون 
استبعاد . وانّه ولئ العباد. من المبدأ إلى المعاد. مصرّحاً بذلك فى كل ناد. وهو 
لانو كذون :مذ م ركد ومو واسة نا هاف با اهار :وعلط فيه واندا فا عدن 
ذلك لحظناها فشمّدناها وأصلحناها. 
والظاهر أن مخاطبه الأصلي في هذه الرسالة رجل من السادات. واسمه الحسين . 
حيث قال في مورد: «وما فائدة الحسب والنسب مع الخلوٌ عن الَرب وعدم رعاية 
المذهب». 
وقال فى موضع آخر: «فتدبّر أيْها السيّد الجلبل ولاتطغ». 
وقال فى اواخر الرسالة : «فراجع عملك يا حسبن إن كان في البين». 
والرسالة تنقم إلى قسمين : الأول ما يرتبط بالجواب عن سؤال بعفس المؤمنين 
عن اختلاف الزوجين فى المهر . والثانى ما ير تبط بما أفتى به جمع من معاصريه 
ولم يذكر اسمهم إلا القاضي أباالحسين الصدّيقي . وموضوعها مضافاً على اخمتلاف 
الزوجين في المهر : الوكالة فى العقد والاختلاف فيها. والعقد الفضولي. 
فإنّه يذكر بعضر كلمات المخالف جملة جملة . ويشير إلى أنّ له تتمّة بذكر كلمة 
«الخ0. ثم يجيب عنها . 
وقاد استشهد المصنّف في الرسالة بعبارات المبسوط والخلاف وشرائع الإسلام 
والقواعد والإرشاد والتحرير والتذكرة والمختلف واللإيضاح والدروس والمسالك 
واللمعة وشرحها ومعالم الدين في فقه آل ياسين . 
وعبارات المؤلف في هذه الرسالة مشتملة على السجع والقافية. والظاهر أن ذلك 
كان دأبه فى جميع ماكتبه .كما يظهر ذلك من رسالته الاعتكافيّة . 
النسخة المعتمد عليها 
وصلت الى نسخة واحدة من الرسالة . وهى من مكتبة آية الله اليّد البروجردى «َز 
د دن 5 تتضمُن رسائل أخرى له. والرسالة هذه فى ؟١‏ 
ورقة. في كلّ ورقة صفحتان. غير الأولى والأخميرة. وعدد سطورها مختلفة من 14 


سااك 
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سطراً الى 1؟ سطراً. وهذه الرسالة بخطٌ غير جيّد. والظاهر أنّها بخط المؤلف. وكثير 
من كلمائها خاليه عن النقطة . 

وفى بعض صفحاتها حواش من المؤلف في ختامها كلمة الطف». وقد أوردتها في 
مواضعها. 

وتاربخ كتابته لها حوالئ سنة 1١18‏ مق. حيث قال فى موضع من هذه الرسالة : 
«وبعدء قبل هذا التاريخ وهو أواسط شهر ذي الحجّة الحرام سنة آلف وثُمانية عشر 
بكهرين وان 
؟. عملى في التحقيق 

اعتمدت فى تحفيق هذه الرسالة على النسخحة الو-حيدة المشار اليها انفا . واقتصرت 
في تحقيقها على ما يلى : 

١_-ضبط‏ النصّ. 

"-استخراج الآيات القرانيّة. 

'-استخراج الأحاديث الشريفة.. 

-استخراج الأقوال وكلمات الفقهاء . 

6 ترجمة مختصرة للأعلام المذكورين في هذه الرسالة. 

1 توضيح بعض الكلمات الغامضة بالاستمداد من كتب اللغة. 

وفي الختام أقدّم شكري الجزيل إلى صديقي العزيز المحقّق الفاضل سماحة حجّة 
الإسلام والمسلمين الشيخ محمد حسين درايتي حيث هيّأ النسخة وبذل عجهوده في 
إنجاز هذا المشروع . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


محمد جواد المحمودى 
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اختلاف الزوجين جين في المهر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين على كل رجيم 
الحمد لله هادى العباد إلى سبيل الرشاد . وجاعل الأنبياء والأئمّة الأمجاد والورئة 
الأجواد أعلام كل بلاد والأقطاب والأوتاد .صلوات اله عليهم أبد الآباد. ماناح الحمام 
الغراد ' في الوكور أو على الأعواد. وترنّم العندليب المعتاد على أغصان ورود الأوراد. 
كما هو أهله على ما يرام ويراد. 
وبعد . فهذه رسالة توت عن الخطل والفساد. وحوت تحقيق الحى والسداد. 
وإظهارما للروّاد على رؤوس الأشهاد بالغدوّ والأبراد. وبيان خطأ من زاغ ' وحاد. 
وراغ ' وعاد وماعاد ومن عاد. وزعم أن لكلٌ قوم هاد. وفي كَل علم أستاد وحجّة 
وأنناد. وفوق مراقى ي الااجتهاد . ولكل عويص صيّاد. وأنّه أفاض وأفاد . وأحيا وأباد. 
وأهلك وأعاد: وأنّ كل تقاد وذافهم وقاد أطاعه ول اتقاد. والسلطان والقؤاد تبع له في 
كل ما أراد وأنّه بلغ المراد. وتجاوز الاستعداد من دون استبعاد , وأنّه ولئ العباد من 
المبدأ إلى المعاد. مصرّ حأ بذلك في كل ناد. وهو غلط وكذب معتاد. وكم من واحادة 
مئل هذه أسداها. وغلط فيها وأنداها. وبعد ذلك نحظناها فشيّدناها وأصلحناها. 
كمسالة الاعتكاف. وعرق متنجّس الخلّ , والمسائل السبعة ومافيها مس الأغلاط فى الحلّ ‏ 


١‏ زاع زوغاً وزوغاناً : مال و جار. 

". را ال جل ع الط بق : جاد عنه وذهمن هكذ؛ وهكذا مكر ا ود يعة . وال كذا: مال البه سا . وححاد عنه : 
راج اثر جل عى الطر يق وذ م و وحتديعه.وا اليه سر .زر 
مال 
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ومسالة إجارة بستان النخل . ومسالة الاعادة للفربضة من الإمام لأجل من لم صلق من 
المأمومين . ومسالة إدراك فضل الجماعة فى فرض بغرضين. ومسالة العقد والصداق. 
ومسالة الصغيرة !ذ1 عقد لها الول الإجباري ,بأقل من مهر المثل هل لها بعد الكبر اختيار 
فى المهر والفراق؟ وهي مسألة طويلة الأذيال والأعماق. وغير ذلك ممًا يكثر عدّه 
حذاً. ويتجاوز النهاية جدَأً . كالابرادات على المحفق الشبخ على ونجله العالى الشيخ 
عبدالعال. وعلى الشهيد الثانى نز والأمئال. وما كتبه على القواعد الجماليّة ' من كتاب 
الزكة للأمرال.» فإنًا كتبنا على كل واحدة رسالة جديدة سديدة نفيسة حميدة. وها هى 
كلّه فى البين بارزة المئن كصافي العسجد واللجين . وإنماكتينا على بعض فأوصل إلينا 
وهو واحد من ألفين . فتقول وبالله التوفيق » والخروج من كل صعب ومضيق : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ماذا يقول العلماء النجباء والفقهاء الأتقياء لازالوا مؤيّدِين من عند اله تعالى 
بالألطاف الربَانئة والتأييدات السبحانيّة فيا إذا وقع التداعي والإنكار والتخالف بين 
زيد وزيئب في كميّه المهر والمقدار بعد الاثفاق على وقوع العقد والتوكيل . فالزوج 
يقول لها: أنت وكلت الشيخ جمال الدين العادل الخيّر ذا الفضل والدين أن يرو جك 
مني بثلانين. والشاهد على ذلك الخيّر الصالح العادل الحاجٌ علاء الدين وأبوه 
المشهور بالسداد والصلاح الْحاجٌ زين الدين. فأنت زوجتي في هذا الحين.وهي 
تنكر ما يقول من التوكيل بالثلاثين وتقول: إنما وكّلته بخمسين. والوكيل العادل 
والشاهدان أي المشهور بالصلاح والعادلان له مصدّقون ولها مكذبون. ولا شاهد غير 
من ذكر في البين أي لا بيّنة شرعيّة في أحد الطرفين . والنزاع قبل وقوع دخول في 
البين. فالقول قول من يكون أيّها المُفتون؟ قوله أو قولها؟ ما ذا تفتون؟ وعلى كل 
تقدير فهل وقع العقد صحيحاً مبيحاً لازماً. أو باطلاً عاطلاً مكشوفاً أو موقوفاً؟ يطرأ 
عليه اللزوم أو البطلان بعد الحلف أو التحليف ؟ تعطفوا بالبيان. وتلطفوا بالأحكام 


. بعنى دواعد الأحكام لجمال الدين الحسن بن بوسف بن المطهّر الحلى‎ ١ 
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الوثيقة والتبيان. مأجورين مشكورين. مفيدين مجيدين . 

أقرل -وبالله التوفيق في الجواب. وأنا لطف الله العاملى الميسى خادم الفقهاء 
وأولي الألباب. وأقل الأصحاب: الذي يظهر كون القول قول الزوج بلا ارتياب؛ لأنّه 
بعد الاتّفاق على أصل الوكالة ووقوع العقد بها يدعي الصحّة وينفي مازاد. وهي تذّعى 
الزيادة والفساد. فالأصل معه فى الموضعين من غير مين. ولمًا كان الوكيل العادل 
مصدّقا ومصذقاً ‏ وهو أمين فى فعله بعد الاثّفاق على أصل التوكيل محققاً. وله على 
ذلك شاهدان من أهلها يرجح بذاك قوله وضعف قولها. 

فإن قيل : القول قول الموكلة ؛ لأنّ الأصل عدم إذنها. ولأنّها أعلم من غيرها بفعلها. 

قلنا : بعد انّفاقهما على صدور الإذن المعلوم لابمكن أن تدّعى أن الأصل العدم ؛إذ 
هو حيششلٍ معدوم. لأنّه إنْما يتح ذلك في موضع خلافه موهوم. وهنا متيقّن وبه محكوم. 

رأمًاكون القول قولها؛ لأنَ النزاع إنْما هو في فعلهاء إِنّما يكون في موضع لايكون 
لغير ها دخل في ذلك أصلاً .كما لو ادّعى عليها إسقاط حقّ أو إبراء من دين وما أدريك' 
مما لايحتاج إلى قبول قولاً ولا فعلاً. 

وأمَا العقود جائزة كانت أو لازمة -فالنزاع نما هو في العقد وهو مركب من فعلهما 
ومشترك بينهما. ولأجل ذلك فى صورة دعوى البائع زيادة الثمن والمشتري النقصان . 
لم يقل بأنَّ القول فول البائع مطلقا أحد من الإخواز . مع كون النزاع في فعله وهو أخبرٌ 
به. وذلك دليل على ما قلناء من غير نكران. 

على أن ما نحن فيه ليس النزاع بين الموكّلة والوكيل . بل بينها وبين الزوج . وقول 
الوكيل مؤيّد له. فلاتاتى هذه الأقاويل . 

فإن قيل: انّما يتم كون الوكيل أميئاً مع تحمّق الوكالة بل مع صحتهاء لا قبلهما. 

قلنا: هي منحقّقة وصحيحة باتّفاقهماء فلا مجال لهذا القيل. إِنّما يتم ذلك فيما لو 
لم يكن لها أيضاً دعوى بالتوكيل . مع أنه من المؤندات للأصيل . 


. كذافى الأص. ونع[ الظاهر: وما إلى ذلك‎ .١ 
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لايس سال سل ل ف ا شه 21 ل ذه ملي ست ص سس :سن رون ؛ ني نع وسوون جر د 


فإن قيل: قد صرّح بعض الفقهاء بأنّه مع الاختلاف في الصفة, كأن يقول الموكل : 
وكلت بخمسين . والوكيل يقول: بثلاثين. إن القول قول الموكل باليقين : وما نحن فبه 
من هذا القبيل بالتعيين . 

قلنا: أوَلاً: إن هذ! ثيس مما نحن فيه ولامن هذا القبيل ؛ لأن هذا من باب التداعي بين 
الموكّل والوكيل . ومانحن فيه ببى الزوجة والزوج الأصيل . والقياس باطل بالدليل. 

وثانياً: إن هذا تصريح من غير دليل عقلى ولا نقلى فهو عليل. بل مخالف ثماعليه 
الففهاء حتّى هؤلاء المصرّحين بذلك في باب البيع والشراء ممًا أثبتوا فيه التحالف 
لأصل جريان التخالف . وكون القول قول ناف الزيادة فيما الاختلاف فيه من حيث 
الصفة لا غير بدعوى البائع كون الثمن خمسين ودعوى المشتري كونه ثلاثين. فهلًا قالوا 
أن القول قول البائع للاختلاف في الصفة. وما 'لفارق بينهما لدى أولى المعرفة والنهى ؟ 

فإن قيل : الدليل النقلي موجود, وهو «البيّنة على من اذعى واليمين على م.ن 

أنكر» '. فكيف تبغى ؟ 
قلنا: هذا هذر يليق بأن لا إلبه يصغى ؛إذ ذلك موجود في كل منهما: لأنّه من باب 
التداعي . فكيف يخصٌ بأحدهما سوى الداعي ؟ 
ولقد ذكر الشهيد الثاني "في شرحه على الشرائع في مسألة البيع والشسراء ': «أن 
القول قول نافى الزيادة مطلقاً . وأنْه الأقوى لولا كون القول الأول منصوصاً أو مجمعاً 


, 17 الاستغانة لأبى الفاسم الكوفي . ص 178 ؛ وسائل التيعة اج لاك ص 5977 771/412 تدر الومائل. حم‎ ١ 
. ص 774-7308 ح 737707 اللي الكرى لهي . ج .ص 177. وسبأئى الحديث بلفظ آخر‎ 

7 هو زين الدين بن نورالدين على بن أحمد بن محمد العاملى الجبعي . ولد مئة 91١‏ يجبع لبئان. توفي 
والذه سئة 3 عمره ١4‏ سنة .وار تخل الى مبس. لم إلى كرك نو »ثم إلى دمشى . ثم إلى مصر ء فالحجاز 
فالعراق وتلمّذ عند علمائها. وله مصتّفات جيّدة . منها: الررضة البهيْه في شرح اللمعة الدمشقيَة. روض 
الجنان . شرح الرسالة النفلية . تكشف الريبة . مسالك الافهام ؛ منية المريد . وغير ها. استشهد ف فى سسنة 
هقى. الكتى والألتاب .اج 7, ص 7/483 186: أعيان الشبعة, ج لار ضن 1417 , الرقم 495 ! رياض العلماء, 
اج ايض 750: وج أ صن ء معجم المطبوعات العريية. ج لا صن /ا11653-118؛ الأعلام. ج 75. ص 514 

.سالك الأقهام. ج 7, صن .3751١‏ 
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عليه؛ على ما ادّعاه بعض الفقهاء وهو كون القول قرل البائع مع بقاء العين ووجودها. 
وقول المشتريي مع تلفها أو عدمها. وأنت خبير بأنَ ما نحن فيه خال شن دعوى 
الإجماع والرواية . فيكون الأقوى فيه قول نافي الزيادة كما لايخفى على أهل الدراية. 

ولمّاكانت فاعدة التحالف جارية في كل صور التخائف وهى كل موضع يكون كل 
من الخصمين مدّعياً ومنكراً. وأجراها الفقهاء فى صورة البيع والشراء وغيرها ممًا 
ضاهاها. أمكن القول به هنا. 

فإن قيل : فائدة التحالف هنا ما هى ؟ 

قلنا : كل ما يترنّب عليه يجيء هنا . 

فإن قبل : بعد حلفها له بأنّها لم توكل بالثلاثين بل بالخمسين لاا سوى .ما الذي يبقى 
ليحلف عليه هو مع انّفاقهما على عدم وقوء العقد بالخمسين أصلاً. فانقطعت الدعوى؟ 

قلنا: الباقي نفيه وإنكاره للخمسين المستلرمٌ لا'بات الثلاثين الباقية له بحلفها وإن 
لم يقع عليه عقد أصلاً. فإنّهِ متى ما انتفى بِيّتته ثبت ما عليه الثلاثون قطعأ؛ لانحصار 
الأمرييتهنطاء واللازء ممح قوت كل معهجا تفن الأخر والتكس بو للدانيز لمن ير 

والقول هنا باحتمال قسم ثالث وهو وقوع العقد على غير الخمسين والثلانين ‏ ليس 
من كلام العقملاء ؛ إذ المفروض انحصار الأمر عندهما في الخمسين والثلاثين . كما لايخفى . 

اذا عرفت ذلك قلنا: من الدلائل أيضاً رواية صحيحة تدلٌ على المدّعى صريداً 
وهو أن القول قول الزوج في نغي الزيادة . مضافاً على ما ذكرنا. وهي رواية الشيخ في 
الصحيح عن أبى عبيدة عن أبى جعفر ©* في رجل تَزوّج امرأة ولم يدخل بهاء فادّعت 
أن صداقها مائة. وذكر الرجل أنه أقل مما قالت وايس لها بيّئة على ذلك . فال 19 : 
«القول قول الزوج مع يمينه '» . 


2 الوك نت من المصدر . وفى المختطوطة : «قال. القول قول "!ىوج لمها ماك ٠‏ 
0 هديب الأحكام, 97 71/7, حم ١355‏ ونحوه في حس 7616 ١111‏ : وايضيأ نحوه في الكافى .اج 7801.6 
ياب اختلاف الزوب والمراة واهلها فى الصدال .ح 5؛ رمالل البية.اج .م ىن ماي 0 
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ثم استمع لما يتلى عليك من عبارات الفقهاء التي يزول بها العمى . ويثبت , 
المذعى. قال السيّد الممجّد الأوحد ابن الحسن الحسينى السيّد محمد العاملى ابن 
6< 2 - : م 6 5 5 ع َ ععاله . 
دنه -قدسى سرّه الامجد في شرحه على المختصر النافع لكتاب الشرائع : «ولو اعترف 
الزوج بكون المهر شيتاً يسيرأ وادّعت تسمية مازاذ علبه .كان القول قوله في نفي الزائد 
من غير إشكال». أى بطريق أولى» بعد آن قال: 

إن فى صورة التخالف فى أصل المهر أن القول قول الزوج ‏ لأنه منكر لما تدعيه 
المرأة؛ إذ العقد ' بمجزده لايقنضي اشتغال ذمّة الزوج بالصداق؛ لاحتمال 
تجرّده عن ذكر المهر أو تسميته ما لم ينبت في ذمّة الزوج؛ لجواز أن يكون 
الممّى ديا فى ذمّة الزوجة ' أو عيناً فى يدها فلا يكون العقد المشتمل على 
التسعبة بمجرده مقتضياً لاشتغال ذمّة الزوج بشىء من المهر. 

ثم قال: «ومرجع المسألة إلى الاخختلاف فى القدر . ويدلٌ على أن القول قول الزوج 
في نفى الزائد ‏ مضافاً إلى ما ذكرنا -ما رواه الشيخ في الصحيح» إلى آخر الحديث. 
4 
انتهى . 

فتأمُله. فإنّه حريي بأن يُرى ويتروى. وهل نقل فى ذلك نخلافاً أو أشار إليه أصلاً؟ 

نْمٌ المحصّل ما ذكره جدّه الشهيد الثانى ‏ قدّس سه الأعلى فى شرحه على 
الشرائع . فإنه قال فى صورة اختلاف الزوجين فى قدر المهر كأن ادّعت أنه مائة واذعى 

إن المشهور بين الأصحاب لانعلم فيه مخالقاً ظاهراً ‏ أن اقول قول الزوج مع 
يمينه. والأصل. فيه قبل الاتّفاق ظاهراً صحيحة أبى عببدة إلى آآخرها . 
ويؤيّدء أصالة براءة دمّته من الزائد. وأنّه فيه مدّعى عليه وهو منكر . فالقول 


. يعنى ابن بست الشهيد الناني . فإِنَ ام السد محمد العاملي بنت الشهيد الثاني‎ .١ 
؟. فى المصدر : والعفد. ". فى المصادر : ذمَة المرأة.‎ 
.8١4 م ثهاية المراب سج أاص‎ 
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قوله؛ ولا فرق بين كونه مدّعياً ' مايبذل مهراً عادة لأمثالها وعدمه عندنا؛ لعموم 
الأدلة . والبه يرجع قول المصنّف: دولا إشكال لو قذّره بأرزة» الخ. 


ومع اختلاقهما فىقدر التسمية؛ يكون كل منهما منكراً لما يدّعيه الآخر 
منهما. فلو قيل بالتحالف ووجوب مهر المثل كان حسناً :أن إطلاق لرواية 
الصحيحة المتناول لمحل التزاع يرجح ما أطلقه الأصحاب " إعلى مافيه 
من الحزازة]. ومن ثمّ قال العلامة في القواعد: «وليس بعيداً من الصواب 
نقديم قول من يدعى مهر المثل. فإن ادّعى النقصان وادّعت الزيادة تحالفا 
ورد إليه, ولوادّعيا الزيادة المختلفة احتمل تقديم قوله ؛ لأنّه أكثر من مهر المثل : 
ولو ادّعيا النقصان احتمل تقاديم قولها ومهر المثله '. وعلى كلّ حال فلا 
خروج ممًا عليه الأصحاب ونناوله * إطلاق النضّ الصحيح. وإن كان ما قسزبه 


العلامة فى محل القرب . 
انتهى كلامه زيد إكرامه ". 
فانظر إلى مااحتوى عليه بعين البصيرة ؛ وابطش بيد غير قصيرة على من ينكر 
ذلك ورنصيره. 


أما ترى كلامه هذا يؤْذن بالإجماع مع النصّ الصريح . فمخالفته والقول بأنّ العقد 
غير صحيح وإنكار التحالف غلط فاحش قبيح بح ؛إذ شلى جميع الأقوال العقد صحيح من 
غير إشكال. فكيف حكموا بانفاخ العقد مع حلفها والبطلان؛ وأنَّ لها بعد ذلك أن 
تتزوّج بمّن أرادت بالإعلان؟! وهل هذا إلا تحكم في الدين.ء وإباحة الفروج 
المتزوّجة لغير الأزواج الخارجين. مع تحريمها عليهم بالنصّ والإجماع باليقين, 
لعمري إِنْ هذا لضدٌ الاحتياط المطلوب ة فى الفروح . بل لعمري أنه تعد وتحروج ؛ وما 


١‏ فى المصدر: مدّعاه. ”. فى المسدر. يؤنس بترجيح ماأطلقه الأصحاب. 
1 فراعد الأحكاء. جح لاص 4/8 . 57 المتبت من المصدر . وفى المخطو طه : وان . 
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نحن فيه من العقد ‏ على ما حمقناه وفتّشنا عنه ونمحناه -وقع على ثلاثين ومهر المثل 
عشرون بل أنقص من العشرين. فالقول قوله على كلّ حال بالتعيين. أي ولو قلنا بما 
فصّله العلامة في القواعد بعاد قوله بالتحالف الذي على نافيه شاهد . 
وفائدة التحالف إذا لم يكن العقد بسببه باطلاً إبطال المسمّيين وما بإزائهما من 
العقدين عاجلاً. والرجوع إلى مهر المثل مع بفاء العقد كاملاً. فكانت العقود عليه بطل 
منها اثنان وبقى الأصل باقياً. وجعل له مهر المثل ؛ لأنّهِ بطل المسمّيان. 
فإن نضمّنت بعض العبارات البطلان أو أفهمته . فالمراد به مأقابل المسمّى على ما 
صر حوا به بالاإعلان. 
وقال الشهيدان فى اللمعة و شرحها: 
ولو اختلفا في القّدر قدم قول الزوج ؛ لأصالة البراءة من الزائد على ما يعترف به. 
واحتمل العلامة فى القواعد تقديم قول مُن يدعي مهر 'لمئل ؛ عملا بالظاهر من 
عدم العقد على ما دونه؛ وأنّه الأصل في عوض الوطءٍ المجرّد عنه كالشبهة. 
وفيه: أن الأصل مقدّم على الظاهر عند التعارض إلا فيما ندر. وَإِنْما يكون عوضاً 
عن وطء مجرد عن العقد ' أو فى مواضع خاضة. 
ولو كان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قوله. 
ولو قيل بقبول قولها فى مّهر المثل فما دون مع الدخول _لتطابق الأصل والظاهر 
عنيه؛ [إذ الأصل عدم التسمية وهو موجب له. والظاهر] تسميته وعدم قبوله 
قبله ؛ لأصالة البراءة وعدم التسمية كان حسناً. نعم لو كان اخختلافهما فى القُدر 
بعد اثفاقهما على التسمية. قدّم قول الزوج مطلقاً. انتهى '. 
فتأمّل فيه بعد العلم بأنْ ما نحن فيه تنازع قبل الدخول وما يذّعيه الزرج أزيد من 
مُهِر المثل ورتب عليه المعمول ؛ لأن القول قوله على كلّ حال: والعقد صحيح على 
جميع الاقوال. لاتعتريه شبهة الابطال. 


. المثبت من المصدر . وفي الأصلل: عن الوطء مجرّدا عن العمد‎ .١ 
شرح التمعة. ج 0. ص 723/90 00/8؟. وما بين المعدوقتين منه.‎ 0 
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وَإنّما الكلام في الرجوع إلى مهور الأمثال أو غيرها من غير إشكال . ووجه ذلك أن 

أصل الرضا متى ما تحقق منهما وقع العقد لازماً. وإن وقع الاختلاف فى المهر فإِنه 

كالخارج عن العقد وليس ركنا فيه. فالاحتلاف ديه لاينافيه. ولي هذا من باب 

الفضولى ليرئب عليه ما يقتضيه ؛ لتحقق أصل انرضى من الجانبين هنا. وذلك ظاهر 

لمن و عى . 

وقال الفخر ث في الإيضاح: 

إذا اختلف الزوجان فى قدر المهر. فالفول قول الزوج مع اليمين؛ وهو اختيار 
الأصحاب. لأنْ الزوج مدّعى عليه ؛ لأنالصداق ليس عوضاً حقيقة بل هو نحلة. 
وإذا اختلفا فى قدر النحلة فالقول قول المنكر مم ائيمين؛ لمناسبة تساوي 
المستنكر وهو مالايتزوّج بمثله فى العادة و غير المستنكر وهو مايتزوّج بمثله 
فى العادة '. |فيلزم من هذا انه لو قدره ره مع عدم تووانيتها نه عادة. كأن 
القول قوله مع اليمين.] وهو اختيار صاحب 'لشرائع : وقال والدي المصنف + : 
اليس ببعيك من الصواب تقديم قول من يدّعى مهر المثل:. بمعنى [أنّه ] إذا أذعى 
الزوج "أقل من مهر المثل وادّعت هى مهر المثل. كان القول قونها |مع اليمين.] 
ولو اعت [هى ] أزيد من مهر المثل واذعى هو مهر المثل , فالفول قوله [مع 
اليمين ]. 
الظاهر ؛ لأنّ] الظاهر أنّها لاترضى بأقلّ منه”. والظاهر منه' أنه لايرضى بالزيادة 
عليه. ومن وافق مدّعاه الظاهر كان القول قوله لما يأني في باب الدعوى". ولأن 
مهر المثل هو الواجب بالأصل ؛ لأنّه يحكم به فى كل وطء مع عدم تحريم 

.١‏ فى المصدر : فى الوقت. ”. في المصدر : نزو جها. 

*. المثبت من المصدر . وفى الأصل . بمعنى أنْ الزوج إذا ادعب . 

4. المثبت من المصدر . وفى الأصل : هو قدره كان الول فون 

8 'لدثبت من المصدر . وفى الأصل : اذ الظاهر أنّها لاتقبل أقل منه. 

1. فى المعدر: مله. “3 فى المصدر : الدعارى . 
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الوطء ؛ وعدم التسمية اللازمة. وعلى قول حرّيّة الموطوءة'. 

أقول: هذا مسلّم مع الدخول. وأمًا قبله فلايجب شىء إلا بالتسمية؛ ولا اعتبار 
بغيرها. فتقديم دعواه لايوجبه إلا أصالة عدم التغابن. وهذا فى المعاوضات 
الحقيقيّة. والنكاح ليس كذلك. 

ثمّ فرّع المصئّفاءغ؛ على هذا الاحتمال ‏ وهو تقديم قول مدعي مهر المثل - 
فروعاً ثلاثة: 

أحدها: إذا 'دعى الزوج الأقلّ منه وادّعت الزيادة عليه, فكل منهما ادّعى خلاف 
الظاهر : وقد فسّر به المدّعى : فيحلف كل منهما على نفى ما اذّعاه الآخر. ولأنّه 
اختلاف فى صفغة العقد ' فيتحالفان ليون ركه وراد تحالفا انفسخ عقد 
المهر ؛ لأنّه لايبطل ببطلانه التكاح. وأثر التحالف انفساخ عقد. فقدّر الفقهاء 
للصداق عقداً فيبطل المسمُّيان اللذان يدّعى كلّ منهما واحدأ منهما. وبطلان 
المسمّى موجب لثبوت مهر المثل. فقوله 4: افإن اذعى النقصان» أي عن مهر 
المثل . وقوله: «وادّعت الزيادة» أي على مهر المثل . 

وثانيها: لو ادّعيا الزيادة على مهر المثل المختلفة كأن يقول: المهر مائة. وتقول 
هى : مائتان. ومهر المثل خمسون. 

و5 كر النفنات عد فيد وجوين: 

أحدهما: تقديم قول الزوج؛ لأن القول قوله فى مَهر المثل. ففى الزيادة عليه 
أولى وعليه اليمين على نفى الزيادة التي تدّعيهاء وتثبت الزيادة التى أقر بها هو؛ 
للزوم إقرار العقلاء على أنفسهم ولايحتاج إلى يمين المرأة هنا. .. 

[الوجه ] الثاني : ثبوت مهر المئل ! لأن الإقرار إخبار عن حي ساب وليس الإقرار 
سببا في ثبوت الحقٌ: بل سببه غيره. ولابدٌ فى ثبوت الحقٌّ من سبب, فإذا حكم 
الشارع ببطلان سبب الإقرار بطل الإفرار؛ وسبب بوت المسمَى التسمية وقد 
حكم الشارع ببطلان التسميتين: إحداهما وهى مدّعاها بيمينه, والأخرى 


. المنبت من المصدر . وفي الأسل : وعلى فول مع حرية الموطوءة‎ .١ 
في 'نهامشش : بعلم من هذا أن الاختلاف في الصغة بوجب التحالف . فتديّر فإنّهِ مفيد فيم منسى (لطف).‎ 3 
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بإقرار الزوجة بعدم سببها وهوكونها مسمّى في العقد. ولاتحتاج الزوجة في 
إثبات مهر المثل إلى يمين ؛ لأنّه ثابت على تقدير أيّ تسمية كانت الب 
وبطلائها فهو ثابت على كل واحد من طرفي النفيض. ولايرد انّغاقهما على 
ثبوت زيادة هى مدعى الزوج واثّفاقهما على وجود سبب لها وهو التسمية 
والاختلاف فى تعيينها. فالحكم ببطلانها باطل ؛ لما ذكرنا من أنْ الشارع حكم 
بطلا نبي الإزرار. كعكقه رظن ننه كز راسد من الستميكن وميد 
بطلان السبب يبطل المستب . 

وثالئها: إذا ادّعيا القصان عَن مَهر المثل كأن ادّعت مائة واذعى خمسين ومهر 
المثل مائتان. احتمل تتقديم قولها وهو الأقوى! لأنّها لو ادّعت مهر المثل كان 
القول قولها. فالأنتقص أولى . 

واحتمل مُهر المثل ؛ لأنهما إخشلفا فى العو ض المعقود عليه. فيتدافعان ويرجع 
إلى مهر المثل كالبيوع '. 

وإنّما لميذكر التحالف هنا للاكتفاء ييمين الزوج في نفي مدعاه بالزيادة. وعلل 
بعض القدماء بأنه عفد لاينفسخ بالتحالف. فلايشرّع فيه. 

والأقوى عندي أن القول قول الزوج فى كلى هذه الصور. 

الثانية: إذا اختلفا في وصف المهر كالصحيح والمكسر والجيّد والرديء والحلول 
والتاجيل او تقدير الأجل. فالقول قول الروج مع اليمين. ويحتمل ان يتحالفا؛ 
لأنّهِ اختتلاف في وَصف عَقد المّهر. فيؤثّر في بطلان التسمية لاافي النكاح. 
فيثبت مَهر المئل مع الدخول ومع الطلاى قبله المتعة. 

والحق الأوّل. 

الثالثة: أن يدعي النسمية وتنكرها المراف فالقول قول الزوح. انتهى 0 


فانظر ‏ رحمك الله إلى ما نقّحه وحقّقه ودفقه. وتأمّله بعين اليقين ولاتكن من 
الغاوين . فكيف يفتى بعضى المجانين بِأنْ القول قولها؟! وببطلان العقد مع حلفها؟ 


.١‏ فى الهامئى : وفيه دلالة على أن انببوع لا بطل بعد التحائف .بل يرجع فيها إلى قيمة المثلى (لطف). 


ع ف اعذ و١‏ 
51 بساح المواعد. جم 0 5415_114١‏ 


270 


1 تراث الششيمة الفقهي والأصولي /ج " 


وكيف ينكر التحالف ؟ إن هذا لشىء عجيب وأمر مريب . 
وانظر أيضأالى قوله: وهو اختيار الأصحاب؛ فإنّهِ يسم منه رائحة الاتّفاق وإجماع 
ذوي الألباب . 
وقال في السرائر :«في وجه انسمية المهر نحلةً ثلاثة وجوه. ثانيها أنّهِ في الحقيقة 
نحلة منه لها لأنّ حظ الاستمتاع من كل واحد منهما لصاحبه كحظ صاحبه». انتهى ' : 
وهو مؤيد لكون القول قول 'لزوج فيه كمال يخفى. 
وقال في الشحربر :«لواختلفا فيقدره أو وصفه أو جنسه ولابيّنة. فالقول قوله مع 
اليمين» سواء كان قبل الددخول أو بعده. وسواء وافق أحدهما مهر المثل أم لا '. 
وقال في الإرشاد: «ولو اختلفا في قدر المهر أو وصفه ولا بيّنة. قدّم قول الزوج مع 
يميله؛ . ش 
وقال الشيخ على ول على ذلك وعلى عبارة الشرائع أيضاً: 
إن هذا هو المشهور بين الأصحاب. وقال العلامة فى القواعد: «ولبس ببعيد من 
الصواب تقديم من يدّعى مهر المثل». أي من الزوج والزوجة؛ وهذ 'إنْما يتم مع 
الدخول وعدم تصريح الزوجة بكون الاستحقاق بالتسمية بل على وجه كلى . 
وحيائذ فهذا الوجه فى غاية القَوّة؛ لآنْ الدخول سبب في [ثبوت] مُهر المئل مع 
عدم التسمية؛ فإذا الأعى الزوج النقصان أو المرأة الزيادة فلابدٌ من سبب» 
والأصل عدمه. فيطالب مدّعيه بإثباته. 
وقال فى السرائر: 
ومنى ادّعت المرأة على زوجها المهرء لم يلتفت إلى دعوافا. سراء كان قبل 


١‏ السبراثر. ج 5 صن 6/1 . والرجه الأوْ' : اشكقافه من الانتحال الذى هو التدين . يقال: فلان ينتحل م اهب 
كذا . فكآن قوله #نحلة» معناه تدبا . والثالث: قبل ؛ أن الصداق كان زيأْ, ولباء في شرع من 3 قبلنا ؛ بدلالة قول 
شعيب لموسى : على أن تأجرني ثماني جخح وإن ناتعلت عشرا من 000009 
#نحلة» أي إن الله أعطا كن هذا فى شر عنا تحلة . 
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الدخول أوبعده: وعقد الباب وجملة الأمر أن الزوجين إذا اختلفا فى المهر أو 
قدرة [مقل أن يقول الزوج: ترؤجتك بالف وقالت: بألفين . أ التتتلها ف عنس 
المهر. فقال : تزؤجدك بألف درهم . فقالت : بألف دينار]. فالقول قول الزوج في 
جميع ذلك. سواء كان قبل الدخول أو بعده؛ لأنها المدعية والزوج المنكر. 
والرسول نه قال: «البئنة على المدّعى واليمين على المدّعى عليه»'. 


وقال الشهيد الثاني في شرحه على الشرائع أيضاً: 


الثانبة : إذا اختلفا فى صفة المّهر كالصحيح والمنكسر والجيّد والرديء. فالقول 
قول الزوج مع اليمين؛ سواء كان ما يذّعيه بقدر مُهر المثل أم أقلٌّ. وسواء كان 
قبل الدخول أم بعده؛ لأصالة براءة ذمته مما تدّعيه المرأة من الوصف الزائد. 
وأئحق به بعض الأصحاب مالو اختلفا فى الحلول والتأجيل. أو فى تقدير 
الأجل. بل جعلهما من أفراد الاختلاف ف الصمفة. ويشكل بأنٌ الأمل عدم 
التأجيل وعناة زيَاذة الأجل على ما تذسه» فون الستكرة وهو المذعي . فتقديم 
قوله فيهما ممنوع. 

ولو قيل بالتحالف عدى تقدير الاختلاف فى الصفة -لأنْ كلا منهما ينكر ما بدّعيه 
الآخر خصوصاً مع تصريح كل منهما 5 ما يدّعيه هر الذي وقع عليه العقد.. 
كان وجهاً, فيثبت مُهر المثل إلا أن يزيد على ما تدّعيه المرأة أو ينقص عمًا 
يدعيه الزوج . 

وألحق جماعة من الأصحاب ‏ منهم الشيخ في المبسوط ' وابن إدريس " 
والعلامة فى التحرير ' -اختلافهما في جنسه بالاختئلاف في قدره. كما لو قالت: 
الهر مانة دينار. فقال: بل مانة درهم. واستدنُوا عليه بأنْ الزوج منكر فيكون 
القول قوله. والاشكال فيه أقوى, ووجه التحالف فيه أولى. إلا أن الأصحاب 
أعرضوا عنه رأساً. وجماعة من العامة أنتوه فى أكثر هذه المائل حَنّى 
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الاخختلاف فى أصل المهر: وما حمّقناه أظهر ال يه 
فى الجنس ولا العلامة في ء غير التحرير . انتهى '. 

وفي كلامه د مؤيدات شُتّى . 

وقال الشهيد الأول في قواعده: 
لو تنازعا فى قدره. قيل: بقدم قول الزوج وهو المشهور؛ وقيل: يتحالفان 
فمهر المثل. ولو كانت دعواهما أزيد من مهر المثل أمكن تقديم قوله. 
ويحتمل ثبوت مهر المثل.وكذا لو نقصت دعواهما عنه احتمل تقديم قولها 
واحتمل مهر المثل. وهذه الأقسام ذكرها بعض الأصحاب. والأصمّ فيها تقديم 
قول الزوج . انتهى '". 

وقال في معالم الدين في فقه آل ياسين ': «إذا اختلفا في أصل المهر قدّم قوله مع 

اليمين. وكذا لو اخحتلفا في قدره أو وصفه». 

وقال الشيخ فى المبسوط: 
اذا اختلف الزوجان فى قدر المهرء م؟ مثل أن يقول: تزوجتك بألف؛ وقالت: 
بألفين: أو فى جنس المهر: فقال: تزوّجتك بألف درهمء وقالت: بألف ديئار. 
فعندنا أن اقول قول الزوج مع يمينه إذا لم يكن هناك بيّنة معها. ووافقنا جماعة * 
على ذلك. وقال قوم: يتحالفان. 
وبمن يبدأ؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يبدأ بيمين الزوج. الثاني : بيمين الزوجة. 
النالث: يبدأ الحاكم بأيَهما شاء. 
وهل يحلف كل واحد بيميئين يجمع فيهما يمن نفي ويمين إثبات. أو يقتصر 
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على يمين واحدة؟ فيه وجهان: أحدهما: بقتصر على يمين واحدة يجمع فيها 
بين النفي والإئبات فيبداأ بالنفى أَوَلاً فيقول: والله ماتزوّجتها بألفين ولقد 
تزوجتها بألف. ثم تحلف هي فتقول: والله ما تزوّجتني بألف ولقد نزوجتني 
بالفين. 

ومنهم من قال: يحلف كل واحد منهما يميئين: يحلف أوَّلاً على النفي؛ ثم 
يحلف الآخر على النفى. ثم يحلف الأول على الاثبات. ثم يخلف الآخر على 
الإثبات. ومتى تحالفا بطل المهر ووجب لها مهر المثل ‏ ولا فرق بين أن يكون ما 
ادّعته المرأة قدر مهر مثلها أو أقل أو أكثر. 

وقال بعضهم: ينظر فيما ادّعته فإن كان قدر مهر مثلها أو أكثر وجب لها 
مهر المثل . وإن كان ما تدّعيه أقلّ من مهر المثل فإنّه لايجب عليه إلا ماادّعته ؛ 
لأنها لاتدعى زيادة عليه ولا تعطى مالاتدّعبه؛ ومن قال بالأوّل قال: هذا باطل ؛ 
لأنهما إذا تحالفا حكمنا ببطلان ما سمُياه كأن لم يكن '. واتفقوا كلّهم على أنه إذا 
اعترف الرجل بألفين ومهر مثلها ألف وتحالفاء أنه لايلزمه إلا مهر مثلها. وفيه 
خلاف. انتهى " . 


فالمحصّل ماأحن مافصّل دالٌ قوله: دعندنا». فإنّ ظاهره الاجماع . إلا أن قوله : 
دوقال قوم: يتحالفان» الخ . قد يقال: إِنّه مناف. وكذا قوله : «وافقنا جماعة؛. إِلَا أن يراد 
به من المخالفين فإنّه الظاهر . 

وقد يحمل «قوم؛ على قوم منهم أو ما معلومي النسب . فلا ينافي ذلك الإجماع كما 
لا يخفى . ويحصل التوافق بين هذه العبارة وعبارتى الشهيد الثاني وسبطه وعبارة 
الفخر . كما لايخفى . 

وقال الشهيد الثاني أيضاً في قواعده: «ولو كان اخحتلافهما في القدر مع اثفاقهما على 
التسمية, فالقول قوله مطلعاً ؛ عملاً بالأصل». انتهى . 


.١‏ كتب فى الهامثي : أي كيئيت مهر المثل ويبطل ما على المسهى . لطف. 
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وذلك بعد أن ذكر اختلاف الزوجين في أصل المهر ولا بيّنة؛ فإنّ الأصل يغتضي 
براءة ذمْته . والظاهر يشهد له بمّهر المثل والمشهور تقديم قول الزوج في جملة كتبه. 
نيما تعارض فيه الأصل والظاهر وقدّم فيه الأصل . 

فإن قيل :كل ذلك إنماهو فيما لو كان الاختلاف فى المسمَّى بين الزوج 
والروجة بمعنى أنهما مقا على وقوع المقد. لكنّ الاختلاف فى المسمّى. 
فالزوج يدّعى أنْ العقد وقع على ثلاثين مثلاً والزوجة تذّعي أنه وقع على خمسين. 
وما نحن فيه ليس من هذا القبيل ؛ لأنّ الزوج والزوجة كلاهما قائلان بأنْ العقد لم يقع 
على الخمسين وإِنّما وقع على الثلاثين ؛ نعم هي تدّعى أن القرار بينهما كان على 
الخمسين ولم يقع. 

قلنا: ذلك لايضر ‏ إذ لايخرجه عن أفراد المسألة ؛إذ عموم الرواية شامل له. 
فيدخل تحت الحكم غاية ما فيه أنه لوكان القول فولها _مع أنّه غير المشهو, بل .حلاف 
الإجماع -يرجع إلى مهر المثل لو كان أكثر ممًا يدّعيه الزوج . وقد علمت أنه فيما نحن 
فيه أقل مما يدّعيه وأنّ القول قوله على كل حال. وأنّ التراضى قد حصل بأصل العقد 
وأنّه خارج عن الفضولي. فلا خدشة في صحّة العقد. 

فقد علم مما ذ كر أن الفتوى فيما نحن فيه أنْ القول قول الزوج بالثلاثين. وأنْ العقد 
صحيح لازم خلى جميع التقادير . والله ولئ التوفيق والتحقيق. 

واعلم أنه لو كان الاختلاف إِنّما هو بين وكيل الزوجة والزوجة في ذلك والزوج 
لايعتم من جانبها شيئاً. وقلنا إن القول قولها في ذلك على ماذكره جمع من الفقهاء من 
كون القول قول الموكّل . فالعفد صحيح أيضاً؛ لأنّ التراضي وقع على أصله وليس من 
باب الفضولي . غايته أن يرجع إلى مهر المثل إن كان أزيد ممًا يدّعبه الوكيل . وفيما نحن 
فيه قد علمت أنه أزيد. فلامجال للكلام فى هذا المقام. 


١ 02 8 57 5‏ 7 
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الس سي سس ل سام سوه مم نسم وج يا م لجح م ب م يوم سيمم صموسسس صاصم ها فررا . باسنت صن سوه ور رمسم ود الث علصا ده 


بعض الفقهاء الأعلام الذين قالوا به لو وقع الخلاف بين الموكل والوكيل فى القدر 
أو الوصف وآمثالهما فى البيوع والتزويجات كالاختلاف بالخمسين والثلاثين مثلاً. 
كان القرل قول الموكل . مطلفين لذلك في الأحكام .كالعلامة ب في أكثر كتبه سيّما في 
ل ا ا ا ل ل ذكم آميرا زائداً هو أن 
الا تلاف فى الوصف وما إلى ذلك ' يرجع إلى الاخنتلاف في أصل الوكالة, 
والاختلاف في أصلها القول قول الموكل فيه وكل ذلك أصله من كلام الشيخ 
العو سى : فإنّه في المبسوط ذكر ذلك كله ونبعوه عليه. وستتلى غليك عباراتهم إن 
شاء الله تعالى . 

والذي يرد عليهم أنّهِ ينبغي أن يكون القول هنا أيضاً قول الوكيل بالدلائل المذكورة 
في مسألتنا سوى الرواية, وينبغى أن يأتي التفصيل أيضأ هنا من كون القرل قول مسن 
يدعي مهر المثل . وتوجّه التحالف . إلى غير ذلك مما ذ كروه في غير الوكيل . 

وتوضيح ذلك أنه ؛ إذا كان الاختلاف في الوصف والقدر اختلافاً فى : نفس الوكالة. 
كان ذلك في البيع والشراء كذلك ٠‏ فكان ينبغي أن ركون القول قول البائع ؛ لأنّه منكر 
لأصل البيع . وكذا في التكاح ؛ ؛لأنّه يعبير إنكارأ لأصل العمّد. فيكون الول قول 
الزوجة . لكنّهم صرّحوا كلهم في العقد بأنْ القول قول الزوج . أو التحالف والرجوع 
إلى مهر المثل .أو قول من يدعي مهم ر المثل . كما غرفت . 

وفي باب الببع والشراء صرّح بعضهم بأنّْ القون قول المشترى ؛ لأنْه ينفي الزيادة؛ 
واه الاقوي او الؤراة الدالة جار او القراة فرك البانم يع وصيره العيويع ارعالها: ار 
ما ادّعى من الإجماع مع منعه. والرواية واللإجماع هنا منتفيان أي فيما نحن فيه 
فينبغى أن يكون القول قول الوكيل؛ لأنَّ الاختلاف بين الزوجين . وعلى قول الشيخ 
عله روف قال نيقاك تدوز شمو اليه والقزا يكيل بالتطالف للتفالكت» 
ولارسال الرواية . ورد الاجماع . فينبغي أن يكون هناكذلك . أي التحالف بين الموكل 


.١‏ هذًاهو الظاهر . وفى الأصل : دوما أدريك» أو شبه ذلك. 
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والوكيل ثابت عنده أيضاًء وما الفارق بين صورة البيع والشراء والوكالة هنا؟ 
فإن قيل : كيف يحلف الوكيل لإثبات حق غيره ؟ 
قلنا: إنّما يحلف لإثبات فعله . ويلزم منه إثبات حقٌ غيره. ولا قصور في ذلك أصلاً 
كما هو المقَرّر عندهم . وعباراتهم صر يحة بذلك .كما _إن شاء الله تعالى -عليك تتلى . 
واذاكان كذلك . فائذي ينبغىي أن يكون الأقوى تقديم قول الوكيل ؛ بدليل ما مضى . 
ويحتمل تقديم قول من يدّعى مهر المثل أيضاً والتحالف كما لايخفى ‏ وعلى كل حال 
فالعقد صحيح لاشبهة فيه أصلاً . 
إذا عرفت ذلك . فاستمع لما عليك تتلى من بعض عباراتهم فى البيع والشراء. 
وتصريحاتهم بما يقال ذلك في الوكالة . فالحظهما بعين العناية والانصاف . فإنْ الحق 
أحقٌ أن يتبع ويدرك لتعلم أن لا فرق في البين أصلاً؛ وأنّ ما ذكر منهم في باب الوكالة 
إنَماهو محض متابعة للشيخ _رحمه الله تعالى من غير دليل يعتذ به. كم لا يخفى . 
وقد علمت ماذكروه فى اختلاف الزوجين مفضّلاً. فانظر إلى ما ذكروه في باب 
البيع والشراء أيضاً. واجعله فى الوكالة بينهما: لعدم الفرق أصلاً. وئيس من باب 
الفياس فتروّى . 
قال الشهيد الثانى فى شرحه على الشرائع . على قوله : الو اختلفا فى الثمن فالمقول 
قول البائع مع يمينه إنكان المبيع باقياً. وقول المشتري مع يمينه إذا كان تالفأ»: 
هذا هو المشهور بين الأصحاب. بل ادّعى عليه الشيخ الإجماع. وبه رواية 
مرسلة عن الصادق 'ة دالّة بمفهومها على الثانى . ولأنّه موافق للأصل, ولأنّه لا 
ليل اقية يخلاقة رافق العيدالة أتزال ا خو :فيا آذ الغو قول المتدري سطلفا: 
لاتّفاقهما عنى وقوء البيع وانتقال المببع إلى المشتري: وإنّما الخلاف بيلهما فيما 
يستحقٌ في ذمته. فيكون القول قوله فى نفي الزائد مطلقاً؛ لأنّه منكر. وهذا 
الفول ذكره العلامة في القواعد' احتمالاً وف النذكرة عن بعض العامة وفوا 
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والذي يظهر أنه أقوى الأقوال إن لم يتعيّ العمل بالأوّل؛ نظرا إلى الخبر أو 
الإجماع . غير أن فيهما ما قد عر فت. انتهى '. 
أي في الخبر أنه مرسل . ومنع الااجماع . 
قال بعضهم على الشيخ في دعواه الإجماعٌ وورود الأخبار: دومن أجمع معه؟! وأيّ 
أخبان:ؤردت ؟! وإتماهو حي واحد ترشل»ه". 
إذا عرفت ذلك تعيّن كون الأقوى قول المشتري مطلقاً. فيكون القرل قول الوكيل 
مطلقاً بطريق أولى : لأنه لا معارض من نص وإجمع مذعى. 
نم قال ير : 
ومنها: أن القول قول المشتري مع قيام السنعة أو تلفها فى يده أو [فى] يد البائع 
[بعد الإقباض ]. والثمن معيّن. والأقل لايغاير إجزاء الأكثر. ولو كان مغايراً 
تحالفا وفسخ البيع. !اختاره فى المختلف " واحتح على الأول بأن المث تري 
منكر. وعلى التانى بِأنُ التخائف في عين الامن , وكلى منهما بنكر ما يذّعيه الآخبر 
فيتحالفان. وهذا القول يرجع إلى تقديم قول المشتري مطلقاً؛ حيث يكون 
الاختلاف فى كمَّيّة الثمن وتغايره مع عدم تعبّن الشمن [خاصّة]. وظاهر أن 
ومنها: أنهما يتحالفان مطلقاً؛ لأنّ كلاً منهما مدّع ومنكر. وذلك لأنَ العقد الذي 
تضمُّن الأقل وتشخص به ينكره البائع. والعقد الذي تضمَن الدمن الأكثر 
وتشخص به ينكره المشتري. فيكون هذا النزاع فى قو ادّعاء كلّ منهما عقدأً 
ينكره الأخر. فيتحالفان ويبطل البيع . 
وفيه منع المغايرة الموجبة لما ذكر؛ لاتغاقهما على عقّد واحد. وعلى انتقال 
المبيع إلى المشتري به, وثبوت الثمن الأقل فى ذَمته. وإنّما يختلفان في الزائد 
وأحدهما يدّعيه والآخر ينكره. فلا وجه لتحلف. وهذا القول احتمله العلامة 
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فى كثير من كتبه وصحّحه ولده فى الإيضاح. ونسيه فى الدروس إلى الندور. مع 
0 7 0 
انه اختاره فى فو اعذه. انتهى . 
ثم قال : 
ولواختلفا فى قيمة التالف. فالذي يقتضيه أصول المذهب قبول قول منكر الزائد 
مع بمينه كما في نظائره حتّى الغصب . انتهى ". 
هذا كله مؤيّد لكون القول قول الوكيل كما لا يخفى . أو جريان التحالف أيضاً. 
وقال الشيخ علئ 5: فى شرح القواعد على قوله: «ويحتمل نقديم قرل المشتري ؛ 
لأنّه منكر»: 
هذا يتم إذا جمعنا بين فول البائع والمشتري. وأمضينا ما انّفقا عليه وقدّمنا قول 
المنكر فيما إختلغا فيه. وتحقيقه أن ثبوت الملك للمشتري وانتقاله عن البائع أمر 
متّفق عليه . وكذا استحقاق ما يقر به المشتري. ويبقى الزائد يدعيه البائع وينكره 
0000 0 3 أب--ه 5 1 5 
المشتري. فيقدّم قوثه بيمينه لَكُن يشكل بأنّ قول كل واحد منهما مناف لقول 
الأخخر ؛ حيث إِنْ كل واحد منهما تتشخخص دعواه لما ينافى دعوى الآخر ". 
نم قال على قوله : ويحتمل التحالف وبطلان البيع :«لماذكر ناه من أنّكلاً منهما مدّع 
0 1 1 1 1 
فانظر إلى هذا المحمّق كيف ذكر القولين وفصّلهما هناء وإن كان الظاهر ميله إلى 
التحالف . فلم لابجري مثل ذلك بين الوكيل والموكل أيضاً لامن باب القياس. كما 
لايخفى ؟ 
وأمئال ذلك ذكر العلامة فى مصنّهاته كالمختلف والتذكرة وغيرهما: وغيره أيضاً. 
وقال العلامة فى الارشاد فى كناب القضاء : 
القصل الثاني فى العقود: لو اذعى أنه استأجر الدار بعشرة. وادّعى الموجر أنه 
١‏ مسالل الأفهام. جح 7, صن 3709 5319. 5" بالك الأذهاى ج "1 م دكي 
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أجره بعشرين. وانّحد الوقت. فالقول قول المستأجر مع يمينه. انتهى '. 
وقال المحمّق الشيخ على بج على قوله في القواعد: «أن يختلفا في صفة التوكيل . بأن 
بدّعي الوكالة في ببع العبد أو البيع بألف. أو نسبئه. أو فى شراء عبد. أو بعشرة. فقال 
الموكل ': بل فى بيع الجارية. أو بألفين. أو نقدأ. أو فى شراء جارية. أو بخمسة:, قدّم 
كول الموكة مم النمنة ': 
لايخفى أن توجّه اليمين فى هذه الدعوى إِنّْما يكون إذا وقعت بعد التصرّف ؛ 
لأنها قبله نندفع بمجرّد الانكار. 
ووجه تقديم قول الموكل بيمينه: أن الموكل منكر؛ لأنْ الأصل عدم صدور 
التوكيل الذي يدّعيه الوكيل ؛ ولأنّ ذلك فعل الموكّل وهو أعرف بحاله ومقاصده 
الصادرة عنه. 
فإن قيل : الموكل يذّعى على الوكيل الخبانة بتصرّفه على خلاف ما أمره. فيجب 
أن يقدّم قوله باليمين ؛ لأمانته. والأصل عام الخيانة. 
قلنا: هذا إنما نجه إذا ادّفقَا على الوكالة. وذلك متف هناء لأنْ احتلافهما فى 
صفه التوكيل يفضى إلى الاختلاف فى أصل الشوكيل. فلاتكون وكالته عنه 
كل 
وكتابتى فى قديم ايام على هذا الكلام فى موضعبن أُوَلا وآخراً. فالأوّل قبل قوله : 
«ولأنَ ذلك فعل الموكل:»: لو تم هذا هنا لم يكن الاختلاف فيما لو كان النزاع في قَلََ 
الشمن . ولكونه فى البيع ما ذكر له من الحكم هناك :إذ يجري فيه هذا الأصل ! لأن 
المشتري يذعى على البالع تبعاً للأصل عدم صدوره منه. وقد علمت مامرٌ فيه 
الخلاف؛ ولا أقل من التحالف للتخالف '. فهنا ينبغي أن يقدّمٍ قول مدّعى الصحّة 
ونافى الزيادة : للأصل .ء أو يحكم بالتحالف . فتأشل . 


.١‏ إرتاد الأذعان. جم ١س .١‏ وبعدء فى الأصل كلمات غير واضحة. 
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والثانى على قوله أخيراً: «قد يقال: ما الفارق بين هذا وبين البيع والشراء فكيف 
يحكم هناك بالتحالف ولا يحكم به هنا؟4. وماذكرت هنا جار هناك أيضا. 
فإن قلت : الاختلاف في عقد الببع اختلاف في فعل البائع والمشتري معاً. 
قئنا: هنا أيضاً كذلك بلا فرق أصلاً. واللزوم وعدمه غير مؤثر في الفرق كما 
لايخفى ؛ إذ النزاع بعد التصرّف لا قبله. وكيف ذكروا الاتفاق على البيع و... رقع 
الخلاف فى الزيادة والنمقصان فيما سبق , وبنوا قول المشتري وانزوج على ذلك ونفوه 
هنا ونفوا عنه الأمانة بسبب ذلك . فتأمّله جِذًا . 
وقال فى النذكرة ' وغيرها أيضاً مئل هذاء وأصلى ذلك كله ماذكره الشيخ في 
المبسوط: فانه قال: 
إذا وكّل رجلاً فى شراء جارية بعينها. فاشتراها بعشرين ديناراً. ثم اختلف 
الموكّل والوكيل '. فقال الموكل: أذنت لك فى شرائها بعشرة دنانير ولم آذن 
لك فى الشراء بعشرين [فالجارية لك. وقال الوكيل: أذنت لى فى شرائها 
بعشرين | فهى لك. فإنّه يتنظر. فإن كان للوكيل بِيّنة على إذن الموكل بعشرين 
اانا وك على الموكل سك الد عرق سملت اهارن رازه الق- 
وإن لم يكن للوكيل بيّنة كان اقول قول الموكّل في ذلك مع بمينه ؛ لأنهما اختلفا 
فى التوكيل في الشراء بزيادة يدّعيها الوكيل. وذلك اختلاف في أصل النوكيل 
فى ذلك المقدار وهو العشرة الزائدة. وإذا اخمتلفا في التوكيل فالقول قول 
الموكل:. انتهى '. 
وهذا هو الأصل في هذا الباب. فتابعوه في ذلك وزادوا عليه ! لأنّهم أجروا ذلك في 
مواضع لم يذكرها و حكموا فيها بالتحالف هم في غير الوكالة. والشيخ نتة مع كثرة 
دعواه الاجماع الممنوع في كثير من مطالبه ‏ لم يذكره هناء ولم يذكر على ذلك نضا 
فتأمُله فإنّه حرئى بالتامّل. 
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فالأقوى جريان الأحكام السابقة فى الوكيل أيضاً من دون تفرقة بينه وبين غبره من 
الزوج والمشتري . كما لايخفى . 
وقال في المبسوط في مسألة ما إذا اختلف الزوج وأبو الصبيّة الصغيرة : 
نحالفا أيضاً الزوج وأبو الصبيّة؛ لأنّ الأب يحلف على فعل تفسه ولايمتنع ان 
يحلف الإنسان على فعل نفسه لبثبت حو غيره كالوكيل يحلف على إثبات حق 
لغيره إذا كان على فعل نفسه '. 
وكذا فى غيره من الشيخ وغيره. وذلك فى غاية الظهور لأوثي النور. 
وبعد . قبل هذا التاريخ وهو أواسط شهر ذي الحجّة الحرام سنة ألف و ثمانى عشرة 
بشهرين وأيَام. قدم شخص من كاشان إصفهان وحضل فتوى مشتملة على أربع فتاوى 
مزيّنة بخطوط الإخوان من بعض بلاواسطة ومن بعض بوسائط لايتبغي توسّطها؛ لأن 
المشهور على اللسان حَيْدَ فى هذا المكان. ولمّاكان الموافق لنصواب الجواب عن 
واحدة من دون ارتياب. والثلاثة الأخرى غير نخليّة عن شبهة معنويّة أو لفظيّة. كتبنا 
عليها ما ظهر لنا فيها والشبه أشرنا إليها. وكان إحدى الثلاث هذه المسألة المذكورة 
والقصّة المشهورة. فكانت فتواهم فيها بأنْ القول فول الزوجة مع اليمين. وأنّها يجوز 
لها أن يحلف ولو مع غيبة الزوج . وتتزوّج بغيره بالخرص والتخمين. وبعد أن ظهر 
هذا الغلط الواضح الشنيع الفاضح المشتمل على تحليل الفروج لغير الأزواج مع مافي 
الفروج من الاحتياط الذي ليس فى غيره؛ لأجل خلوص النسل من الخلط والامتزاج. 
ولم يجدوا لدفع ذلك الداء عنهم من دواء ولا علاج. تمسُكوا أن ماوقع فى عبارتنا أن 
القول قول الزوج ولا أقلّ من التحالف للتخالف, بأنّ التحائف ليس له هنا معنى ؛ 
وخبطوا في ذلك خبط العشواء ' فى الليلة الظلماء . إذ هذا من باب التحالف أيضاً كما 


0 المسوطاح 4بحس لو ةم 


ل العشواء : مؤت الأعشى : النافة التى لاتبعمر أمامها, يقال: يخبط خبط العشواء : أتي يسرّف فى الأمور 
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عرفت مفضّلاً 9ب1111 ذلايجديهم 
نفعاً ولا يوجب للاعتر العام زم ا عيورت شكذا: 
باز بيان فرمائيد وكالت. بشهادت عدلين يا جمع كثيرى كه شهادت أن جمعء 
موجب علم شود ثابت مى شود؟ و به كواهى دو سه كس غير عدل ثابت شود يا 
ُه؟ دثنوا. 
جواب: وكالت به عدلين وشهادت جمع كثيرى كه شهادت ايشان مورد علم 
باشد إثابت ] مىشود. و به 'كواهى دو كس وسه كس غير عدل [ثابت | 
نمى شود . 
وصورة الفتوى الثالثئة هكذا: 
باز ببان فرمائيد كه هركاه فضولياً عقدى واقع شود وأحد الزوجين حاضر باشد 
وراضى به عفد مزبور نباشد. وتنفيذ قولاً وفعلاً واقم شده باشاد شرعاً. در اب 
سررت مادام كه تنفيذ ار زوجين واقع نشود ان عقد. لازم باشد يا نه ؟ بيّنوا. 
جواب : عقد مزبور لازم نبسث. والله أعلم . 
هذه الأجوبة من دون الوسائط , وأمّا الأجوبة بالوسائط قبهذا النمط وقعت منكم 
شخص كتبوا خطوطهم على الفتوى . وصار دابأ وعادة ينقل وبروى. ولنذكر من 
ل ل 
القاضى أ بوالحسن الصديفي "ماهةهموراتم: 
در جواب أنجه قلمى شده موافق اعتقاد بندكان براى دائش يناه مؤصان , اعتضاد 
اسلاميان. ملاذ خدابئكان أخوندى. مجتها الزمانى. خلد الله تعالى أَيّام إفاضاته 
است . وبئده از ايشان استماع نموده. وكتبه الفقير القاضى أبوالحسن . 
وهذا صورة ماكتبته أنا على أصل الفتوى: أقول بلا واسطة ولا حجاب ولالقام 
ولانقاب: 


إن الفتوى والجواب وقعا عن المسألة الأونى على نهج الصواب. وعن الثانية أيضاأ 


. لم أعرفه ولم أجد له ترجمة‎ .١ 
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إن أراد من شهادة الجماعة الذين دخان انسل المي انين ده خراقد 
أو الشياع وما دونه . ولكن ليأله من الأسباب . و الظاهر أنْ ما نحن فيه فى هذا الباب 
لم يثبت بالتواتر ولا بالشياع: فذكرهما عبث عند “ولي الألباب, 

وأمًا عن الثالثة. ففيه نظر بين كالشهاب؛ لأنّه وإن وافق ظاهر أصل عدم إذنها فيما 
أوقعته وظاهر مساطير بعض الأصحب. إلا أنه معارض بكون القول قول مدّعي 
الصخة ونافى الزيادة. مؤيّدين بتصديق الأمين. المقتضية لكون القول قول الزوج 
بلا!رتياب . ولا اقل من القول بالتحالف للتخالف كم في نظائرها من مسائل تنازع 
البيع والشراء .كما لايخفى على المتتبعين والطلاب 

وفي الرابعة إن أراد ا ل 
لايعلم إلا بالتنفيذ قولاً أو فعلاً فالسؤال مغشوش 'لجواس . وعلى كل حال فالعقد غير 
لازم إلابتنفيذهما. والنه أعلم بالصواب. انتهى. 

وكان الغرض ممًا ذكرنا على الثالئة ما شرحناه مبسوطأً من أن الول قول الزوج 
لاقولها؛ أو التحالف المرجع إلى مهر المثل . وأنْ العقد صحيح لاشبهة فيه وإن حلفت 
مع أنه لا حلف عليها. 

وتوضيح الاعتراض على الثانية أنّه لمُاكان مصوّر السؤال والمعنى هو المغتي. 
وعلمه وعلمنا محيط بأنْه لاتواتر في البين ولااشياع . وإنّما الذي فى البين شهادة اثنين » 
وغرض المستفتي كونهما غير عدلين. فذكر التو تر والشياع في البين في السؤال 
والجواب عبث غير زين. أفادا العلم أم لم يفداه. نافتح العين . 

وما المراد من العلم المفاد من غير العدلين ؟ اليقينى أو غلبة الظَنّ ؟ 0 
اليفيني فهو فى التواتر كذلك لاف النسياع؛ لأنه لايفيد الا الظنّ لغالب 
ا ا اه 
الكل في كلّ موضع كالتواتر عند كلّ سالك ؛ لأنّ ما يفيد اليقين يقوم مغام مايفيد 
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الظَنّ سيقين دون العكس على التعيين ؛ لأنّه «إذا جاء نهر الله بطل نهر معقلءها. 
بالدليل المبين؛ فكيف لم يحكموا بالشياع في كل موضع يحكمون بالعدلين, 
وحكموا بهما في مواضع لم يحكموا به في البين حتّى أن أكثر هم لم ينتزع به من اليد 
وينتزع بالشاهدين. 

وإن أردت به الظنَ الغالب فهو فى التواتر غنط ؛ لأنّه يفيد البقين» ويدخل غير 
الشياع مما يفيد الظن الغالب كالشاهد واليمين مما يفيد الظنْ لا اليقين. ويعمل به في 
بعض الأحكام مع عدم ثبوت النكاح به كالشياع . 

ولو أريد به الأعمّ من الظنٌ الغالب واليقين مع ما فيه ففيه أنّه يرد الثاني من 
الإبرادين على الثاني . فزاد في الطنبور نغمة بل نغمات. 

وتقييد الففهاء فى عباراتهم عنه أنه اختار جماعة لايجمعهم داعية التواطؤ عادة, 
صريحه في أنّه غير مفيد لليقين ؛ إذ قد يكون تواطؤهم مخالفا للعادة . فأين اليقين؟! 

وترضيح الاعنراض في الرابعة بالكل متصوّر في السؤال مع كونك المصور له بأنّه 
إذا كان العقد فضوليّاً من غير إذن وكان أحد الزوجين حاضراً ولم ينفذ قولاً ولا فعلاً 
وكان راضياً بالعقد . هل يكون 'لعقد نافذاً بمجرّد ذلك أم لا؟ وهذا الفرض غير جيّد ؛ 
لأنّ السكوت لايفيد الرضا إلا في البكر عند سؤالها بالنض والإجماع. فقياس غيره 
عليه قياس باطل . وإثما يفيده القول أو الفعل سواء كانا صريحين أو شير صر يحين . 
والفرينة من القسم الثاني. فالأمر منحصر بين السكوت وبينهما. والسكوت لايدلٌ 
عليه . وهما منتفيان. فلا رضاء ففرضه حيتئذٍ فرض محال. وذلك ظاهر لاشبهة فيه 
ولااريب يعتريه .ولو كان الرضا حاصلا بالسكوت كما فى البكر . لما احتاج إلى التنفيذ 
كما في البكر . وإذاكان كذلك خخالف الفتوى. لأنّ الحكم فيها أنه لابدّ من ااتدفيق . 


0 هذا مثل . ونهر معقل منسوب الى معقل بن يسار بن عبد الله المرني . أجراه في سنة ثماني عششرة من 
الهجرة بالبصرة بأمر عمر بن الخطّاب. 
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وأمَا الإفتاء بالوسائط للعباد مع ما فيها ممًا هو مشهور في آفاق البلاد مع ما فى 
تحر يراتهم من المخالفة وعدم المطابقة للمراد ومخالفة المألوف المعتاد ومشابهة 
قصّته... ومودّتها على رؤوس الأشهاد. لم نجد ل فائدة يعتدٌ بها إل شهادة الوسائط 
بالاجتهاد ودونه خخرط القتاد؛ إذ لا ينبت بشهادة هؤ لاء الأعداد والأفراد التابعين له في 
كل ما أراد. أو عدم ... والسواد والعجز عن نادية المراد, كما هو ظاهر باد في كل ناد. 
وببانه هيّن لمن أراد. كما في مسألة إجارة النخل والصك المرسل إلى الهند وغيرهما 
ممًا يزيد عن التعداد . والله ولىّ العباد. وإليه المبدأ والمعاد. ونعوذ بالله من سوء 
الأنفس والعناد. وصلَى الله على محمّد وآله الأجواد ما انحط شخص أوساد, ونغمت 
الحمائم على الأعواد. ونتسأل الله التوفيق بحصو ل المراد. وأن لا نقول خلاف السداد. 
وماليس فينا من الاستعداد . والحمد لله والشكر له على كل حال ما تحرّك العلم بالمداد 
أي على البياض بالسواد. 

تتمة مهمّة سود بها بعض الوجوء من جميع الوجوه ؛ لأنّ أصحابها أساءوا الأدب. 
وخرجوا عن ربقة العرب . وركبوا ناقة الكذب فزعمو' أنهم يسنطيعون وقعا. وحسبوا 
نهم يُحسنون صُنعا . ويجديهم ذلك نفعاً. أو برجب لهم رفعاً عند بعض الأعجام. 
علا وجوههم السماء مع كل ناصر. قاصر مسوّد تلدفاتر . معاندٍ مكابرٍ غوى طي 
الخواطر . وخواطل الضمائر. وإنّما تعرّضنا له بما نسب ؛ لأنّه أوَلا وآخيراً أساء الأدب 
وتبع الإرنب . وإلى غير أهله انتسب. ويندبتهم انتدب. فهو كحمّالة الحطب لأبي 
لهب . فتبّت يداه على ما كسبء وما فائدة الحسب والنسب. مع الخلوٌ عن القرب. 
وعدم رعاية المذهب . فنقول ‏ وبالله التوفيق» وببده أزمّة التحقيق على هذيانات 
ساقها؛ وفشارات أهراقها وسوّد أوراقها. وسلّمها لعثّاقها. فمدحوه عليها وحمدوه 
عند النظر اليها: لعدم تمكنهم من ذلك الصنيع . ولذلك أمروه بالكناية والتشنيع 
والتعرّض والتفصيع . وكأئهم ماعر فو! أن لساني فبي ذتك طويل وسبع . عريض رفيع . 
وأنّى لا أخاف التقريع من كل ناقص تبيع أو هذار مذيع. وني من فحول الرجال غير 


داأه 
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محتاج في النكاح إلى الرجال. وفي هام الأير إلى بيض الغير . قال الشاعر': 
بااأكل المع البرمية معالجا لقيامأايرك 
امبر يفاك لاقو فلا يفوم ببيض غيرك " 
الفنون. وإن كان ما حور فى نفسه غير مستحقٌ للجواب. وصاحبه غير قابل للخطاب. 
ولك لأجل تسكين الأذناب المتحرّكة من الذئاب ... . منها الجراب. ولملالهم 
الجرار نرفع ضلالتهم والاضطراب لأجل الاقتراب. 
فقوله: «أقول : هذان الوجهان إلى قوله : «شيئاً» على قولى : :ذا ادّعى أن سبب ذلك 
متحعن فرية وعدم دوية #وامن تعرصض لذكر شي ءمن ذلك شوى الشيخ على فى شرج 
القواعد. وقد علمت أنّ كلامنا عليه وعلى غيره وارد ! لأنّه لو كان كلامه أن التخالف فى 
الصفة يرجع إلى أصل التوكيل . لجرى في غير ذلك مما يخالف كلامه وكلام غيره بما 
ذكر من الدليل . و حينئفٍ فيتمٌ كون الوكيل أميناً. وكلامه ذمينا . مع كون أمانة الوكيل ليس 
جزء الدليل ء وانما هى مؤيّدة خارجِةٍ عن التعليل . والعاقل يكفيه القليل» وغيره 
لايجديه التطويل . والدليلان المذكوران سالمان عمًا ذ كر من التعليل . وكيف يتعوّل 
على الأصحاب ببعض الأقاويل الذي لم يصدر منهم سوئ, ماذكر من كثير وقليلء 
١‏ هو هبة الله بي صاعد بن هية الله بن إبراهيم الممعر وف سابن التلميذ . الطبيب النعسراني . وكان فى 


المارستان العفمدى يبغد'د إلى أن مات سنة سِنْين وخمسمأته . وله نظم رائق وترسشل حسن كثير ..وكان 


خبيراً بال.ر يانبّة والقارمبّة والعريّة . عون الأناء في طبفات الأطباء ص 5557؛ تاربخ الاسلامء جَ ال 


الوافي بالوفبات. ج 77. ص 73/4 
؟. المصرع الأول من المبت في الأصل غير واضح. وفى عيرد الأنباء: 
أكثرت حسو البيض حتَى يسسستقيم قيام أيرك 
مالا يغرم ب بيضتيك فلا يقوم ببيضى غيرك 
و في تربخ الإسلام لم يذكر إلا بعض كلمات الشعر وفي الواني بالوفيات: 
أكثرت حسر البيص كيما يتديم قسيام أبرك 
مالا يسقوم ببيضتيك قلا يقوم ببيضش غبرك 
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فالعجب العجب من هذا الكذب . 

وأمّا قوله: «فمن العجب العجاب: إلى »الصواب» فهو عليه في حير الانقلاب. 
وعلى محسنيه من الأذئاب. فلعسر الأصحاب ألهم لدي ولدى أولى الألباب. أسهل 
من الذياب . وأسفل من تراب النعال والأعتاب. 'وعفطة عنز أو سؤر دوابٌ وكلاب. 

وأمًا قوله: «فنقول وبالله التوفيق». إن أراد بقوله : «إنّهِ بعد انّفاقهماه الخ. أن المراد به 
ما أراده الفقهاء في فولهم في باب الببع والشراء والاختلاف فى الثشمن أو المهر . وأن 
القول قول المشتري لا قولها: فانهم عللوا ذلك بالانّغاق على ماسوى الزيادة الني 
تذعي لها والأصل عدمها. وقد ذكر ذلك الشهيد الأول والثائي والمحقق الشيخ علئ 
وان اختار التحالف. فما الذي برد عليهم هناك حنى يرد هناء وهل أحد من العقلاء 
بنفي انّفاقهما على شيء ما إلا من ابتلي بالعمى . ويلزم منه أن ينتفي ما به الاشتراك بين 
شيئين أصلاً. فأصول الأصحاب وقواعدهم وما ذكروه في باب اختلاف البائع والمشتري 
فى الثمن وانزو جين في المهر ؛ كيف ينكرها ويمنعها. وذلك ظاهر عند من علمها. 

وعامّة ما يقال :إنْكلامه يميل إلى اختيار التحالف . وعليه لايكون القول قول الزوج 
ولا الزوجة أيضاً. فكيف يكون القول قولها؟ 

ويجيبا إنْما هو على أنّ القول قوله مطلقا في الببع والشراء والمهر أيضاً. فالأمانة 
حينئذٍ متحقّقة فى الوكيل قطعاً. 

وقوله: «فعلى أصول الأصحاب والفواعد ؛لمقرّرة: أمر مع عدم البيّنة يكون الشمن 
على المنكر . ومن أنكر ذلك فقد أنكر فيه من الجرأة والخنا والوقاحة وقلّة الحياء ما 
لاايخفى :إذكا منهما منكر ومدّع كماترى . فكيف يخصّ القواعد والأصرل بأحدهما 
وال كر فق عفنا وتقروط و يقد ريط مع من ضبط . 

وقوله : #وكون الأصل الصحة إنْما يكون فى مرضع اعترف المدّعي لصحته» الخ. 
لا معنى له إلا أن يكون مراده المذّعى عليه كماقد :فهم من باقى عبار ته . 

والجواب أن المدّعى عليه الذي هو الزوجة _قائلة بصحّة الوكالة في الأصل 
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وتنزّل ماوقع من العقد على غير ذلك فهي تدّعي البطلان فيما وقع. وهو يدعي 
الصحّة , فيكون القول قوله. واللزوم إنْما يشترط في العقد اللازم. وهنا ليس منه . وبعد 
وقوع ماوكلت عليه صار كاللازم. والشيخ على تقدير وقوع كلامه فهو صسبنئ على 
التخائف والتحالف . وعلى الانّفاق على شيء باعتباره لا على اقول بأنْ الول قول 
الزوج أو المثسري في مسألة البيع والشراء والمهر . فتأمّله ؛ فإنّه لاينافي ما قلنا. 

وقوله ::إن أراد أنه أمين مطلقأ حتّى يصم الاستدلال به فى موضع النزاع» الخ . نقول 
به إلا ما أخرجه الدليل . فماذكر من المواضع التى ذكرها إن سلّم تحقّق الإحماع فيها أو 
فى بعضها خرج بذلك. وإلا عمّه الدليل. فما هذه البخارات والهبالات والتجارات 
والهيولات المستحقة لأن لاتسمع ولاترى . وتثار في الهراء كالهباء ؟! 

وقوله: وإنّه لم يقل به أحد من أصحاب الطباع». أوّل النزاع . وخرق الاإجماع هذر 
ليس له جواب يبتاع . ومع نحم الإجماع مّن الذي تحرّى الأصل وكون القول قول 
الأمين حنتّى يلزم ذلك ؟! إن هو إلّا محض اخختراع. فانظر في ... هذا الهذر والفساد الذي 
لا معنى له لدى ذوى الأنظار والاعتبار. وكون عبارات بعض الفقهاء صريحة فى أنه 
أمين في بعض الأفراد, لايئمن ولايغني من جوع على رؤوس الأشهاد. وهل وقع 
الحصر في ذلك بوجه حاصر ؟ وهل فيما ذكر دلالة عليه بإحدى الدلالات ؟إذ بحسب 
الظاهر فهو قاصر من قاصر . وناص غير باصر . 

وقوله : «أقول : لأايخفى ما في هذا الكلام . فَْنٌ الوكالة التي يدّعيهاء إلى آخر ماسوّد 
وجهه به من السحام. إنى كم يذكره ويطول به المرام؟ ويدرا على رأسه ورؤوس 
ناصريه من الأيّامٍ الرماد والرخدم ؟ وقد علمت أنه الذي مال إليه الشيخ على ظ فى 
المقام من القول بالتحائف . فلايكون الفول قولها ولا قوله من غير كلام . 

وأمّا على قول غيره وهو الذي اخحتاره الشهيدان من أن القول قول الزوج أو 
المشتري في هذا المفام. فالآمر المتّفق عليه موجود فى البين حسب المرام . فإلى مُتى 
بحمّر وجهه باللطام واللكام ؟ ويوصل نفسه إلى الحمام لأجل إرضاء الأعجام اللنام ؟ 
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وقوله : :من أغرب الغرائب ؛ إذ دعواها وكالة اخمرى لاتستلزم الاعتراف بالوكالة 
المتنازع فيها وهي منكرة لها. إن هذا لشيء عجاب لايفوه به أحد من ذو الألياب؛. 
قول لايصدر عن عاقل . بل لعمري ولا عن جاه : إذ الاتّفاق بينهما واقع على أنه 
لم بقع إلا وكائة واحدة . وهى تقول: إنّها بالخمسيئ . ولما يدّعيه من الثلاثين جاحدة. 
وهو يعكس عليها الدعوى وحين ا::فى ما يدّعيه يحلفه نفى ماقال من دون فصل لدى 
العقال. فما هذه الفشار والهيال. والتصوّر والخيال ؟ 

وقوله : ٠ونعم‏ ما قاله شيخنا الشيخ على فى شرح القواعد إنْ الاخمتلاف في صفة 
التوكيل #فضى إلى الاختلاف في أصل التوكيل». قد غرفت ما أوردنا عليه ؛ وأنّه عليل 
وينافي ماقاله في غير بحث الوكالة . وقيل فاعرفيه بالتفصيل . فصار ما يناه هذا التعليل 
متفرّعاً على أصل غير أصيل . 

وقوله: «أقول: فيه بحث من وجوه: أما أوَاً فلأنٌ الدليل حاصل من عقلى ونقلي: 
الخ . من جملة الأقوال السخيفة المكوّرة الكثيفة . وقد علمت أنه يتم على القول 
بالتحالف للتخالف . وحيئئذٍ فليس القول قول أحدهما. وأنت له مخالف لا بل قائل 
بأنّ اقول قولها بأبى المؤالف: وأمًا على القول بأنْ المول قول الزوج في المهر أو 
المشتري . فالمطلق متحقق متّفق عليه كما اختارء لشهيدان. . .. .. . عليه. فإلى 
تجترئ تذكر ونكورّر وتصرٌ وتحوّر وتغرّر وتقرّر, ولنفسك تحهمر ؟!إنّه لعجب 
عجيب. لاير ضى به أديب. ولا عاقل لبيب. بل ولا جاهل سليب . 

قوله: دوأمًا الدليل النقلى فلقوله : البيّئة على المدّعي واليمين على من أنكر؛. فهو 
قول عجيب غريب! وكيف يكون هذا دليلاً مختصّاً بها وكل منهما منكر ومجيب عمًّا 
يدّعيه الآخر؟ من الخصوصيّة لذلك بها أنّه لمريب؛ وقد أشرنا إليه سابقاً بالتغريب . 

قوله: »وأمًا ثائياً فلن قوله : بل مخالف لما عليه الفقهاء». غير صحيح إلى آخر 
مافْسّر وهذر. لم يفهم معنى كلامي . ولا حام حول مرامي . فإنّي لم أرد أنّه مخالف لما 
هم عليه فى باب الوكالة ؛ بل في باب المهر والبيع والشراء. وهو وارد ... صحيح نام 
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كماترى . قال الشاعر ': 
وكم من عائب قولأ صحبحا وعلته ' من الفهم السفيم 

واذا خرب الأساس زال ورفع كلّ ماعليه من الفروع والبنيان من رأس . فانظر إلى 
مارئّب وتعب وأطنب. فإنّه مبنئ على أصل غير ثابت. وعرق غير نابت. 

وقوله :ان الذين رأينا كلامهم مطبقون». من غير إشارة إلى ذكر خبلاف- وأنّه مسةماد 
من تصر بحاتهم أن اله.سألة اجماعيّة. 

وقوه :٠وبالجملة‏ . نحن لانعلم خلافاً في هذه المسألة» الخ . 

وقوئه: «من إدّعى خخلاف ذلك فعليه النقل والبيان». ممًا يضحك الثكلى . وصاححية 
كل بلوى. فإنّه يذكر بعفى الأفراد من الفقهاء -وهم الشبخ جمال الدين والشيخ علي 
ببعا لشيخ الأعلى من دون دليل عقلي ولا نقلي .بل الدليل العفلى على ضدٌّ ما نقلوه 
واخسناروه في نظائرها من دون فرق أصلاً بفهم الاجماع . ويسلّم من دون نزاع أصلاً أن 
هذا لأمر غريب لاينسى . 

والعجب أنه يدّعى الإجماع من دون دليل أصلاً مع أن الأصل عدمه. ويطلب الدليل 
ممّن نفى . ومتى لم يثبت الااجماع لايحتاج من يقول بما يسوق إليه الدليل العقلى 
والنقلى إلى بيان موافق أصلاً. وقد علمت أن في المسألة التى نحن فيها النزاع بين 
الزوج والروجة فى المهرء وهو مما صرّحوا فيه بما يفهم منه الاجماع . بخلاف هذا 
وقد يرد لك فليرعى . 

قوله : «وأمًا ثاثا ؛ فلأنه يلزم من قوله؛ الخ . لمّا لم يفهم ما أردنا من قولنا فخالف لما 
علبه الفقهاء . وتوهّم أنْ مرادنا في باب الوكالة . أعاد ذلك هنا. وقد قلنا إن الغرض أنه 
مخخالف لما عليه الفقهاء في نظائر باب الوكالة حتّى لقولهم أيضاً. فلابلزمهم خرق 
إجماع أصلاً. إنّما اللازم لهم قولهم بشىء احتاروا ضده في نظائره باندلائل . فكان 
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اللائق بهم أن لايختاروا ما اختاروا هناء وفيى الح قيقَة هو إيراد واعتراض عليهم 
واختيار لما يخالفهم . وليس فى ذلك عليهم من الإرراء الغير اللائق المستلزم لمحدور 
أصلاً. وإلا لاندٌ باب الاعتراض والايراد . والكلام على أحد من الفقهاء. فلعمرى إِنَّ 
هذه الأقاويل التي ذكرها كرماد اشتدٌ به الهواء . 

وقوله : «وأمًا رابعا؛ فلن الفرق حاصل فيما ذكروه في باب البيع والشراء. فَإِنْ له 
دليلاً يخصّه كما لا يخفى» الخ . نهو غريب عجيب أيضاً. وهل هو غير ماذكرنا من 
الدلي الذى يجرى هنا؟ وهلا أظهر ذلك وماهو ليظهر ويرى؟! 

وقوله :«أقول: لايخفى ما فى هذا الكلامٌ من الخمل والاختلال» إلى آخر ماذكر؛ من 
هذر المقال كلام مجنون ذى فنون. وحيئئذٍ الأمر يهون. وقد عدمت أن الجنون فنون. 
فيا أيّها المغبون إذا كان الزوج والزوجة والوكيل منعيّنين وقائلين وعالمين بالتعيّن أن 
التركيل لم يقع على الأربعين وإنّماهو مردّد بينهم بين الثلاثين والخمسين . فكيف 
يكون الأربعون محتملاً لغير العاقلين . منافيأ لما هم عليه من المعنيين من كون نفي 
أحد الفردين مستلزماً للآخر بالتعيين ؟ لأنّهُم قائلون بوقوع مطلق غير خارج عن 
الفردين فأين الثالث أين ؟ فراجع عقلك يا حسين إن كان فى البين. 

وقوله :"انه لايرى للتخالف معنى بعد ذكرنا لقاعدته وثمرته وفائدته». هذر فوق 
هذر . وحرث وإسقاء من غير بذر. والجئون هو العذر. فانظروا يا أهل البصائر 
والأبصار إلى هذا الهذر والفشار . وتعجبوا من تحسين ذلك فى مخالفته بالتكرار كيف 
يكون حاله ومآله وخخاطره وباله وأقواله, أَفٍِ لكم ولما تصنعون ؛ فِإنّه كله بالعناد 
والتعضًب مشحون,؛ وماذا يصنع عاقل بمجنون ؟! وكان الأولى الترك وعدم الدوجّه 
إلى ... مثل هذء المهملات ؛ فإنه من باب صفقة المغبون. 

وقوله : «قد عرفت غلطه فى هاتين المسألتين . وسنذكر الثالثة إن شاء الله تعالى». 
انظروا إلى عقل من يجعل المسألة مسألنين. وإلى اضطراب كلامه فى البين. وقَلَة 
حيائه وتجر يه . وخبطه وتعدّيه. وتصديق بعض الفاصرين لمساويه . وكيف لايصدقه 
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وهو مساويه في كلّ ما يشتهيه ؛ إن الأصل إلى جنسه يميل. فتأمّل في معناويه ؛ فإنْ فيه 
مافيه . وأين أمان الله ابن أخي شكر الله تعيّه وترديه . وبفضل معانيه ؟!والمعنى فى بطن 
المعنى أيضاً و تابعيه . 

وقوله :«قنت:إذا لم يكن معتقده فكيف جار ذكرها على سبيل الفتوى والاستدلال 
عليها؛. وقوله : «مع أن الجواب تامٌ». ينافيه قوله: «ليست م.عتقدة لناء ف إن الجواب 
إذاكان تاماه الخ . انظر رحمك الله أيّها العاقل إلى هذا الهاذي فى المسائل . وهل هذا 
أؤل كلام جرى على سبيل التنزل والإغماض عمًا هر الرأي الأصلي والمختار لأجل 
إشكال ثالث سن نعاض كما فيما نحن فيه, فإنْ القول قول الزوج أو الوكيل على ما 
اخترناه فيه . وعلى تقدير التنرّل وترك ذلك فلا أقل من القول بالتحالف الذي لايقدّم 
فيه قول أحدهما لأجل التحالف . فهو مختار بالنسبة إلى كون القول قولها. والجواب 
نامُ بالنسبة إلى هذا لا إلى أصلها. ومثل هذا متعارف كثير .وان أردت أتيناك. بألف نظير . 
فما هذه الأقاويل وما هذا النظير ؟! 

قوله : «سبحان الله من أبن علم أن المفتي عالم بأنه لا تواتر في البين ؟ فإنّي لم أكن 
حاضر» الخ ماذ كرناه. 

قلنا : العلم حصل لنا من المتعدّدة المتقدّمة والمتجدّدة ؛ فإنّه كلها شاهدة على ذلك 
لا مخرج له عنها مع المشارك . وبعد سعى بليغ تام وتفخص وتعب نخاض وغام قالوا: 
إن الشاهد الثاني وهو ا ل او 
شهادتهما. وأنت قلت بِأنْ الحاج علاء الدين عاشرته وهو بالصلاح من المشهورين 
ا 0 
واجتراء» وكان كل ذلك من وراء لمن درى . 

وقوله: دولعل المعترض: !لخ. هذا شبه كلام البنجيّين والسكارى والمجانين : وما 
الذى أو.جبه من المصاص . فإنّ المسألة من أُوّل الأمر الى الآخر: الخصمان قائلان بِأنه 
لم يكن أحد من الناس عند المرأة حاضراً إلا الحاجَ علاء الدين والحاج زين الدين على 


هفاك 


اختلاف الزوجين في المهر 51 


ماهو مذكور فى الكتابات والفتاوى الكثيرة والدفن . وأخبر بهكلٌ وارد وصادر, فمن 
أنة قا العو اتر والشياع إلى غير ذلك من الاختراغ ؟ ومن أين نشأت هذه المشوّهات؟ 
و...هذه الخرافات والمزخرفات من العدر الغدر من دون شبهات؟! 

وقوله :«قلت :لاريب أنّ هذا الترديد قبيح»الى آخر ماهذى به وهدر من دون فكر 
ونظر . وعلم وخبر. يعطي أَنّه لايجوز الترديد سين إرادة غلبة الظنٌ أو اليقين من 
العلم 0 لايراد منه إلا اليقين على التعيين. وهو غلط محض و خطأ بحت ؛ لأنّه على 
تقدير نسليم أن مصطلح الففهاء والأصوليِين ذلك . فلا أقلّ من أن يكون معنى مجازياً . 
وما المانع من الترديد بينه وبين غيره حقيقة. على أن كونه مصطلح الغفهاء محض 
كذب وافتراء. بل مصطلحهم ومتعارفهم فى محاوراتهم فى الغالب أنّه الْظنّ الغالب . 
فالقضيّة منعكسة على هذا ال. . . ومتابعيه فى المكاسب . ولقد كان يخطر بالبال أن هذا 
الهاوى لو كان قال: «أنّى أردت منه الظنّ الغالب» لانقطع الابراد والسؤال؛إذ حيئظٍ 

1 : . : 51 ا 007 0 ١‏ 
يكون العدلان والشياع في وقعة واحدة . فلا نرزاع . والحمد لله الذي اجرى الحق على 
لسانه : لدلا يخلص من شنانه . 

وقوله:«فإنه يفيد العلم أيضأء مستندا إلى عبارتى الشرانع والشهيد الثاني . هل يقول 
ذلك عافل . وير تكب ذلك إلا جاهل أو غافل ؟إذلو كان مفاده اليقين لاختلفت القواعد 
والمسائل. وكان عدم الحكم به فى مواضع يحكم فيها بالظنون باطلاً. وأيّ باطل ؟! 
عاى الفاضل . 

إذاعرفت ذلك . فحينئلٍ على تقدير تسليم وقوع ذلك في عبارة الشرائع وغيرها من 
المواضع . فله معنى أخر لم يقرع لكم المسامع . وهو معنى عام .. . لنتواتر ؛ لأن 
الشياع مأخوذ من الشيوع وهو الانتشار والاشتهار والتجاهر . ومن المعلرم كونه في 


0 قائه شطب على كلمة الحقّْ وكتب فى هامله © ١ما‏ أراده. 
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التواتر أبلغ وأشد؛ فيكون وجه التسمية فيه أسدّ. فيكون مراد صاحب انشرائع وغيره 
أن مطلق الشياع قد يفيد العلم اليقيني كما في مادّة التواتر ؛ لأنّه أقصى مراتب الارتفاع . 
وقد لايفيده. فما فى غيره لانحطاط رتبته فهو ايضاكالاول على إسراع مقولة 
بالتشكيك من دون نزاع ولا محيد عن ذلك . ففهم واعلم لتسلم . 

ومن انتزع من اليد بالشياع انتزخ ,جميع الأذ.راد. ومن لم ينتزع لم بخص ذلك 
ببيعض دون بعض ليتمّ ما أفاد . وبه عن الطريق المستقيم حاد. والتعريف المذكور أنت 
نفلته واخترته في مسوّدة وجهك الأولى. فكيف تخائفه ونعمل بغيره فعلاً وقولاً؟ 
فأولى لك فأولى. ثم أولى لاك فأولى . 

وقوله: «وإنَ هذ؛ هو البحت في المسألة التي زعم فيها الغلط. وتعجّب من ذلك . 
ونحن نقلب عليه التعجب والغلط ونقول». إلى آخر ما خبط وغلط ولبط 'وعفط " 
كالمجنون المخلط والسكران المحبط, كلام لاريط له ولا معنى ولا أساس ولا مبنى . 

وقوله: «فنقول: السؤال في المسألة الرابعة أجرى على ماهو مقتضى العرف إلعامٌ» 
إلى آخر ماذكر من الكلام .يا ليت شعري وأيّ عرف عامٌ هنا لا يدركه الأفهام ولا عرفته 
الخواصٌ ولا العوامً ؟ وهل بحصل الرضى بدون فعل من قول أو إشارة أو غير هما من 
الأقسام ؟ أو ترك فعل هو السكوت والإحجام ؟ وإذا لم يكن السكوت رضى ولم يقع 
قن افيا ةيعم الرقى نل ينع سوير فى الزن تباي العف الخاض اد 
العامّ؟ وكان 'لغرض تسويد الوجوه بالخام. ' والقرطاس برؤومر الأفلام وإن 
لم يكن له معنى آخر ؛ إذ هو حجّة عند العوامٌ؛ ويحصل به امتثال الأمر ويحصل 
السرور لبعض الأغنام. شاهت تلك الأنوف و!لخدود في الرغم ' وسوّدت بالسخام. 


١‏ لبط بفلان الأرض : ضربه به الأرض وصرعه . ولط به: سقط هب قيام وصرع. ضرب بنفه الأزفى من 
داء أو أمر يغشاه مفاجأةذ. 

". عفط : سر ط , وعفط الراعي . ضر ط بشفتيه . وعفط فلان بكلامه : تكلم باللكنة . والأعفط :الأحمق . 

0 السخام : سواد القدر . 
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وقوله: «وهذه المسألة في غابة الوضوح سؤالاً وجواباً لاغبار عليهاء بل متفق 
غليها لا خيلاف لأحد فيهاه. من جملة الهذيانات الني لا ربط لها بشيء من الإبرادات ؛ 
إذ الاربراد نما كان أن الرضا المفروض من دون فعل أو سكوت لا تحقق له أصلاً. 
فهو ماليس له معنى نكون المسألة متّفقأ عليها أو لا حلاف لأحد فيها ربطه أبن كلاء؟ 
وما المراد به فى هذا المقام؟ نعوذ بالله من 3َآَةَ اأحباء وشدّة الاضراء. وإن كل هذا إلا 
لخنط اشوا 

فوله: : ٠و‏ آم كو ؛ كون السكوت فى المكر» .فليس له دخلا فيما نحن فيه يكون نتاناً 
باطلاً. فانظر !لى موّدة وجهك الأولى وكيف :قلت فبها أن الرضا يكون بالسكوت 
كما في البكر بل فى الْثيبٍ أيضاً. فكيف تنكره الأإن ؟ وهى موجودة عندنا. وعلى 
ماذكرت فيها يكون الرضا حينئذٍ حاصلاً. فلا يحاج !! لى تنفد أصلة!لآ: نْ السكوت في 
البكر كاف كما لا بخفى. فتَاب أيها اليد الجليز ولاتطخ . وتأمّل المعنى ولاتتّبع كل 
ناعى وناهى واء ذو ارق لتقم وترم ولاس م مما صدر وبدا؛ فإِنْ من أساءو اعتدى 
فجزاؤء مثل ما اعتدى وورد منه من الردى . سيّماإذا خرج من قومه وعشيرته إلى 
الأعداء تابعأ مطيعاً اهم وممدًا. 

وأمًا قوله :٠فما‏ بعد الحقّ الا الفسلال». فهو حقّ لبس به اخمتلال ؛ إذ نحن قلنا أوَلاً:إنا 
مصرّون على الحقّ الصمرف . وكلامه البعد والخلة. . ونحن لتر أرهقنا 
الباطل بالحق العقول المقبو بول . #جاء الخق وََّهْقَ الباطِلٌ إن الباطلٌ كان زهوقا» .فخذها 
محرّرة مزوقاً من الغبط مخنوقا . 

قوله : :و أمًا مافي كلامه فإِنّى رابت أن الاعراض عنه أولى من الاعتراض عليه». هذا 
كلام حقّ أيضاً : لأنْ انترك أولى به من الكلام بها لا معنى له ولا ربط بالمقام . وليته ترلد 
الاعتراض بالكليّة ولم يذكر ماذكر من المضحكات المشوّهات للوجوه والأجسام: 
ألفوها بما لايراد لعاقل ولا يرام. ولكن قضسيّة ابن امان الله المشهورة فى الورى من 


١‏ الاأسر!ء 419١‏ الم 
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غير استبانة ‏ تكفى حجّة لمن ناواه والأشباه. وتسديها الأفواه وتذيل الشقاء. ويلحقه 
لجح سنافا موز نه ريك لكادى سكاو كل معاءء وكيك وتعداهي و لؤلوزك تفيل 
وقبلناه . ولم يخرج عنًا. دعن إلى من أكفاء ولاشتريناه وفديناه. وبأعين الرضا واقعاً 
بعد أن بالكمن الأبخس بعناه وهجرناه, وما وعدناه. فالويل له إن بقى على هذا الحال 
وأصرٌ على هذا الضلال؛ ولم يخرج من بين المجائين وأولي الأذناب الطوال إلى ربقته 
العمّال وطائفته والأمئال من أهل الكمال. فارجم أيّها السيّد عن هذه الأفعال. واحذر 
من مكر من يبعئك عليها من ا'لجهال ؛فائهم أعداؤك اس تخفوك ودعوك فأجبتهم 
بالامتثال ٠‏ وأطعتهم في ي المخال من دون تدر أو و نفكر فى المأل. .من دون احسان أسدوه 
اليكل ا تور لا مال تر لالط تعره ور لا سمو ولك علزد ولا تك الو 
ولا فضيعة دفنوها. ولا فضيلة شهروهاء ولا مكرهة صنعوهاء ولا نصيحة سمعوها. 
ولا مسألة رعوها. فما أدري ما الذي غرّك وغرٌ غيرك في اثباعهم وأنت أعلمى مرتبة 
وأجل كعبا منهم ومن أتباعهم. فما الذي حداك ' وبعتك ودهاك؟ فلاتكن ذنباً لغيرك. 
وكن رأساً ولا تكن فرعا . وكن أصلاً وأساساء أماترى من لا حسب له ولانسب يطلب 
أن يكون رأس أولى المذهب . ويدّعي أعلى المنصب. وإن كان ذلك غلطأ في كذب. 
وأنت تريد أن تعكس المطلب ! فهل هذا من الرشد والعقل . أو من الحماقة والجهل ؟ 

فارجع إلى أصلك قبل الفوت. وتب عمًا أنت فيه قبل الموت ؛ فإنّه حيف وألف حيف 
علي أن ترك طريقة أجدادك اولي الدين والسيف تشع أولادتوي الفضابع والحرك 
والخزف و الطرف . فإِنْ ذلك عار وأيّ عار عليك . وعلى كل من بنسب إليك. ولا تلقوا 
بأيديكم أننسكم وذوبكم في التهلكة. واخرجوا م ممًا أنتم فيه ؛ فإِن اللذات مستدركة 
قبل أن تدخل في المعركة وتقع فى المشركة ' والمشبكة ‏ فإنّها مشركة وأىّ مشركة 
ليس لها مدركة . ولعمرى إِنّْها المسفكة . والحمد نه على كلّ حال, والصلاة على النبىئ 
والآل. في الغدوّ والأصال. ْ 


. حدااللى,: صرفه. ؟. انشزك: حبائل الصيد‎ .١ 
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اختلاف الزوجين فى المهر 
للمير داصاد 
السيّدمحمدباقر الحسيني الاسترابادي 
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تحقيق 


محمّد جواد المحمودى 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين. وصلَى الله على سيّد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله 
الطيّبين الطاهرين . ولعئة الله على أعدائهم أجمعين . 

ما بعد . فهذه مقدّمة وجيزة حول المؤلّف. والرسالة , ومنهج التحفيق . 
١‏ المؤلف 

هو العلامة الشريف ابن الشر فاء الكرام . نافلة السادات العظام . الفيلسوف الربّانى. 
والفقيه الصمداني. محمّدباقر بن شمس الدين محمد الحسينى الاسترابادي. 
المعروف بالمير داماد. فإنْ الداماد كلمة فارسيّة معناه الصهر . ولما كان أبوه صهراً 
للمحمّق الثاني الشيخ على الكركى . اشتهر أبوه بالداماد : ثم لما تولّد منه هو فاشتهر هو 
أبضاً من أجل والده بالداماد '. ولقَب أيضاً نفسه بالداماد فى مواضع . منها فى آخر هذه 
الرسالة. حيث قال: «وكتب بيمناه أحوج المربوبين إلى الرب الغنئ محمّد بن محمّد 
يُدعى باقر الداماد الحسيني». فإنّه من أجلة علماء الإماميّة ومؤلّفيهم. وكان فيلسوفا. 
فقيهاً. رياضياً. متفئّنا. شاعراً بالعربيّة والفارسيّة يتخنّص بالإشراق '. لقب بالمعلّم 
النالث " وهو معاصر للشيخ البهائى بع. 
ثناء العلماء عليه 

انْفق مترجموه فى الإقرار بفضله وجلالته وجامعيّته في أقسام العلوم . وأكتفي هنا 
ببعض ماقاله متر جموه في عظمته : 
.١‏ رياض اللقلماء. جم 4. صن ؟1! الكى والألقاب. ج 5 ص 777. 


؟. أعبائ الشيعة.ج وض 186 رياض العلماء. ج 4ص 17. 
3 المعلم الاوّل ار سطو . والثاني الفارابى . 


_ بان سس شعت 


قال تلميذه الحكيم الالهى صدر الدين محمد الشيرازي أ : 
سيّدي وسندي واستاذي واستنادي فى المعالم الدينيّة والعلوم الإنهبّة والمعارف 
الحقيقيّة والأصول اليقينّة. السيّد الأجلّى الأنور. العالم المقدّس الأزهر, الحكيم 
الإلهى والفقيه الرّاني . سيّد عصره وصفوة دهره. الأمير الكبير؛ والبدر المنير. 
د الزمان. ل بة الدورانء المسمّى بمحمّد, 'لملعب بباقر الداماد 
الحسيني. قدّس عقله بالنور الرئاني '. 

وقال السيّد على خان المدني الشيرازى مل : 
طراز النعاة وجواز الفضل وسهم الإصابة. اثرافع بأحاسن الصفات أعلامه. 
فسيّد وسند وعلم وعلامة, أكليل جبين الشرف. وقلادة جيده. الناطقة لسن 
الدهور بتعظيمه وتمجيده. باقر العلم ونحريره. الشاهد بفضله تقريره وتحريره. 
ووالله إن الزمان بمثله لعقيم. وإِنْ مكارمه لابتسع لبنّها صدر رفيم. وأنا بريء من 
المبالغة في هذا المقال, وبر قسمىي يشهد به كل وامق وفال: 

وإذا خفيتٌ على الغب قعاذرٌ أن لاتران.ي معَنةٌ عمياء 

إن عدت الفنون فهو منارها الذي يُهتدى به. أو الآداب فهو موئلها الذي يتعلق 
بأهدابه. أو 'لكرم فهو بحره المستعذب النهل والعلل. أو الشيم فهو حميدها 
الذي يدبٌ منه نسيم البرء فى العلل أو السياسة فهو أميرها الذي تجمّ منه 
الأسود فى الأجم. أو الرئاسة فهو كبيرها الذي هاب تسلّطه سلطان العجم. 
وكان الشاه عبّاس أضمر له السوء مراراً وأمر له حبل غيلته أمراراً: خوفاً من 
خروجه عليه. وفرقاً من توججه قلوب الناس إليه. فحال دونه ذو الهوّة والحول. 
وأبى إلا أن يتم عليه المنّة والطول ' . 

وقال الشيخ الحرّ العاملى ذا : 
الآمير الكبير محمد باقر بن محمد الحسينى الاسترابادي الداماد. عالم فاضل 
جليل القفدر. حكيم. متكلم. ماهر في العقليات . معاصر لشيخنا البهاني . وكان 


.١‏ شرح أصول للكاني اج لاص 514. ؟. سلاقة العصرء صي /ا/ا2. 
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شاعرأ بالفارسيّة والعربيّة مُجيداً. روى عن خاله الشيخ عبدالعائي بن علئ بن 
عبدالعالي العاملى الكركى إجازة. وقد رأيت الاجازتين؛ وهو ابن بنت اللبخ 
علي بن عبدالعالي العاملي الكركي '. 
وقال المحدث العَمّى : 
السيّد الأجلّ محمّد باقر بن محمّد الحسيى الاسترابادي المعروف بالمير داماد, 
المحقق المدقق. العالم الحكيم المتبحر النقّاد. ذوالطبع الوقاد. الذي حلى 
بعقود نظمه وجواهر نثره عواطل الأجياد. وسبق بجواز فهمه الصافنات الجياد '. 
آثاره : 
لنمحقق الداماد نض آثار قيّمة في مختلف العلوم . وقد ذكر له في مقدّمة بعض كتبه 
أكثر من سبعين تأليفاً من الكتاب والرسالة '. وذكر جميعها لايناسب هذا المختصر. 
وأكتفى هنا بذكر بعض آثاره الفقهيّة : 
١-جواب‏ السؤال عن تنازع الزوجين في المهر . 
وهي هذه الرسالة التي بين يديك. 
؟ الحاشية على جواب السؤال عن تنازع الزوجين * . 
الحاشية على قواعد العلامة الحلّى . 
الحاشية على مختلف الشيعة للعلامة الحنى " . 
5 الحاشية على نفليّة الشهيد. فإنّها من أجزاء الاثنى عشريّة. وكذا التالي . 
1-رسالة فى وجوب صلاة الجمعة . وهى أيضأ من أجزاء الاثنى عشريّة . 


.7377 أمل الأمق.ح * ص 518 الرفم ]كلا. ؟. انكنى والألقات. ج ”.اص‎ ١ 
595 الذريمة, ح .ص 87:الرقم‎ .5 .١16-11 مقادمة الرواشح السماوية؛ ص‎ ."” 


0 رربحائة الألدب , ج 35. ص 11376 
1 الذريعة؛ ج1١‏ 2 4 لرقم 14 ١‏ رباص العلشماء ٠ج‏ 9 صر ١غ‏ وزاد:ولم باج الاكتاب الطهارة 
اقصاً. 


/ا. ريحلة الأدب. عر , ص 36 33. 
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-رسالة فى الوضوء والصلاة '. 
8شارع النجاة '. وهى رسالته العمليّة كتبها بالفارسيّة . 
”7 

9 ضوابط الرضاع 1 
وفاته : 

ذهب المحقق الداماد ب فى آخر عمره الشريف من إصفهان إلى زيرة العتبات 
العاليات بمرافقة السلطان صفئ الصفوى . فمات فى الخان الذى بين كربلاء والنجيف 
فى بِرٌ مجئون. وذلك سنة ١غ ١٠١‏ هق. وكان عمره أكثر من ثمانين سنة؛ ودفن بالنجف 
الأكرق هيت وطن ذلك 
". الرسالة 

قد تعرّض المصئف في رسالنه هذه لمسالة تعض الفقهاء لها في كتبهم الفقهيّة. 
وهى اختلاف الزوجين فى المهر . وقد كتب هذه الرسالة فى جواب سؤال بعص 
المؤمئين ٠‏ وتاريخ كتابته لها ثالث شهر ذى الحجّة الحرام سنة 64 على مافى 
أنمر النسخعة . 

وقد استشهد. المصئف فى الرسالة بعبارات شرائع الإسلام والقواعد والمسالك 
واللمعة وشرحهاء وايضا يتقل أحيانا عن حواشي المحقق الثاني على الشرائع 
والاإرشاد؛ وعجر عنه بالجدٌ. حيث قال:«وأمًا جدّى المحقّق القمقام -أعلى الله مقامه ‏ 
فقد قال في معلّقاته على الإرشاد وعلى الشرائع ...:. 
١‏ ريعالة الأذبى اح .مس 530 33, 
”- سلافة العصرء ص ؛ أمل الأم ل . ج 7. ص 44؟! كشف الحجب والأستار. ص 778. الوقم 1"884؛ الذريعة, 

ج 3 صي 1 الرقم . 
7 أمن الأمل . ج *, صن 785! أعيان الشبعة, ج 8 مس 184 : «رسالة فى الرضساع» . 
غ. الذريعة؛ جج ١".حسى‏ ؟17,الرقم للقفية 


0. رياض العتماء. ج 0,صض 15 اللكى والألقاب, ج ”. عس /7717! أعبان الشيعة, ج 8 صى 184. 


كد 
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وصلت الَىَ ثلاث نسخ من الرسالة : 

١-نسخة‏ مكتبة السيّد المرعشي دي ضمن مجموعة خطيّة برقم 5014/57 وهى فى 
#الووقة يوقي اك ورقة لستعان ل مظن ميتلهاته] 1(9 تفل )لوقت عضي ١‏ 
سطراً. وفي بعضها ؟١‏ سطرأ: رفي الأخيرة منها ١4‏ سطرا. وكاتبها على مافي 
فهر ست المكتبة السيّد المرعشي ‏ عبدالله الطالقاني. وفى بعضص صفحاتها حواشى غالبها 
تر تبط بتوضيح اللغات منقولة عن صحاح اللغة للجوهري . وقد أوردتها فى مواضعها. 

وأيضاً فيها حاشيتان مرتبطتان بتوضيح بعض ما ذكره في المئن. وفي آخرهما 
كلمة :سمع». لم يظهر لى هلل هي من المصئّف أو من غيره؟ 

ويوجد في صفحة منها علامة «بلغ» تدلّ على مقابلة هذه النسخة مع نسخة أخرى . 

سقط من أواخر هذه النسخة صفحات أشرنا إليها في مواضعها. 

"-نسخة مكتبة أستان قدس الرضموي برقم ,7"١١‏ تاريخ كتابتهافى القرن ١١‏ هق, 
لكاتب غير معلوم . وهي في 8 أوراق. في كل ورقة صفحتان, وفي كل صفحة "١‏ 
سطرأً غير الأولى ففيها ١5‏ سطراً. والأخيرة فليس فيها غير ثلائة سطور . وفي بعض 
صفحاتها حواشي غالبها ترتبط بتوضيح اللغات منفولة عن صحداح اللغه للجوهري . 
وقد أوردتها فى مواضحها. 

"'-نسخة مكتبة مسجد كوهر شاد في مشهد الإمام الرضا 82 . ضمن مجموعة خطيّة 
برقم 1177. من الورق /77 87 من المجموعة. بخبط نسخ كاتبها على مافي آخر 
النخة.: ابن المرحوم المغفور ميرزا محمد رضا. وتاريخ كتابتها 1134 هق. 
وهى فى ١‏ أوراق. في كل ورقة صفحتان. وفي كلّ صفحة ١7اسطراً.‏ غير الأولى ففيها 
4اسطراً. 
". اسلوب التحقيق 

كما ذ كرت فى البحث عن الرسالة كان الاعتماد فى تحقيق هذه الرسالة على ثلاث 
نسح ٠‏ وقد رمزنا لنسخة مكتبة السيّد المرعشي جلا ب«أ». ولنسخة مكتبة أستان قدس 


ولاد 
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الرضوي بهب». ولنسخة مسجد كوهرشاد يوج». وجعلت الأصمّ منها في المنن مع 
الإشارة إلى سائر النخ في الهامش . 
ثم حاولت جهد الإمكان في تحقيقها بالعمل على ما يلي : 
فيط لس 
؟-استخراج الآيات القرآنيّة . 
'-استخراج الأحاديث الشريفة. 
؛ -استخراج الأقوال وكلمات الفقهاء . 
0-ترجمة مختصرة للأعلام المذكورين فى هذه الرسالة . 
وآخر دعواتا أن الحمد لله رب العالمين. 
رز قم المقدسة 
5 27 افد جواد المحمردي 


2 
2 
اللدنا 0 ٠ ٠.‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
والاعتصام بالعزيز العليم 
الحمد لنه رب العالمين. حمداً يملأ أقطاء السماوات والأرضين . وأفضل 
الصلوات وأزكى التسليمات على النبىّ 'لكريم . واله المكرٌ مين. 
وعد افسال ما فول دنا وسعدنا ومالانا و متتةانا يكل العشاء السستفين 
اع لفاك الخدتقن '«سلطان الحكماء المداايي: يترهان النعلةء السعيت يا" 
عصام الفقهاء المتمهّرين. عروة الإسلام وقدوة المسلمي:. ححّة الايمان واسوة المؤمنين. 
إسناد أهل الح واليقين. استاذ أساتذة الخلق أجمعبن . وارث علوم الأنبياء والمرسلين. 
خائم المجتهدين. أعلم المتقدمين والمنتأخرين.أفضا الأوّلين والآأخرين. أبة الله في 
العالمين. فحل الفحول. إمام العقول'. رأس الفئة الهادية. كبثى الفرقة الناجية. عارف 
أسرار الحقائق. كاشف أستار الدقائق . مبيّن رموز المسالك والمسائل. مكمل علوم الأراخر 
والأوائل؛ ناقد الفلسفة البونانيّة. صاحب المعرفة الرتائية. مقوّم العلوم البرهانيّة. متمّم 
المناعات الميزانيّة. معلم الحكمة اليمانيّة الإيمانية. شمس الحافقين. نالث المعلمين بل 
المعلّم ' الأول لو كشف الغطاء في البين”. وجرّد !لقو عن المين '. ملاك نمام العلم 


6 جع : المبخر بن . 1 ١:-.سلطانالسكماء...‏ السكر ين . 
١ 2 ,‏ : 14 
. با .اح : .-والمتاخر بن... :مام العقول . 7 ج: ديل الميعمي , 


0. فى هاملى |:«صقهة نتعهاء». 


١1 5‏ 5 3ه 1 5 5 5 ا - لام- 8 
3 جح :من المين . وفى هامشي !: إالسين :| «الكدت: [محام العداج 5ص ١‏ (مي: )|. 
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5 سدس نميف 


خامس أجداده المعصومين محمد باقر علوم الأؤلين والآخرين. لله الله تعالى 
على وسادة ' الافادة ' الافاضة والهداية والحماية.عمادا للاسلام وعموداً للدين '. 
وأتنده على * نخد الع والدكمة والاركناه والاجتتهاد»متارا " سيل الإيهان. 
ومثيراً لمحبة اليقين. فيما إذا انق الزوجان على وقوع عقد التزاوج الدائم بينهما ممْن 
وكلته الزّجة للايجاب؛ فزوّجها الوكيل من الزوج على صداق ثلاثين ديناراً مثلا'. ثم من 
قبل الدخول تنازع الزوجان, فقالت الزوجة: إِنْما أذنت للوكيل فى العقد على حمسين 
دينارأ مثلا. وقال الزوج: بل أذنتٍ في العفد على ثلاثين. وليس هناك في شيء من الطرفين 
بين بعتذ بها. لك الوكبل معسدّق للزوج. فهل القول قولها مع اليمين والعقد محكوم عليه 
بالفاد. أو القول قوله مع اليمين والعقد محكوم عليه بالصحّة؟ أفض علينا بالتبيين. راقضص 
بيننا بعلمك المتين . زين الله تعالى وسادة الإرشاد ومسند الاجتهاد بوجودك الشريف إلى 
يوم الذي , 

الجواب: الثقة بالله وحده. والاعتصام به سبحانه فيما أجزل ؟ لنا رفده *» وأنجز لنا 
وعدم تقد دن سمه رسكو تدسف رتكا هذه "و ثدائل سد العتد امور 


تلك محكومٌ عليه بالصحة لامحالة : لأصالتها. ومن يبغى " الفساد يتونحى " خملاف 


.١‏ فى هامش أ: «الوسادة : المخدة؟. 7 1:- الافادة. 
١‏ ج : عماد الاإسلام و عموه الدين . . ح: -. وايده على 
0. جح :همادا . 1١‏ :ماش 

عه 


7ع فى هامش أ. نب : «الجرل : ما عظم من الحطب [ويبس ]. والجزيل : العظيم. وأجزلت إله من العطاء ]أى 
أكثرت , صحاح [اللعذ, ج .ص ١188‏ (جزل) إ0. 

8. في هامدن 1 «الر قد : العطاء والصلة؛ صعاح [اللئةج ".هن 118 (ر فد) ]0. 

9 في هامشن أ: اأني عظمته . صساح [اللغةء ج 7. ص 405 (جدد) ]؛ ولفظ الصحاح هكذا: قوله : تعالى جد 
ربئاءانى علمة رينا. 

0ق ج : ويبتغي»., 

30 فى هامشأ: «ترحيت مر ضائك. أي قصدت وتحرّيت. سحاح [اللفة.ج 37 ص 1877 (وخي)]:. وفي 


المصسدر :«تحرٌ يت وقصدت». 


اختلاف الزوجين في المهر 5 


الأصلىء فلا جرم شِرعَتّه 'شِرعَة المُدُعى . وطرقتّه ' إقامة البيّئة. ومن يتحوّى ما على 
طباق الأصل سئّته الإنكار ' ووظيفته اليمين . كما !ذا أسلم الزوجمان قبل المسيس * 
واختلفا. فقال الزوج : أسلمنا معأ فالنكاح بائي. وقلت المرأة: بل على التعاقب ولا 
نكاح بيئنا. فالمرأة مدّعية؛' إمَا لأنّها تزعم انفساخ النكاح. أو لأنّها تذكر خلاف 
الأصل ٠والروج‏ مذعى عليه . فيحلّف ويحكم باسنمرار النكاح . 

ثم القول ' في صورتككم نلك قول الزوج مع انبمين ؛ لأصالة عدم الزائد. 

ولكون الظاهر حسبما جرت به العادة ولا سيّما فى أمركم هذا؛ حيث إن الوكيل ثقة 
عدل مأمون فى دينه وتقواه. وقوع العقد على الجهة المُصحُحة الجارى عليها التوكيل . 
فالأصل والظاهر قد تطابقا هناك . 

ولأنْ الزوج مدّعى عليه ؛لأنّ فى النكاح شائبة المعاوضة. وليس هو معاوضة على 
الحقيقة . والصداق ليس عوضاً حقيقة, بل إنّه نحلة؛ فال عرّ من قائل فى القرآن الكريم: 
9وَءَانُوا النَساء صَدُقاتَهنْ َحلَةُ4 ". وإذا احتلفا فى قدر النحلة فالقول قول المنكر مع اليمين. 

ولصحيحة أبىعبيدة الحذاء عن مولانا الخامس أبى جعفر الباقر 8# فى رجل تزوّج 
امرأة فلم يدخل بهاء فادّعت أن صداقها مائة دينار . وذكر الرجل أنه أقل ممًا قالت. 
وليس لهابئّنة على ذلك . فقال 3 : «القول قول الزوج مع يمينه»”. 


0 فى هامش أ. نب : «الجبرعة : الشر بعة. والشر بعة : مشرعة الماء . وهي مورد الشارية . صعناج [للغف. ج ". 
58 7 (شرع)|». 

1 في هامش أ. نب - يفال ٠‏ مازال ذاك طرقناك . أني دأبك . صحاح |الئغة. ج 4. سس ١814‏ (طرق)]». 

؟.اح: الإنكار. 4. فى هاساى ٠:7‏ أي قبل المباشرة٠.‏ 

5. فى هامتى أ. ب:»ساء على اختلاف الفقهاء في تفسير انمد عي ». 

1 فى هامشى 5س : «أني هذا المقام . وهر النظر في أن القول تولى الروج فو الزوجة مقام أخر وراء مقام 
الظر فى صحّة العمّد أو فسادهه. 

/ا. الناء (1: 1. 

4 تهديب الأحكاء. ب /ا. ص 51/1. ح ١1475‏ ونحوه في ص 514. ح ١4/6‏ وأيضاً بحوه في الكاني.ج 0. 


ص 785, باب اختلاف الروج والمرأة وأهلها فى الصداق. ح *: رسائل الشبعة. بج 73 صن 577/1,5174. 
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0 صم مايه هاء م 0 ل لات ١‏ لت م2 ع نه وت نت يوز و و نص يعن سم مس سي مس 


رقا الكل مضو للروج . فاعنموا 21000 ا 
للزوج ولا بشهادته ' للمزوّجة نفع ولااضرأ. وبالجملة مسألتكم هذه مسن ذنابات 
مسألة تنازع الزو جين قبل الدخول بالاختلاف في قدر المهر بعد اتّفاقهما على التسمية 
وعلى وقوع العقد بالمسمّى ومن ذيالاتها. والمشهور بين الأصحاب من المذهب. 
وليس يُعلّم عند المتأخرين مخالف فيه ظاهراً. أن القول هناك قول الزوج مع يمينه. 
ولافرق فى ذلك بين كون ما يذكره ' في التسمية ممًا يبذل مهرا لأمثالها عادة وعدمه. 

والعلامة ' في القواعد لميستبعد عن الصواب تقديم فول من يدّعي مهر المثل. 
ففرّع عليه أنّه إذا اذعى النقصان وادّعت الزيادة كان الحكم عليهما تحالفهما على نفى 
م ا ل ل ا 

فإن استشكل أن مقنضى التحالف في موافعه بطلان العقد وانفساخه , فكيف يحكم 
هناك بالتحالف مع الحكم بصحة العقد ؟ 

إذ يجاب بنّهمة قد قذروا لانحفاظ ذلك المقتضي هناك عقدين بمسمَّيين يدّعيانهما 
وأنّهما يبطلان ولايبطل ببطلانهما النكاح . وبطلان المسمّى موجب لثبوت مهر المثل 
الذي هو بإزاء عقد النكاح المطلق المرسل المحكوم بصحته واستمرار مقتضاه. 


1. باءج: تصديقه للزوج ولاشهادثه. ؟ أانذكره 

. الحسن بن يوست بن المظهّر المعروف بالعلامة الحنى والعلاءة ء.لى الاها لاقى ءار ن أعدت. المحقّى 
الحلي . أشهر من أن يوصف, وقد ما.حه العلساء بألفاظ ندل على عظمته . ولد في شهر رمفسان سنة 3448. 
وتوفى فى ١؟‏ محوّم الحرام سنة 7/77ء وكان والده ففيها مدرّساً عطيم الشأن . وكان العلامة آية فى 'نذكاء , 
صئّف فى كل علم كتاباً. وقد ملا الأقاق بمصلفاته , وكفه فحراً أنه ناظر علماء المشالفين 000 
ميا تشع اللطان محمّد الملقف بخدابنده , ولنعم ما قال التفرئى فى نر جمته :٠ويذكر‏ ببا 
لااصفه: ؛ إذ لاأسع كتابي هذا ذكر علومه وتصسائيفه وقشاثله ومحامد» 0 من 
جميل فشل فهو دوه ». أعان لأشعة. جح 8, بسن 793؛ امل الأمل, جم ". ص ,8١‏ الرفم 754: رجال إبن داوود. 
صن 115! رياض العلماء. ج ١‏ .ا صن 708؛ الكني والاثقات, اج ١‏ ص 4731 2577؛ نقد لوجاك ج 7 صن ٠٠١‏ 
الرفم ١598‏ 


4 فوايق الأحكام, ج ,ص ذنم 


اختلاف الزوجين في المهر ١م‏ 


وأيضاً إنّما مقتضى التحالف بُطلان العقد فى !! لمعاو ضات الحميعيّه . والنكاح ليس 
معاوضة على الحقيقة . بل إِنّ فيه شالبة المعاوضة . 
وحن نقول: هذالتدقيق وان كان على سن التتحصيل وعلى شم تن أنظار 
المحصّلين. إلا أن الأصمٌ الأمئن والأحقٌ الأقوى عندى دراية أورواية. ودليلاً وسبلاً 
هو الذي اشتهر بين الاصحاب _رضوان الله تعالى عليهم _. والان فلا بأس بأن نتلو 
عليك شيئاً من أقاويلهم بألفاظهم وعباراتهم . 
3 - ؟ 
قل العلامة .:ة فى الفو اعد : 
ولو اجلفاتي بره راروسيفة .أو ادّعى النمية وأنكرت. قدّم قوله ولو قذره 
5 مع اليمين؛ وليس تيعيك مر" ناكار ب تمريم ان يذعي مهر المثل ٠فإك‏ 
اذعى النقصان وادّعت الزيادة تحالفا ورد "اوور اذعيا الزيادة عليه المختلفة 
احتمل تقديم قوله؛ لأنه أكثر من مهر المثل ولو ادّعيا النقصان احتمل تقديم 
7 0 
قولها ومهر المثل 
م لوت كد ا أن بيد 
وقال شيخنا فخر المحققين فى ال .نضاح: 
ا في هامش أ .٠أى‏ علمأ» 5 تج :فى القراعد 
*. أب ربع ع والضزة اننع قبراط وهر جزء من عشرين جزءاً من دينار .أي بِأقل ما يتمزل: إذ ليس لما 
دون الأرزّة اسم خاص . كتف لتااى, ج .ص .18١‏ 
5. في هامشى أ ب : «رذاخ له. 0 قواعد الأحكاء. ج 77. ص 8/6 . 
1 ب.ج : فخر المدقة.ن 
وفخر المحققين هر ابوطالب محمد بن الحسن بن يوسف بر, المطهّر الحلي .وجمه من وجوء الطائفة 
الامامبّة وثفاتها. جليل القدر , عظيم المنزثة .رفي الشأن . كثير العلم .وحيد عصره. حيد التصائيف . حاله 
فى علو قدره وسموٌ مر ته وكثرة علومه أشهر من 0 ب يو صمف. .ولد ليله 5 دأو ؟؟ م. ن شهر جمادى 
الأولى منة 5ثم"هق. وفز بفرسة الاجتهاد و في السنة العاشرة من عمره الشر بف . ركان والده العلامة 
يعظمه ويثنى عليه ويعني بشأنه كثيراً. 20 »في صدر جملة من مصئقاته ؛ وأمره في وصبّته التي 
ختم بها القراعد بإثمام ما بقى ناقصاً من كتبه بعد حلرل أجله وإصلاح ما و جد فيها من الخلل .له عبر ماتمّ 
من كتب والده كتنب شر يهة, منها : إيصاح الفوائد في شرح االمواعد , حاضية الإرشاد. شرح خطة القراعد . 
شرح سادق الو ات اح نهج المتر شدين ٠غاية‏ السؤور فى شرح ع اتيةاب الأصون . الكافيه الوافية 


اه 


4م تراث الشيعة الفقهي والأصولى /ج ١‏ 


هنا مسائل : الأولى: إذا اختلف ' الزوجان في قدر المهر. فالقول ذول الزوج مم 
اليمين؛ وهو اختيار الأصحاب. لأنّ الزوج مدّعى عليه ؛ لأنّ الصداق ليس عوضاً 
حقيفة بل هو نحلة. وإذا اختلفا في قدر النحلة فالمول قول المنكر مع 'ليمين 
وتساوي ' المستنكر وهو مالايتزوّج بمثله فى العادة وغير المستنكر وهو ما 
يتزوج ' بمئله فى العادة '. فيلزم من هذا أنه نو قذره بِأَررة * مع عدم تزويجها" 
به غادة. كان القول قوله مع اليمين. وهو اختيار صاحب الشرائع . وقال والدي 
المعسف ف : اليس ببعيد من الصواب تقديم قول من يدّعى مهر المثل ذ. يعني 
إذا لذعى الزوج أقلّ من مهر المثل وادّعت هى مهر المثل. ' كان القول قولها مع 
اليمين. ولو إدّعت هي أزيد من مهر المثل وادّعى هو مهر المثل فالقول قوله مع 
البمين. 

ووجهه أن من يدعى ههر المثل كلامه هو الظاهر. ومن يتقس عننه خلاف 
الظاهر ؛ لأنْ الظاهر أنّها لأترضى بأقلّ منه. والظاهر أنه لايرضى بالزيادة عليه. 
ومن وافق مدّعاه الظاهر كان القول قوله؛ لما يأتي في باب الدعوى ”. ولأن مهر 
المثل هو الواجب بالأصل؛ لأنه يحكم به في كل وطء مع عدم تحريم الوطء. 


«> في الكلام . وغير ذلك. توفي ليلة 8؟ من جمادى الآخرة بسة الالاهق وله تسع وثمانين سلة . رياض 
للعلماء. ج 8 فى //1- 4لا. الكى والألذناب لمي , مع 3 صى 1-11؛ الذريعة. ج رن 2,1917195 


الرقم ١١98٠‏ بان ةج 3 مى 104 ؟ معجم زياج قامى 5584. 
١.أ:اختلفا.‏ 
3 المث.ت من المسدر . وفى أ: «ومساوى». وفي بج : «ويتساوي . 
*. عر ما تزؤوّج. ؛. فى المصدر : في الوقت . 


60 في هامشى ب: «الأرز : حب . وفي مسي لغات : أَرْرْ بفتح الهمزة وضمَ الراء ووز بهم الهمز: والراء؛ 
وأرز مسكون إلراء . وأرز بضمْ الهمزة والراء المهملة ونخفيف الزائي. ور من دون الهمزة بض الراء 
المهملة وتشديد الزاي . ورّنز بغسم الراء المهملة والنون الساكنة. والمراد حرء من الذهب متدارها ثلث 
حبة من المثقال . والحب ربع الفبر'ط . والفيراط عشر المثقال , منه دام ظلّهه. 

. فى المصدر : يزؤجها. /ا. بالا ج1٠ يعني إدا اذعى... هى مهر المثل‎ .١ 

. في المصدر : الدعاوى . 


احادت الزوجين في المهر عم 


١ 6‏ مس دن وسم ‏ امسسم وسد و اند انور هاده يو ع سس سح تحبا جا 
9-7 ممم ممح ١‏ ع حا الو ارون ا طن وس دن وس وس له الله 2.اسا للدم 


وعدم التسمية اللازمة. وعلى قول من فيّد حرّيّة الموطوءة'. 

أقول: هذا مسلم مع الدخول. وأمًا قبله فلايجب شىء إلا بالتسمية. ولا اعتبار 

بغيرها. فتقديم دعواء لايوجبه إلا أصالة عدم التغابن: وهذا فى المعاوضات 

الحقيقيّة . والتكاح ليس كذلك . 

ثم فرع المصئف ب على هذا الاحتمال ‏ وهو تقديم قول مدعى مهر المثل - 

فروعاً ثلاثة: 1 

أحدها: إذا ادّعى الزوج الأقلّ منه وادّعت الزيادة عليه. فكل منهما ادّعى خلاف 

الظاهر . وقد فسّر به المذعى . فيحلف كل منهما على نفي ما ادّعاه الآخر. ولأنّه 

ا قد فيتحالفان كالبيوء وغيرهاء. وإذا تحالفا انفسخ عفد 
ر؛ لأنّه لايبطل ببطلانه النكاح . ا التحالف انفساخ عقد. ٠‏ فقدر الفقهاء 

ا عقدا فيبطل المسمّيان اللذان يدعى كل منهما واحداً منهما. وبطلان 

المسمّى موجب لثبوت مهر المثل. فقول ؛ «فإن اذعى النقصان» أي عن مهر 

المثل. وقوله: «وادّعت الزيادة» أي على مهر المثل . 

وثانيها: لو ادّعيا ' الزيادة على مهر المثل المختلفة كأن يقول: المّهر مالة. وتقول 

هي : ماثنان. ومهر المثل ' خحمون. 

وذكر المصدّف جا فيه وجهين : 

أحدهما: تقديم قول الزوج؛ لأنّ القول فوله في مهر المثل. ففى الزيادة عليه 

أولى وعلبه اليمين على نفى الزيادة التى تدّعيها ' . وتثبت الزيادة التى أقر بها هو ؛ 

للزوم إقرار العقلاء على أنفسهم . ولايحتاج إلى يمبن المرأة هنا. ش 

الوجه الثاني : ثبوت مهر المثل ؛ لأنْ الإقرار إخبار عن حي سابق وليس الإقرار 

سبباً فى ثبوت الحق . بل سببه غيره, ولابا. فى ثبوت الحقٌ من سبب. فإذا حكم 

الشارع ببطلان سبب الإقرار بطل الإقرار. وسبب ثبوت الْمسمَّى التسمية؛ وقد" 


١‏ المثبت من المصدر , وفى الخ : و على قول مع حر له الهم اطوةة». 


؟. أنأوّعتا, 


1 سد : --المختلفه الى هنا . 


١‏ أ. ب: يذعيها. م المثشت من المصدر .وفي النسخ : «فقدة. 


غم 


حكم الشارء ببطلان التسميتين: إحذاهما وهى مذعاها ‏ ببميئه؛ والأخرى 
/ 5 ا ل م 
بإقرار الزوجة بعدم سببها و[هو]كونها مسمّى العقد. ولاتحتاج الزوجة فى 
إثباث مهر المثل إلى يمبن !لأنّه ثابت على نقدير أيّ تسمية كانت من التسميتين. 
الست زلء 5 0 8 ؟” 2 لون 
وبطلائها فهو ثابت على كل واحد من طرفى النقيض . ولايرد الفاقهها على 
ثبوت زيادة هى مدعى الزوج وائفاقهما على وجود سبب لها وهو التسمية 
والاختلاف فى تعبينها '. فالحكم ببطلانها باطل ؛ لما ذكرنا من أنّ الشارع حكم 
ببطلان سبب الإقرار. لحكمه ببطلان سبب كل واحدة مسن التسميتين. ومع 
بطلان السبب يبطل المسبب. 
وثالثها: إذا اذعيا التقصان عن مُهر المثل كأن ادّعت [مائة وادّعى] خمسين 
ومهر المثل مائتان. احتمل تقديم قولها وهو الأقوى؛ لأنها أو اذعت مهر المثل 
كان القول قولها. فالأتقص أولى. 
واحتمل مهر المثل ؛ لأنّهما اخحتلغا ' فى العوض المعقود عليه. فيتدافعان ويرجع 
إلى مهر المثل كالبيوع . 
وانّما لم يذكر التحالف هنا؛ للاكتفاء بيمين الزوج فى نفى مذعاها بالزيادة. وعثل 
بعض القدماء بأنَّه عقد لاينفسخ بالتحالف, فلابُشرع فيه. 
والأقوى عندي أنّ القول قول الزوج في كلّ هذه الصور. 
الثانية : إذا اختلفا فى وصف المَهر كالصحبح والمكسر والجيّد والرديء 
والحلول والتأجبل أو تغدير الأجَل. فالقول قول الزوج مع اليمبن. ويحتمل أن 
يتحالفا؛ لأنّه اختلاف فى صف عَقد المُهر. فيؤئر فى بطلان التسمية لا فى 
النكاح. فيثبت مُهر المثل مع الدخول ومع الطلاق قبله المتعة. والح الأوّل. 
النالنة : أن يدعي السمية وتنكرها المرأة. فالقول قول الزوج. 
انتهت عبارة الإبضاح ”. 


. أ:ولا بحتاج . ؟. أ: النقيغين‎ ١ 


5. ابضاح القواعد, ج 7, ص 585747 وما بين المعقوفات منه. 
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وإنّى أنامستصوبٌ رأي فخر المحققين ومُسخَصمَ قوله ومثن عليه فيما حمّقه في 
هذه المقالة . إلا أن ' أزيد عليه فأقول راذا على من يِعَدّمِ قول من يدّعى مَهر المثل 
تمسكاً بالظاهر: إن الأصمٌ الأقوم أن تفسير المدّعى بمن يطابق ' الأصل في قوله : «وأن 
الظاهره انما يُراعى إذا لم يعارضه الأصل . وأمًا عند التعارض فالأصل مَقَدم إلافى 


مواضع سم٠عدودة.‏ 
فأمًا جدّى المحقق القمقام أعلى الله مقامه فد قال فى معلّقاته على الارشاد 


وعلى الشرائع 3 
هذا هو المشهور بين الأصحاب. وقال فى القواعد: #ولبس ببعيد من الصواب 
تقديم مَن يذّعى مَهر المثل:. أي من الزوح والزوحة. وهذا إنّما بتمّ مع الدخول 
وعدم تصريح الزوجة بكون الاستحفاق بالتمية بل على وجه كلى. وحيائلٍ 
فهذا الوجه فى غابة الَوة؛ لأنّ الدضول سيب فى ثبوت مهر المثل مع عدم 
التسمية . فإذا ادّعى الزوج النقصان أو المرأة الزيادة فلابدٌ من سبب. و الأصل 


غدمه. فيطالب مذعيه بإثباته. . 


. أ: الا أنانى. ؟. ضع : يمن لا بطابق‎ ١ 
2: . ب ام‎ ٠ 

؟. يعنى جذه لامه المحفق الثانى على بن الحسين ين عبدالعالى العاملى الك ركى . فإنه وجه من وجوه 
الطائفة الاإماميّة . وحيد عصره وفريد دهره. ولد في كرك نوح بلبنان عام 858ه ف. ودرس الفقه في بلده 
عنى شوو ح العلم فى زمانه كالشيخ على بن هلال الجزائر يي . وهاحر إلى مصر لدرامة الفقه على اتمذاهب. 
الأربعة. فأحذ هناك عن علمائها. ثم قصا. بلاد العراق حوال. سنة 404 هق. فوصلا الى النجف الأشرف 
عاصمة علوم أل محمد كايا وأخذ من بناببع كار العلماء حدى صار نادرة زمأنه ووحيد أوانه . وفى عصير 
ظهور الدولة الصفويّة فى إيران هاجر المحقّق مع جماعة من علماء لبنان إلى إيران . فولاه الشاه إسماعيل 
السفوي منصب شيخ الإسلام في إصفهان . ولمًا تولى شاء لمهعاسب سئة 410 هق جعل أمور المللكة 
ببدده . فعى الشيخ فى إعلاء كلمة الح وثرويج المذهب . د صنّف كتباً كثيرة أشهر هاءجامع المقاصد في 
شرح القواعد» . ورجع الشيخ في اواخمر عمره إلى العراق ومات بها في سنة هك وقد زاد عمره على 
السسبعين : العبان الشيعة. ج 2 حس 5١9‏ ! روضات ال .اج 33 2 اشتكضياضة زبائي العلماءف؛ جح بو 
ص 41١‏ 6 اللبوائد الرصورنة. صن 5*6: الكى والألقفاب. ج .ص لككار_ككخا 


1. انظر «مقادمة جامه المقامد اج أاص 15. 
35 الك د 
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وقال شيخنا المحقّق الشهيد' ‏ قدّس الله نفسه ونور 8 فى اللمعه. وزين 
المتأرين -ضوعف أجره- ' في الشرح: 

لو الفا فى التسمية فادّْعاها أحدهما رادّعى الآخر التفويض؛حلف المنكر 

لها؛ لأصالة عدمها. فيثبت مقتضى [عدمها] من المتعة أو مهر المثل أو 

غيرهماء ولو امثلفا فى القَدر قذم قول الزوج ؛ لأصالة البراءة [من الزاند] على ما 


يعترف به. 


.١‏ الشيخ الأجلّ أبوعبدالله محمد بن الشيخ جمال الدين مكى بن شمس الدبن محمد الدمشفى العاملىي 
الجز يني . رئيس ام سس 1 سمي د مر 
كثير ة» وأجازه ذ نخر الحكفين والحيد عمبدالدين الحلى:واين لما وججماظة كير ة٠‏ .كل ماغيل أو ب 
حقّه فهو درن مفامه ومرتبته , وله تصانيف جيّدة .شهورة, منها : الألفيّة ؛ البيان. الذكرى . ال 
المراد. القواعد , الفوائد , اللمعة الدمشفيّة . النفلية. وغير ذلك ؛ استشهد فى يوم الخمبى الشاسع من 
جمادى الأول سنة 7لاهق. قتل لسيف ثم صلب ثُمْ رجم ثمْ أحرقى بدمشق لفتوى القاضى برهان الدين 
المالكي وعباد إن جماعة الشاقفعى بعد ما حبس سئة كامنة قي فلعة السام . وفى الد.بس صف !إلسمعة 
الدمشفٌ مشْعقَية في مذ سبعة أشهر وسبعة أيَام وماكان عنده من كتب الفقه ءّْ غير المختصر النافع . الكني والألناب: 
ج امن ل 7/6 راض العلساء.. بج 0 من 388 151ب أمل للم لج امن 186,الرقم كاماد 
الرجال.ج ).ص 558. الرقم 8031؛ أعبان الليعة, ج ١٠3ص‏ 88. 

1 في قامان ب : اال مسر :تراب القبر ه. 

. زين الدين بن نو رالدين على بن أحمئ بن محمد العاملى الجبعى ٠'مرء‏ فى الثمّة والجلالة والعلم والفضل 
والزهد. والعبادة والورع والتحقفيق والتخر وجميع الفضائل و الكمالات أشهر من أن يذكر .ولد سئة ١١41م‏ 
فى بجبع لبئان. ترقي والده سنة 658هق وعمره ١4‏ سئة. وارتحل إلى مبس وقرأ الشرائع على الشيخ على 
بن عبدالعالى الميسي . ثمّارتحل إلى كرك نوح ثم إلى دمشق. ثم إلى معسر . فالحجاز . فالعراق. فبلاد 
الروم ١‏ وأقام أشهراً في الآستائة فخْصس مدرّساً لمدرسة النوريّة بعلبك فعاد إلى لبنان. فوشى به واش إلى 
السلطان . نطلبه . فخرج اجأ. فأخذره قي المسجد الحرام بعد إقامة صلاة العفير وحيسن قي يعقن 

دورها شهرأ وعشرة أيَام . ثم ساروا به على طر يق البحر إلى الُسطنطينيّة , ففتله المحافظ علبه في الطريق 

وحمل رأسه إلى السطان . وكان ذلك في سنة 417 هق. وللشهيد الثاني مْنْ مصئّفات جيّد: . منها: الروضة 
البهيّة في شرح اللمعة الدمشفيّة. روض الجنان. شرح الرسالة النفليّةكشف الريبة. مسالك الأفهام . منية 

المريد ؛ و غبرها. الكى والأثقاب. ج كدعن 7381١‏ 786؟ أعيان الشيعة,/147.9 ,الركم 15 ؛ رياص العلماء. ج 1, 

ص 5598 وج 7 صن . معجي المطبرعات العربية, ج الى عي 19811181 الأملم. ج 1 ص 34. 
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ذى 


واحتمل العلامة فى القواعد تقديم قول مَن يدّعى مهر المثل ؛ عملاً بالظاهر من 

عدم العقد على ما دونه فإنّه الأصل فى عوض الوطء المجرّد عنه كالشبهة. 

وفيه: أن الأصل مقدّم على الظاهر عند التعارض إلا فيما ندر. وإنّما يكون 
عوضاً عن رطه مجرّد عن العقد أو فى مواضع نحاضة. ولو كان النزاع 
قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قوله. ولو قبل بقبول قولها فى مهر المثل 
فما دون مم الدخول لتطابق الأصل والظاهر عليه؛ إذ الأصل عدم التسمية 
وهو موجب له ٠‏ والظاهر تسميته ' وعدم قبوله قيله؛ ؛لأصالة البراءة وعدم 


التسمية. كان -حستاً. 
سا ل ا لو و 
الزرج مطلقاً. ومثله مائو اختلفا فى أصل المَهر «أرادعت الروس 


مهراً ولميمكن الجواب من قبل الزوج أو وارئه لصغر أو غيبة ونحوهما . 
وكذا لو اخختلفا فى الصفة كالجيّد والردىيء والصحيح والمكسّر. فإنْ القول قول 
الزوج مع البمين. سواء ا بر الوه أم بعده. وسواء وافق أحدهما 

مَهر المنا اسن فيقبل قوله فيه كما يقبل فى القدر. انتهى قول 
شارح اللمعة *. 


وقال المحقق ' في الشرائع : 


. باح : - والظاهر تسميئه . 

. المثبت مى المسدر . وفي الأصلل : دأو نحوهاء. والمراد بنحرهما: المرث أو الجئون أو الحبس الدي 
لا يمكن الو صول إليه . 

. فى هامش ب: هالغارم الذي بلتزم ما ضمنه وتكفل به أو يؤذيه . ال إنهاية . [ح لاص 737(غرم) ]0. 


شر اللمعة. جم 0ض للشسسا سه 


. نجم الدين أبوالقاسم جعفر بن الحسن بن 'بىزكريًا _حيى بن الحسن بن سعيد الهذلى الحلى . 


المنقب بالمحقّى والمحفى الحلّى . من أعاظم فقهاء آل حمد ظِِدْ وأساطين الشبعة. حاله فى العلم 
والجلالة والنحقيق والندقيق والفصاحة والأدب والفسائل وادمحاسن أشهر من أن يذكر . ركان عظيم 
الشن . جيل القدر . رفيع المنزلة. لا نظير له في زماله. ولد فى سنة ؟ 76 هتى. نممذ عند جماعة 


> 
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إذا اختلفا فى أصل المُهر فالقول قول الزوج. ولا إشكال قالى الدخول؛ 
لاحتمال تجرد العقد عن المّهر . لكنّ الا شكال لو كان بعد الد خول. فالقول 
قوله أيضاً؛ نظراأ إلى البراءة الأصليّة. ولا إشكال لو قدّر المّهر ولو بارزة؛ 
لأنّ الاحتمال متحقّق والزيادة غير معلومة؛ ولو اختلفافى قدره أو رصفه فالقول 
ل 1١1‏ 
قوله أيضاً '. 
وقال زين المتاخمرين في الشر : 
هنا مسألتان: الأولى: إذا اخمستلف الزوجان فى قُدر المُهر . فالمشهور 
بين الأصحاب -لالعلم فيه مسخالفاً ظاهراً ‏ أن القول قول الزوج مع 
0 :5 8 ا . 07 0 ؟ 
بهمنة ) والاصل لبه قبل الاتفاق ظاهرا صححيححهة ابى عبيدة عن ابى عدعفر جه 3 
وتؤيّده أصالة براءة ذمّته من الزائد؛ وأنّه فيه مدّعى عليه وهو منكر. 
فالقول قوله. ولا فرق بين كون مدّعاه ممًا يُبذل مَهرأ عادة لأمئالها وعدمه؛ 
لعموم الأدلة. 
ثم قال : 
والحنٌ حمل الغتوى والنصّ على مالو أطلق الدعوى أو ادّعى تسمية هذا القدر 
«» أشهر هم والده وابن نما الحلّى والسيّد فشّار ب: معد الموسرني , وله تلاميد ففهاء نفضاثء أشهرهم 
ابن أخته العلامة الحلّي وأخوه رضئ الدين على بن يوسف الحفي صاحب العدد الفويّة والسيّد 
عبدالكر يم بن طاووس صاحب فرحة الغرى والفاضل الاي والنبخ صغي الدين الحلي رابى داورد 
الحلي ويوسفابن حاتم الشامي صاحب الذرٌ .لنظيم. وله كنب ميمه وتدصانيف جدئدة: م.ذها 
شرائع الإسلام .وهو من أحسن المئون الففهيَة تر تيبا وأجمعها للمروع. رقد اعتود عليه المقهاء 
خلال القرون العديدة فجعلرا حواشيهم وشروحهم علبه .ومنها: المختصر النافع . والمعتير فى 
شرح المختصر . والمعارج فى أصول الدين . والمسائل المصربّة. والمسلك فى أصول الدين . 
ونهج الرصرل إلى معرفة علم الآصول. توفي في شهر ربيع الأول سئة 7171 هقى. ودفى بالحلة. أعبان 
الشبعة. ح 1. ص 88؛ أمل الأمل ,جح ”.ص 017-148. الرقم 1 الدربعة, ج 137 . صى 1. أأرقم ١17‏ ؛ الكنى 
والأثقاب.. ح ”ا صى 183-101. 
51 شرانع الاسلام؛ ج *يص 0060. 
0 تقدّمت الصحيحة , 
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سم مما ل ل لع سو رن لمي ممم ما ل لل . : ة10هةكك هككتتث تلظ 
6 اموت و مد د ملسمل . اه بوسست ومس ١ ١ ١‏ سوحن ين وهو ص من وه 


وادّعت هى تسميته الأزيد. بل الشيخ ' فى المبسوط ' فرض المسألة بهذا القسم 
الا خير. 

نم قال: 
ومع اختلافهما في قدر التسمية يكون كل منهما منكرا لما يدّعيه الآخر منهماء 
فلو قيل بالتحالف ووجوب مَهر المثل لكان حسساً. إلا أن إطلاق الرواية 
الصحيحة المتناول لمحل النزاع يؤنس ' بترجيح ما أطلقه الأصحاب». 

ثم أورد كلام القواعد وقال : 
وعلى كز حال فلا خروج عمًا عليه الأصحاب . ويتناوله إطلاق النضّ الصحيح 
وإن كان ما قربه العلامة في محل القرب. 
الثانية : إذ! اتلفا فى 500 كالصحيح والمنكسر واامجيّد والرديء. فالقول 
قول الزوج مع اليمين. سواء كان ما يدُعبه بقدر مُهر المثل أم أقلى. وسواء كان 


0 


سس ممه . 


. أبوجعفر محمد بن الحسسن بن على الطوسى . عماد الشبعة. ورافع أعلام الشريعة . وشيخ الطائفة على 


الإطلاق . جليل القدر . عظيم المنزلة . ولد فى شهر رمضان سلة 186 هق بطوس . وهاجر إلى بغداد في 
سنة 106 هق وتلمذ عنى الشبخ المفيد والسد الصر تضى وابن أسى جيد !نقمي ؛ وهاجر الى النجف 
الأشرف حوفاً من الندنة النى تجدّدت ببعداد وأحرقت كنبه ركرسى درسه. وكان فضلاء تلامذته الذين 
كابوا مجتهدين يزيدون عن ثمانماثة من الخاضة . وكان عار فا بالتفسبر والأخار وائر جال والفقه والأصول 
والكلام والأدب. صدّف فى جميع علوم الإسلام قي الأول والفروع . قفي العقائد تلخيص اتشافي 
والمفصح ذى الإمامة . وفي التفسير النبيال وه راهن أحسن الكتب. وفى الحدديث ؟ تابيه التهذبب 
والاستسصار وهمامن الكتب الأربعة . وأمًا الفقه فهر ريت هذه الصاعة . وكل من تأخْر عنه فقد تفقّه على 
كتبه . وله فى الفقه 'كذب . قماها : الخلاف والممسوط واللهاية ؛ روفي الأصول العدة . وفي الرجال الفهر ست 
واختبار معرفة الرجال . وفي الأدعية مصباح المتهخد. إلى غبر ذلك من الكتب المفيدة . توفي الشيخ نل 
ليئة الاثنين اثثانى والعشربن من شهر اله <زم سنة 470 هت بالنديف الأشرة .وله عمس وسسعوك سنة. 
ودفن في دارء التي صارت البوم مسجداً باسمه. أعيان الشبعة. ج 4. ص 117-184؛ الكى والاثناب:ج 7. 
ص 7474 الفوائد لم حالية لس بخجرالعيوم ,ج .ص 748+ جام الرواة, ج 087! فاموس الرجال., ج 4. 
ص 5045028 الرقم 17707 معجم المؤلقين. اج 3 فى 59075 نت 


المبسوط ءاج رص وال 


15 حا ديؤنىن. 
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قبل الدخول أم بعده؛ لأصالة براءة ذمّته ممًا تدّعيه [المرأة] مسن [الوصف] 
الزاند. وألحق به بعض الأصحاب ما لو اختلفا في الحئول والتأجيل. أو في ' 
تقدير الأجل . بل جعلهما من أفراد الاختلاف في الصفة. وبشكل بأنْ الأصل 
عدم التأجيل وعدم زيادة الأجل على ما تذّعيه. فهي المنكرة. وهو المدّعي. 
فتقديم قوله فيهما ممنوع . ولو قبل بالتحالف على تقدير الاخدلاف في الصفة" 
لأنّ كلا منهما ينكر ما يدّعيه الآخر خصوصاً مع تصريح كل منهما بكون 
ما يدّعيه هو الذي وقم عليه العقد_كان وجهاً. فيثبت مُهر المثل إلا أن يزيد على 
ما تذعيه المرأة أو ينقص عمًا يدّعيه الزوج. 
والحق جماعة من الأصحاب ‏ منهم الشيخ فى المبسوط" وأسن إدرء 
والعلامة فى التحرير *-اختلافهما فى جنسه بالاخختلاف فى قدره. كما لو قالت 
المهر مالة دان شال ل عانة ذرهب وعدا مدان الرو بكر فكزن 
القول قوله. والإشكال فيه أقوى. ووجه التحالف فيه أولى. إلا أن الأصحاب 
أعرضواغنه'راسا .,وجباعة ني الناقة الكوة فى اكت هذه الئل تحت فى 
الاخمنلاف فى أصل المّهر. وما حفّقناه أظهر انتهى كلامه بألفاظه " . ْ 

وبالجملة . إن في مسألتكم هذه والصّورة تلك مقامين: الأوّل: صحًة العقد 


واستقرار النكاح به واستمرار مقتضاه ورتب اللوازم والأحكام عليه. وذلك مستبين 


١‏ دفي 

”. في هامش أ ب : «وأمًا القسم الآخر فهو أن يِنَففًا معاً على وفوع العند على قدر بعبنه ولكن يتخالعان في 
أن كبل في العقد هل قال بنسميئه ذلك الفدر أو أزيد مئه أو أنقص 0. 

5. المسسر اج هء صن 560 

4. فرئرءج ؟.عى 087 وابن إدرب هو محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الح.أي . فخير الأحلة 
وشيخ فقهاء الحلة؛ توفي سنة 248 هرق وهو !بن 80 سنة .وله من الكتب: الرائر ؛ مختنصر تبياك الشيخ 
الطوسى ؛ شرح السحيفة السجاديّة ؛ ومستطرفات السرائر. الكنى الألقاب لمي , ج .١‏ ص :737١‏ الدربعة 
ج ١15‏ . صن 73548 الرقم ١551‏ روح .5١‏ ص 584144 الرقم 7586:14و7008برج 5١‏ ص ١١,الرقم‏ 
4 معجم المؤلقين ‏ ج 4ن 9 سير أعلام الاج ١ك‏ عن 573 305ل الر فم 77/0. 
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في الدين. معلوم من الشرع عنى الوفاق. نابت في المذهب بناءً على الأصول 
والقواعد عند الخاصّة . بل وعند العامّة أبضاً بالاتّفاق . ولايعقل فيه خلاف أصلا. 

والثاني : أن القول ' هناك فى تعيين النسمية قول الزوج مع يمينه مطلقاً. أي سواء 
طابق مذّعاه مّهر المثل أو كان أنقص منه أو أزيد . وهو المشهور بين الأصحاب. وعليه 
الفتوى : تعويلاً على النضّ الصحيح والأدلّة الصريحة المزيحة ' للارتياب. 

والمعتبرون من الفقهاء يقولون: لانعلم فيه مخالفاً ظاهراً. ومنهم من يستقرب كون 
القول قول من وافق مدّعاه مُهر المئلز واتحالف والرد الى هر المثل اذاماادذّعى 
النقصان عنه واذعت الزيادة عليه. 

وأمًا احتمال ' أن يكون القول قول الزوجة على الاطلاق. أي سواء كان طابق 
مدّعاها مَهِر المثل أو كان أزيد منه. فأمر لم يفل به أحد من الفقهاء قط . ولايقول 
ذو بضاعة غبر مزجاة من الفقه به “عوضٌ ”. وليس النظر فى هذا المقام -أي في أنه هل 
الفول هناك قول الزوج مطلقاً. أو قول الزوجة مطلف , أو قول من يدّعي منهما مَهر 
المثل نظرأ في صخة العقد أو فساده. واستقرار النكاح أو الفساخه. ولا هو مستلزم 
لذلك .بل إِنْما النظر في هذا المقام جدواه تعيين ما تستحقه المرأة بحسب هذا العقد 
من المَهر فى صورة التنازع هده . 

وأمًا صحّة هذا العقد واستقرار النكاح بحسبه؛ قأمر وفاقئ مسلّم الثبوت عند كافة 


١.أ:‏ القول. 

3 زاح عن مكانه يزوح : إذ! ننحى , وأزحته أنا. وربما قالوأ: أزاح يزيح. معدم مفايس اللغة. اج .ص 70 
(زوح). وزاح الشىء يزبح زيحاً وزبوحاً وزيحانا . وانزاح : ذهب وتباعد . وأزحته وأزاح غيرء. وفي 
التهذيب : الزبح : ذهات الشيء . لان العر بج أ.صي ١515‏ (ريح). 

“, 5: استمال. غ4 بار ح :ديه 

0. ب .ح : غواص . وفي هامش ب . ,أي أبدأه. وفىي ريب العير, اج 7, صل 1715: عرض بحري مجرى 
الفس . وبعضى 'ئناس يقول: هو الدهر والزمان. يقول الرجل أنساحبه : عوضٌ لايكوى داك أبدا. فلو كان 
اسماً نلزمان إذن تحرى بالتنوين . ولكنّه حرف براد به قسم . 
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الفقهاء . مفروغ عن إثباته وتسليمه في هذا المقام بنّة. ولذلك أن من لايستصحّ منهم 
القول بالتحالف هناك يتمسّك فى إبطاله بن مشر وعيّة التحالف فيما يحكم به ببطلان 
الم و 0 00 ا ا 
008 ا 0 بأن التحالف ائما يوجب 20 
العقد وانفساخه فيما هو عقد معاوضة على الحقيقة. والنكاح عقد مشوب' بالمعاوضة 
لاعقد معاوضة حقيفيّة . وضابط الحكم بالاستمرار أن ملالد صحّة العقد ' واستقرار 
النكاح بمجرّد وقوعه عن تراضي الطرفين بالفعل بأصل المزاوجة بينهما '؛ إذ بذلك 
يخرج العقد عن كونه فضولبَاً معلقاً استقرار مقتضاه على الإجازة. 

وأمًا حديث المهر فليس هو فى النكاح مناط صحّة العقد واستغرار مفتضاه أصلاً: 
وسواء فى ذلك أصل تسميته وتعيين التسمية, وإذا كان التنازع فى أصل المهر 
والتسمية لم يكن شيء من شقوق تقديم قول الزوج أو الزوجة فيه موجب بطلان العقد 
وانفساخ النكاح أصلاً. .بل إِنّما اخمتلافهما في لزوم المتعة أو ة مهر المثل أو غير هما. 
فكون التنازع فى القّدر والتعيين مع الانّفاق على أصل التسمية أولى بأن لايكون شيء 
من تلك الشقوق فيه موجب البطلان والانفساخ فى اصل النكاح .بل انما يكون 
الاتلاف بحسبها فيما يلزم الزوج ويثبت للروجة عليه من المهر لا غير . 

فإن توهّم متوهّم أنْهم -رضوان الله تعالى عليهم ‏ حكموا في كتاب الوكالة أن 
الوكيل والموكل إذا اختلفا في صفة الوكالة مع اتّفاقهما على أصل التوكيل بأن يدّعى 
الوكيل الوكالة في بيع العبد أو البيع بألف أو نسبة. أو فى شراء عبد. أو بعشرة. فقول 


يما ”. في هامش ب: «أى شيء مشوبء. 
”. 1: ملاك الصحة . 


4. أ:المزاوجة بنتهى . 
0 أ: -. والموكل اذا اختلف... أصل التوكبل . 
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الموكّل : بل في بيع الجارية؛ أو بألفين. أو نقداً؛ أو في شراء جارية: أو بخمسةء' قدّم 
قول الموكل مع اليمين. فلو ادُعى الإذن فى شراء جارية بألفين . فقال: بل أذنت فى 
شراء غبرهاء أو فيها بألف وحلف. فإن كان الشراء بألفين بطل العقد إن اعترف البائع أن 
الشراء بغيره أو بمال غيره. وإلا حلف على نفى العلم إن ادّعاه الوكيل عليه . فيغرم 
الوكيل النمن للموكّل ولا تحل له الجارية؛ لأنها مع الصداق للموكل. ومع الكذب 
للبائع. فيشتر يها ممّن هي له فى الباطن. وعلى هذا فيكرن القول في مسألتنا هذه قول 
المزوّجة الموكلة. ويكون الحكم بصحّة العقد واستقرار النكاح مشكلا . 

وأيضاً المهر من أركان عقد النكاح . فكيف لا يخْتلٌ النكاح باختلاله ؟ 

وأيضاً الموكلة منكرة النوكيل والرضا إِلَا على الوجه الخخاصٌ الذى هو العقد 
بتسمية خمسين . فيكو ن العقد لا على ذلك الوجه بخصوصه فضوئيًاً موقوفأ استقرار 
النكاح به على الااجازة . 

فليستزح وهمه وليعلم أن ذتك كله تشكّك سخيف ساقط من وجوه شنَّى : 

منها: أنه شئّانَ ما بين البيع والنكاح فى الحقيقة وفي اللوازم والأحكام. ولذلك أنَّ 
عقد البيع لايتجرد عن الثمن وعقد النكاح يتجرّد عن المهر ويصخ ويستفرٌ معتضاه. 
وإذاثبت نهض الفارق بطل ركض القايس . «إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل» '. 

ومنها: أن الشمن والمثمن عوضان على الحقيقة والبيع معاوضة حقيقيّة . والصداق 
ليس عوضاً على الحقيقة , وإنّما في النكاح شائبة معاوضة , ولذلك أنَّ الملك لايستقرٌ 
ولايلزم لزوما مستقرأً فى الببع بمجرّد نفس العقد بل يشترط فيه القبض والاقباض في 
الشمن والمثمن وانقضاء الخيار . وانّما فيد نفس العقد انتقالاً متزلزلاً غير مستفْرَ في 


١‏ سقط من نسشة ١‏ هنا صفحات ايتذازه: «أي يحمكد, وكلمة «أو؛ مور صودة فى نهاية الصفحة منها, 
فالمذكرر هاالى فوله بعد صفحات: «لاستمرار التكاح وتوم العقده من نسحتي ب .جح . وما فيهما موافق 

3 فى هامش ب . «اسم رجل من أعيان العرب» . اقورل: هدا متلى . ونهر معفل منسوب إلى معقل بن يسار بن 
عدالله المزنى . أجراء في سنة ثسانى عشرة من 'تهجرة بالبصرة نامر عمر بن الخطاب. 


-15- 


14 ثراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ؟ 


مذة الخيار . والنكاح ينعقد استقراره بنفس العقد عن سبق تراضي الطرفين بالفعل 
بأصل المزاوجة بينهما. وبذلك يخرج العقد عن كونه فضولبَاً معلّق الاستقرار على 
الإجازة . ولا يحتاج ذلك إلى ذكر أصل المهر أو قادره وتراضيهما بذلك بالفعل أصلاً. 
على خلاف الأمر فى البيع . بل أن مهر المثل نحلة لازمة تتبع انعقاد النكاح وتلحقه. 
فإذا كان مهر المثل من اللوازم التابعة والتوايع اللاحقة. فما ظَنْك بالمسمّى ؟ وإذا كان 
التنازع بالاختلاف فى أصل التسمية وعدمها غير مؤثْر أصلاً في بطلان الدكاح فماظئك 
بالاختلاف ' في قدرها وتعيينها؟ 

ثم إن هناك أمرأ فوق ذلك كله أماقرع سمعك فيما بلغك أَنّهم -رضوان الله تعالى 
عليهم ‏ ذكروا فى كتاب الوكالة أنّه لو وكله فى تزويج امرأة فخالفه !لوكبل فزوّجه 
غيرها. فالذي نقتضيه الأدلّة ويراه الأكثر توقّف لزوم العقد واستقرار النكاح على 
الاجازة ؛ فإن أجازه لزم والا فلا. 

وكذلك إن وكلته فى تزويجها من رجل فخالفها وزوّجها من غيره. 

وأمّا لو وكله في تزويج !مرأة وعيّن المهر فخالفه وزوّجه إِيّاها بأكثر . فالعقد لازم 
والنكاح مستقرٌ بنّه على الوفاى . ولاايعقل فيه خلاف. ولكن لا يلز مه الزائد على ما عبّنه 
إلا بالاجازة. فإن لم يرض به فالآراء مختلفة فى الرجوع إلى مهر المثل أو إلزام الوكيل 
بالزائد. 

واستشكله العلامة في بعض كتبه, قال #8 فى التحرير في كتاب الوكالة . فى الفصل 
السابع : «ولو وكله فى تزويج امرأة فزوّجه غيرها. فالوجه وقوف العقّد على الإجازة. 
فإن أجازه لزمه إلا فلا لكن يجب على الوكيل نصف المهر كما قلناه أَوَلاُه". 

نم قال في خواتيم الفصل : 

ولو وكله فى تزويج امرأة وعيّن المهر لم يجز له الدجاوز. فإن زوّجه بأكثر 
ثم يلزم الموكل ووقف على الاجازة. فإن لم يرض ففي الرجوع إلى مهر المثل . 
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أو إلزام الوكيل بالزائد إشكال. ولو اختلفا فى الإذن فالقول ول الموكل مع 
ينه لم إناصة فت العراءالر كيل توتريت عليه تت دروالاكان الشكم ما تقدم 
من التردّد. ولو لم يسم انصرف [الإطلاق] إلى مهر المثل. انتهى بألفاظه '. 
والأقرب عندي وفاقأ لشيخنا الشهبد _قدّس الله لطيفه -الرجوع إلى مهر المثل. ثم 
في قول التحرير هذا تصريح بأنْ في صورة اختلاف الوكيل والموكل فى الإذن فى قدر 
ماعيّنه من المهر . العقد لازم والتكاح مستقرٌ, والقول قول الموكل مع يمينه. فلايلز مه 
الزائد بالتسمية. فإن صدّقت المرأة الوكيل لم ترجه عليه بشيء وإلاكان الإشكال في 
الرجوع إلى مهر المثل ورجوعها على الوكيل بالزائد في التسمية. 
وشيخنا المحقق الشهيد قد س الله نفسه ونور رمسه قال فى قواعده: «ومهر المثل 
بيجب فى مواضم“, ثم عد تلك المراضع فقال وهو فى عذّها.: دوفي اختلافهما في 
تعيين المهر إذا تحالفاه. ثْمْ قال: «وفي الصداف الفاسد وله أسبابه '. ثم قال وهو في 
عد تلك الأسباب -: 
الثامن: مخالفة الأمر. فيزيد عمًا أذن له الزوج أو ينقص عمًا أذنت له الزوجة. 
ويحتمل فى الأوّل بوت الخيار للزوج فى الفسخ لا بمعنى خيار من عدقد له 
الفضولي . وتظهر " الفائدة لو سكت فإنْه ببعلل خباره وبلزم العقد, بخلاف العقد 
الفضولى ؛ فإنّه يشترط في اللزوم تلفظه بلإجازه. 
انتهت عبارته بألفاظها ". 
وما احتمله في الأول دون الثاني غير محتمل عندي. ولا فرق بين الصورتين في 
عدم احتماله . 


وإذا" سمعت ماتلى عليك فتدبْر وقل لى: اذا كان العقد فى صورة انفاق الوكيل 
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والموكل والمزوّجة جميعاً على تجاوز الوكيل 00 عن الإذن في قدر المهر لازماً 
والنكاح مستقرّاً. وكان إنّما النظر فيما يجب ويلزم من المهر . فما ظنّك بلزوم العقد' 
واستقرار النكاح فى صورة التنازع . فإذن قد استبان أن ملاك خروج العقد من الفضوليّة 
إلى اللزوم ومناط استقرار النكاح به إنما هو سبق التراضي والتوكيل والإذن من 
المستزاوجين بعينهما في أصل المزاوجة بينهما لا ' فى أصل المهر أو قدره 
وخصوصيات أقدار. 
ومنها: أن حكمهم هناك أيضأً بأنٌ القول قول الموكل إِنُماهو فيما إذاكان التنازع بين 
الوكيل والموكّل ولم يكن بين البيّعين تنازع . فأمًا إذا تنازع البيّعان فقال البائع : إنّما 
أذنت للوكيل فى البيع بعشرة. وقال المشتري: بل أذنت له فى البيع بحمسة. فباع 
السلعة مِنْى بخمسة بإذنك . فذلك من شعب تنازع المتبابعين. والأقرال فيه مختلفة . 
قال العلامة في القواعد فى أواخر كتاب المتاجر : 
ولو اعكلنا فى قدر ها عيناء أ روضفة بحداتثاقيسا عن زوق القد اريت 
فالقول فول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة. وقيل: إن كانت في يده. 
ويحتمل تقديم قول المشتري مع يمينه إن كانت السلعة تالفة. وقبل: إن كانت 
في يده. ويحتمل تقاديم قول المشتري! لأنّه مذكر. ويحتمل التحالف وبطلان 
البيع . ويحتمل استحباب تقديم البائع فى الإحلاف لعود الملك إليه؛ فجانبه 
أقوى. والمشتري؛ لأنّه منكر الزيادة والتساوي؛ لأنّ كلاً منهما مدع ومدعى 
عليه ؛ إن البائع يدّعى الزيادة وينكر تملّك المبيع بدونها #والجشتري باللكس: 
0 
وقدّم في النذكرة والمخدلف” قول المشتري مع قيام السلعة أو تلفها في يد 


١‏ 50 3 د 
0 فواعيد الاحيكاء؛ جي ؟يص 48. 0 تدكرة للفغهاء؛ اج ؟ألر ص الى 


6 محتلف الشيعة. بي .ص 596, 


اختلااف الزوجين فى المهر ع 


لمر ونيد زف بد لامي ا 1 تقدييرقول السك 

و قال شارح اللمعه : او فيه قوّة0 ا 

واختار شيخنا المحقّق الشهيد في قواعده التحالف وبطلان البيع '. وقوّاه جدّي 
المحقّق القمقام أعلى الله مقامه '. واستصحه شيخنا فخر المحقّفين فى الإيضاح “؛ لأنّ 
كلا منهها مدّع ومنكر . وتقديم قول البائع مع قيام السنعة مذهب الشيخ في النهابة* 
والمدرط ' ولف" »وهو المميوونن الأعمدات ” احاح بروابة ربل : 
قرا عد ل 0 يي - في قر قو اعده وتصديق 
المنكر بإقرار غيره. وشهادة الوكيل فيما هو فيه وكيل غير معتبرة. 

ومنها؛ أنّه لو فرض أنْ شخصا خرق الإجماع وخالف الوفاق وقدّم قول المزوّجة 
مع يمينها ؛ فنّما يكون جدوى ذلك نفي ما يدّعبه الزوج من التسمية بثلاثين لاغير ؟ اذ 
هو الذي أنكر ته . فيكون حلفها على م أنكرته لا غير. ويكون إنما مستحقها الواجب 
لها بالتكاح الثابت المستقرٌ مهر المثل لا غير . 

ومنها: أنه لو فرض على ذلك التقدبر اس:حقاقها بحلفها للقدر الزائد الذي هي 
مدّعبته بالتسمية . فإنّما يكون لها الرجوع بالزائد ععى الوكيل لا على الزوج على ماقد 
استبان لك . 

ومنها: أنه إن عنى بكون المهر من ركان العقد أنه يجب التزام المسمّى إذا سمي في 
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العقد أو مهر المئل إن لم يسم فيه . وأنّه من التوابع اللازمة ' لاستقرار النكاح ولزوم 
العقد. فذلك كذلك . ولا يرتاب فيه. وان عنى به أنه مما يتوقف عليه لزوم العقد 
واستقرار النكاح . ومن شرائطه المتقدّمة عليه تقدّماً بالذات . فقد تعزفت فساده. 

ومنها: أن التوكيل ' والاذن في مطلق التزويج الملزوم لمهر المثل . لايبطل ببطلان 
الإذن في -خمصوصيات أقدار التسمبة. فهذا ما عليه التعويل من بسط الكلام . 

وهو أقصى القول فى تحقيق المقام. فقد بِينًا الحكم وأوضحنا السبيل في مسألتكم 
هذه زمرة أهل العلم ومعشر حزب الدين بمدينة ' الايمان. جمع الله تعالى شملكم. 
وكثْر أمثالكم ودفم عنكم ' بقوّته و حوله, وحمّكم بفضله وطوله. 

وكتب بيمناه أحوج المربوبين إلى الربٌ الغنيّ محمّد بن محمّد يُدعى باقر الداماد 

الحسيني ”. ختم الله له بالحُسنى. حامدأً مصلياً مسلّمأ مستغفرا. فى ثالث شهر ذي 

الحجّة الحرام لعام ٠١١4‏ من الهجرة المقدّسة المباركة النبويّة, والحمد لله وحده. 


.١‏ من قوله: «أو بخمسة» قذم قول الموكل مع اليمين؛ فى صى 95 إلى هنا سغط من نسخحةأ. 
؟. أ: الوكيل . م 
5 أ .-علكم. 


8. أ: الحسني . والصحيح مافي نسختي بءح . وهو المواقق لترجمته . 
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ضوابيط الرضاع 
للمير داصاد 
السيّدمحمّد باقر الحسينى الاسترابادي 


(43"اق) 


- قيق 


محمد حسين الدرايتي طبيل الحليم الحلى 


بدعبدد 

قد مضى شرح حياة المؤأُف مختصراً في بداية رسالة اختلاف الزوجين في المهر 
للميرداماد في هذا المجلّد فلا نعيد هناء بل نذكر أو لأالنسخ المعتمدة في تصحيح هذه 
الرسالة (سوابط الرضاع) و نذكر نانياً سائر مخطوطاتها فى المكتبات: 


الف: النسخ المعتمدة في التحقيق رن 

.١‏ نسخة مككتبة الروضة الرضويّة المقدّسة قي مشهد: المرقمة 784؟؛ نسخحها عبد المطلّب 
بن يحيى الطغاني. و فرغ من نسخهاسنة 714١٠قى‏ في عصر المؤلّف يد. 

وعلى هوامشها علامات المقابلة بخعطدٌ المؤلف: وحواش متعدّدة بإمضاء «منه دام ظلّه». 

وتشاهد أيضياً إنهاءات من المصئئف., فى مو'ضع مختلفة؛ منها ما في أَوَل النسخة 
بعبارة: «هوهوء ابتدأ سماعاً بلّغه اله الغايةه ومتها ما فى أواسطها بعبارة: ةنح بلغ سماعاً 
اده الله تعالى». و منها ما في انتهائها بعبارة: 9أنهاه سمااً بلْغه الله تعالى ما يتمنّاهه. 

وتشاهد في الورقة الأولى علامات التملّك بناريخ: /417١٠ق.‏ 0٠9١٠ق.‏ 917١اق.‏ 
.2 11آنق. الركااق و5184اق. 

تقع فى (7١1ورقة)‏ وه ,كل صففحة )١1(‏ سطرا بالخخطً النضئ,' 

ورمزنا لها ب«الف». 

؟. نسخة مكتنبة الروضة الرضويّة المقدسة في مشهد, المرئمة 41/47؛ نسخها محمّد جعفر 


.8 1١ الظر: الفهر ست لممكدشة. جح 2 صى‎ ١ 


٠١‏ نراث الشيعة الفقهي والأصولي /ح ؟ 


بن محمود الحسيني المشهدي. وفرغ من نسخها يوم الثلاثاء '؟ رجب المرجّب من 
منة 7 اداق, 

قوبلت وصحتحت النسخة عند المستف؛ وعلى هوامشها علامات المقابلة والتصحيح 
بخط المير داماد 4, وعليها أيضاً حواش و تعليقات بإمضاء «منه دام ظلّه العالي». 

تشاهد في مواضع متعدّدة منها علامات البلاغ؛ منها مافي أوّلها بعبارة «هو ولا 
سواه ابتدأ سماعاً أفاض الله عليه» وما فى أواسطها بعبارة «بلغ سماعاً أفاض الله 
سبحانه عليه" وعبارة «ثمَّ بلغ سماعاً أفاض الله تعالى عليه». 

وتشاهد أيضاأً فى ظهر الورقة الأولى علامة تملّك السيّد الخوانساري: صاحب 
كتاب روضات الجنات, وعلامة تملّك محمّد تقي بن محمّدرضا الرازي بتاريخ 


7 ١اق,‏ 
تقع فى (177) ورفة. وفى كل صفحة )١6(‏ سطراً. بخط ال 1 لوا 
ورمزنا لها يوب». 


*. نسبحة مكنبة الملك بطهران؛ المرقمة 7717 (الضميمة الأولى)؛ نسشتها محمّد مؤمن بن 
جلال الدين محمد الكاشاني. وفرغ عن نسخها في ١١‏ شهر محرّم الحرام من سنة 
اق. 

قوبلت وصحّحت النسخه بتمامها عند المصئّف يه. وتشهد عليه علامات بلاغ 
بخط الميردامادية فى مواضع متعدّدة؛ منها ما فى ابتداء النسخة بعبارة «ابتدأ سماعاً 
أفاض الله تعالى عليه وما فى انتهائها بعبارة #أنهاه سماعاً أفاض الله تعالى شليه؛. 

وعليها حواش كثيرة بالإمضاءات التاليه: دسمع منه دام ظلّهه. ؛منه دام ظلّه العالى ".و 
اسمع همنة6. 


وتشاهد في ظهر الورقة الأولى علامات تملّك الحسن بن عبد الغنى الحسينى 


.41]7 انظر : الفهر ساد للسكبة ج ١3ل من‎ ١ 
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بتأريخ ١61‏ 1قءو عبد الباقى بن عبد الغنى الثاني ابن الحسن الحسينى بتأريخ 4ق 
وإسماعيل بن حسين الحسينى بتأريخ 104١ق.‏ 

ورمزنا لها بذج». 

تقع في (177) ورقة؛ وفى كل صفحة (10) سطراً. بالخط النسخى. 
ب: سائر النسخ الموجودة للرسائة 

.١‏ نسخة مكتبة آية الله السيّد مفتي الشبعة الأرديلى بقمّء المرقمة 1/4 نسخها كمال الدين 
حسين بن محمّد شاه كوه كيلوى. و فرغ من نسخها يوم السبت 7 جمادى الأولى من 
سنة 75١٠اق.‏ وعلى هوامش النسخة علامات التصحيح والمقابلة: وعليها حواش 
بإمضاء «منه دام ظلّهه. تقع فى )١74(‏ ورقة. 

. نسخة مككتبة ججامعة إلهيّات بطهران. المرقمة 54/1؟؛ نسخها الشيخ محمد الجنابذي. 
وفرغ منها يوم الخميس. الثاني من شهر ربيع الأول من سئة 58١٠ق.‏ تقع في 
)١0(‏ ورقة. 

؟. نسخة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى فى طهران, المرقّمة ١9/؛‏ نسخحها زين الدين 
على الحسيني الخفري. وفرغ عنها يوم الأربعاء 14 محرّم الحرام من سنة 77١٠ق,‏ 
وعلى هوامشها علامات التصحيح والمقابلة وحواشس بإمضاء «منه دام ظلّهه. تقع في 
(194) ورقة. 

غ. نسخة المكتبة الوطنيّة في طهران. المرقمة 44٠008‏ .سخت فى سنة ٠ق‏ وعلها 
حواش بإمضاء «منه دام ظلّهه و ؛منه عفى عنه». تفع فى (54) ورقة. 

0. نسخة مكتبة مركز إحباء الدراث الإسلامي؛ بقمّء المرقمة ١/1785؛‏ نسلحها الشيخ 
محمّد بن أحمد الجيلاني: وفرغ منها في أواخر ذي القعدة سنة ق,. عليها علامات 
التصحيح والبلاغ وحواش نقلت من المؤلف8. تفع فى (01”) ورقة. 

.١‏ نسخة مكتتبة الروضة الرضويّة المقدسة في مشهد. المرقمة 87١11؛‏ نسخها تقى بن 
على وفرغ منها في محرّم الحرام من سنة 77١٠ق.‏ وعليها حواش بإمضاء «منه قدس 


-0- 


0 ا ادي اند 


سرّه». تع في (171) ورقة. 

/. نسخحة مكنبة جامعة إلهيّات فى مشهد المرقمة ١/771؛‏ نسخها محمّذ على بن شاه 
ولى. و فرغ منها 8 ذى الفعدة من سنة شنا ١٠ق.‏ تفع في )١1١(‏ ورقة. 

.١‏ نسخة مكتبة مجلس الشورى الإسلامى فى طهران, المرقمة 74ا7؛ نخخها هحمّد 
إبرأهبم. وفرع عنها ساة انق مع فى (119) ورقة. 

5. نسخة مكتتبة آية الله المرعشى :ا المرقمة غ601 نسخها مهدي قلى بن خليفة. و فرغ 
منها فى شهر محرّم الحرام من سنة 4ذلق. لست عن نسخهة محكد الجنابدي 
المكتوبة بتأريخ 194١٠١ق.‏ وضليها علامات التصحيح. تقع فى )١101(‏ ورقة. 

.٠‏ نسخة مكتبة الروضة الرضورّة المقدّسة في مشهد, المرقمة 49*٠١‏ نسخت فى الْقَرن 
الحادي عشر. و على هوامشها علامات التصحيح وحتواس بامغساء افيه دام ظلّهه. تقع 
في (40) ورقة. 

.١‏ نسخة مكتبة جامعة إلهبّات في مشهد. المرقمة 19؟؛ ناخت فى القرن الحادي عشر. 
وعلى هوامشها علامات التصحيح والسقابلة. تفع فى )١١5(‏ ورقه. 

؟. نسخة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي بقمّ؛ المرقمة غ1/؛ نسخخت في القرن 
الحادى عشر عن النسخة التى قرأها المعسئف)ية. وعلى هوامششى الذسخة علامات 
التصحيح وبلاغ المقابلة. تمع فى )١7١(‏ ورقة. 

.١‏ نسخخة مككتبة جامعة أدبيّات بطهران, المرئمة 84/7؛ نسخها محمد بن محمّد شريف 
الخاتون آبادي. وفرغ من نسخها شهر ربيع الآخر من شهور سنة 1111ق. 

14. نسخة مكتبة المركزيّة بجامعة طهران» المرقمة 4711/5؛ نسخها محمد شفيع بن 
(١16١)ورقه.‏ 

6. نسخحة مكلتبة مركز إحباء النراث الإسلامي بقَمء المرقمة ١/8085؛‏ نسكمت فى الق.رن 
الثاني عشر. وعليها حواش مفضّلة. تفع في (07) ورقة. 


كت 
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1. نسخة مكتبة مدرسة الشهيد المطهري :: في طهران؛ المرقمة 5508 نسخها صالح في 
سنة 1115اق. تقهع في (118) ورقة. 

. نسخة مكتبة آبة الله المرعشي ل بِقَمّ المرقمة ١/:035؛‏ ننها محمد الموسوى. 
وفرغ منها ٠١‏ ذي الحجّة سئة ؟150١قى.‏ وعلى هوامشها غلامات التصحيح والمقابلة 
وحواش مخنصره يعلم من بعض الشواهد أنّها ذوبات مع نسخة مصخحة بمكتوبة 
المؤلف #4. وتشاهد فى انتهاء النسخة صورة إجازة الميرداماد للسيّد محمد المشهدى 
بتأريخ محرّم الحرام سنة ١58‏ افى. تفع فى (817) ورقة. 

8 نسخة مكتبة مؤسّسة آية الله البروجردي :ا يفخ المرقّمة 088/1؛ نسخبها أبو الفاسم بن 
عبد العظيم فى سنة 1777ق. تفع فى (57) ورقة. 

. نسخة مكتبة جامع كوهرشاد فى مشهد. المرقمة 45/7١؛‏ نسخخها رضا بن الميرزا 
محمد النتجف ابادى اللإصفهانى فى سله 6ق. وغليها حواش بإمضساء «منه دام ظلّهه. 

.”١‏ نسخة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامى بقح المرقمة 47114/0؛ نسخت فى القرن 
الثالث عشر. وعلى هوامشها علامات التصحيح وححتواش مفصلة. تفع فى (05) ورقة. 


ضوابط الرضاع ,: التمهمد و3 


ا ع ال ل ان ا و ا 5 
3 : ا تختت- اناما دم للك ناليس ابا حنا لاع - 7 
ل و لكات مز ىلتت الاه ولا شل من اياي 1 
1 5 6 0 00 نهارن 


إلله لرإضيه 1 


4 1 3 2 اا 
0 


ليو 5 5 
3 0 0 
:فقوا لاوم مي لالريةمسء خا" 1 
8ك ف لعب و 0 ١‏ 
وأحو المرنف إبعوانةالقتا يبنلل : 
هماش عدبم يعن الال ١‏ 
2 ختو) هبون ايج : 


00 ويف ل نك ل 


صورة الصفحة الأولى من نسحنة «الف» 


د امنة الهم دل ماي اه 


تراث الشيعة الفقهى والأصولى 7ج 


ا ل 0 ا بعر مجه ميمه مجنو / امس 
200 51 1 و 


5 2 : 5 0 


ام لقعي قيطي ٍ "ماييناه 


ل مأك لهام 0 0 : 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «الف» 


نا 


ضوايط الرضاح ' انتمهيد 


7 عدرلا سل ير 
دسرزار فإسا تله 


لندوة القاس را سم واه 2 


ا 2 


تالف لجل الرحداف نان مر 
من الله العديه! 

و0 دهي مول 
عن كز والسَوو لبا سي ةسل موي 


0 .و 
آي 
له 


سكام 


وا يللين دنا انان كنز - 


الاين الاترس عر وجسشد نئ 00 
نان ابا من لوس سين 
0 امس ول انث أ مالع 
ايان اوردث عِطرٌ مال من صوائط ص ابش 
حا يزاغ س رن زد عاضا رة تالف م 
و 1 م نا ويذاا ارين لعن اللا 0 
الرر| يواسي صواب !لها قز ا 
2 يز ناا العرمن ىا عمل “يع 


سرعم ا اسلايية ‏ رطا عم 5 


صورة الصة لصفحة الأولى من لسلنة ورب » 


82 


فد ير 0 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخةٌ «ب» 


ال ا ليا امد 7 0 
| » 1 
3 ٍ 508 ظ 
م ؛ْ جسن رك ا يم ْ 
/ 0 : 
م لمم أل 70 بجي ( 


ع0 : 
لله 00 


م0 اين 0 


وساإشيم 


زم بوت مدو 


0 7 و ريوطت 0 
ا ريد 0 ل 
١ 7‏ 

ع6 لل 
ويف بوك نإف ها آٍْ 


سس 7 7 2 
امهب اح 
3 


عبصممرجم مسر 


سير وو به كم 
5 3 يمه 


0 زمه ينب ورسالاضررمي هاور 


00 
ا 
2 
١‏ 
2 
00 
2 
امول ل موس سد سن ن حيمر لمحن يعس ماس ل ألو ان مووسومم * بم روا ل وم سمي سمه د ححص نبب لل رذ م إس مويو هسو مسو 


١١ 


و 


نرات الشبعة الفقهى والأصولى /ج ؟ 


ضوابط الرضاع ” النمهيد 1 
بج ل ال اللا دن اف خا ا 
00 3" 0-5 2 
هود ٠‏ ا 0 ' 
ا ِ هط ذأ لمزئان» 8 ٠‏ م 3 . 2 ل 0 
7 للد اق 0 
حم شل ورا ونيف 2 
عن ماأرسسه يلب ملسو - 
7 0 لامكال علي جرئلا اي نايدا 0 
:- دن سس بي 7 
1 ارين اتزاساف راطا مثنوبااة 1 ١‏ 
7 ع ملاس زناباترو رو كوي ١‏ 
1 2 التانارددشيسةمال مزه زاباحهةا ناريا ا 0 
4 0 5 ا 0 الآناذ ا 
١‏ 3 0 فرك نابا عنامي يباور 0 5 
0 55 4 7 
1 00 0 وي لهات يضر ةالملوزوزع و التالا اراس ريام ْ 
0 سباقب احين: 0 م 
007 بت ميدن ينابر نك اها رلك ونزام ارس قل | 
0 2 يأر المزوي جر كر عرب رخ 4 : 
0 لعا 1 - 
: 2 0 لشفا لزي نزرة رمه اجا زيند 05 ب 
: 1 ش رن رلا ا أن 7 
١‏ 0 7 “لت ا اا 4 َه 
ات 0 1 ٍ ا 
1 00 ظ 1 
5 - جه 0 ع ميد :. مويك ٠“‏ يعوا تالح سال مه فسمدات 


صورة الصفحة الأولى من نسخة داجه 


5 35 د شية. 7 


ا 


الك 


اكه 


تراث الشيعة الفقهي والأصولي 5 


امج تج واس« عدخت اسم سيج كس ب ب مور . 
3 0108 8 ا 7 ون 2 7 يا 


فايرا نطولل 1 


اقبالتزين ونمخ عادهالوزسي كلاسن بع افراازو 2 
اندب لانيل اناس فرك ول ان 
اونما الملل غلا كينا ام ا 


ةا داقع سجزيقه قي ١‏ 


الإو لمزالاست) نيم راز لعخر ةلل لبه دالردقا 


ننافة م مهاد لكي 0 
:جنا ولعي / لسو اننا ذم ولق ياوا ملنةك - 


املأ نمدا ستالاشانمرف] نور ؟ 

لغزيؤهالمريع يهان بلا ا للد تللق يلسم 

ثارة ولراغ بعتن أ وخا لبتينجمنااق. 2 

5 وغنا از نماي 
بنارالا ريهامجل 

س كيلك مها ا 

0 0 2 


ا ين 


9 7” 


صورةٌ الصفحة الأخيرة من نسخة وج» 


ضوابط الرضاع 

والاستيفاق من اله العزيز اتعليم ‏ الحمد كله له رب العائمين. ولئَ كل رشح 
ومُهيمن كل فيض حقٌ حمده. والصلاة سلسالها علمى يد سلاسل اللبيين. وإمام 
أفاضل المرسلين. محمد والأصفباء الأطهرين. من عتر ته القائمين بالأمر من بعده. 

وبعد : فأحوج المربوبين وأفقر المفتاقين إلى الله الغنئ محمّد بن محمد يُدعى باقر 
الداماد الحسين _ ختم الله له في نشأتيه بالحُسنى ‏ يفول: ني قد كنت في سالف الزمان 
أوردت عِضْةٌ صالحة من ضوابط حرمة الرضاع في رسالة سالّة لحقٌ الفحص أفردتها. 
وممالة صالَة لزمرة أهل الحقٌ أنشدتها. والآن إذ فئون من أبناء هذ! العصر من المنتمين 
إلى أرباب الدراية . والمتسمّين بأصحاب الرواية ممْن لم يتمضر في العلوم ضرع النظر 
الدقيق . ولا ارتضع لبان العلم من نّدْى التحصيل والتحقيق قد التسر عليهم الأمر في 
مسألة جليَة رضاعيّة قد عمْت بلواها. وطمّت عدواها. استوجب حق صون الدين عن 
تحريف الغالين' استجداد الكشط . واستئناف القول. واستحفاء الفحص . واستقصاء 
الغور؛ فى تقدمة واستبائات ثلاث وتختمة . والله سبحائه ولئ الفضل والرحمة. به 
الاعتصام ومنه العصمة. 


.١‏ الف بالكسر . : الغش والخيانة . وعل علولا أي خان. وءنه في الحديث. قال بيخظ : »في كل خدف هن 
أقتى عدل من أهل ببتى. ينفى عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين: (منه دام ظلّه العالي). 
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التقدمة 
[يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب| 

أصل تحريم النكاح بالرضاع وانتشار الحرمة به فى الجملة إجماعئٌ فرق 
المسلمين؛ وقد نهض بذلك النصّ الباث فى الككتاب الحكيم. إذ يقول عر قائلاً: 
َرَأُمْهَائْكُهُالاتى أَرَضَفْتكُْ وَأْحْوَائُكُم مِنَالرْضاعَة»'. وفي السنئَّة المتواترة حديث 
قال بتي : «الرضاع لْحمةٌ كلّحْمّة النسب».' 

وقال عَلِيُ: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»." 

وعن أميرالمؤمنين على بن أبي طالب 9# قال: قلت له: يا رسول الله. هل لك في 
بنت عمّك حمزة. فإنّها أجمل فتاةٍ في قريش ؟ فقال: أما علمت أن حمزة أخي من 
الرضاعة,' وأنّ لله تعالى حرّم من الرضاعة ما حرّم من النسب».* 

ومن طريق شيخنا الأقدم الأفخم رئيس المحدّئين أبي جعفر الكلينئ رضي الله 
تعالى عنه في جامعه الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبدالله 8 قال : 


- 


: اننساء (71:0)1؟, 
. ذكر هذا الخبرابن فهد فى المهذب الاري. ج . ص 1538. والش ويد التاني في لأمائلك ج ”ل بس 716”و اج 7. 
". دعائم الإبلاى ج 7. صن 574 م 445 


هم 


. ذكر أصحاب الحديث أن المرأة التي أرضعت النبئ تل و عمّه حمزة هسي ثويبة مولاة أبي لهب (منه 
مد ظله). 


0, عرالى اللاني. ج * ص ا 06 ممستدر كد نو ماتلء ج 4س اح 3 


كاه 


ضوابط الرضاحم 11 


سمعته يقول : #يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة».' 

وفي الصحيح عن أبي الصباح الكنانئ عن أبى عبدالله صلوات الله عليه: سُئل عنن 
الرضاع . فقال :يحرم من الرضاع ما يحرم من السب».' 

وعن داود بن سرحان عن أبي عبدالله .22 قال: ديحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»." 

وفي الصحيح عن ابن أبي عمير. عن عبا الله بن سنان مراص ع م 
0 عل لحز وديا تيار تاليا من الرضاعة». * 

فالمرضعةٌ تصير بالإرضاع المعتبر شرعاًأمَا لل رتضع محرّمة عليه إجماعاً من أهل 
دين الاسلام: ويتبعها فى التحريم آباؤها وإن علوا لمصيرهم أجداداً. وأمهاتها وإن 
علَّؤْنَ لمصي رهن جدّات؛ وإخوتها لصيرورتهم أخوالاً؛ وأخواتها لصيرورتهنْ 
خالات. وأولادها الذكور والاناث إخوة له وأخوات. ضرورة استازام الأمومة اللازمة 
ذلك كله. 

وكذلك الأمر من جنبة الرضيع بالج إلى قرا ؛ لفضيّة البُنوّة. فأولاده وان نزلوا 
من ذكر وأننى لذكر وأنثى أحفاد لها ولآبائها وأمّهاتها. 

ولا خلاف في شيء من ذلك بين علماء المسلحين أصلاً. 

فأمًا انتشار التحريم من الفحل إليه ومنه إلى الفسحل بحيث يصير هو له كالأب 
ونتعدّى الحرمة إلى آبائه وأمهاته على التراقي فيصيرون أجداداً وجدات للمرتضع. 
وإلى إخوته وأخواته. فيصيرون أعمامأ وعمّات نه ومن قبل الرضيع وأولاده عل 
التنازل. فيصيرون أحفاداً للفحل. فالأمر فيه أيضاًكذلك عندنا إجماعاً وعند 7 فقهاء 


الجماهير . والنتصوص الناصة على ذلك من طُرّقنا ومن طرّقهم كثيرة جدأ. * 


0 الكانى ١ج‏ .سس ات 3 
3 الكافي .اج 4 صن 4" م ح ؟؛ الوسائل 2 حر .م الخ 28067 
ىد الكافي. ج 6 هن 1517.ح "اثر سال 1 5 ص لئس وح 168615 
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. أنظر الوسائل. ح .5١‏ ص 791 باب أنه بحرم من الوضاع ما يدترم من النسب. 


ا 


1ك تراث الشيعة الففهي والأصولي /ج ؟ 


يي 

ثم هنالك اختلافات شْنْى فى خصوصبًات الصور وفى اعتبارات الشرائط 
المستوجبة لمضاهاة النسب والمكمّئة لنصاب التحريم. وكذلك فيما فيه الرضاع 
١‏ والنسب يتشار كان ويتباينان : لوو ل 
ثلاثة 

الأوّل: ما يتساويان فيه بالإجماع. وهو ثلاثة : 

ب -المحرميّة. فيحل له أن بخلو بأمّه وأخته وبنته ‏ مئلاً ‏ من الرضاع . وأن ينظر منهنٌ 
إلى ما يجوز أن بنظر إليه من محارمه بالنسب. وكذلك لها بالنسبة إلى محارمها من الرضاعة. 

ج -ححرمة النكاح بحسب منزلة بعض من يحرم من المصاهرة؛ : فتحرم منكوحة 
الأب على الابن من النسب ومن الر ضاعة . وكذلك تجلاتر الأجاء فلن الأجاء ميرد 
النسب . ومن الرضاعة أيضاً :وكما تحرم | زوع فيا فكذلك تحرم أمُّها رضاعاً 

والضابط فى هذا القسم مما عليه الإجماع على وفق ما قاله جدّي المحقّق' القمقام 
- أعلى الله مقامه .في شرح القواعد أنْ تُحصل بالرضاع علاقة مثل علاقة بالنسب يتعلّق 
بها التحريم بالمصاهرة ! فحيثما تحمقت تلك العلاقة الرضاعيّة الضهيّة لما بإزائها من 
العلاقة النسبيّة. لحق بها جميع الأحكام الجارية على نظيرتها من العلاقة النسبية. سواء 
عليها أكان تعلق حكم التحريم بها من تلقاء نفسها أم من تلقاء المصاهرة.' 

الثأنى : ما يتخالفان فيه باللإجماع. وذلك عشرة : 

أ-التوارث ينبت بالنسب. دون الرضاع . 


.١‏ إنّما قال ذلك؛ لأنْ المصنّف لا يرتضيه على ما سبأتى في أصل الكك ب إن شاء الله العزيز (منه دام ظظلّه). 
”. امم للمقاصد. حر 7اءصض زدديية 
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ب -استحفاق و جوب النفقة يكون بالنسب. لا بالرضاع . 

ج المنع من قبول الشهادة ؛ تقبل شهادة الابرن: على الأب من الرضاء. لامن 
لشي 

د -سقوط القود؛ فيُقتل الأب بالابن في الرضاعة. ولا يتل في النسب . 

ه -استيفاء الحدود ؛ فيستوفى الابن حدٌّ القذف من أبيه الرضاعئ لو قذفه. لا من 
أبيه بالنسب . وكذلك حكم القطع بسرقة ماله. ١‏ 

و -ثبوت حمق الولاية يكون بالنسب. لا بالرضاع. 

ز -حق الحضانة يثبت بالنسب. دون الرضاع . 

ح - تحمل العقل في جناية الخطأ يكون في النسب. ولا يكون فى الرضاعة. 

ط -نفاذ الحكم بالقضاء : فينفذ قضاء الابن على أبيه من الرضاعة. لا على أبيه 
من النسب . وأمّا حكم الاإفتاء فيعمّهما جميعا. دبين الحكم والفتوى فرقانمًا 
من سبيلين ". 

ي -الدخول في إطلاق الوائد والولد في الأيماز والنذور . فلو حلف ليعطينٌ أباه أو 
مه أو ولده أو نافلته شيئاً أو حلف الغير ليتصدّفنَ على رجل وابنه أو على امرأة وابنها 
متل. انصرف ذلك إلى النسب. دون الرضاعة . 


.١‏ ألف: من الرضاعة ولا يقبل في النب. 

؟. أحدهما أن الحكم هو ذكر حكم الشرع و نتفيذه وتعشيته على صبيل السلطنة والحكرمة. بخلاف الفتوى, 
فإنْها مجرّد بيان حكم الشرعئ وذكره. ولذنك إن السجتهد بما هو حاكم الشرع وظيفنه تغليظ القول 
والتعز ير والحس. لا بماهر مفت. وان كان يحب على المقلد ين إطاعته واتباعه بكلا الاعتمار بن. 
وثابيهما : أن الحكم يتعلق براقعة شخصيْة يحصر صها. ويكر:: على شخصي معيّن بعينه . وأما الفتوى فهى 
حسكم كَل على أحاد المكلفين على وجه كلَى من غير لحاظ مُضعىي بخصوصه وخصوصية بعيئها. 
حكمه بما هو مفت وإن لم يكن يسوغ له الحكم عليه خسو سه على سبيل التسلطن بماهو حاكم. 
واستقام فقه المفام فنتبصّر (منه دام ظله العالى). 


لكك 


ام ممست مصسصح و الوح نو لحو ١‏ سينيد 


الثالث : ما اختلفت فيه الأقوال. وهو ثلاثة 

أ-الانعتاق بالملك هل يعم الرضاع والنسب. أو يختصّ بالنسب؟ 

ب - وقوع الظهار : لو شبّه زوجته بمن يقع الظهار به من النسب هل يع بمثله من 
الرضاع ؟ فيه خلاف مستمرٌ. 

4 ج - قال العلامة في القواعد فوم مك سند 
يتزوّج - مثلاً ‏ بأخت ( زوجته من الرضاع. لا با بأختها من النسب 

والمشهور خلافه ؛ ذكر ذلك بعضر المتأخرين. ا 
إن شاء الله العزيز . 

وقد جاء ة في التنزيل الكريم إطلاق الأمومة على الأمّهات من سبل ثلاثة: أمهات 
الولادة. وحكمها استيعاب جميع أحكام النسب ؛ وأمّهات الرضاعء وتلك. مقصور 
حكمها على التحريم والمحرميّة إجماعاً والانعتاق على الأصعٌ ؛ وأمهات الإجلال 
والكرامة: وهنٌ أزواج النبئ تف حيث قال عرّ من قائل : لوَأَرْوَاجِه أَحْهَائه» " لما 
الاجقيق الأمةممتولة الوالشسو الو لقوول" للحد ولف مو فاه رع الفنا قل واو يق 
الغاقه تاعتن ارات الرابهقه الأمق رلمن الامو يطة ابا ' 

ومن طريق الكافي مسنداً عن أبي عبدالله 86 ذكر هذه الأبة: ووَوَصيْنا الإِنسَان 
بوَالِدَيْهِ حُسْنا»” فقال: #رسول الله عليه أحد الوالدين». فقال عبدالله بن عجلان: من 
الآخر ؟ قال : «على 880».' 

فلن تتعريمهر #الانهاك هو اليتون لقاع قاف العامة والساضة انا 


83- ذواعدل الأحكام؛ بج 18 ص‎ ١ 
.578 ؟. وهو أبر العئاس أحمد بن فهد قرس الله سرّه دفي المهذب (مله دام ظله). المهدّب البارع. ج “3 ص‎ 
.108( الأحزاب‎ 
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. ذكر هذا الحديث و مسادره من العامة والخاصه فى شر ح احفاك الحق. جم 56 ص 018. 
4. العنكبرت (794): 2 
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ضوابط ارضاح 1 


المحرميّة فأصحابنا لا يفولون بها؛ لقوله تعالى : لِوَلأتْبَدُجْنَ تبي الْجَاهِلِية الأونّ»' ولما 
روته أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها -قالت :كنت أنا وميمونة عند النبئّ 84 فأقبل ابن آم 
مكتوم . فمال: احتجبا عنه . فقلنا: نه أعمى ؛ فقال النبئ يه : تأفعمياوان أنتما؟!و.' 
3 0 
وفي ذلك دفع قول قوم من الجمهور بإثباتها نظرا إلى ظاهر إطلاق الأمومة. فقد 
استبان أن المراد أمومة التعظيم والتحريم؛ لاغير . 


[النساء المحرّمات بالنسب و بالرضاعة] 

حرّم الله تعالى بالنسب من النساء سبعأء وتتبعهن فى التحريم مضاهياتهنٌ اللاي 
طرد اي فاراتون با متام 

الأ وإن علت؛ فأمك من الرضاعة هي كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من 
أرضعتك أو نسب صاحب اللبن إليهاء أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنئى 
وإن علاء كمرضعة أحد أبويك أو أحد أجدادك أو إحدى جذّاتك. وأخوها خالك من 
الرضاعة , وأختها حالتك , وأبوها جدّك. كما أن ابن م.رضعتك أموك وبنتها أختك إلى 
سائر منازل النسبء فكلٌ امرأة أرضعتك أو ولدت مرضعتك أو ولدت من ولدها أو 
أرضعتها أو أرضعت من ولدها بواسطة أو بوسائط فهى في منزلة أَمَك. 

وكذاكلٌ امرأة ولدت أباك من الرضاعة أو أرضعته أو ارضعت من ولده ولو بوسائط 
فإنّها في منزلة أُمَك . 

والبنت وإن سفلت. فبنتك من الرضاعة كل أنئى ارتضعت من لبنك أو من لبن من 
أنت وَلَدْنّه أو أرضعتها امرأةٌ أنت ولدتها وكذلك بناتها من النسب ومن الرضاع. فإنْهنّ 


,59:)25( الأحزاب‎ .١ 
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والأخت فهى من الرضاعة كل أنثى أرضْعتها أَمُك أو ارتضعت بلبن أبيك . 
وكذا كلّ بنت ولَّدَنّها مرضعتك أو ولدها الفحل الذى هو أبوك من الرضاعة. 
والعمّات والخالات؛ وهنّ من الرضاعة أخوات الفحل الذى ارتضعت من لبنه. 


وأخوات مرضعتك التى هى أمّك من الرضاعة؛ أعنى الأخوات من النسب لأبيك 


ع سفن لفو 


وكذلك حكم الأخوات من الرضاعة لأبيك وأمّك من النسب. وكذا أخوات من 
وَلَدَ الفحل والمرضعة من النسب ومن الرضاع , وكذا كل امرأء أَرضْحَتُها واحدة من 
جدانك . أو ارتضعت يلين واحد من أجاءادك من السب ومن الرضاع. 
3 ؛ِ 7 0 
وبنات الااخ . وبنات الاخت,. ذْمِنْ من الرضاعة بنات أولاد المرضعة وبنات اولاد 
الفحل من الرضاع ومن النسب . 
وكذا كن أنثى أرضعتها أختك أو اكلاى بناتها أو بنات أولادها من الرضاع ومن 
النسب . وكذا بنات كل ذكر أرضغئه أمَك أو ارتضع من لبن أبيك أو من لبن أخيك. 
والبنات الرضاءيّة لأولاد أخيك النسبئ وأخبتك النسبيّة من الرضاع ومن النسب. 
فإنْهنَ كلهنّ بنات أخيك وبنات أختك , 
قال جدّي الإمام المحقق القمقام ‏ أعلى الله علاه ورفع مقامه في شرح القواعد: 
لا خلاف بين اهل الإسلام في ان الرضاع يقنضي تحريم اللكاح إذا حدث به 
علاقة مشها يقتضى التحريم فى النسب: كالأبوّة والأمومة والأخوّة والعمومة 
والخؤولة؛ فمتى صار رجل أب لامرأة بالرضاع حَرْمْتْ عليه كما يحرم عليها 
كبنت النسب. ثم يتعذى التحريم إلى نسلها وأصول صاحب اللبن وإخخوته 
وأعمامه وأخواله؛ لأن ثبوت البنتيّة شرعاً يقتضى كونهم أعماماً وأخخوالاً لها. 
فيحرمون غليها بال دلائل الدالة على تحريم الأعمام والأخوال. ولظاهر قوله #: 
«اترضاع لحمة كلحمة النسب» على ما سبق ذكره. 


4 ذكرهابن فهد في للمهذب البارى ج 5 ص 57"1. 
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ولو كان المرتضع دكرا حرم على المرضعة وحرمت علبه. كما فى الانثى بالنسبة 

إلى الفحل. وكما يتعذى التحريم إلى أقرباء المرضعة والفحل والمرتضع الذين 

يحرم مثلهم في النسب. كذا يتعادى إلى تحصريم المصاهرة الدائرة مع تلك العلاقة 

00 من الفحل والمرتضع حلبلة الآخر؛ لأنّ حليلة المرتضم حليلةً 
بن. وحليلة الفحل حليلةٌ أب: ررك كر سي سرد 

حليلة كل من الأب و الابن على الآخر بالنص 'والاجماع. وهذه المصاهرة يست 

ناشئة عن الرضاء. بل عن النكام الصحيح. وإنّما الناشئ عن الرضاع هو البنه. 

فلمًا تحققت لزم الحكم الناشئ عن الكاح. وهو كون منكوحته حليلة ابن. 

ومثله الأمومة إذا ثب نبتت لبنث,. فإنّه تحرم على من دخل بالمرضعة. 

وكذا الأحة" فإذاار ضعت يتان من عن 9 ل واحد حرم على من تكح 

إحداهما أن ببجمع إليها الأخرى قطعاً؛ الأثهما أختان م الرضاع كما يحرم الجمع 

بين الأخنين من الستب: 

والحاصل أنه متى ثبت بالرضاع علاقة منل علاقة النسب ومثل نلك العلاقة فى 

عر الشنت» ستواء تعاقت بنسب أو مصاهرة. وهذّه الأحكام لا خلاف فيها بين 

أهل الإسلام على ما يشهد به كلام القوم من الخاضة والعامّة. وظواهر الكتاب 
57 , 8 70 م ادس مم ده ل أو 

والسنّه تتناول ذلك من قوله تعالى: 9ؤلا تَنَكِحُوا ما نكم أبَاوْكُمْ مِن النسشاء» 

رفوه سبحانه: (وَحَلآيل ناكم الإ من أضلايكة». 0 

تعالى. للقن لاون على الؤمنئ زع في أذ أدعيائيز»". 

انتهى كلامه بعبارته .' 
قلت: لعلّه _نْوْر الله مضجعه رام بذلك أن جملة هذه الأحكام بحسب دلالة الكتاب 


١‏ النساء(4): ككرو5؟, ؟. فى الم صيدر: الاجبية. 
اناء(1). ؟1. + النبء[(١)‏ 5 
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الكريم والسنْة المتوائرة محقرقة بعدم الخلاف فيها بين كافة المسلمين. لا أنه لم يقع 
خلاف بين أهل الاسلام فى شىء من تلك الأحكام أصلا. 

(تحرم على الأب حليلة الابن ولو بمجرّد العقد من دون وطء. كما تحرم على 
الابن حليلة الأب. وسواء في ذلك الأب و الابن من جهة النسب ومن جهة الرضاع 
بإجماع أهل الإسلام. 

وتنفرع عن ذلك مسألة امتحانية: رجل له امرأتان فأرضعت إحداهما من لبنه صبياً 

١ 
من عض الئاس فحرمت عليه الاخرى. كيف تصوير ذلك؟‎ 

الجواب: أبو صبئ زوّج ابنه الصغير أمة الغ ير فأء :ها سيّدها فاختارت نفسها 
فوقعت الفرقة. أو باعها ففسخ المشتري عقد نكاحها على الفور. ثم أعتقهاء ثم هي 
تزوّجت برجل ولهذا الزوج زوجة أخحرى قد جاءت بولد منه فارضعت بلبنه الصبىّ 
الذي كان زوج ضرّتها من قبل فحرمت ضرّتها عليه؛ لآئها صارت حليلة ابن له من 
الرضاعة:؛ إذ الصبئ صار ابنأ رضاعياً له وقد كانت هى حليلته. 

و من سبيل آخخر: وجل له زوجة و أمٌ ولد. فأرضعت زوجته من لبنه صبيّاً أجنبيًأ من 
عاض الناس. فحر مت عليه أَمّ ولده. 

الجواب في الصورة المفروضة: سيّد الأمة المزوّجة من صبئ باعها مسن رجل له 
زوجة ففسخ المشتري نكاحها ثم استولدها فأرضعت زوجته من لبنه ذلك الصبئ. 
فحرمت عليه أمَّ الولد؛ لأنّ الصبئ صار ابنأ رضاعيّاً له وقاد كانت هى زوجته. 

و في الصورتين كما تحرم هي على الرجل تحرم على الصبى أيضاً؛ لانها تصير 
بالنسبة إلى الرجل حليلة الابن من الرضاعة, وبالنسبة إلى العسبي حليلة الأب من 
الرضاعة. وهذ؛ من الغرائب الغوامض. 

فهنالك تتصوّر مسألة أخرى امتحانية مستغربة. فيقال: رجل له حليلتان. فترضع 
إحدى حليلتيه من لبنه صبيّأً أجنيياً من عرض الناس. فتحرم بذلك حليلته الأخرى 
الغير المرضعة عليه وعلى ذلك الصبىّ المرتضع جميعاً. 
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وبعبارة أخرى: ترضع حليلة رجل من لبئه صبيّاً. فتصير ضرّتها بذلك حليلة ابن 
وحلينة أب من الرضاعة جميعاً. 

وربما اختنج بالوهم في تصوير أصل المألة أن الزوجة الغير المرضعة قد كانت 
رضعت من لبن والد ذلك الصبى من قبل؛ فكان هو أخناها من الرضاعة. فإذا أرضعت 
ضرّتها من لبن زوجها ذلك الصبئَ صار الصبئ ابنأ لزوجها من الرضاعة. فتحرم هي 
على الزوج: لأنّها أخخث ولده الرضاعي. وأخنت ولد الرجل محرّمة عليه؛ لأنْها إمَا بئته 
وإمّار بيبته. أي بنت حليلته. 

وهذا وهم فاسد؛ لماقد استبان في ضوابط الكتاب وسيتلى عليك إن شاء الله العزيز 
أن تكرّر الفرعيّة ممالا يترئّب عليه انتشار الحرمة. فأخت الصبىّ من الرضاع إنما تحرم 
على والده من النسب. لا على أبيه من الرضاعة فليتئبت).' 


.١‏ مابين الفوسبن لم برد في ألف و ب. 
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الاستباثة الأولى 
وفيها مائل وضوابيط . 
مسألة 
[جواز زواج صاحب اللبن بجدّة المرتضع و عدمه| 

لايحل للفحل صاحب اللبن أن يتزوّج بجذة المرتضع من لبنه وسواء في التحريم 
أكانت هي أمَّآمّ ذلك المرتضع أم أمٌ أبيه, وأكان المرتضع ولد الفحل أو نافلته من ابنه أو 
بنته أو ولد لأحدٍ من ذوي قرباءً أو أجنبياً من أجانبه , وأكانت مرضسعة المرتضع الذي 
هو نافلة صاحب اللبن زوجته التى هي يعينها جدّة ذلك المرتضع المُحرّمة على الفحل 
أم هى زوجة أخرى من زوجاته . 

فهذا الحكم بعمومه قد اقتضته أصول مذهينا ودانت به السواد الأعظم من 
أصحابناء' وتظافرت بإرهاص رهْصِه' نصوص السنّة عن نبيّنا الكريم .وتواطأت على 
الدلالة عليه صحاح الأحاديث اهنا الطاهر ين صلَّى الله عليه وعليهم أجمعين. 
وستقف على ذلك كلّه عن كُنّى ' إن شاء الله العزيز العليم . 

والسيخ الأعظم أبو جدععر الملوسي رحمه ابل تعالى ‏ ذكر في الوط أن عند 
المرتضع لا تحرم على صاحب اللبن, ' وقد ارتضاه جدّي المحفق أعلى الله درجته فى 
١‏ الخلاف. م 0 سن ١‏ مسألهُ 8 
؟. الرهعص -بالكسر : الْعَرْقٌ الأسفل من الحائط . وقيل : الطين الذي يُجَعْلُ بعضه على بعضى. رمنه 

الرهاصس لعمله ؛ قاله المطرز ني في المغرد.. وإرهاص الشىء: إثباته وإحصافه وتأسيه وإحكام أساسه 

وأصله : فاله 'لر مخشرى في الالساس (منه دام ظله العالى ). 


". عن كلبء أي عن قُرب. لان العربه اح اص (1١7‏ كتب). 
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رع قاد وفى رسالته الرضاعيّة. 5 أصحابنا المحققين طودٌ التحقيق 
والتدقيق محمد بن إدر يس الحلئ - رحمه الله تعالى -قال: وإِنْ ماذكره الشيخ ليس 
مذهباً له. بل إِنّهِ حكاية قول الشافعئ . والذي يقتفسبه مذهبنا هو التحريم». ' 

وعلى ذلك اعتمد شيخنا الامام العلامة المقدام أبو منصور. جمال الملة والدين 
رحمه الله تعالى -في المختلف” وفى التذكرة واستصحخه ولده الإمام فخر المدقّقين ‏ 
رحمه الله تعالى -فى الإيضاح وغيره. وعليه عوّل إمام المحققين شيخنا السعيد الشهياد 
محمد وس ادم - فى غاية المراا شرح الإرشاد وفى فوائده 
وفتاواء ومقالاته ومعلّقاته." وكذلك الفاضل المقداد صاحب التنقبح." 

وليعلم أن جدّة المرتضم إذا كانت جدودتها له من جهة أببه أو كانت من جهة أمَه 
وكانت هي بنت صاحب اللبن؛ فالتحريم فى هاتين الصورتين من جهه القاعدة الثابتة 
بعموم منطوق قوله 8 : # يحرم من الر ضاع ما يحرم من النسبه." 

أمَا في الصو رة الأولى فلأنَ جدّة الولد النسبئ من جهة الأب محرّمة على أبيه من 
النسب لكونها أّْه. فتكون جدّة الولد الرضاعي أيضاً محرّمة على أيه من الرضاعة 
بمقتضى عموم النص فأمَ الأب من النسب ثوند الفحل من الرضاع في منزلة أَمْ الأب 
من النسب لولده من النسب. 

وأمًا فى الصورة الثانية فلأن ولد بنت الفحل إذا صار ولداً له من الرضاعة صارت 
اعد ئة المرضعة إثادمن لبن ده وهو الفخل ما له من الرضاع. اتكركهي في منزلة 
مه من النسب. وأمّه من لعن خرن على عا عي احور للبن لكونها بنته. فأمّه من 
الرضاعة التي في منزلة أمَهِ من النسب تكون أيضأً محرّمة عليه بعموم النضٌ؛ لكونها 
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فأمًا الحكم بالتحريم فى سائر صور المسألة فبمناطيق الروايات الصحام عن 
أصحاب القدس والعصمة ومداليلها الحاكمة بتعدية حرمة الرضاع إلى منزلة من يحرم 
بالمصاهرة كتعديتها إلى منزلة من يحرم من النسب على طريَةٍ سواء.' وهاه دقيفة 
تحقيقيّة عنها العامة والسامة فى ذهول عريض . 

قال دفي 1 زق سعادة الشهادة من أصحابنا المتأحرين في شرح الشرائع بعد 
النقل عن التذكر ة أن جدّة الولد في النسب حرام؛ لأنها إنا أمك أو أمْ زوجتك . ٠‏ وفي 
ارق وا عرو وي 1 ركتشف اعد ولدلةواناز امواس تاو سيت انك 
ولا أمَ زوجتك.' 

ومن هذه الصورة يظهر أبضاً حكم مالو أرضعت زوجتك ولد وئدها؛ ذكراً كان 
الولد أم أنثى. فإنّ هذا الرضيم يصير ولدك بالرضاع بعد أن كان ولد ولدك بالنسب. 
فتصير زوجتك المُرضعةً جدّة ولدك, ولا يحرم ذلك كما قرّرناه. 

فقلت عليه في بعض معلقاني :لا يخفينَ عليك أن زوجتك التي هي أُمّ بنتك لو 
أرقهت يلتك ولذايعلف صارت ع يده 
فتكون منزلتها بالنسبة إلبك منزلة آم ذلك الولد المرتضع. وأُمٌ ذلك المر تضع بالنس 
ا طن سر بره اسيل النار ا رع ريق حاطيت 
أيضاً , بصريح منطوق النض. ٠وهو‏ قوله تإشية : ابحرم من الرضاع ما يحرم من التنسب». 
فتحريمها من حيث أمومتها اللاحقة اللازمة من جهة الرضاع: لامن حيث جدودتها 
السابقة الثابتة من جهة الدسب. فلا ينفعه ولا يُجديه قوله: «فتصير زوجتك المرضعة 
جدة ولدك». ولا يحرم ذلك كما قرّرناه. 

فإذن "لا مجال ولا مساغ لاستثناء هذا الفرع بخصوصه من تلك القاعدة أصلاً وإن 


.١‏ وسالل الشيعه. ج 50, مس 37/1 باب أنه يجرم من الرصاع م بحرم من النسب. 
؟. مالك الأقهام, ح لار صن 509. 
”. نفل عمن النذكرة اسناء مائل عذ: من تلك القاعدة. لم حكم أنه يظهر من هناك حكم 'رضاع الزوجة ولد 
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ماشيناك وسلمنا صحّة استثناء أمّ ولد الولد فى بعض صور الرضاع منها. وذلك كما فى 
إرضاع الأجنبيّة ابن الابن -مثلاً كما قاد نقله عن التذكرة من قبل وأيّد حكمه هنا به 
وعناه بتقوله : كما قد رناه. 

وبالجملة إنّ في هذه الشعبة من المسألة بخصوصها صوراً متعدّدة: 

منها: أن يكون ولد صاحب اللبن من الرضاع ولد بنته من النسب وزوجته هي امم 
ذلك الولد. سواء كانت هي المرضعة للمرتضع أو المرضعة زوجة أخرى من زوجات 
هذا الفحل . 

والتحريم في هذه الصورة مما لا ينبغى أن يستراب فيه؛ لأنّْ منزلتها من الرضيع 
على التقدير الْأوّل منزلة أَمّه التى هي بنت صاحب اللبن, فتكون منزلتها من صاحب 
ال مله يق ,مره الرضع له على التقدق الثاني بارا الولك, درن ا 
نيول أء ولنابكة :وام ولدفبواء أمٌ ولده. وَأُمٌ ولد وند الرجل محرّمة عليه ٠‏ وكذلك أَم اَم 
ولده أيضاً محرّمة عليه . 

ومنها: أن يكون الولد الرضاعئ للفحل ولداائة نة التسء" وأكفيقت روي 
الفحل من فحل آخر . ؛ والزوجة هي المرضعة. وأمٌ م المرتضع . 

ومنها: أن يكون ولد الفحل من الرضاع أجنبيًا بالنسبة إليه من النسب. وأمٌ أمَه 
منالنسب أمٌ م الولد من الرضاع. 

والأصحَّ التحريم مطلقاً لعموم «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». ولدلالة 
تت لل ل وصحيحة أيُوبٍ بن نوح المتضمُنة 


عه الولد واستثناء ذئك أبغاً منهاء والحق أن حكم التحريم ثابت على عمومه مطلقاً ٠‏ وأن تلك العبور غير 
مستئناة أصلاً . ولو سئم صحككة الاستئناء فى الجملة على الساماة فائما يعفل فى بعفى الصور حيث 
لاا نسب ولا مصاهرة ظاهر أ كما فى إرضاع الأجنبية لاقى هذه الصورة الراجعة إلى النسب. وسيتضع جلئة 
الأمر مي جميع ذلك في أصل الكتاب إن شاء الله سبحانه (منه دام ظلَّه العائي). 

.١‏ تدكرة المقها, جر اصى 114 (الطبعة 'لحجر ية). 
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لمكاتبة على بن شعيب ' وصحيحة ابن يعوب عن عبدالله بن جعفر بمكاتبته إلى أبي 
محمد لة وستتلى عليك إن شاء الله . 

ثم أوَلا يتدئر فى مدلول مارواه عبدالته بن سنان في الصحيح . قبال: نئل 
أبو عبدالله  *6‏ وأنا حاضرٌ -عن امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتّى فطمته . 
هل يحل لها بيعه ؟ قال : فقال: «لاء هو ابنها من الرضاعة . خَوّمٌ عليها بيعه وأكل ثمنهه. 
قال: دم قال : «أليس قد قال رسول الله ييك: يحرم من الر ضاع ما يحرم من النسب؟:.' 

وفي صحيحة أبي عبيدة الحذاء عن الصادق يله قال :هلا ننكح المرأة على عمّتها ولا 
على خالتها ولا على أختها من الرضاعة»." 

ومونّقة السكونئّ من طريق الصدوق أبي جعفر ابن بابويه -رضي الله تعالى عنه ‏ 
في الفقيه عن جعفر ببومشخداس ايديوةاذملتا عا درل نهل إذاتتر 59 
ولدى وقد أردت بيعها «قال: خف بيادهاً وقل : : من يشتري مني م ولدي» * 

إلى غير ذلك من الأحاديث من الصحاح والحسان والموثقات. فإذاكان تعميم 


حرمة الرضاع بهذه المثابة فما ظنّك بالأمر في صور حريم النزاع . 


بسطٌ وتشيِيدٌ 
[فقل كلام العلامة في المختلف و نقده| 
قال العلامة فى المختلف: 
مسألة: قال الشبخ فى المبسوط يجوز للفحل أن ينزو جبأء المسرتظم راخنته 


2 نهذيب الاحكام؛ ج لا فى الالدك' ل ا ستصار اج 5 عبن ١ح اكلا رسائل للشيعة. جح ص‎ ١ 
5054" 
3 

3 الكاني. ج 4 مس 4171 حم 13 تجدب الاأسكام ج لاو من اام 517 وسائل الشيعة؛ جم صل 00 
حَ !8ه 
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الفقيه ج ص 448١‏ 2 5480]؛ وسائل لأشبعة جح 3١‏ صن /101, سر 709460 


-- 


ضوابط ذ ارشع 19" 


٠ 000000‏ حي سم اليم م لس لعن عمال امس ال ل له لا لمي لس ل ل ل لمي ومسو و و ل م1 ل لمم منغ مم .عن شح ص عت لذن سان سن موه م ذاه 


وجذنه. ويجوز لوالد هذا المرنضع أن بتزوج بالتي أرضعته لأنّه لا نسب بينهما 
ولا رضاع ولأنّه لما جاز أن ينزوّج أمْ ولده من النسب قبأن يجوز أن يتزؤج أَمّ 
لاف الرضاء أولى. 


د 4 . و 
0 إي 
أهعا 


قالوا": ألبس لا يجوز له أن يتزوج أمٌ أمّ ولده من السب ويجوز أن يتزوّج أُمّ 
ولده مس الرضاع. فكيف جاز ذلك وقد قلتم إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من 
االب؟ 

قلي م١‏ ولو امن الشد وا فنع السب ناتس اهز كل ووه الي 
والنبئ بو قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبه. ولم يقل: يحرم من 
الرضاع ما يحرم من المصاهرة. ' 

وقال ابن الجنيد : ولا يلجم انفا ع أختين من الرضاعة بنكاح ولاملك. 
وفال محمد بن إدريس: أمَا تزويجه بأخته رجدته فلا يجوز بحال؛ لأنًا لا نجوّز 
له في السب" أن يتزوج الإنسان بأخمت ابنه ولا بأمْ امرأته بحال. وإنّما الشافعين 
علل ذلك بالمصاهرة. وليس هاهنا مصاهرة. وكذا في قوله وسؤاله تفسه: أليس 
لا يجوز أن يتزوّج 5 أ ولده من النسب ويجوز أن يتزؤج م أَمْ ولده من 
الرضاع؟ وأجاب بِأنَ أ أمّ ولده من النسب ما حرمت بالنسب. وإنّما حرمت 
بالمصاهرة قبل وجود النسب . وعلل ذلك بالمصاهرة. فلا يفن ظان بأنْ ما قلناه 
كلام شيخنا أبي جعفر. والذي يفتضيه مذهينا أن أمَ أ ونده من الرضاع د 
عليه. كما أنّها محرمة عليه من النسب؛ لأنّه أصل في التحريم من غير تعليل. ' 
وقال ابن حمزة: يحرم الصبى على كلل مر واتعرو هيك اراد لحل نسباً 
ورضاعاً. وعلى الفحل وعلى جميع أولاده نسبا ورضاعاً. ويحرم على الصبئ 
كل من يحرم الصبي عليه. ويحرم أولاد الفحل على أب الصبى وإخخوته المنتسبة 


.١‏ هذه عبارة قدماء الشافعية في كتبهم نقنها الشبخ عنهم بعينها و تذتك قال: «فالواه. وكذلك هي بهذه 
الألفاظ فى [...؟ | رحواشيه (منه دام ظلّه). 
؟. المسوطج 0. هي 5908 ". فى حاشية ب: فى السبسب. 
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إلى أبيه نسب ورضاعاً. ويجرم أولاد والد الضبى على الفخل وأولاده نسباً 
ورضانا وحمي اراق امدرد | ورضياقا ولد الو دوق عبر لل على الفحل 
وعلى جميع أولاده نسب ورضاعاً . ويحرم الصبى أيضاً على - جميم أولاد 
المرضعة من جهة الولادة وجميع أولادها من 00 ل" 0000 
غيره وهم يحرمون على الصبئ وعلى أبيه وإخوته المنتسبة إلى أبيه نسبأ 
ورضاعاً من اادول شوور عا لزلا المرسعة تدا وام د لبن الفحل » 
ويجوز ز للفحل التزويج بم الصبي وجدّاته. وأوالد الصبي الد زويج +.المرضعة 
وبمار يساما ' 
وهذا الكلام لا يخلو من الإكاراضة والمكدة تكرت اام امي الرضاع. 
وقول الشيخية ف فى المبسوط وإن كان قويَّاً لى ل تود 
إن علي بن مهزيار روى في الصحيح قال : سأل على بسن جعفر جعفر" أباجعفر 
الثاني 48 عن امرأة أرضعت لي صبيّاً فهل يحل لى أن أتزوّج بنت زوجها؟ فقال 
لي : #ما أجود ما سألت. من هاهنا يؤتّى ا 
قتل لبن الفحل . هذا هو لبن الفحل لا غيره. فلت له: إن الجارية ليست بنت 
المرأه التى أرضعت لى. هى بنت غيرها القن ل : «لو كن عشراأ متفرّقات 
ما حل لك منهن شيء وكنّ في هوضع بناتك»." 
فقد حكم هناءية بتحريم أخت الاب من الرضاع وجعلها في منزله البنت. ولا 
ريب أن أخحت الابن إنما تحرم بالسبب لو كانت بنتأء أو بالسبب لو كانت بنت 
اي ا الرضاع كالنسب في ذلك. 
قول الشيخ فى غابة القَوّة. ولولا هذه الرواية السحيحة لاعتمدت على قول 
ل 


اس م 

". في لاكافى وي التهديب والاستبصار: افال: سأل عيسى بن جعفر بن عبسى أبا جعفر الثاني :8 » وأما مافي 
عض نسخ الماثلف: «علئ بن جعفر» مكان معيسى» فمن أغلاط الناسخين (منه دام ظله). : 

*. لك.يافياج 0 ص ١‏ 14ح الا تهذيب الأحكاو ج لاب صن 50” جح 91770 وساائل للشيعف ج39 فسن 541 
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وو 


ضوابط الرضاع فرن 


ونسمة ابن !دريس هذا القول إلى الشافعى غير ضائر للشيخ . 
وقوله: «لا يجوز أن يتزوّج بأخنت ابنه ولا يام امرأته. وليس هاهنا مصاهرة» 
غلط ؛ لأنهما إنّما حرمتا باعتبار المصاهرة. 
هذا ماقاله في المختلف فى هذه المسألة .' 
وقال ولده السعيد فخر المحمَّفَين وإمام المدققين في الإمضاح شرح إشكالات 
المواعد: 
قد حكم 20 هنا بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها في منزلة البنت. والبنت 
تحرم بالنسب. فكذا من ننزل منرلتها. 
قال والدي المصنف فى المختلف: لولا هذه 'لرواية لقلت بمقالة الشيخ تقوّتها. 
وأنا أفول: روى ابن يعقوب في الصحيم عن عبدالله بن جعفر قال: كتبث إلى 
أبي محمّد يله أن امرأه أرضعت ولد ال جل. هل بحل لذلك الرجل أن يتزؤج 
ابنة هذه المرضعة؟ فوقّع: هلا يحل" له.." 
فهذه الرواية تدلّ على التحريم؛ وهي صحيدة؛ فيجب العمل بها.” 
ونحن نقول: ولنا روايات عديدة غير هائين انروايتين تضاهيهما في الدلالة على 
التحريم ووجوب العمل بمدلولها: 
منها: صحيحة أُيَوبٍ بن نوح قال: كتب على بن شعيب إلى أبي الحسن لله : امرأة 
أرضعت بعض وُلْديء هل يجوز لي أن أتزوّج بعض وُلدِها؟ فكتب: «لا يجوز ذلك؛ 
لأنْ ؤلدها صارت بمنزلة وُلدِكو” 


184-117 مختلف لشيعة ج لالس‎ .١ 

١‏ على صيقة التذكير. أني لا يحل له أن بترو جها. رفي الكاني على التأنبث. أي هي لا تحل له. وفي الفغيه: 
لا يحل له ذلك (منه دام ظله العالي). 

". لتكافي جم 6.عس 447. ح 148 وسائل الشبعة. ج لص 101.خ 509415. 
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فهذا التعليل يعطي التعميم ويوجب تحريم كل من يصير بمنزلة محرّم . 

ومنها: من طريق الصدوق أبئ جعفر بن بابويه ولة فى من لا سحضره الفقيه في 
الصحيح رواية الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة. عن أبي عبدالله 6 في رجل 
يتزوّج المرأة فتلد منه. ثم ترضعٌ من لبنها جارية. أيصلح لولده من غيرها أن يتزوّج 
تلك الجارية التي أرضعتها ؟ قال : «لا. هي بمنزلة الأخت من الرضاعة؛ لأنَ اللبن لفحل 
وانتنة ! 

ومنها: من طريق رئيس المحدّثين أبي جعفر الكلينيَ رضي الله تعالى عنه - في 
جامعه الكانى الصحيح بح العالي الإسناد من ثلائيّاته عن صفوان بن بحبى؛ عن 
العبدالصالح 8# قال : قلت له أرضعت أَمي جارية بلبني . قال :؛هي أختك من 
الرضاعة». قال: قلت : فتحلّ لأخي من أي لم تُرضعها بلبه؛ يعني ليس لهذا الببطن 
ولكن ببطن آخر ؟ قال : «والفحل واححد ؟ قلت: نعم. هي أختي " لاب واعين. قال 
«اللبن للفحل ؛ صار أبوك أباها وأمك أمّهاء. ورواه الشيخ بعينه." 

ومنها: من طريق الكافي في الصحيعح عن ابن أبي عمير. عن حمّاد. عن الحلبي. عن 
أبي عبدالله لل قال: دلو أن رجلاً تزوّج جارية رضيعاًء فأرضعتها امرأته. فسد نكاحهه. 

قال : وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها؟ قال: دلا0. 
قلت: فبمنزلة الأخت من الرضاعة ؟ قال: انعم. من قبل الأب,؟." 

ومنها: من طريق الكافي ومن طريق الشيخ في كتابيه التهذيب والاستبصار صحيحة 
أبِي عبيدة. قال: سمعت أبا عبدالله 8 يقول: هلا تنكح المرأه على متها ولا على 


3 العفبه رج كبن احج 1١2‏ وصائل الشيعة يج 03 سن اح 54 

>. ألف: أنحت. 
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ضوابط الرضام يقل 


خالتها ولاعلى أختها من الرضاعة». 
وقال:«إن عليًاً صلوات الله عليه ذكر لرسول الله يله ابنة حسمزة . فقال: 
رسول الله يل : أما علمت أَنّها ابنة أخنى من الرضاعة . وكان رسول الله وعمّه حمزة ننه 
فشوقيا من قرافي" 
فهذا الحديث على التنصيص ينطق بتعدية الحرمة بالرضاع إلى صن يحرم 
بالمصاهرة: إذ إنّما تحريم الأصل هنا بالمصاهرة . 
وملها: أيضاً من طريق الكافىي ومن طريق الشيخ في كتابيه صحيحة ابن محبوب عن 
أبى أيُوبٍ الخترّاز ' عن ابن مُسكان. عن الحلبى قال : سألت أباعبدالله #0 عن الرجل 
١‏ 1 1 5 1 
يرضع من امرأة وهو غلام. ايحل له ان يتزوّج اختها لامها من الرضاعة ؟ فقال: «إن 
كانت المرأتان رضعتا من أمرأه واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ.' فإن كانت 
المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين؛ فلابأس بذلك»؛* 
وهذه الرواية أيضاً ضهيّة نظيرتها في التنصيص . 
ومنها: من طريق التهذيب والاستبصار موثقة أحمد بن الحسن بن على بن فضّال عن 
١ 0 5 0‏ : ' 0 
ابن ابي عمير . عن جميل بن دراج ؛ عن أبى عبدالله به قال : «إذا رضع الرجل من لبن 
امرأة, حرم علبه كلل شىء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته 
8 ل 4 5 1 3 ب 0 | م 5 
بلبنه . وإذا رضم من لبن الرجل. حرم عليه كل شىء من وُلده وإن كان من غير المراة 
:١ت ١‏ 
التى ارصعته». 
.١‏ اذكاني. ج 4 سس 440.ح ١١؟‏ تهذيب الأسكاياج /اء صن ارح 172748؛ الالستيصان ج “ ص 317/7 ح 1131 
ومائل الشبعة جج ص 1ح 11ت رص 15س 5031010 
". أنف: الخوّاز. *. ألف رج: فلا تحل. 
5. لاكافي. ج ص 445. ح ١١‏ تهذيب الأحكاى ج لا صن 55١7‏ اس 177777 الا ال اللي اد 
وسائل الشيعة ج *”؟اص 3748 ح 503101 6. ألف: أرضع. 
١‏ ألف: أرضع. 
نهيب الأحكا ج لاد ص ل 1358 الاستبصارة ج 77 صن 701 ح 19/78 وسائل الشيعق ج 37١‏ صن 5072, 
بح 58441 
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ومنها: من طريق الكافي عن هشام بن سالم في المونّق, عن عمّار الساباطي ققال: 
سألت أبا عبدالله ئآة عن غلام رضع من امرأة أحل له أن نفوؤع أعننها لأبيها مسن 
الرضاع ؟ فقال:«لا. فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحمدة». 

قال: قلت : فبتزوج أختها لأمَّها من الرضاعة ؟ قال : فقال : «لا بأس بذلك؛ إن أخمتها 
التي م ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام. فاختلف الفحلان. 
فلابأس» ' 

ومنها: من طريق الكافى في الصحيح العالي الإسناد من ثلاثيّانه عن صفوان بسن 
يحبى قال: سألت أبا الحسن #76 عن الرضاع ما بحرم منه -وفي ساقة الحديث ‏ قلت: 
فأرضعت أُمّي جارية بلبني فقال :«هي أختك من الرضاعة» ٠‏ قلت: فيحاً لأخ لي من 
مي لم ترضعها أمّي " من لبنه . قال للطرراك اريم : نعم. هو أخى سداق 
قال : واللبن للفحل . صار أبوك أباها وأَمْك أمهاء " 

ومنها: في الصحيح العالي الإسناد من طريق الكافي من ثلاثيّاته عن أحمد بن محمّد 
بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن -صئوات الله عليه -عن امرأة أرضعت جاريةٌ 
ولزوجها ابن من غيرها. أيحل للغلام ابن زوجها أن يتروج الجارية النى أرضعت؟ 
فقال: «اللبن لتفحل».؟ 

ومنها: من طريق الكافي ومن طريق الشيخ صحيحة الحسن بن محبوب . عن 
جميل بن صالح. عن أبي بصير . عن أبي عبدالله 8 في جل تزوّج امرأة فولدت منه 
جارية؛ ثم ماتت المرأة فتزؤج أخرى فولدت منه ولدأ. ثم إلها أرضعت من لبنها غلاماً. 
أيحل ذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأه النى كانت تحت الرجل قبل 
١‏ الكافي.ج 6. ص 47ح ٠١‏ تهذيب الأحكاى ج لأ صن 776 ح 71571 وسائق الشبعة ج 5١‏ ص نه 

اح 10305, 
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و ٠‏ الككاني؛ ج ح 6 هم الدزرسى رسائل اللبعف ج ٠"‏ تحن 59460 90 عد 
1 الكافي.ج © صن 21١‏ ح 4 وسائل الشيعف ج ,"٠‏ ص 790 ح 50908 


3 


ضوابط الرضاع نايل 


المرأة الأخيرة ؟ فقال:هما أحبٌ أن يتزؤح ابئة فححل قد رضع من لبنهه.' 

ومنها: من الطريقين فى الموثق عن عثمان بن عيسى. عن سماعة قال: سألته عن 
رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاماً. فانطلقت إحدى امرأتيه. 
فأرضعت جارية من عرض الناس. أينبغي لابنه أن يروج بهذه الجارية ؟ قال :دلا؛ لأنّها 
1 ضعت بلمين الأشوخه :1 

ومنها: من الطريقين فى الصحيح عن ابن أبي عمير . عن حمّاد, عن الحلبئ قال: 
قلت لأبى عبدالله 2 أفاوله وجل ار شعت معنا ولائقة سو برها انسل لذلك 
الصبي هذه الابئة ؟ ففال: هما أُحب أن أتزوّج ابنة رحل قد رضعتٌ من لبن ولدء».؟ 

ومنها: من طريق الكانى في ما يجري مجرى الصحي عن ابن" أبي عميرء عن غير 
واحد. عن إسحاق بن عمّار . عن أبى عببدالله :5 الى بجا اتروع أاعك عافن 
الر ضاعة . فقال: «ما د أن أتزوج أخحت أخىي من الرضاعةه:.” 

ومنها: من الطريقين عن ابن أبي نجران بإسنادٍ عال صحيح عنه. عن محمّد بن عبيدة 
الهمدانىّ قال: قال الرضا ئثة: «ما يفول أصحابك في الرضاع ؟:. قال: قلت: كانوا 
يقولون: اللبن للفحل حنّى جاءتهم الرواية عنك أنك تُحرّم من الرضاع ما يحرم مسن 
النسب. فرجعوا إلى قولك . قال: فقال: «وذلك' لأن أمبرالمومنين سألني عنها البارحة. 
فقال لى : اشرح لى اللبن للفحل وأنا أكره الكلامَ. فال لي: كما أنت حتّى أسألك عنها: 


١‏ ذكافض. 3 6 رن 4ش. ّ دن تهذيبف الاحكاء اج وى ص 5 3 للشريف وسائل التسيعة. جْ لل ص ك3 
م املا اءة 
ُْ 
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هيد راك الخينه الدنهن. والأصولي ‏ “جَ 


00 
أليم ان من ولد ذلك الرجل من هات الا ولاد الشمّى محرّماً! على ذلك 
الغلام ؟ه قال : «قلت : بلى». 'قال: فقال أبوالحسن : «فما بال الرضاع يحرّم من بل 
الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات. وإنما الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لَبَنٌ الفحل 
أبضا يحرم؟؛ , 

ومتهاءين طريق. لكاي سبحيحة علي بن الحسن بن رباط: عن اين فسكان :عدن 
محمد بن مسلم » ٠عن‏ أبي جعفر أو أبي عبد الله نه قال ا تا 
فكان ذلك عدة. أو نبت لحمه ودمه صليف حُرْمْ عليه بفتهن كلهات,؟ " : 

رمنها: من طريق الكافى في ات ا ل بحيى . عن عيدالله بن 
جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد #: امرأة أرضعت ولد الرجل. .هل يحل لذلك 
الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع :دلا لا تحلٌ له»." 

ومنها اتن طري الاق ومن ريق الصد رق الى النفنه فى امرك عن السكوني. 
عن أبي عبدالله 84 قال: «قال أميرالمؤمنين على 198 : انهوا : تنناءكه أن شعن يبدا 
وشمالاً؛ فإنْهَنْ ينسين».” 

يعني نل إِنْهِنْ باللإرضاع يستحصلن منرلة النسب ويستوجبن حكم النسبة النسبيّة, 
فربّما يوجبن فساد النكاح. 


3 الف و ب: محرّم. 5 ٠‏ ألف: .«قال: بلى. 
و5 الحافى ٠‏ ١ج‏ 6 ص اث لح 06 تهذيب الأحكاى ج 7, ل حية حّ 157 الاب مار جّ "رمى ٠٠‏ 


و 


جح 6ب 
وحايل الشبعه اج كم ١ح‏ اميه 

عت كأين. 

6 الكلسش؛ جح 0 حصي 11ح 6 وسائلق الشبعة ج رص "مم الخارة. 

ادر عست 
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سكا 


ضوابط الرضاعم ١‏ 


وبالجملة من المستبين من تظافر الأخبار وتواتر الروايات أن النسب والمصاهرة 
سببّان فى التحريم بالرضاع عند أصحاب القدس والعصمة وأنوار العلم والحكمة من 
أل محمد عليه وغليهم السلام . واد قد استبان لك ما أوضحناه فلا يحتجبن عن برك 
أن قول العلامة' وقول الشيخ في الوط" وإن كان قوياً. لكنّ الرواية الصحيحة على 
خلافه. ولولا هذه الرواية لاعتمدت على قوله .ليس على سبيل الاستقامة من 
مسلكين: 

أمَا أوَلاً: فلما أدر يناك أن المصاهرة لا مدخل لهافي بعض شعب هذء المسألة -بل 
أكثرها _بوجه أصلاً؛ اذ م الرضيع إذا كانت بنتاً تصاحب اللبن صارت 1 ُمُه مثل 
المرضعةٌ إياه أله من الرضاعة. فتكون في منزلة أنه من النسب المحرمة على صاحب 
اللبن بالنسب لا بالمساهرة. فتندرج لا محالة تحت قاعدة ٠يحرم‏ بالرضاع مايحرم 
بالنسب». وليت شعري أَبْة مدخليّة للمصاهرة في ذلك . وكذلك الأمر في أخوات هذه 
الصورة وتظائرها. 

وهذا هو !لذى رامه ابن إدريس بقوله:«وليس هاهنا مصاهرة».' وبقوله:«لأنّه أصل 
في التحريم من غير تعليل لا تُرْوْج “ الرجل بأخت. ابنه وبأمَ امرأنهه* على أنه لو رام 
ذلك لصح أيضاً: إذ مغزاه أن التحريم هنا مستند إنى نصوص الأحاديث. لا إلى التعليل 
بالمصاهرة. وهذا حق لا يُستراب فيه. فتغليط العلامة إِيّاه فى قوله هذا غير مستقيم. 

وهارئما يقال: ري 0 المرتضم على صاحب النبن من جهة بنتيّتها له وهي 
مفقودة في المرضعة, كلامٌ' مذكور في بعض كتب الشافعيّة كالعزيز وحواشيه 
والمخدر وشروخى ولائعا بتجدواة فإِنَ الس رضعة من جتهة أمونتها الرضاعتة 


للمرتضع تنزل منزلة أمّه النسبيّة التي هي بنت صاحب اللبن. فيكون حكمّها حكمها؛ 


75١0 الاسم هاج 6. من‎ > 3١07 مختلف السترس لأدهمر‎ ١ 
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يل تراث الشيعة الفقهى والأصولي /ج ١‏ 


لقضيّة عموم القاعدة بعموم النصّ الغير الجائز تخصيصه إلا لورود مخصّص . 

وَامَا انيا: فلأنٌ الفرق بين النسب والمصاهرة في ذلك وجعل تحريم المصاهرة 
متخلّعاً عن النسب غير متعلّق بذلك رأسأ ‏ كما توهّمه وأوهمه الشافعي أم: معقول 
في جليل النظر: وهو عند تدقيق التأمّل تخبيل فاسد منسلخ عن التحصيل جدًا . 

راسك ١‏ النالادة سيا موقن و اتدرجياب لعي بار بدا 

أحدهما: أن يترنّب التحريم عليها بنفسها بماهى هى. من دون علاقة أخرى غيرها. 

وثانيهما : أن تكون هى في حدٌ نفسها بحيث إذا ما صادفت علاقة المصاهرة أوجبت 
التحريم ؛ أليس ممالا يغرب عن ذي بصيرةٍ ما أن التحريم بالمصاهرة من توابع علاقة 
النسبيّة؛ فعلاقة الأموعة مثلاً هى التي تستوجب تحريم الأ على ابنها وتحريمها على 
زوج بنتها. 

فإذن التحريم بالمصاهرة أحد ضرّبَي ما تستوجبه' العلاقة النسبيّة. ولذلك 
اعتبر هما الأصحاب _-رضوان الله تعالى عليهم ‏ قسمين. لا أنه أمر خارج عمًا يقتضيه 
النسب. كما قد تخيّله الشافعئ والشافعيّة . وإنماكان يتصحّح ذلك لو كانت المصاهرة 
بنفسها موجبة للتحريم مطلغاً. وعلى الأصالة لابحب علاقة النسب ومن تلقائها. 
فإذن ما يحرم من التسب بعمومه يشمل ما يحرم من تلقاء العلاقة النسبيّة بحسب 
نفسها بما هي هي على الاأطلاق. وما يحرم من تلقائها وبحسبها من جهة خلاقة 
المصاهرة؛ إذ التحريم بالمصاهرة أيضاً عند التحقيق يرجم إلى التحريم بالنسب . فلولا 
أحاديث أهل البيت ‏ صلوات الله عليهم لكان أيضاً يحرم من الرضاع ما يحرم من 
المصاهرة بأصل القاعدة المنصوص عليها؛ لاندراج التحريم بالمصاهرة فى عموم 
التحريم بالنسب وشمول قوله 9 : ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ' بمنطوق 
عمومه إيّاه. فهذا حق القول الفصل والفحص البالغ؛ فليفقه . 


1 القن متو جخت”» 5 مر تخر يجه فى أوائل الر سالة. 


ابت 


ضوابط الرضاع ١‏ 


ضابط وتحصيل 
[حدبث نشر الحرمة بالرضاع يشمل المصاهرة أم لا؟| 

إن رئيس المحدّثين أبا جعفر الكلبني -رضوان النه تعالى عليه -روى في الصحيح 
العالي الاسناد عن ابن محبوب . عن هشام بن سالم .عن بريد العجلي . ورواه الصدوق 
أبو جعفر بن بابويه أيضاً في الصحيح عن الحسن بن محبوب. عن هشام بن سالم . 
عن بر يد العجلئ قال : سألت أبا جعفر .85 عن قول الله 38: لوَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ المَاءِ بْشرأ 
فَجَعلَهُ بأ وَصبهرأ» ' فقال: «إنّ الله تعالى لق آدم من الماء العذب. وخلق زوجته من 
سنخه: فبرأها من أسفل أضلاعه. فجرى بذلك الضلع سببٌ ونسب. ثم زوّجها إِيَاه 
فجرى يسبب ذلك بينهما صهرٌ . وذلك قوله35: وتسّباً وَصِهْرأ» فالنسب يا أخخا بنى 
عجل _ماكان نسب الرجال. والصهر ماكان من نسب النساءه. | 

قال: قلت: أرأيت قول رسول الله يلية: #يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فسّر 
لي ذلك . 

فعال :دكل ام رأهأم رضعت من لبن تغلهاولةامراة الخرى موجازن ار عق فذلك 
الرضاع الذي قال رسول الله مث . وكل امرأه أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد 
واحد ' من جارية أو غلام. إن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله كلِك: يحرم 

من الرضاع ما يحرم من النسب. وإِنّماهو من نسب ناححية الصهر رضاع ولا يحرّم شيئاً. 
وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرّمه.' 

قلت : فعلى ما قد فسّر #4 حرمة الرضاع المتخصّصى حكمها بالمرضعة والمرتضع 
بحيث لا يتعدّى إلى الطبقات والمراتب بأسر ها ما يكون من ناحية المرضعة مع عدم 
اتحاد الفحل ويسمّى: ما بالمصاهرة. وحرمة الرضاع المتعدية الى سائر الطبقات 


.64:1١0( اب ء العالى الاإسناد. ". الفرقان‎ ١ 


و الف و ج: اخر خل 
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اد 


ا ا ا 0 
يدافع رواية ابن أبي' نجران السابقة على ما سنتلوه عليك إن شاء الله العزيز العليم . 
والآن نرجع إلى ما كنا في سبيله . فنقول: 
قال الفاضل المقداد في التتقيح: 

قال الشبخ في المبسوط: يجوز للفحل أن يتزوّج بجدّة المرتضع . قال: إن قبل : 
أليس أنه لا يجوز له أن يتروج بأ آم ولده من النحت» اذك عار ان يرو باه 
أَمّ ولده من الرضاع وقد قلنم: إنّهِ بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ 
واحانيويان ام "2١‏ ولناهقيق الشيت الماتدريت المساي: لآ اللي والمعدايند 
نما دل على التحريم بالنسب لا بالمصاهرة. 
قال ابن إدره يس: وذلك أيضأ غير جائز؛ لأنا لا جوز في النسب أن بتزوج 
الأنشان بأء امرافه يتعال. وإنّما عل ذلك الشافعي بالمصاهرة. ٠‏ وليس هنا 
مصاهرة. قال وانذي يقعضيه مذهبنا تحريم أ أمَ وئده من الرضاع كتحريم مم 
ولذوافة القمست " 
واتحتاره العلامة فى المختلف وقال: إن المعتمد. وقال: إن قول الشيخ وإن كان 
قو إلا أن رواية ابن مهزيار المذكورة على خلافه: فإن الأمام عل حكم فيها 
جر حك الفين من الراك وجداوا نسل ريكب ولاريت أذ اعت لنت 
إنما تحرم بالنسب لو كانت بنتاء او بالسبب لو كانت بنت الزوجة. فالتحريم هنا 
باعتبار المصاهرة وجعل الرضاع كالنسب في ذلك . قال: ولولا هذه الرواية 
لقلت بقول الشيخ . 
قال: ونسبة ابن إدريس هذا الفول إلى الشافعي لا يضر الشيخ . 
وقوله٠‏ الا يجوز أن ينزوّج بأنحت ابنه ولا بأمٌ امرأنه وليس هنا مصاهرةه غلط: 
لأنهما إنْما حرمتا بالمصاهرة. وهذا قوله فى المختذف.” واعتمد فى الإرشاد” 


.١‏ ألف: ل ". ألب: بم أم: بدل: بأن أمام. 
''. افسرائرء ج اأض 609. ؛. مختلف لاشيعة, ج لا صى 8 


5 رطان الالذهان. ج تنص 195 


والتلخيص على قول الشيخ واختاره الشييم' 
قلت : أي اختار الشهيد قوله فى المختئف. 
وأمًا عدم الاستضرار بنسبته ' هذا القول إلى الشافعئ فلأنَ غرض الشيخ ذكر 
الأقوال والتنبيه على قوّة هذا القول لولا روايات الأصحاب على خلافه. كما قد اعترف 
به العلامة. وقد دريت ضعفه في نفسه مع عزل النظر عن حكم الروايات. 
والحقٌ أنَّ العارف بِدَيْدْن ' الشيخ وهجير المبسو ط لا يستريب في أن ما قاله الشيخ 
ليس مذهبا له. بل إنّه حكاية قول الشافعئ . 
قال انعلامة في الإرشلا: «ولا تحرم أَمَأمَ الولد من الل ضاءء ؛ 
فقال شيخنا الإمام المحفق السعيد الشهيد قدّس الله نفسه فى شرحه غابة المراد: 
رما تشتبه صورة هذه المسألة بسبب اثستباه بماك مه وحكمها. فأمًا 
صورتها. فإنٌ دمن : يحتمل أن يتعلق بمحذوف حالاً م: ن «الأمّ» الشانية. لا من 
اراد سور د ياي التترع مر الرالهاا الافال . فالتقدير: «لا تحرم 
على أبي " الفرتضع آم آم العرتضع كائنة" م ن الرضاعة وإن كانت أسها نسبأ» 
ومفتأه: أنه إذا ضعت وده امراة لاتحرم على الواد م تلك المرأة " 
وهذا الحكم صرّح به ابن 00 ووجهه أصالد الحلّ وعدم المصاهرة. 
ويحتمل أن يكون حلاً من دالأم الأولى. والتحريم أيضاً منفى عن الوالد. 
ومعناه: أن مرضعة مرضعة ابنه لا تحرم عليه. وهو بيّن. ْ 
والأولى والمناسب لما ذكره فى المختلف” وبقيّة كتبه أن يكون حالاً من الولد 
والمحكوم عليه بنفي التحريم هو الفحل. وهو الذي نض عليه الشبخ في 
المبسوط وأوره على نفسه َم أمَ الولد من النسسب؛ فإنّها تحرم: فينبغي أن تكون 


1 كم اترائلم, اج 5 ص 8105 ؟. باوج يله 
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أ أمَه من الرضاع كذلك؛ وأجاب بِأنْ تحريم تلك ما كان بالنسب بل بالمصاهرة 
الحاصلة قبل النسب. والذي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لا ما يحرم 
نن المشاهرة ' 
رأنكره الفاضل وزعم أن هذا حكاية كلام الشافعئ وليس مذهباً للشسيخ. بل 
تحرم أَمَ أمَ الولد من الرضاع كما تحرم من السب." 
(اغفاق المسكف لات قراء فى المختلق ' عماة عضيحة عل أبن مهنزيار: أن 
عيسى بن جعفر سأل الجواد ا الثانى عليه الصلاة و السلام عن امرأة 
لفت ابتعيهن مسر له تراريع ملع زوجمها #اققان5ؤنا أ حرو ما بابي من 
هاهنا يُؤتى أن يقول الئاس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل . هذا هو لبن 
الفحل. لا غبرهه. فقلت له: إن الجارية ليست بندت المرأة التي أرضعت لى . هي 
بنث غبرهاء فقال: »لو كنّ عشراً متفرّقات ما حل لك منْهِنَّ شيء وكنْ فى 
موضع بناتك».* 
وجه الدلالة أنه 88 حكم بتحريم أخخت الابن من الرضاع وجعلها موضع البنت. 
وأخمت البنت تحريمها بالنسب إذا كانت بنتأء وبالسبب إذا كانت بنت الزوجة؛ 
فالتحريم هنا بالمساهرة؛ وجعل رن الجر و رلك كرد قيار1' 
كذلك وليس قياساً؛ لأنّه نه بجزئي من كلى على حكم الكلَىَ . ثمّ قال المصئّف 
ولا هذه الرواية لاعتمدت على” قول ان ال 
التلخيص ' على ة 

انتهى كلامه نُوّْر مقيله ورُوّحَ مقامه. 
ثم إن جدّي القمقام المحقق الإمام أعلى الله تعالى قدره -ذكر هذه الحجّة في 
.١‏ البورط.ج .ص 709 ". السوائر, ج ”.ص 088. 


"'. مختلف الشيعة. ج لاعس .4١‏ 


5. ج :-على. 5. مختلف الديعة ج لاص 7]. 
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رضاعيته فقال: 

كذا 'حتجٌ شيخنا فى شرح الإرشاد. وفبه نظر: 
ما أوَلاً: فلأ المشار إلبه بقوله: في ذلك. هو تحريم بنت الزوجة. أي جعل 
الرضاع كالنسب فى تحريم بشت الزوجة: أب كما تحرم بالنسب تحرم بالرضاع. 
ومعلوم أن تحريمها إذا لم تكن بنتأ ليس بالنسب. إِنّما هو بالمصاهرة. قلا 
يستقيم قوله : جعل الرضاع كالنسب فى ذلك . 
وأمًاثانياً: فلأنه لا يازم من ثبوت التحريم فى هذا الفرد المعيّن ‏ مع خمروجه عن 
حكم الأصل وظاهر القواعد المقرّرة لوروده النضّ عليه بخصوصه ‏ تعدية 
الحكم إلى ما أشبهه من المائل؛ فإنْ ذلك عين القياس. وادّعاؤه نعى القياس 
واعتذاره أنه به بجزئئ من كل على حكم الكل لا يفيده شيثاً؛ لأن تعريف 
القياس صادق عليه. عن عاف " تعدية .لحكم 9 الأصل إلى المرع بعلة 
متّحدة فيهما. والأصل في ما ذكره هو أخت. الولد من الرضاع؛ واتفرع هو جدَّة 
الولد من الرضاع. والحكم المطلوس تعديته هو التحريم الثابت في الاأصل 
بالنضٌ. وما بُْنّ كونه علّة التتحريم هو كود أخت الولد من الرضاع فى موضع 
من يحرم من النسب؛ أعنى البنت النسبيّة. وهذ' بعينه قائم فى جذَة الولد من 
الرضاع: فإنّها في مرضء 1 دن القعب: بل ها تذكره اسو أحالاً من القياس! 
لأنك قد عرفت أن القياس تعدية الحكم من جزنئ إلى آخر لاشتراكهما في 
ما بَّنْ كونه علَةٌ للحكم. وهو قد حاول نعدية الحكم من الجزني إلى الكلّي. 
ونبّه على العلة وثبوتها فى الفرع أوّل كلامه وأعرب فى عبارته. فسمّى ذلك 
تنبيهاً على الحكم وشفى عننه اسم القياس. وذلك لا يحصّنه من الإيراد 
والاعتراضض. ولا يلتبس ' على الناظر المتأمّل كونه قياساً. ' 

قلت: ما أورده ‏ نض الله مرقده ونعُم محتده مر وجهى النظر غير مستبين السبيل 

لي ولا بمستقيم الورود عندي : 
أقا الأول قله] قل جتتداء أذ سا فى تعريها بالمعياهرة الما الأستة فيه انها 


.77١ فى هامثى النسخ: يلئّس -خل. 7. وسائق #ذكركي. ج اصن‎ .١ 


2-16- 


1 تراث الشيعة الفقهي رالأصولى /ج ؟ 


علاقة النسب. فالقرابة بالأمومة والبننيّة مثلاً هي التي تقتضي تحريم بنت الزوجة وأمّها 
على الزوج؛ ولذلك استقام أن يقال: جعل الرضاع كالنسب فى ذلك! وقد نص على هذا 
المعنى في نصوص أحاديثهم صلوات الله عليهم أجمعين . 

وأمًا الثاني : فلأنَ إثبات حكم التحريم في هذا الفرد المعيّن بخصوصه دون نظائره 
ومضاهياته المشاركة إيّاه في ماهو مناطً الحرمة وملاك التحريم !حداث قول جديد لم 


يباغنا ذهاب أحدٍ إليه في من سلف. فما لم يثبت قول قائل به من القدماء في ع.صور 
السالفين لم يكن يصع تسويغه. وخروج هذا وأشباهه عن حريم حكم الأصل الثابت 
وأساس القاعدة المقرّرة قد اتضح وهن دليله وأود سبيله . وإدراج تعميم الحكم هنالك 
في حدٌ القياس ممّالا يكاد يتصحح أصلاً, أليس الةباس' هو تعدية الحكم من جزنو 
إلى جزئي آخر بجامع يجمعهماء والأصل والفرع فيه إنماهما جزئيّان مندرجان تحت 
حكم العلّة العام انا محاولة استخراج حكم الكلَّىٌ من نحو بيان الحكم فى 
جزئيّاته أو تبيين اندراج جزئئُ ما من الجزنيّات تحت موضوع حكم ما كل فتخريجٌ 
وليس من أبواب القياس في شيء أصلاً على ما قد استبان في علم الأصول واستدار 
على مدارات الاستدلال فى تضاعيف الفقه. 

وبالجملة القياس الفقهىَ هو التمثيل المنطقئ . وأمًا التخريج فقياس مقسم؛ أعني 
الاستقراء التامّ أو ضرب ما من ضروب الأقيسة بحسب اصطلاح الميزان. ثم بعد 
المماشاة والتسليم أليس القينس في الحكم المنصوص على عأته لا مخيص عن 
الحكم عليه بالحجّيّة. وقد انصرح بصرائح النصوص أن الصيرورة في موضع من 
يحرم بالنب هو علة الحكم بالتحريم في الرضاء, فإذا صارت الجدّة النسبيّة لدولد 
الرضاعى لفحل بمنزلة بنته النسبيّة التي هي أُمّ ذلك الولد. كانت محكوماً عليها 
بالتحريم عليه لا محالة؛ ولا التباس في ذلك بوجه كما هو المستبين. 


١‏ اب الفاعدة. 
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ما بالنسب هو ما تقتضيه علاقة القرابة. كما التوريث' بين ذوي القرابات. 
وما بالسبب هو ما يكون مستنداً إلى علاقة أخدرى غير علاقة القرابة النسبئّة 
بحيث تكون العلاقة النسبيّة مُلغاة الاعتبار في ذلك مطلقاً كما التوريث' 
بين الز وجين: إذ علاقة الزوجيّة تقتضيه لا غيرها, فإذن التحريم بالمصاهرة هو 
مما بالنسب. لا ممًا بالسبب. وإن كانت المصاهرة هناك معتبرة فى سبِبيّة النسب 
للتحريم. فعلاقة الأبوة والْبنّة !' النة بين الأب والابين قبل علاقة المصاهرة الخاصلة 
بين أحدهما وزوجته هى التى تقتضي تحريم حليلة كل منهما على الآخر . وغلاقة 
الأمومة والبنتية بن الأ والبنت هي الني تقتضي تح ريم كلّ واحادة منهما على زوج 
الأخرى . وعلاقة الأختية هى !١‏ لنى نقتضي تحريم الجمع بين الأختين بنكاح أو وعاء 
بالملك. وعلاقة العمومة والخؤولة هي المقتضية لتحريم إدخال المرأة على عمّتها أو 
خالتها الا باذنها. 

وبالجملة فى التحريم بالنسب تكون علاقه المرابة بين حاشيتى الحكم بالتحريم 
مقنضية لحكم التحريم. نحاشين الرابة هنا سما بعينهما ساشينا النحريم ٠‏ وفسبي 
التحريم بالمصاهرة تكون علاقة القرابة ب بين إاحدى حا شيتي المصاهرة وثالثِ مقتضيةٌ 
لقم مةهكق خاشهها الأخرق فحاشيا القرابة هناك ليستا حماشيتي المصاهرة ولا 
ا ا إحدى حاشيتي القرابة بعينها إحدى حاشيتي 
المصاهرة . واحدى حاضيتى ي المصاهر ه بعينها احدى حاشية اربع فلاف ليت 
بين شخصين ستو جب ب عد ا تحريم بالنسب كما الأمر بين 
الآباء والبنات مثلاً. وتحريم ثالثٍ على أحدهما ويسمّى فى اصطلاح الففهاء تخرنها 
بالمصاهرة فضلاً له عن القسم الأوّل. كما الأمر بين الآباء وحلائل الأبناء متلا 


. في هامش جميع النسح: 'لتوارث حل . ؟. فى هامش جميع النسخ: التوارث  جل‎ .١ 
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وإنكان ذلك أيضاً مستنداً إلى استيجاب النسب إيّاه؛ إذ العلاقة النسبيّة بين الأب والابن 
تقتضي تحريم المصاهرة بين كل منهما وو منكوحة الآخر 
فإذن حقّ القول في التقسيم أن يقال: تحريم النكاح بالنسب على ضربين : أحدهما 
أن تكون علاقة النسب مقتضية لتحر يم المتناسبين كل منهما على الآخر . والآخر أن 
تكون علاقة النب بين ثنين مفتضية لتحريم الل عار 
ولقد أوجز وتوجّز فى العبارة عن آسباب التحريم شيخنا المحقق الشهيد ‏ قدس 
الله نفسه القدسيّة -فقال في قواعده: 
قاعدة: تحرم على الرجل هرا" انول وتتمتوله وفتصول أل امجولة راز 
فصل من كل أصل . ويحرم عليه مثله رضاعاً. وبالمصاهرة مول زوجته مطلقاأ 
وفصولها مع الدخول. وجمعاً الأختان مطلفاً. والعمّة والخالة مع البئت المنسوية 
إلدهما بالرصفين إلا مع رضاهماء وعلى المرأة ما حرم على الرجل عيذ إذا فرضص 
ذكراً. وعلى الخنئى المشكل الثر روبع فطلنا اوتام الزنى السابق ووطء الشبهة 
ما حرمه الصحيح. ٠‏ واللواعلً أ العوطلرء ماله" وابنته منازلةٌ, ' واللعأن وشبهه. 
وطلاق التسع للعدّة. والودنيّة على المسلم مطلقاً. والكتابيّة دواماً ابتداء. 
والخامسة في الدوام على الحرّ من الحرائر. والثالثة من الإماء عليه. وينعكس 
فى العبد, و المتبتقضص عبد بالنسبة إلى الحرائر . وحر بالنسبة إلى الاماء. والمبقضة 
كذللك ,زالآفقارها ذالمك غير سالس:فإن متتاحت اليه قلات ؟ 
مسألة : امرأة الرجل إذا أرضعت ولد أخيها من لبن زوجها حرم زوجها عليها: لأنّ 
زوجها يصير أباً للمرتضع من الرضاعة, وأبوه من النسب مدرّم عايها؛ لأنه أخوها 
فيكون أبوه من الرضاعة أيضاً محرّماً عليها بعموم القاعدة المنصوص عليها. ولأنّه 
حينئذٍ في منزثة أخيها المحرّم عليها. وقد انصرح بصحاح الأحاديث تحريم من يصير 


بمنزلة محرّم. 
1ق المسدر انها ؟. ح: فمعالبة. وفى المصدر: فنازلة. 
".اح: فمنازلة. وفى المصدر: فعالية. 4. التواعد والقوائه, ج لأس 48,, تقاعدة 157, 
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قال جذي د أعلى الله درجته -في شرم العو اعد: 
دشا عط سر عاصرناه ويروي عن بعضي الأصحاب: أن المرأة إذا 
أرضعت ابن أخيها تحرم على زوجها صاب اللبن؛ لأنها عمّة ابنه. فهى بمنزلة 
أخته ونحو ذلك, وهذا من الأوهام الفاساءة قطعاً؛ لأنْ هذه ليس بينها وبين 
زوجها بسبب الرضاع علاقة نسب ولا علاقة مصاهرة؛ لأنْ المُحرّم صيرورتها 
أختاأ ونحو ذلك. وأمًا صيرورتها كالأخت فلا ديل يدل عليه. 
ثم قال: 
وقد أفردنا لهذه المألة رسالة حنة من لا 
وقال نور لله مضجعه وأعلا معلاه في تلك الرسالة': 
وقد وقع لى تحقيق كتبته قديماً على بعض هذه المسائل. ٠‏ وهى: : امرأه الرجل اذا 
أرضعت ابن أخيها هل تحرم عليه لأها صارت عمة ولده فهي بمنزثة أنه أم لا؟ 
وحاصل ما كتبته في الجواب: أن العمومة من طرف الأخ النسيب" لامن طرف 
الفحل؛ أعنى صاحب اللبن : فإنّ صاحب اللبن لا قرابة بينها وبينه بنسبء. وهو 
ظاه رولا رماء العدم ارتشاعهما بلي فح واحد. والمقتضى للتحريم في عمّة 
الوند القرابة ببنها وبين أببه: أعني اخوتها اه إمًا بالنسب أو بالرضاع؛ فإنْ ثبوت 
العمومة المذكورة تابع حا سرس رط وعد افع أصلاً ورأساً, 
وثبوتها من طرف الأب لا يقتضى ثبوتها من الطرف الآخر قطعأ فينتفى التحريم 
بينهما: إذ هو فرع القرابه المنتفيه, ٠والذي‏ . .وقع في الغلط صدق اسم العمومة 
للولد على الذكورة مع عدم ملاحظة اخختلاف جهتي الفحل والأب النسيب." 
قلت : تقرير التقريب على الوجه المنقول سلوك مسلك التجشّم من طريق سحيق . 
فأمًاما احتججنا به من السبيذين قأصل ثابت وفمرع نابت في غاية القوّة والمتانة 
والرصانة والرزانة؛ إذ ملاك التحريم هناك الأبوّة من الرضاع. فالفحل يصير أب 
للمرتضع من الرضاعة وتكون منزلته منزلة أبيه من النسب المحرّم على المرضعة. 
.١‏ جامع المقاصد, ج ؟1. ص 518-566 ؟. فى المصدر: في النسب. 
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وعمومة المرضعة لولد الفحل من الرضاعة 11 التحر يم . 
مسألة 
[حكم الزوجة المرضعة لولد أخته | 
إذا ارضعت زوجة الرجل من لبنه ولد أختنه حرمت على زوجها؛ لأنها تصير مأ 
للمرتضع من الرضاعة:. وأمْه من النسب محرّمة على الفحل. فتكون أُمَهِ من الرضاعة 
محرّمة عليه أيضاً؛ بعموم القاعدة. وبالأحاديث الصحيحة. 
مسألة 
إحكم الزوجة المرضعة لولد أختها| 
إذا أرضعت امرأة الرجل من لبنه ولد أختها حرمت أختتها على زوجها مادامت هي 
اقية: أن أخدها بالنسبة إلى زوجها تك ون أعنكا مرق ولدء: :واعك مرضعة ولد 
الرجل محرّمة عليه ما دامت المر ضعة حيّة. وحرمت هى أيضاً على زوجه؛ لأنَ 
المر تضع يصير ولداً له من الرضاعة؛ فتكون أَمه من النسب بمنزلة زوجته. فيلزم 
الجمع دان الأختين. 
وبعبارة أخرى ؛ : تحرم على الرجل أ أخحث 1 ولده النسبئ جبعا يداك أت 1 
ولده الرضاعئ. 
والتمسّك بأصالة الحلّ ‏ ويكون الأصل في المنافع العامة الخالبة من وجوه 
الضرر الرباحة في مقابلة النصوص الحاكمة بالتحريم -في هذه المواضع تشبّبٌ يأوهن 
مسألة 
إحكم الزوجة إذا أرضعت أخاها] 
حليلة الرجل إذا أرضعت أخاها أو أختها لأبويها أو لأحدهما حرمت على زوجها؛ 
لأنْه يصير أب للمرتضع من الرضاع. وأبوه من النسب محرّم عليها. فكذلك أبوه من 
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الرضاعة: وأيضاً تتحريم أغنت ولداالرج ل عليه غلن الاطلاق وعلق العموم قل نطفت به 
صرابح صحاح النصوص المسْلَففٍ ذكرها. 
مسألة 
[حكم الزوجة إذا أرضعت عمّها] 
اذا أرضعت حليلةً الرجل عمّها أو عمّتها حرم عليها زوجها؛ لأنه يصير أبا عمّها أو 
عمّتها من الرضاع. وأبو عدّها أو عمّتها نسباً محرّم عليها. فكذلك رضاعا 
مسألة 
[حكم المرضعة لولد بنت زوجها من زوجته الأخرى| 
إذا أرضعت إحدى زوجتى الفحل من لبنه ولد بنته من زوجته الأخصرى حرمتا 
عليه. أي زوجتاه جميها. وقد استبان ذلك با ا 1 ا 
القول» ومنه يستبين سبيل الأمر في ملز ابوك تخادف :زر عنيعه لوول الاخدرق 


على الاإطلاق. 


ع 6 


مسيالة 
[حكم الزوجة إذا أرضعت خالها] 
إذا أرضعت زوجته من لبنه خالها أوخالتها من جهة أبوى مها أو من جهة أحادهما 
حرمت عليه لأنْه يصير أباخالها أو خانتهاء فيكون اما بِمِنْزْلة جذها من - جهة الأ أو في 
منزلة زوح أم أمها. 
مسألة 
[حكم الزوجة إذا أرضعت ولد عمّها] 
اذا أرضعت من لبنه ولد عمّها حرمت عليه نلظعاً؛ لأنه يصير أبا لولد عمّها من 
الرضاعة؛ وأبوه نسباً محرّم عليها. فكذلك رضاعاً؛ فهو منها بمنزلة عمّها. وأمًا إذا 
أرضعت ولد عمّتها فلا؛ لأنّهِ يكون أبا المرتضم من الرضاع. وأببوه من النسب زوج 
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عمَّتهاء فتكون منزلته منها منزلةٌ زوج عمُتهاء وكذلك إذا أرضعت ولد نالها 
حرم زوجها عليها! لأنّه يصير أباً للمرتضع. وأبوه من النسب محورّم علبهاء قكذلك 
أبوه من الرضاعة؛ بخلاف ما إذا أرضعت ولد خالتها؛ إذ الفحل يصير بذلك فى منزلة 
زوج خخالتها. 
وأمّاما فى رسالة جد المسحقق رض وان الث تعالى عليه -: أن المرضعة في 
هذه الصور صارت بنث ابن عجّ ولده أو عمُته أو بنت ابن غال ولده أو خبالته.' فمسلكه 
غير واضح . 
مسألة 
|حكم الزوجة المرضعة لأخيه| 
إذا أرضعت أنحا زوجها أو أخته من لبنه حرمت عليه؛ لأّها نصير أمَ أخيه أو أمْأخته. 
وأ الأع أو الاعت معوية عن الرجل شا ورضاعا وقد عنقت الدصوضين الناكة 
على التحريم هناك . 
مسألةٌ 
[حكم الزوجة المرضعة لولد أخيه] 
إذا أرضعت ولد أخي زوجها فعدم التحريم عليه ظاهر. كما قد حكم به جدّي 
المحقّق الإمام رضي الله تعالى عنه" ‏ لأنّها بالارضاع صارت أَمّ ولده من الرضاع وأ 
ولد أخيه من االنسب. ولا تحرم أَمَ الولد ولاأُمَ ولد الأخ: وذلك مستبين. 
مسألة 
|حكم الزوجة المرضعة لعمّ زوجها] 
إذا أرضعت عم زوجها أو عمّته أو خاله أو خالته فتحريمها عليه بين سما بان فى 
مُشلف البيان؛ فإنّها تصير أمْ عمّه أو عمّته أو أَمَ خاله أو نخالته . 1 
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لفك ولد ولد رو سارك آنا رقاقة لعانكدوواء اللكاقدسة الس عدر 
نكدلف أنه من الدشاعة: 
مسألة 
[حرمة أولاد الفحل على والد المرتضع] 

أولاد الفحل ولادة ورضاعاً هل تحرم على والد المرتضع ؟ 

نطقت الروايات بالتحريم. وأطبق على القطم ه مُعْظم الأصحاب. ذهب إليه 
الشبخ وابن إدريس ' وسبطه صاحب الجامع ' واليّد ابن زهرة الحلبى صاحب العْنية 
والمحمّق ' والعلامة' وابنه فخر المدققين' وشيخنا الشهيد .' واستصحّه جِدَّى القمقام 
في شرح القواعد, ” واعتمد عليه في رسالته الرضاعئة.' وهو الحقّ الذي لا معدى عنه. 
فلا يحل أن ينكح أبو المرتضع في أولاداطتاحب اللبن من النسب ومن !لرضاع أصلاً. 

قال المقداد في التقبح : «ذكره الشيخ في التهاية و الخلاق. ' أوعليه أتباعه ولم نسمع 
فيه خخلافاً. ومسئنده روايه على بن مهزياره '' 

سو ليود ١‏ الي و ا ا 
الرسالة إلى الشيخ فى العبسو 'والذى منشية فة اليضوط أن ذلك مين أفاؤيل 
العامّة: لا من أقوال الخاصًة:؛ فإنّهِ أو رده في عدّة من الصو ده أن مذهب أصحابنا 
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فى ذلك كله التحريم 
وعلى هذا النمط فهمَ العلامة كلام المبسوط حيث قال فى التحرير: 

إذا حل الرضاع بشرائطه 'نتشرت الحرمة من جهة المرتضع إلى 

والفحل ومنهما إلبه ؛ فأمًا من جهته إليهما فإنّما يتعلق به خاصّة وبنسله دون من 
هو فى طبقته كإضخوته وأنحواته أو أعلى منه كأمّهاته وجداته وأخخواله وخالاته أو 
أبائه وأجداده وأعمامه وعمّاته. ويكون الحكم في من هو في طبقئه أو أعلى 
حكم من لم يخصط معه رضاع. فيجوز للفحل نكاح أخت المرتضع ونكاح 
أمّهانه وجداته. وان كان للمولود أخ حمل له نكاح المرضعة ونكناح أمّهاتها 
وأخواتها ١‏ كذا ذكره ذ فى المبسوط. 


وروى أصحابنا أن جميع أولاد هذه المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على 
هذا المرتضع وعلى أبيه وجميع إإخوته وأخواته. وأنّهم صاروا بمنزلة الاخوة. 
وخالف جميع الفقهاء فى ذ؛ 
قال: وأمًا الحرمة المنتشرة ' من جهتهما إلبه فإنّها تعلقت بكلّ واحد منهما ومن 
كان من نسلهما وأولادهما ومن كان من طبقتهما من إخوتهما وأخواتهما ومن 
كان أعلى منهما من آبائهما وأمهانهما. وجماته: أنّك تقذره بولدهما من النسب. 
فكل ما حرم على ولدهما من النسب حرم عليه ' 

الى ب د ار لأولاة اديه أو امب اللآبنى لم برتقسهرا من :هنذا 

ن -أن ينكحوا في إخوته رضاعاً من أولاد الفحل وأولاد المرضعة من النسب 
ا 

قال الشيخ في الخلاف: 

إذااحصل !١‏ لرضاع المحم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه 


.10١ ب: المتكيرة. 7 تحوير الأحكاب ج *. ص‎ ١ 
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ا اك م تا ا ا لابين اي هوج هها تي سين لعج سور دس ري ار اروصت ب ناص سد 0 


ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها؛ لأنّ إخوته وأحواته صاروا بمنزلة 
أولاده أ 
وقال في التهادة: «اوكذلك يحرم جميع إخوة المر تضع على هذا الفحل وعلى جميع 
أولاده من جهة الو لادة والرضاع».' 
ونحو ذلك في المبسوطء " وهو المنقول عنه في التحربرء ‏ وعليه السلف وإليه ذهب 
الأكثر. وقد دريتٌ أنه المستبين من المذهب والمنصرح من الأخبار , وأنّهِ لامجال عنه 
في منهاج آل اثر سول ثلا. 
وفال فى المختلف: 
رقال اية ااوسن: : قول شيخناجة في ذلك. غير واضح: وأيّ تحريم خصلٍ ا 
أخت هذا || لمولود المرتضع وبين أولاد الفحل وليست” هى أخنتهم لا من أَمْهم 
ولا من أبيهم. والنبئ ب جعى السسب أعلاً للرضاع في التحريم فقال: يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسبهي» وفي النسب لا يحرم على الإنسان أت أخيه 
التى لا من أمّه ولا من أبيه. ثح أمر بالتأقل والملاحظة." 
وقول ابن إدريس هذا لا بأس به؛ فإ النفلر يقتضيه. لكنّه لا يجامع ما قاله أوَلا 
فى المسألة السابقة التى حكم فيها بتحريم 3 5 الولد وأخته في الرضاع كما 
حرمتا في النسب؛ وقد عرفت هناك أن النحريم ليس من جهة النسب, بل من 
جهة المصاهرة. 
لم إن الأئمة # حكموا بالتحريم فى الرضاع وإن اخختلفت العلّة. وقد قال 
أبوجعفر الثاني *: «لو كن عشرأ متفرقات م حل لك منهنّ شيء وكنّ في 
مو ضع بناتك»." وكذا ما رواه أيَوبٍ بن نوح في الصحيح قال: كتب على بن 
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شعيب إلى أبي الحسن 4 : امرأة أرضعت بعض ولدي. هل يجوز لي أن أتزوج 
بعض ؤُلدها؟ فكتب: الا يجوز ذلك؛ لأنّْ وُلِدّها صاروا بمنزلة ولدكه. وهذا 
التعايل يعطي صيرورة أولادها اإخوة أولادك فتنشر الحرمة. .رحن فى ذلك من 
المتوقفين . 
هذا كلام المختلف. ونحن نقول: الذى يقوى به الْظنّ أن أبن إدربس _رحمه الله 
تعالى فى قوّة معتر ض هاهنا على الشيخ؛ حيث ذكر الجواز فى ما نفله عنه في 
المبسوط فى المسألة السابقة وحكم هنا على البتّ بالتحريم مع أنْ المسلك في 
المسألتين من سبيل واحد وفي المسألة السابقة أوضح: وليس في كلامه ما يدل على أنه 
ذاهب هاهن الى التسويخ, وقد بان أنَ!لشيخ هناك حاكِ كلام الشافعئ لا حاكم بالجواز . 
وما أورده على نفه وما أجاب به عنه ليس إلا ما قالته علماء الشافعيْة فى كتبهم! 
ولذلك ذكر ذلك بلفظة «قالواه وحكاء بعبارتهم وألفاظهم . 
وأيضاً قد 7 تعرّفت أن جهة المصاهرة في تحريم الرضاع ليست خارجة عن جهة 
النسب. بل م للم ل ا ل انض 
هذه المسألة ممّا لا مساغ له ولا مساق إليه بوجه. 
وبالجملة نسبه القول بالجواز في هذه الصورة إلى ابن إدريس رحمه الله تعالى - 
كما قد ذاع عند المتأخرين. مما لست أرى له مصححاً فى كلامه أصلاً. 
وأما استعلاله للحرمة بقوله:«وأي تحريم حصل بين أخت هذا المولود 
المرتضع وبين أولاد الفحل؟؛ فجوابه أنْ الفحل حيث إنّه صار أبأ للمولود 
المرتضع بسبب الرضاع. كان هو و أبوه النسبى بالنسبة إليه فى منزلة واحدة, فأولاد 
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الفحل وأولاد أبيه النسبي جميعا جميعاً إخوته وأخواته مر جهة الأب. ومن المعلوم أن مت 
المولود من جهة الأب محرّمة على أشنيه من جهة أبيه. فهذا سر الح كم بالتحريم 
هتالك؛ فليفقه. 


ضابط وفيصل 
[إسراية حرمة الرضاع للمصاهرة وعدمها] 
من عرف مر الحق وذاق طعم التحقيق وأرجع حرمة المصاهرة إلى حرمة النسب 
فإ لِسَبيل مستبين ٠:‏ وأمًا الآأخرون فمن لم يتمشك منهم بأهل بيت القدس والعصمة 
ولم يستمسك بأحاديثهم -صلوات الله عليهم لم يجعل التحريم بالمصاهرة 
مستوجباً لنشر الحرمة بالرضاع رأسأ. والمتمسّكون بهم -صلوات الله وتسليماته 
عليهم من فقهاء أصحابنا وأصحاب الحديث منهم رضي الله تعالى عنهم -فسالفوهم 
الأقدمون لم يفرّقوا في استيجاب حرمة الرضاعة بين النسب وبين خخنصوصيّات أفراد 
المصاهرة . فإذن الفرى هنالك على ما قد استحدثه فوم من المتأخرين ؛إحداث قول 
مجدّد وخرق إجماع ' مركب . 
قال العلامة فى التحرير فى المطلب الثالث في أحكام الرضاع : 
العاشر: بحرم من المصاهرة في الرضاع ما يحرم منها في النسب!؛ فمن تزوج 
امرأة لها أ دنار غلا اريت حرمنا عونا . ولوكان لها أت من الرضاع 
حرمنا" عنما لأعيا, ولركان لهابعك اع اوريتك اعم رامنا الم 
ترخس العمّة او الخالة, وإلافلا تحريم. ولو نكم الآب من الرضاء أو الابن 'مراة 
عطق لاع كاحي ول زنى بامرأة حرم عليه مها ممن الرضاع إن قلنا 
بالتحريم فى النسب. ولو لاط بغلام حرم عن مدر الست ويه سد الرضاع 
كالنسب. وبالجملة حكم الرضاع حكم النسب فى التحريم سواء * 


١‏ بب: لسميل. 7ح لاجماع. 
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ع م ا ل 
ومن الرضاع على ولدها من الرضاعة. وسيعاد عليك في مؤتنف المقال إن شاء الله 
العزيز العليم. 

وفى القواعد مرَّةٌ قال: 

1 ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع ولا على أخيه. وتحرم أولاد الفحل ولادةٌ 
ورضاعاً وأولاد زوجته المرضعة ولادةٌ ورضاعاً وأولاد زوجته المرضعة ولادة 
ورضاعاً. وأولاد زوجته المرضعة ولادة' لا رضاعاً على أب المرتضع على رأي. 
ل لل كا فى أولاد المرضعة 
وأولاد فحلها ولادة ورضاعاً على رأي. ' 

ثم مره أخرى قال: 

ويحتمل قويَّا .دم التحريم بالمصاهرة. فلأب المرتضع النكاح فى 
أولاد صاحب اللبنء وأن يتزوج 1 المرضعة نسباً وبأخمت زوجته من الرضاع. 
وأن ينكح الأخ من الرضاع أُمّ أخيه نسبأ وبالعكس. والحرمة النى انتشرت 
من المرتضع إلى المرضعة وفحلها . ,_معنى؛ أنه صار كابن النسب لهما. 
والتي انتشرت منهما إليه - موقوفة عايه وعلى نسله. دون من هو في طبقنه 
من إخوته أو أخواته أو أعلى منه كآبانه وأمّهاته. فلنفحل نكاح أَمّْ المرتضع 
روهظ" 
ثم مرّة ثالنة فى فروع ذكرها قال: 

الحسادي عشر: حرمة الرضاع ُ: إن المحرّمات بالمصاهرة. شليس 
للرجل نكاحٌ حلائل آبائه من الرضاع ولا حلائل أبنائه منه ولا تهات نسائه ولا 
بنانهنّ منه 


١‏ .اب وج والمصدر: ٠.ورضاعاً‏ وأولاد زوجنه المرضعة ولادةٌ ورضاعاً وأولاد زوجته المرضعة ولادة. 


". قواعد الأحكام. ج 7 ص 51 و المصدرء ص 58 ؟. 
غ. في هامش ألف و ج: تنتشر -خل . 0. قراعد الأحكا ج 7 ص 17. 
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ضرابط الرضاع ١0‏ 


٠‏ 22س سين ساس الاشماح-_ بيسح ل 0 لحي الللس شا حه-ها تاشت مث م 2 يت ووو هه 


فبين هذه الأحكام مُدافِعة كَفِيحَة و مناقضة صربحةً اعتذر عنها شيخنا البارع 
السعيد الشهيد _قدّس الله تعالى نفسه القدسيّة _بأنّه رجع أخيراً عمّا حكم به أوَلاً. 
قال جدي المحقق أعلى الله تعالى قدره فى الشرح: 
وفي الحواشى المنسوبة إلى شيخنا الشهيد: أن هذا رجوع عمًا سلف من قوله: 
ويحتمل فويّاً عدم التحريم بالمصاهرة.! 
ونحن نقول: الرجوع عن الفتوى فى مثل هذا الأمد القريب من النظر ومثل هذه 
المسافة القصيرة من الكلام بعيد جدًأ. بل الصحيح أنْه لم يْفْتِ بالجواز فى شيء من 
هذه المواضع. بل رام أن احتمال عدم التحريم قوىّ لولا الرواية الصحيحة على دفاعه 
على طباق ماقد ظَنّه وأورده فى المختلف. وأمّا ما اقتضاه نظرٌ جدّي النحرير فى سبيل 
التوفيق أنْ علاقة المصاهرة إذا حدث نظيرها بالرضاع لا توجب تحريماً. فإن سبقت 
النكاح لم تمنعه. وإن لحقته لم تقطعه للأصل وللاستصحاب. وإِنّما الموجبة للتحريم 
علاقة المصاهرة التي لا تكون ناشئة عن الرضاع. بل عن النكاح الصحيح. فقد انصرح 
لك أنّ ما عليه تواطؤ الأدلّة وتطابق الروايات ليس يساعده. والأصل والاستصحاب 
ما أضعف عملهما بعد نهوض التصوص . 


10 حامه لمق ل‎ .١ 
جامه المغاصد: ج ص‎ 
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الاستياثة الثانية 

وفيها ضوابط ومسائل . 

|اشتراط اتّحاد صاحب اللبن في نشر الحرمة | 

من الذائعات عند الأصحاب أن انتشار حرمة الرضاع فى الطبقات الرضاعيّة يُشترط 
فيه أتّحاد صاحب اللبن. بل العلامة في التذكرة قد ادّعى فيه الإجماع.' وفقهاء العنامّة 
وأمين الاسلام أبو عن الطبرسئ صاحب التفسير -رحمه الله تعالى من الخاصّة" 
يسقطون هذا الشرط ويحكمون بالتحريم عند كمال النصاب مطلقاً. سواء في ذلك 
أكان استتمام النصاب من لبن فحل واحد أو من لبن فحلين. 

فعلى الذائع المشهور يعتبر في التحريم بين الرضيع والمرضعة كون نصاب العدد 
المحرّم جميعاً من لبن فحل بعينه. فإذا اختلف الفحل في النصاب لم يتحقّق حرمة 
الرضاع رأساً. وفي التحريم بين مرتضعين فصاعداً أن يكون ار تضاع كل منهما جميع 
النصاب المعتبر من لبن ذلك الفحل الواحد. فإذا اخمتلف اللبن من جهة اختلاف 
فحلين بالنسبة إلى الم تضعين مع وحدة فحل بعينه في استتمام النصاب لكل منهما 
لم يكن يتحقق التحريم بينهما وليس ينتفي رأساً. بل إنّما تكون حرمة الرضاع حاصلة 
بين كل مر تضسع ومرضعته أو بين كل مرتضعة وفحلها. 

وعلى قول أمين الإسلام الطبرسئ لا يعتبر اتحاد الفحل فى شيء من الموضعين 
أصلاً. بل يكفي اتحاد المرضعة وإن تعدّد الفحل, كما كان يكفي اتحاد الفحل 


16 (طعة قديمة)., 31 حكاه عنه فى شرج اللمعة. جح 0 ص"‎ ٠ 06 تذكرة الفقهاء, جم‎ ١ 
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ضوابط الرضاحم ١65‏ 
وإن تعاددت المرضعة . 
قال بعض شهداء المتأخرين في شرح اللمعة وفي شرح الشرائع 
وهذا القرل منّجه وفي غاية القوّة رجوعا إبى عموم الآدلة لولا النتصوص عن 
أهل البيت ني بخلاقه. ٠‏ وهي مخصّصة لما دل يعمومه على اتتحاد الرضاع 
والنسب فى حكم التحريم. 
قال: 
واستند أصحابنا فى المشهور إلى خبرين ضعيفى السند بعمّار. يعارضهما ما يد 
على عدم اعتبار الفحل. وهى رراة لسرب دياوو كر ناه ان 
الرضا ليه : «ما يقول أصحابك»,' الحديث. 
قلت : عمّار الساباطئ موئّق وليس بضعبف. 
وفي التهذيب في أبواب التجارة: دإنا لا نطعن على عمّار الساباطئ بكونه فطحيًا 
أنه وإكان كذلك فهو ثقة في التقل لا يطعن عليه فبهه " 
وقال المحم نجم الدين أبوالقاسم -رضي الله نءالى عنه في المسائل العرّيّة 
السكوني وإن كان عامياً فهو من ثقات الل لرو'ة. وقال شيخنا أبو جعفر © في 
مواضع 3 ن كتبه: إن الإمامية مجمعة على العمل بما يرويه السكونى وعمّار ومن 
ماثلهما من الثفات. ولم يقدح بالمذهب ذ ف الرولية مع اشتهار الصدق. ركتب 
جماعتنا مملوَّة من الفتاوى المستندة إلى 0 
على أنْ مارواه الكشَئ فيه أن أبا الحسن يل قال ني 'ستوهبته من ربّى فوهبه لى»" 
بدل على صحة إيمانه من وجهين على ما قد ذكرناه في عيون المسائل . 


٠ 


.١‏ الكانياح فاص 1125.ح ٠١‏ ذهديب الأحكاء. ج له القد رودا الحبماج ان فيلا 
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3 تراث الشيعة النقهي والاصولي /ج١‏ 


ثمّ إن على اعتبار اتحاد الفحل _كما هو المشهور ‏ لحُجِجأ فى الأخبار من غير 
طريق عمار : 


5200 . وصحيحة البزنطي عاد م اعد ل 
أسلفنا ذكرها. 

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان ورواها الشيخ في كتابيه قال : سألت أباعبدالله 18 
عن لبن الفحل فال :«هو ما أرضعت إمرأتك من لينك ولبن ولد لك ولد امرأة أخرى ١‏ 
فهو حرامه.' 

ومنها: صحيحة صفوان بن ي<دبى وسنوردها من ذي قبل إن شاء الله العسزيز فى 
نصاب الرضعات ' المحرّمات. وفيها: ئ 

قلت: فأرضعت أُمَي جارية بليئي. فقال ‏ يعنى أباالحسن 82 -:«هي أخمتك مسن 
الرضاعة». 

ولت : فتحلٌ لأخ لي من أي لم ترضعها مي بلبنه. "قال ا ا قلت : 
نعمء هو أخحي لأبي وأمي .قال: «اللبن للفحل. صار أبوك أباها وأمَك أمَهاه “ 

إلا أن رواية ابن أبي نجران السالفة عن محمّد بن عبيد الهَخدان” مصرّحة بالتعميم 
وناطقة بالتحريم من قبل الأمهات أيضاً وإن لم يكن الفحل واحداً. وريّما يحاول 
تأويلها بالحمل على شدّة الكراهة وتأكّد استحباب التجئّب جمعاً بين الأخبار 
المتناقضة . 

ولا يبعد أن يقال: لعل مغزاها أنّه مهما استتئت الأمومة الرضاعيّة من تلقاء النصاب 


.١‏ نلكاقى. ج .سس 11١‏ ح ١‏ تهذبب الأحكاء, يج لاض 5394 ع 11317 الاستصال ج ”مي 114. جح 14ل! 
وسائل التبعة اج *”صى 514 بح 504060, 
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ضوابط انرضاع 1 


مسمس سم مم لدم ساد لاسمسم سه ذه اوتاه ال ار ار زر رس را كال د لوته يا هرو حرجي «تس رم اا ا ا ال ا ا الا ا ل 0 


المح>» 0 ا ل اه لم عليهن 

ا الووسيلا رانيد 0 المخصصة . 

وأمًاقول الطبرسئ فأحوط فى الدين وأطيب للنسل وأصون للنسب . 

قال الشيخ و فى الاستبصار بعد ذكر لل اية ابن ! ابي د جران : 
فارع قز هذه لقي وقد على أن اويا« مويف ل الها عدو به امسن 
إليها من جهة الولادة. وإنّما لم يحرم من بدنسب إليها بالرضاع للأخبار الى 
قدمناها. ولو شاننا وظاهر قوأه ننلة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ لكنا 
نُحوّم ذلك أيضاً.ء إلا أنَا خصّصنا ذلك بما قذمنا ذكره مر الأخخبار. وما عداه باق 

ا : 


5 : : 1 
فامًا مارواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى عبدالله. عن على بن عبدالملك. 
الا البط- الذى ارتضم منهة. 
١ ١‏ 2 1 دا 4 
فالوجه في هذا الخبر أنّه لا يتعدّى إلى من ياتسب من الأمّ من جهة الرضاء؛ لأنّ 
من يكون كذلك إِنْما ينتسب إلى بطن آخر. وما بختص ببطنها ولادة وإنّه يحرم. 
ويحتمل أن يكون ذلك خرج مخرج التقبّه؛ لأ فى الفقهاء من يقول: إِنْ التحريم 
لا يتعدى المر:ضعين . 
فأما ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى. عن محمد بن الحسين. عن صفوان, عن 
على بن إسماعيل الدغشى ١‏ عن رجل من اهل الشام. عين عبدالله بن ابان 
5 ٌ 5 

أرضعته أمْ ولد جذه. هل تحرم على الغلام أم لا؟ قال: دلاه. 

.١‏ من قوله: «لا ببعد أن يفال...؛ إلى هنا لم نرد فى «اللف» 

؟. الالتبصار ج لاص 301-7٠١‏ ذيل ح 50/ 
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فهذا خبر مقطوع مرسل. وما هذا حكمه لا يُعنْرض به على الأخبار المسندة 
الصحيحة الطرق. ولو سُلْمِ لكان محمولاً على أنه إذا كانت أَمّ الولد قد أرضعته 
بغير لبن جدّه. أو تكون أرضعته رضاعاً لا يحرّم. ولو كان رضاعاً تامًاء لكان قد 
صار عمّها إن كان الجدٌ من قبل الأب. وإن كان الجذ من قبل الأمّ فليس هناك 
وجه يقتضي التحريم.' 
قلك اموجه الحم فلاناصس ته واناقوق الخن ممطرعا مرجلا تمن ذلك ؟ 
الوجه فى هذا المقام؛ لأنَ مقاطيع ابن أبى عمير ومراسيله تجري مجرى المسانيد 
لإجماع العصابة على تصحيح ما يصمّ عنه. وكذلك القول في مفاطيع صفوان' 
ومراسيله .“فالص حي في حكم الصحيح في العمل به. نعم الصحيح معدم على الصحي 
في أبواب التراجيح عند التعارض . 
مسألة 
|إحكم الرضاع لو لم يبلغ النصاب] 
أولاد المرضعة رضاعاً لا ولادة غير محرّمةٍ على المرتضع إذا لم يكن ارتضاعهم 
بالنصاب المعتبر من لبن الفحل الذي ارتضع منه هذا المرتضع على الذائع المشهور. 
وأمًا على عدم اعتبار ' اتحاد الفحل فى حكم التحريم -كما هو قول الطبرسئ' وهو 
الأحوط الأحرى بالعمل به -فجميع أولاد المرضعة ولادةٌ ورضاعاً وولادة لارضاعاً 
ورضاعاً لاولادة من لبن فحل واحد أو من ألبان فحول منعدّدة سواسيّةٌ الأقدام في 
حكم التحريم كجميم أولاد الفحل كذلك من مرأة واحدة أو من نساء شتّى. 
قال شيخنا البارع المحقّق الشهيد : لأنّه يكون بينهم مع اتحاد المرضعة علاقة 


0 الاستبصار. ج 7 فض ,5١7 5١1١‏ ح 4 امار لوو 
يدا ب وج: بذاك. أ ج: الصفوان. 
أدنة - وكذلك الغول في مقاطيع صفوان ومراسيله. 


© ب: .- اعتبار. ١‏ حكاه في شرح اللمعةاج 6احس 176. 


514- 


ضوابط الرضاع 1 


الأخوّة من جهة الم وان تعدد الفحل. وهي تحرّم التنا كح إذا كانت بالتست: والرضاع 
يحرم منه ما يحرم من النسب ,' 
مسألة 
[حكم أُمَ المرضعة من الرضاع على المرتضع] 
م المرضعة من النسب لا ريب في تحريمها على المرتضع بالنض والإجماع . 
وكذلك أنحتها وعمّتها وخخالتها منه. 
فأمنا من الرضاع فقد قال في القواعد:«لا تحرم أَمْ المرضعة من الرضاع على 
المرنضع ولا أختها منه ولا عمّتها منه ولا خخالتها وإن خَْمْنَ بالنسب لعدم انحاد 
الفحل»." 
فقال جادي أعلى الله قادره ‏ في الشرح : 
قادحققنا ان حرمة الرضاع لا تثبت بين مرنضعين إلا إذا كان اللبن لفحل واحد 
في ما تقدّمء وأوردنا النض او الوارة يكلل وي اد الطبرصي؟ ؛فعلى هذالو 
كان لمر ن أرضعت صيا من الرضاع لم تحرم تلك الم على الصبي؛ أن نسبتها 
باحر تاتسل من رضاعه من مرضعته ورضاع مرضعته منها. 
ومعلوم أن اللبن فى الرضا لا ا ل ا 
المرتضع والأء المذكورة؛ لانتفاء الشرط. فينتفي التحريم. 
ومن غدايعلل أن أحتهاشن الرضاع وعختها منه وخمالتها م نه لا حرشن 
وإن حرمن بالنسب؛! ١‏ لما قلناء من عدم انُحاد الفحل. ولو كان المرتضع أ الى 
لا يحرم عليها أبو المرضعة من الرضاع ولا أخوها منه ولا عمّئها منه ولا خالها 


قبز : عموم قوله كه ديحرم من الرضاع ما بحرم من النسب» يقتضي التحريم 
ها. 
.١‏ كاه فى شرح اللمعف ح 3ص ,١10‏ ؟. مالك الأقهام, ح /1. صن .51١‏ 
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وانقا :فإنّهم قد أطنقوا على مرضعة المرضعة أَنْها م وعلى المرتضعة بلبن أبي 
البرطعة الوحت . فتكون الأولى جدّة والثانية خالة فتندرجان ن فى عموم 
المحم للجدّة والخالة. وكذا البواقى 
قلت: 000 خاض. فلا حججة فى العام حينئظٍ. وأمًا 
الإطلاق المذكور فلا اعتبار به مع فقد الشرط؛ فإِنّهم أطلقوا على المرتضع أنه 
بو والجح رحلى العرلفي كنا اين 1 خراتيايت هبعادم 
سكير اسه المنمرة للتحريم بين الابن والبنت لعدم اتّحاد الفحل . انتهى . ' 
قلت : هذا الكلام من المصدّف العلامة ومن الشارح المحقق لست أر تضي صدور 
مثله عن مثلهما أصلاً. أليس ما اعتمد عليه فى تخصيص العامٌ واعتبار اتحاد الفحل من 
النضٌ المخصّص يتضمّن تحريم ما نحن في بيانه صريحاً. وذلك رواية هشام بن سالم 
فى الموئّق عن عمار الساباطئ قال: سألت أبا عبدالله يه عن غلام ر ضع من امرأة. أيحلٌ 
له أن يتوج أختتها لأبيها من الرضاع ؟ فقال :«لا, فقد رضعا" جميعاً من لبن فحل واحد 
من امرأة واحيدة “. 
قال: قلت : فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟ قال : فقال: ١لا‏ بأس بذلك !إن أختها 
التي لم تُرضِعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام. فاختلف الفحلان. فلا 
ا 
وكذلك صحيحة ابن مُسكان عن الحابي ولم يورداها-رضي الله تعالى عنهما-في 
الاحشجاج على اعتبار اتحاد الفحل . قال: سألت أبا عبدالله ينه عن الرجل يرضع 8 
امرأة وهو غلام أيحلٌ له أن يتزوج أخنها لأمّها من الرضاعة ؟ فقال: دإن كانت المرأتان 


؟ ا 557 رضحا ظ. وفي ب رضعتا 0 الجميع: أ: يي المرضعة وأخددينا من 
الر ضاعة. 
51 ألف: ف واحدة, 
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ضوابط الرضاع كل 


رضعتا من امرأة واحدة من لين فحل وإحد فلا تحلء فإن كانت المرأتان رضعتا من 
امرأة واحتدة عن لبن فحلين قلا بأمن بذّلكة ١:‏ 

وبالجملة كلّ ما ورد في اعتبار انّْحاد الفحل من النصوص المخصّصة لأصل النصَ 
العام إِنّما دل على ا: عخراط وختذة الل فى الأخؤة الرشاعية السيعوجية للتحريم بين 
مر تضعين من امرأة واحدة. لا على اتّحاد الفحل في رضاع المر تضع من مر ضعته 
ورضاع مرضعته أو أخت مرضعته من الرضاعة مثلاً من مرضعتها. بل إِنَّ ذلك أمر 
لا يكاد نَعْقَلُ صحّته. والنصوص ناهضة الحكم بخلافه. 

والسرّ فى اعتبار وحدة الفحل هناك أن الأصل فى التحريم بالرضاع هو التتحريم 
بالنسب» وفي السب قد يكون أخحت أخحت الغلام و أخحت أخريه لا تحرم عليه إذاكانت 
النسبة مختلفةٌ من جهة الأمٌ ومن جهة الأب؛ فلذلك اعتبر فى التحريم بالرضاع عدم 
حلاف المندل كي (ااتحكلت الس إذ الفحل في الرضاع بمنزلة الأب في النسب. 
لامي والجدودة لا يتصحّح فيهما ذلك. بل إنّهما في النسب ملاك التحريم على 
الإطلاق فكذلك فى الرضاع . وسواء في ذلك أقلنا بقول الطبرسي. أم بنينا الأمر على 
القول الذائع : فإذن تحريم أَمَ المرضعة من الرضاع على المرتضع لا انفراع له عن قول 
الطبر سئ, ولا ابتناء له على عدم اعتبار اتحاد الفحل. بل هو من جز نات ما عليه النضض 
والاجماع. 

فخا حت البرقيس بو الرفاعة بارتقناعيها بن امام وعد حلت رقف فول 
اس خم ع مار ران المشهور إذا كان ارتضاعهما 
من تلك المرأة الواحدة من لبن ' فحل واحد. لا إذا كان ارتضاعهما وارتضاع هذا 
المرتضع من تبن فحل واحد. وكذلك الكلام في شمّة المرضعة وخالتها من الرضاعة . 
والأس الم تشع بعرم غلها أو مرسهها من الرشاعةووفذلك اخومر مهاسن 


.١‏ الكافىي. ج قحس 7 414. حم ١١1‏ الاستبصار. جح ح ل ع 501١‏ 51ل: وسائل للشبعة بج ات ليك لضا 
؟. آلف: - لين. 
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لرضاع. أي المرتضع من لبن ابن' أبيها الرضاعي على ما هو الأشهر. أو الذي أرضعته 
مها الرضاعيّة على قول الطبرسئ. وكذلك عم مرضعتها وخالها من الرضاعة . 

نم هناك قاعدة أخرى من جهة تكرّر الفرعيّة سبنكشف لك حكمها في عدم تحريم 
زوجة الأب الرضاعئ من الرضاع. ولكنّها إِنّما تجري في نشر حرمة الرضاع إلى من 
يحرم بالمصاهرة. لا إلى من يحرم بالدسب؛ فإنّ التحر. العام راحدمن 
التحريم بالمصاهرة وان كان السب فيه أيضاً علاقة النسسب؛ فهكذ! حقق الأمر فى هذه 
المسألة . فإنّ عامّة الأذهان عن حمّها ذاهلة . 

مسألة 
[حكم أَمَ الزوجة من الرضاع] 

كما تحرم على الرجل أُمّ زوجته من النسب. فكذلك تحرم عليه أمها من الرضاع. 
وكذلك أختها نسبا ورضاعاً ؛ وكما يحرم على المرأة أبو زوجها أو ابنه من النسب. 
فكذلك بحرم عليها أبو زوجها أو ابنه من الرضاع؛ ولا يستريب في ذلك أحد. 

وأمًا إذا ارتضع ود رجل من امرأة أجنبيّة رضاعاً مُحَرْماً. فإِنّ الأجنييئّة المسرضعة 
نصير بمنزلة الزوجة لوالد المرتضع كأمٌ ولده من النسب. وما بسمنزلة أَمّ ؤوجته." 
وأختها بمنزلة أت الزوجة. وبنتها بمنزلة بنت الزوجة ؛ والأخ من الرضاع مه من 
النسب بمنزلة زوجة الأب. وكذلك القول في أُمّ المرتضع من النسب. وهي زوجة أبيه 
بالنكاح أو ما في حكمه بالإضافة إلى أولاد صاحب اللبن. وكذا أخته بالإضافة إليهم 
وإلى أبيهم: فهل هذه العلاقات اللازع حصولها من حصول الرضاع تستوجب استثمار 
حكم التحريم الذي يلزم ‏ من قاعدة مهّدها وأوردها جذّي المحقق النحرير في شرح 
القواعد وفي رسالته ' الرضاعيّة. وتبعه على ذلك بعض شهداء المتأخّرين في شرح 


.١‏ ب وج: --ابن. ؟. ألف و ج: +وأشحها بمنزلة آم زوجته. 
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الشر 2 عدم الحكم النحيم في أل هذه الصو اللا د 
أمَا القاعدة: فهي الفرق بين علاقة المصاهرة الحاصلة بالنكاح وبين علاقة 
المصاهرة الناشنة عن الر ضاعٌ من دون نكاح. وكذلك بين الرضاع المتأخر عن 
المعهره الحاصلة بالنكاح وبين الرضاع المتقدّم على المصاهرة الناشئه عنه لا بنكاح. 
عد هك 2 5 
بان الاولى مناط تعديهة الحرمه بالرضاع -كما فى حلائا الابناء الرضاعيّه ‏ على الاباء. 
ومنكوحات الأباء الرضاعيّة على الأبناء. دون الثانية, كما فى هذه الصور, 
وأمًا الحقٌ الذى هو مغاد مداليل النصوص القاطعة وقوانين الأدلّة النامضة فهو أنّ 
هذا الفرق طفيف جدواه. ضعيف مقتضاء. وأنْ كل من يصير بالرضاع بسمنزلة محم 
بالدسب بحسب نفسه أو بحسب المصاهرة فهو محكوم عليه بالتحريم . 
قال فخر المدققين في الإبضاح: 
وجه التحريم الرواية المتقدمة. وتعليل التحريم بتنزّل' إخوة الابن نر اراد 
فشرل امهم وله زويفة :زوامها متزلة آم أ أولاده مين النسب لتلازم الاضافات.' 


وكذلك كلام سلار بن عبدالعريز فى المراسم عند عد المحرّ مات حيث قال: 
والمرضعات. والأخوات من الرضاعة, وأمهات الزوجات. والربيبة من المرأة 
المدخول بها. فإن لم تكن مدخولاً بها فلا جناح. وحلائل الأبناء. والجمع بين 
الأختين في عفد واحد أو نكاح إن كانتا مملوكتين. 

ثم عمّم الحكم الكلّىَ بقول مرسل فقال: 
وكأ ل محتزم بالنسب بحرم مثله من الرضاعة . ' 

اح بلحي رار بجيام ولادة: ولافى أولاده رضاعاً. ولا فى 


.36 فى المصدر: بتنريل. ؟. بساح للفوائد, ع ",ص‎ ١ 
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أولاد زوجته المرضعة ولادة؛ لأنَ جميع ذلك فى كم ولده بنصوص صحيحة 
صريحة. وقد قطع بالتحريم في ذلك كله الشيخ ' وابن إدريس ' والمحقّق أبوالقاسم 
نجم الدين جعفر بن يحيى بن سعيد وأكثر الأصحاب. بل كاد يكون عليه الإجماع. 
واستصحّه جدّي المحمّق فى شرح القواعد ورجّحه فى الرسالة . قال: 
وكذلك تحرم على الفحل أولاد أبى المرتضع ولادةٌ ورضاعاً؛ لعدم الفرق بين 
بئات الفحل بالنسبة إلى والد المرتضع وأخوات المرتضع بالنسبة إلى الفحل؛ 
نظراً إلى العلّة المذكورة في النض.* 
وقال بعس شهداء المتأخرين في شرح الشرائع : 
إخوة الوتد من حبث هم إخوة لايحرمون بالنسب مطلقاً. وإنّما يحرمون من 
حيث البَنرة. وهى مستفية هنا. لكنّ المصتف جزم بالتحريم فى هذه المسألة تبعأ 
لنشيخ وابن إدريس؛ لورود تصوص صحيحة دالة على التحريم." 
قلت: فالآز حصحص الح واستبان أنْ الصيرورة بمنزلة محرّم في النسب هى 
علة الحكم بالتحريم في الرضاع على ما نطقت به النصوص. لا تحقق بِنْوَةٍ أو 
نكاح على الحسقيقة . نم إِنْ على قول الطبرسي ' كما تحرم على والد الم رتضع 
بنات المرضة ولادة. فكذلك تحرم عليه بناتها رضاعاً. اتحد الفحل أو اختلف 
من غير فرق. 
مسألة 
كل من فجر بامرأة فقد حرمت عليه أَمَ المفجور بها من الرضاعة. وكذلك بتتها من 
الرضاعة, ولا مساغ لاستنكار ذلك؛ لما في الصحيح من طريق الكافى ورواه الشيخ في 
كتابيه في الصحيح عن علي بن الحكم ‏ عن العلاء بن رزين» عن محمّد بن مسلم. عن 


أب: صحيحة. ”. الخلاف.ح 5. ص 7*7 المسألة ؟/0 
2 ئ 5 0# 
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أحدهما فيه قال: سألته عن رجل فجر بامرأة. أيترؤج أُمَها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: 
دلاو .' 

وكذلك في الصحيح عن ابن محبوب , عن العداء بن رزين. عن محمد بن مسلم 
عن أبي جعفر يي في رجل فجر بامرأة. أيتزوج أُمَه' من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: دلاء.' 

قال الشيخ -رضوان الله تعالى عليه -في الاستبصار:«قد حُرّم ذلك من جهة الرضاع. 
فإذاكان من السب فهو أولى بالتحريهة: " 

فقال شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد وفاقأ لفخر المدققين فى الإبضاح : «لأن اللنب 
أصل للرضاح. ويمتنع ثبوت صفة للفرع من حيث الفرعيّة مع عدم ثبوتها للأصل».أ 

دن أء الوق يوام الب وكلااك كراهن النصبي كايافة الزشباعة رامن 
الرضاعة في التحريم مؤبّداً على الزاني. وهو قول الشيخ في سائر كتبه. ' وإلبه ذهب 
القاضي ابن البرّاج ' وتقي الدين أبو الصلاح " والسيّد ابن زهرة* وعماد الدين بن 
حمزة' والعلامة في المختلف.' وقوّاه ولده السعيد في الإنضاح. واخحتاره شيخنا الشهيد 
في شرح الإرشاد.'' واستصحه جدّي المحقّق في شرح القواعد لعموم قوله جل وعرّ: 
وَوَأَمْهَاتٌ نَسَائِكُمْ ورَبائِبَكُمٌاللاتى فى حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمٌ اللاتى دَخَلتم بِهنٌ»''إذ الاضافة 
متحققة الصدق بملابسة ما وملامسة مُا. 
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ولصحيحة' منصور بن حازم عن أبي عبدالله الصادق نيه في رجل كان بينه ويسين 
امرأء فجور. هل يجوز أن يتزوج ابنتها ؟ فقال: 9إذا كان قَبِلّة أو شبهها فلينزوّج ابنتها. 
وإنكان جماع فلا يتزوج ابنتهاء وليتروّجها هي».' 

وفي معناها صحيحة صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم العالية الإسناد, قال : 
سألت أبا عبدالله ايه عن رجل باشر امرأة وقيّل غير أنّه لم يُفضٍ إليهاء ثم تزوّج ابنتها. 
فقال: «إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس. وإن كان أفضى إليها فلا يتزؤج ابنتها».” 

وقال الصدوق' والمفيد” والسيّد المرتضى' وسلار” وابن إدريس”* والمحقّق 
نجم الدين بن سعيد في بعض كتبه بعدم التحريم: فتحل أُمَ الموطوءة بالزنى أو بنتها 
للزاني بعقد. سواء فى ذلك أكان الزنى سابقاً أم لاحقاً. محتجّين بقوله سبحانه: 
َنَانْكِحُوا مَا طَابٌ لَكُم مِنَ النّسَاءِ» ١‏ 

ورد عليهم بالحمل على طيب الحل والإباحة. لاطيب الشهوة الحيوانيّة . فالمعنى : 
ما أبيح. لا ما اشّهِئ ؛ وبقوله : وَأَحلْ لَكُم ما ورَاء ذَلِكُْ) '' 

وأجيب بأنَّ ما نحن في منعه داخلٌ في المنصوص على تحريمه من قبل . 

وبصحيحة محمد بن أبى عمير . عن هاشم" بن '' المثئى قال :كنت عند 
أبي عبدالله ليه فققال له رجل : رجل فجر بامرأة, أتحلّ له ابنتها ؟ قال '': نعم ؛ إن الحرام 
.١‏ ألفا و ب:: وكفحيحة. 
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لايفد الحلال».' 

ورواية على بن الحسن بن رباط عمن رواه. عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر 28: 
رجل فجر بامرأة. هل يجوز أن بتزوّح بابنتها ؟ قال : «ما حرم حرام حلالاً قطّه." 

والجواب بالحمل على الفجور اللاحق. لاما يعمّه والسابق, كما قاله فى الدهذيب 
والاتعما” ش 

ويدل على ذلك ما في الصحيح عن العلاء بن رزين؛ عن محمد بسن مسلم. عن 
أحدهما انه أنه سَئل عن الرجل يفجر بالمرأة. أيتروّج ابننها؟ قال :دلاء ولكن إن كانت 
عنده امرأة ثم فجر بأمَّها أو ابتتها أو أختها. لم تحرء عليه امرأته؛ إن الحرام لا يفد 
الحلالء * 

وفي الصحيح عن ابن أبي عمير . عن حمّاد. عن الحلبيّ . عن أبي عبدالله 48 في 
رجل نوج جارية فدخل بهاء ثم ابتُلى بها قفجر بأمّها. أتحرم عليه امرأته؟ فقال: دلا؛ 
نه لا يحوّم الحلال الحرام:.” 

وفي الصحبح عن عمر بن أذينة. عن زرارة. عن أبي جعفر .8 أنه قال في رجل زنى 
م امرأته أو بابنتها أو بأختها. فقال: هلا يحم ذلك عليه امرأتهه ثم قال: ٠ما‏ حرّم حرام 
قط حلالا» " 


- 
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ءالآ 


7 تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 


ومن طريق الشيخ في الصحيح عن محمد بن الفضيل وهو محمّد بن القاسم بن 
الفضيل بن يسار النهدي من أصحاب الرضا لثة. عن أبى الصباح الكناني . عن أبي 
عبدالله 80 قال: #إذا فجر الرجل بالمرأة' لم تحلّ له ابنتها أصلاً أبدأً. وإنكان قد تتروّج 
بابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه؛ وإن هو تزوّج بابنتها. جم دخل بها" ثم 
ف اكه عداو بابنتها «فليس يفسد فجوره بأمّها نكاح ابنتها إذا هو دخل ا 
وهو قوله :لا يفسد الحرام الحلال إذاكان هكذا.' 

وفي معناها من طريق الكافي عن !بن رئاب. عن زرارة قال: سألت أبا جعفر :88 عن 
رجل زنى بِأَمْ امرأته أو بأختها؟ ففال:«لا يحرّم ذلك امرأته ؛ إنَّ الحرام لا يفسد الحلال 
ولانضوي 7 


5 


ئنئمة 
قال في شرح الإر شاد: 
وقال جماعة من الأصحاب:“ ينشر في بنتى العمّة والخالة إذا ني بالأمين 
لا غير؛ لرواية أبى أيُوسٍ عن محمّد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبدال 4 عن 
رجل نال من خالنه في شبابه. م ارتدع. أيترؤج ابنتها؟ فقال: «لاه فقال: إنّه لم 
يكن أفضى إليها. انما كان شىء دون شىء؛ ففال: الا يُصَدَّق" ولا كرامة».' 
وابن إدريس توقف لقم الالجماة عليه .' والمصنّف في المختلف” تبعه في 


.١‏ فى هامش ح: بامرأة نه ل. 

3 تهذيب الأسكاى جح /, ص 9 - 118015, الانتصار ح 7 صن 1173م 4 سال البمذاح 300 صن ,17١‏ 
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١‏ الكافي ١‏ احا ٠ص‏ ككل اح أ رسائل للشبعم جم سر ن 54ل.ح ايه 

ْ . منهم المفيد في للمقعة. ص 0٠‏ الشبخ ف في اللهاية. ص ”107 ٠و‏ ابن حجمزة في الوسيئة عمس 5945 

8 ف يهاش الف وح الاعدق ذل وقق ب الااصدف وف هامكن بلابصدف خل: 

3 الكاني م وص لالطرجح ١‏ وسائل ١‏ الايعة: ج “صل “لاج +خح1اكآك 

يو السرائرء حم 5ص الح شتون أ/ مختلف الشيعة ح لاص 117. 


كلاد 


ضوابط الرضاح ف 


التوقّف وجزم بنشر الزنى في ما تقدّم.' 
قلت : نقل فى المختل ف كلام ابن إدريس. ثم قال : 
هذا هر وعدم خر اتج ري رتوقفه يور ولا باد بالوقف فى عيذ الميالة: 
فإن عموم قوله تعالى : لوَأَحِلُ لك مَاوَ َاء ذْبِكُمْ»' يقتضى الاباحة. وأمًا التحريم 
فمسئنده ما رواه أبو أيُوب عن الصادق كه قال : سأله محمد بن مسلم 0 
جالسٌس عن رجل نال من خالنه وهو شابٌ. ثمَّ ارتدع أيتزوّج ابنتها؟ قال: :ا 
قال: إن لم يكن أفضى إليها إنُماكان شىء دون ذلك. قال: «كذب». ' 
ولست أدري ما الذي رابه في هذه المسألة. فطربق هذه الرواية فى الكاني وغيره 
لدت ١‏ 
ومن طريق الكافي أيضاً: ابن محبوب. عن هشام بن سالم .عن يزيد الكناسي ” قال : 
إن رجلاً من أصحابنا تزوّج امرأة ففال لي: أحبٌ أن نسأل أباعبدالله 4ه وتسقول له:إِنّ 
رجلاً من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنه كان بلاعب أَمّها ويقئلها من غير أن يكون 
أفضى إليهاء قال: فسألت أبا عبدالله يله . فقال لى:١اكذب.‏ مرْهٌ فليفارقهاه. قال: 
فرجعت من سفري فأخبرثُ الرجل بما قال أبو عبدالنه به . فوالله مادفع ذلك عن نفسه 
وختلّى سبيلها.” 
وهذا أيضأً طريقه صحيحٌ على ماهو المستبين من أمر يزيد الكناسي لدى 
المضطلع المتمهّر في معرفة الرجال والطبقات, وحسنٌ عند كل مترعرع لم يتمهّر. فلا 
محخيص عن المصير إلى العمل بما يقتضيه. 


.512 :8( ؟. النساء‎ .١00 غاية ل المراف جم 5 مى‎ ١ 

1 مختلى الشيفة الاء .ص 15. والرواية في للتهذيي. ج /. صل “اكع :وال سائل.ج ٠س‏ اال 
- 60 
2 3 و 9.9 

4. قال المطر ري في المغرب: كسى البيت: كشحه بالمكنسة كنس! . والكناسة: الكساحة وموضعها ابشا. ربها 
0 . وهي موضع قريب من الكوفة قُتل بها زياء بن على . والصواب نرك حرف التعريف 

0. الكافىء 5 9 وسائل الشبعة جم ص الاح 52 


فاه 


لس ل عع اا لا ا 11 لي لي ل ل لعا السب بيس ست لس ألم سو مناه الى 6٠‏ تت © اتات الك ١‏ اشع جتة ن جت ١ ١‏ 1 طن ل مت مضه نه ١‏ 


ماين إذوين فكانة عل قاكلة أخرى» 1 ادّعاء ا 00 1 
الأحاد. وإن كان كثيراً ما ينقض ما يدّعيه في تضاعيف أبو اب الاستدلال: هذا مع ماصمٌ 
من الأخبار المتظافرة بالتحريم في المفجور بأمّها على الإطلاق. أجنبيّة كانت 
المفجور بها أو عمّة أو خالة. فالقطع بالتحريم هناك مطلقاً والتوقف فيه هنا. 

وذا من جرئيّات ذاك مع تأكد الأمر فى ذا بخصوصيّة العمومة والخؤولة شيء 
عجيبء'وَمِنْ مثل العلامة أعجب. 

وبالجملة نحن نقول: من استكمل نصاب درجة الاستنباط لا يستصح التردّد في 
هذه المسألة. 

قال السيّد المرئضى -رضى الله تعالى عنه -فى الانتصار: 

ومما انفرات الامائة يه" للفو بأن من زنى يعطلته أو بعالت بحرت عليه بنتاهنا 
عنى التأبيد. وأبو حنيغة يوافق في ذلك ويذهب إلى الّه إذا زنى بامرأة حرمت 
عليه أمّها وبتتها وحرمت المرأة على أبيه وابنه. وهو أيضاً قول اللوري 


والأوزاعئ. ' وخالف ساقي الفقها لفقهاء كلهم فى ذلك ولم يحرموا بالزنى الأ 


١ه‏ 
و مسيم ء 


دليلنا كل شىء احتججنا به فى تحريم المرأة على التابيد إذاكانت ذات بعل على 

من زنى. ويمككن أن يستدلٌ على ذلك بقوله تعالى : 9لا تَتُكِدُوا ما نكم آبَاوُكُمْ 
١‏ 520 الح راط لفق وأشنع » وعظم الذنب وفظاعة الأمر يوجب التحريم عفرية 
الأمر. كما الأمر في الزنى بأذات ابعل وفي العفد في العذة وفي الإسسرام مبع العلم ,أو الوط ء؛ اذذلك 
موجب للتحر يم المؤا.. فال عر من قائل : 9فْبِظلُم مِنْ الّذِينَ مَادُوا حِرّمْنا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتِ أحلث لَهُمْهِ 
| النساء (1). ١1]11خوسرصيّة‏ العمّة والخائة لو لم يكى لها زيادة استيجاب فرّة التحريم فلا أقلّ من أن لا 
يكرن لها تأ ير في ضعفه (منه دام ظلة العالي). 
. في المصدر: مما عَلْنْ نف اد الاامامية نه. 


مم 
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ضوابط الرضاع من 


سد ل سسا ست يا لا الس ل لل احضوم عام ول سس سا صااء ص ا م سا سس اح سا ل سس سم سس فس لي ا ل يا ١‏ لح يا سا سسا صنتنتتس سس لس سم ل ويح اس ص لور ١‏ لسوت 


مِنْ الّسَاءِ» ' ولفظة التكاح تفع على الوطء والعقد معاً. فكأنه تعالى قال: ولا 
تعقدوا على من عقد عليه أباؤكم ولا تطأوا من وطؤوهيٌ. وكل من حرم بالوطء 
في الزنى المرأة على الابن حرّم بنتها وأمّها عليهما جميعاً. 
والاحتجاج في هذا الموضع بما يُروى عن النبئ تظِئُهُ من قوله: «الحرام لا يحرم 
الحلال؛ ' غير صحيح؛ لأنّه خب واحد. ولْأنه مخصوص بإجماع. ويحمل على 
مواضع. منه: أنّ الوطء في الحيض وهو حرام -لا بحرم ماهو مباح من المرأة. 
ومنها: إذا زنى بامرأه فله أن بتزوّجها. ومنها أن وطء الأب لزوجة ابنه التى دخل 
بها أو وطء الابن لزوجة أبيه وهو حرام لا يحرّم تلك المرأة على ري ولا 
بجعل هذا الحرام ذلك الحلال حراما." 

انتهى قوله رضوان الله تعالى عليه . 

و ينبغي أن لا يُستراب في أنْ العمّة والخالة من الرضاعة كهما من النسب في تحريم 

ابنتيهما على من فجر بهما تحريماً مؤْبّدأ؛ لقضيّة عموم مقتضى النصٌ . 


ع ام 


مسيالة 
قال في المختلف: 
3 00 اه 5 
البراج وابن حمزة وابن زهرةء ونقل ابن إدريس عن المفيد والسيّد المرتضى 
الاباحة وأفتى به. ' والمعتمد الأول "' 


١.الناء(4):؟7.‏ 
١‏ تهذيب الأحكاى جم لا ص اودكا الاستبصار؛ جج و ص 12١0م ٠١‏ نولار أحمد بر عيسي الالشحري» 


ص ليك ري 3 سان السهفي؛ ج لا صن 4 الممي لأبين قدامة, ج /, ص “ما شسجمرعاج ل 


ص ١‏ 
"'. الانتصار. صن 5131 _/5031. 4. اشهايف ‏ *. صل اكه 
0. الكاني شي الففة. ص اكه 5 المهذب. :م 5 ص يكم 
الوسيئة. صل 67؟. 8 للفية ١‏ ضمن الحوامم الفقهية). ص 040. 
9 السراشرااج 5 صن 614. 0٠‏ محعل الشيعف ج لا ص 18 


دالا 


" تراث الشيعة الفقهي والأصو لي /ج‎ ١ 


ال لاون ان ذاذن لت شن نتم نت ا ووم وعد ان ا دج حمس م صم مي ممم م اي ل م رماب م ون ١ ١‏ جا مام ما م مي م مع سا سل سل ل سسا ب ل سه 


ونحن نقول: نسبة القول بهذه الإباحة إلى السيّد المرتضى غير ثابتة الصحة. بل إن 
ما نقلناه عن الانتصار فى المسألة السابقة يتضمّن عدم الفرق بين المسألتين. ومن هناك 
فال فخر أئمّة التدقيق فى الإنضاح بعد إتمام القول في تلك المسألة : 
تنبيهُ : تحرم من زئى بها الأب على الابن وبالعكس. والخلاف كما تقدّم. لنا على 
التحريم الاجماع المركب؛ فإنّه كل من قال بتحريم أُمّ الموطوءة بالزنى قال 
بتحريم موطوءة الأب على الابن وبالعكسء ومن قال بلتحليل ثم قال بالتحليل 
هنا. فالقول بالفرق إحداث قول ثالث. وهو باطل لما تقزر فى الأصول. وقد ثبت 
تحريم َم الموطوءة بالزنى في ما تقدّم. فيثبت هنا.' 
بلى نقول: وفي أفاخم أصحابنا من نقل الإجماع البسيط على تحريم مزنبّة كل من 
الأب والابن على الآخر. فها قدوة المذهب السيّد السعيد محيى الدين أبو حامد محمّد 
بن عبدالله بن علىَ بن زهرة يدعيه؛ وكذلك عمّه العلامة السيّد عر الدين حمزة بن علي 
بن زهرة الحلبئ -رضي الله تعالى عنه ‏ في كتابه الهْبة' يقول. وهو في ذكر الضرب 
الأول من فبرين المخدمات: 
مهنا الضرب أ المزئى بها وابتتها. وهو الظاهر من مذهب أصحايناء والأكثر 
من رواياتهم وطريقة الاحتياط تفتضيه. وتحرم على الابن زوجة الأب وأمته 
المنظور إليها بشهوة بلا خلاف بين أصحابناء وعلى الأب زوجة الابن أيضاً وأمته 
المنفلور إليها بشهوة؛ من أصحابنا من قال: الموطوءة, والأوّل أحوط ؛ ويحرم 
على كل واحد منهما العقد على من زنى بها الآخر بدليل إجماع الطائفة ويبخض 


3 يضاح القوائد, ج 1 صن‎ .١ 

؟. أفاد شبخا النهيد فذس الله لطبعه أن السيّد ابن زهرة الحلبئ صاحب الميذ !سمه حمزة . قال فى الذكرى 
فى فصل صلاة الجماعة: وفال السيّد عر الدبن أبوانمكارم حمزة بن زهرة 4# : ولا بصم الانشمام 
بالأبرص والمجذوم والمحدود والرّمن والخصي والمرأة إلا لمن كان مثلهم بدلبل الإجماع رطريفة 
الاحتباط . ويكره الاثتمام بالأعمى والعبد ومن يلزمه 'لتقصير ومن يلزم الإنمام والمتبمم إلا لمن كان 
مثلهم . انتهى ما نقله عنه وهو كلام الفنية. وأيضاً ذكر محمد بن علئ ابن شه راشوب في معالم العلماء: حمزة 
بن على بن زهرة الحسينن الحلبيَ وكتابه ننية اتلزوع (منه دام ظلّْه العالى ). 


لغقلاءد 


ضوابط ارضاح يفن 


ب وا لحا و ل 2 318 سام ل هه سلس مسم جه حي مسا سان 2 سس ل مو مم مه ل ما 8 واوا انق العامة سه 


التحربم على الابن قوله تعالى 1179 لأنّ لفظ 
النكاح يتمع على العقد والوطء معا. وتعلق 'لمخالف بما يروونه من قوله له 
«الحرام لا يحرم الحلال» غير معثمد؛ لأنّه خبير واحل. نج هو مخصورص 
بالإجماع. ويحمل على مواضع. منها: أن وطء المرأة فى الحيض حرام. ولا 
يحم ما عداه من الحلال منها. ومنها: أنّ الزنى بالمرأة لا يحرم الترويج بها إذا 
تابث . ومنها: أنْ وطء الأب لزوجة ابنه والابن لزوجة أبيه حرام ولا يحوّم من 
الزوجة ماكان حلالاً منها.' 

ثم إِنْ العلامة فى المسختلف استدل على القول المعتمد ؛ فقال : 
لنا قوله تعالى : ؤوّلا نَنْكِحُوا مَا نَكْحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النْسَاءٍ4. والاستدلال على تعميم 
التحريم بهذه الآية يتوقف على مقامين: 
الأول : أن النكاح يراد به الوطء. كما يراد به العقد '. فتقول : النهي تناول النكاح 

بمعنى الوطء؛ ؛ لأنه حقيقة فيه. ولأنّه لما كان العقد المؤذي إلى الوطء لا دائماً 

يُتْمرُ انتشار الحرمة, كان الوطء الذي هو أبلغ منه أولى . 
المقام الثانى : أنّهِ لما ثبت تحريم منكوحة الأب بالزني. ثبت تحريم منكوحة 
الابن بالزنى أيضا؛ لعدم القائل بالغرق . 
وما رواه أبو بعمير فى الصحيح قال: سألته من الرجل يفجر بالمرأة. أتحلّ لابنه 
أو يفجر بها الابن أنحل لأبيه ؟ قال: :إن كان الأب أو الابن مسّها واحد منهما 
فلاتحل» * 


5775 النساء (57:)1. 7" عبة ري ).ص‎ ١ 

". قال: و يدل عليه أنه حقيقة فى اللغة تلوطء !جماعاً فيكون كدلث فى الشرع لأصالة البفاء وعدم النسخ 
والتغيير. وقد استعمل فيه. كقوله تعالى : هفَانْكحُوا ما طابٍ لَكُم» [الساء (5): ] وغير ذلك من الآيات 
والاعر يل تقول : نه لما كان دقرقة ة الوطء ثم يكن حفينة فى عيره وإلالزم الاشتراك والاصل عدمه. 
راستعماله فى ٠لعقد‏ في نحو قوله تعالى : 9إذا تَكْكْتُمْ الْمُزْمِنَاتٍ ثُمْ طَلَقْنَمُومُنْ من قُبْلٍ أن تُنَسُومُنٌ» 
[ الأحراب (5”): 4 |مجاز: لأنه خير هن الاشترالد. ب ووجهة حنمن المجار أن العماد يؤدى إلى اأوطء فحس 
اتتجوّز. ولو سلم أنه حقيفة فبه, لكان حقيفة شرعيّة فلا يمنه من استعماله فى ححتقيقته اللغوية: بل قد 
استعمل كما بيّئاه. إذا تور هذا فنقول : النهى إلخ (منه دام ظنْهِ العالي ). 
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والظاهر أنّ أبا بصير أسند ذلك إلى الإمام؛ لأنْ عدالته تقتضى ذلك . 
وفى الحسن عن على بن جعفر عن أخيه الكاظم ني قال: سألته عن رجل زنى 
بامرأة. هل تحل لابنه أن يتزوّجها؟ قال: دلاء.' 
وفى المويّق عن عمّار. عن الصادق 84 فى الرجل يكون له الجارية فيقع عليها 
ابن ابنه قبل أن يطأها الجدٌ أو الرجل يزنى بالمرأة. هل يحل لابنه أن يتزوّجها؟ 
قال: الاء إنّما ذلك إذا تزوّجها فوطأها ثمّ زنى بها ابنه لم يضره؛ لأنّ الحرام لم 
بفنبةةالحاذل: وكذنلك الجازرة ور" ولفغلةتناة الفحض ء" 
ونحن نفول: كلامه في مضمرة أبى بصير الصحيحة على وجهه. واستحسانه رواية 
على بن جعفر أيضاً على استقامته؛ إذ فى طريقها بنان بن محمّد. ولولاه لكان الطريق 
صحيحاً. وهو أخو أحمد بن محمّد بن عيسىء اسمه عبدالله ولقبه بنان, وأدنى مر تبته 
أن يكون ممدوحاً. 
فأمًا استيثاق خبر عمّار وفى الطريق سهل بن زياد فمنظور فيه. وقد تكرّر عنه ذلك 
في مواضع عديدة: 
منها: فى المخدلف أيضاً فى كمّارة قتل النعامة فى كتاب الحم قال: «لنا ما روأه أبو عبيدة 
فى المونّق عن الصادق 488" وفي طريقه سهل بن زياد, فكأئه عوّل على أن الشيخ ب8 
ذكره فى كتاب الرجال في أصحاب أبي جعفر الجواد 1# فقال: «سهل بن زياد الأدمي. 
بكنّى أبا سعيد . من أهل الري».” وأمسك عن الجرح والتعديل: ثم ذكره في أصحاب 
أبى الحسن الثالث فلة فوثقه. قال؛ «سهل بن زياد الآدمىئ يُكنى ابا نيعل قله رازئف" 


رك تهذيب الأحكام. بج لاص كج 1ه وسائل الم لحيعة ج ولص دج 1 
'". مختلف البمة اج وى ص ايه 

. ممع مخدلف الشبعة» جم .ص ىك 

4. رجال الطوسي. ص 9/6. الر قم 8801. 
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وإن كان قد ضعفه في الفهرست' وفي بعض أبواب التهذيب والاستبصار. وفي الخلاصة 

أورده فى قسم المجروحين وقال: 
اختلف قول الشيخ الطوسى ب فيه. ففال فى موضع: إنه ثقة. وقال في 
عذة مواضع: إنَّه ضعيف. وقال النجاشى: إنّه ضعيف فى الحديث غير 
585 2 

وبالجملة الحق عندي تضعيف الرجل . 
ثم قال في المختلف: 

واحتجٌ الآخرون بالأصل وبقوله تعالى: هفَانْكَمُوا مَا طَابٌ لَكُم مِنْ الشَّاءٍ»' 
وهذه قد طابت؛ وبما روأه محمّد بن منصور الكوفىٌ قال: سألت الرضاة عن 
الغلام يبعث بجارية لا يملكها ولم يدرك. أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسّها؟ قال: 
الا يحرم الحرام الحلال» * 
والجواب : الاصل يعدل عنه عند وجرد المعارض. والاية غير دالة على 
المطلوب؛ لما تقدّم من أن المراد ب«طاب.»: أبيح وخُلَّلَ لا متعاّق الشهوة. 
والرواية بعد سلامة سندها عن المطاعن لا ندل على المطلوب أيضاً؛ فإنٌ العيث 
لآ يستلرم الجماع. 
قال ابن إدريس: الاستدلال بقوله نعالى: «وّلاً تْتْكِحُوا مَائَكْع آبَازُكُمْي” 
تمسّك ببيت العنكبوت! لأنّه لا خلاف أنّه إذا كان فى الكلمة عرفان 
لغويّ وشرعي كان الحكم لعرف الشرع دون عرف اللغة, ولا خلاف أن النكاح 
في عرف الشرع هو العقد حقبقةً. وهو الطارئ على عرف اللغة وكالناسخ له. 
والوطء الحرام لا يطلق عليه فى عرف الشرع اسم النكاح بغير خلاف. 
فال شيخنا أبو جعفر في كتاب. العذة : إن التكاح اسم للوطء 


"01 الفهرست. صى 117 الرقم 574 ”. حلاحة الأقوال. صص‎ ١ 

". النسياء (4): 7. 

1 تهذيب الألحكاواج لاض 7587 س 194 أ ومائل اليمج «لرص االاح 50989. 
8. اننساء (1): 75, 1 عذة الأسوك. ج .صن 1134. 
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حقيقة. ومجاز فى العقد؛ لأنّه موصل إليه. وإن كان بعرف الشرع قد اخمتض 
بالعقد كلفظ الصلاة وغيرها. فقد اعترف أنه قد اختصّ بعرف الشرع بالعمّد. 
ايشا كاله شاي وبين نس أن تهشوى:»' سكن العتد نان 
بمجرّده. وقول الرسول © : الا يحرم الحرام الحلال: دليل على محًّة ما قلناه 
وانترناة. ' 

وهذا الكلام فى غاية السقوط. أمَا نسبة الاستدلال بالآية إلى العف فجهل 
منه بمواقم الألفاظ؛ فإنٌ كون التكاح مستعملاً فبي عرف الشرع في العسقد 
لا ينافي الحقيقة الأصليّة ولا الاستعمال الشرعي فيها. وقد بيَنّا وروده فى الوطء 
شرعاً فى فوله تعالى : ؛فَانْكِحُوا» ' وقوله تعالى: «فلا تَحِلَلَهُ من بَعْدُ حت تدك 
روجا غَيْرَهُ»'. 

وأمًا قوله: «الوطء الحرام لا يطلق عليه في عرف الشرع اسم التكاح وادّعاء 
الإجماع عليه خطأ ولهذا يقسّم النكاح إلى محرّم ومحثّل فى السرع. ومورد 
القسمة مشترك بين الأقسام رصادق عليها. وإلا فليست الأقسام أقساماً له؛ إذ 
مقتضى القسمة انضياف مشخصات أو مميّزات متغايرة إلى طبيعة كلَيّةَ بحيث 
تكون تلك الطبيعة مع ذلك المميّر أو المشخّص نوعاً أو صنفاً أو شخصاً مغايراً 
للمركّب من مقابله مع تلك الطبيعة الكليَة المقسومة. وقوله نعالى : إمن قَيْلٍ أن 
تَمَسُومُنْ»' نقول بموجبه؛ فإنّا قد بِينَا استعمال النكاح فى العقد شرعاً إمَا 
حقيقة شرعيّة أو مجازاً. 1 

وأمًا استدلاله بقوله د «لا يحرم الحرام الحلال: فغير دالّ على مطلوبه؛ فإِنْ 
الحلال حقيقة هو المتصف بما رفع عنه الحرجٌ فى الحالء والمزئئ بها قبل عقد 
الأب والابن ليست حلالاً لأحدهماء وإنّما تحلٌ بالعقد. ونحن نقول: إنّها لو 
كانت حلالاً ثم زنى بها لم تحرم.' 


.018-071 الأحزاب (79): 14., ؟. السرائرءج .ص‎ .١ 
59١ :)5( النساء (1):, 4. البقرة‎ ." 
58-51 الأحزات (07: 88. 1 مختئف للبعةاج /لى ص‎ .4 


دكقه 


ضوابط الرضاع الما 


مسألة 
إحرمة أَمّ المفعول به وأخته ودنته على اللائط ] 
قال السيّد المر تضى في الانتصار : 
وممًا انفردت الاماميّة به أنّ من تلوط بغلام فأوقب لم تحلّ له أمَ الغلام ولا أخته 
ولإعوادا وعاي 52 : الأو زاعيّ وابن ٠‏ حسأ ل أن من تلوّط . بغلام يحرم عليم 
تزويج بننه له. 'والطريقة في هذه المسألة كالطريقة في ما تقذمها من السائل. ' 
ونحن تقول : لآ فرق في التحريم على الموقب بين أمْ المفعول به وبنته وأخته 
من النسب ا وبنته وأخته من الرضاعة؛ ضرورة ثبوت الحرمة بالرضاع حيث 
الحرمة باس 
واستشكال العلامة فيه فى القواعد ممًا لا ينبعث عن نظر غائر ولحظ صائب أصلاً. 
ولقد أصاب فى التحربر حيث أفتى بالنحريم مطلعا من غير فرق. 
ومستند الحكم في الأصل بعد إجماع الطائفة نظافر الأخبار وتظافر الروايات عن 
معادن العلم والحكمة وأهل بيت الفدس والعصمة صلوات الله وتسليماته على 
أرواحهم وأجادهم : 
فمنها: صجيّة ابن أبي عمير. عن بعض أصحابه. ' عن أبي عبدالله © في رجل يعبث 
بالغلام؛ قال: دإذا أوقب حرمت عليه ابنته وأختهد.' 
ومنها: صِجِيّة ابن أبي عمير. عن بعص أصحابه. عن أبي عبداله 9 في رجل يأتي 
أخا امرأته. فال : «اذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأذه” 


3 570 
؟. الانتصار صى 538. مألة .١119‏ 
*. ب: أصحابنا. 
7 تكلهي.جٍ 0 ص 117 7!وسائل التيعة اج 0 0 خخ 1 كال 
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ومنها: حديث حمّاد بن عثمان من طريق الكافى عنه 84 في معناه.' 
قال بعض شهداء المتأحرين فى شرح الشرائع : 
٠ 03 9 1‏ 7 
وفى رواية إبراهيم بن عمر عنه 84 تحريم الام ايضا. وإبراهيم بن عمر ضعيف. 
والمعتمد على الاجماع أو الأخبار المجبورة بالشهرة»." 
قلت : إبراهيم بن عمر اليمانى ثقة مقبول الرواية. و تضعيفكف الحمك بن الحسين بن 
عبيدالله الفضائري" إياء غير قادح في قبول روايته وصحّة حديئه. مع ما قد قال النجاشي: ذه 
شيخ من أصحابنا ثمة." وغير ذلك على ماقد أوضحناه فى معلّقَاتنا على الخلاصة. 
ومنها: من طريق الكافى عن موسى بن سعدان. عن بعض رجاله قال: كنت عند 
أبى عبدالله #ة فأتاه رجل فال له: جُعلت فداك. ما ترى فى شابين كانا مضطجعين: 
اح لا يحل؛؟ فقال: إنّه كان صديقاً له. فقال: «وإن كان فلا بأس». قال: فقال: إِنّه كان 
يفعل به. قال: فأعرض بوجهه. ثم أجابه وهو مستترٌ بذراعه فقال: «إن كان الذي كان 
منه دون الإإيقاب فلا بأس أن يتزوّج, وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتروج»."' 
فروع 
الأوّل : الصبي والرجل فى المفعول سبّان فى الحكم قولاً واحداً, وأمًافى انفاعل 
الموقب فالصغير أيضاً كالكبير على الأقوى . 
واستشكله العلامة فى القواعد نظرا الى خروجه عن حكم التكليف" 


510١ طكافي. ج 0 صى 117.ج ١؛ رسائل الشيعة جح ١5ص 6ح‎ .١ 
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داف 


وليس بشي ٠»‏ لكون تعليق الحكم بذلك من الأحكام الوضعيّة كما الضمان' 
المسبّب عن الإئلاف. وكما وجوب الطهارة والمنم من العبادة المسيّبان عن الاحداث 
الموجبة لذلك. فأمًا تحريم إيقاع العقد بالخطاب التككليفئَ قبل البلوغ فمتعلّق بالولي. 

الثاني : هل الميّت كالحي في كون الايقاب به سبب للتحريم ؟ 

استشكله العلامة أيضاً. و القطع بالتحريم أحوط وأقرب. كما "في وجوب الغسل؛ 
لأ حرمة المت كحرمة الحي: بل أكثر؛ لانّصال نفسه بعالم القدس ومصيرها إلى ائدار 
الآخرة. 

ةالو مزلكة 101013011 :ا واو قد اقتان: مها سرع اطلية ناخد مدن 
عن ملكه ثم عادث إليه. أمَا لو عقد على حرّة. ثمَّ أوقب أخاها قبل الوطء أو بعده. فهى 
لا نحرم عليه بذلك . فارقها ثح تزوّجها بعقد آخر مس ئأنف. أم لم يفارقها أصلاً. 

الرابع : يتعدّى التحريم على الفاعل الموقب إلى جدّات المفعول وإن بَعُدَنْ لأب 
كنّ أو لأ :سدق الأ على كل واحدة نهر : 

وهذا الحكم كأنّه متفق عليه بين الأصحاب. لست أعرف فيه مخالفاً. وكذا القول 
فى بئات أولاده. سواء فى الحكم بئات الذكور وبنات الاناث؛ لوقوع اسم البنت عليهنٌ 

اما بنت الات فلا يتعدى الحكم إليها؛ لان اسم الاخت لا يقع عليها ببحال من 
الأحوال. فيبقى العمل بحكم الأصل سليماً عن المعارض . 

الخامس : حدٌ الايقاب المعتبر في ترئّبِ” التحريم عليه هنا هو إدخال الحشفة 
بكمالها أو بجزء منها. بخلاف ما يترتّب عليه وجوب الغسل: وكذلك إيجاب الحد. 
فإنّه ليس إلا تعيب" الحشغة بتمامها. 


735 ب: كالضمان. ". قوايد الأسكام, ج اص‎ .١ 
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وقد نض على ذلك ابن إدريس' وغيره. 
وكذا الدخول بالمرأة قبلأوذبراً إنّما بتحقق بتغييبها أو التغييب بقَدر ها في مقطوع 
الحشفة. 
السادس :لا تحرم على المفعول به أَمّ اللائط ولا بنته ولا أخته عند علمائنا أجمع؛ 
لقوله عرّ من قائل : لَوَأَجلٌ لَكُم مَاوَرَاء ذلِكُمْ4.' وللأصل مع انتفاء المعارض. 
ومنك و يعن الحملة يفن كوا ء العامة أنه ينوم على العلام أ اللانطاية ويف" 
السابع : لو أوقب خننى مشكل ذكراء أو أوقبه فى دبره ذكر. قال في القواعد: 
فالأقرب عدم التحريم. ' وقوّاء في الإِضاح؛” نظرأ إلى أن السبب الموجب للتحريم 
الايقاب وذكورة الموقب . فإذا كان جزء السبب غير معلوم التحقق ترّجّح العمل 
بالإباحة الأصليّة. 
ودليل التحريم الأخذ بالاحتياط. وكون ذلك جارياً مجرى اشتباه الزوجة بالأجنبيّة 
الذي هو مناط الحكم بتحر يمها. واستبانة أنَّ الحرام يغلب الحلال عند التعارض . 
ومن هناك ماقد انعقد الاتّفاق علئ أن الخنثى المشكل يحرم عليه النظر إلى الرجال 
والنساء جميعاً. وعلى الرجال والنساء جميعاً النظر إليه. 
قال جد المحمق _أعلى الله مقامه فى الشرح : 
وفيه ضعف؛ لأن الاحتياط لايجب المصير إليه. والفرق بين هذا وبين اشتباه 
المحرم بالأجنبيّة وجود من يقطع بتحريم نكاحه هناك, بخلاف ما نحن قبه. 
وأغلبيّة الحرامٌ الحلال دائرةٌ مع تحقّق الحرام. والأقرب ما قرّبه المسئف." 
قلت : الاحتياط في ما باعتباره يتقَوّى جانب أحد الدليلين المتعارضين من مدارك 
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الأحكام. ويعبر عنه بالاحتياط السابق على الحكو. ويجب على المجتهد المصير إليه 
فى الاستنباط إذا تقاوم عنده دليلا الطرفين. وفى ما يتم الدليل ناهضاً على ما يخالفه 
ليس هو من الأدلّة. ويعئر عنه بالاحتياط اللاحق. ولا يصار إليه. بل يُعرّل النظر عن 
اعتبا, ره فى الاستدلال. ولايسوغ للمجتهد أن يعمل بهاذا خالف مظئوته: يل اثما العمل 
به وظيفة المقلّد فى اخختيار أحد المجتهدين المنساويين فى العلم والورع إذا اختلفا في 

مألة. 

فهذه ضابطة فحصيّة أصولية بها يندع ما يغل: : من التدافع بين أقاويل المستنبلين! 
حيث إنهم في مواضع الاستدلال تارات يس.ةند.ون الى الاحتياط. وثارات يقولون: 
الاحتياط ممالا يُصار إليه. والفرق بين مانحن في تخر يجه وبين الاشتباه بالاجنبيّة غير 
مستبين السبيل؛ إذ من يقطع بتحريمها -أعني الأجنبيّة ‏ محتملة التحمّق هناك. 

؛ ا 

لا معلوميّة. كما ما يقطع باستيجابه تحريم الام والبنت والااخت؛ أعنى 'لذكوريّة ه نا. 
وكذتك القول في غالبيّة الحرام؛ فإنّها دائرة مع تحئق الحرام في نفسه على البث . وفي 
ما يحتمل الحل على الاحتمال. وهاهنا كذلك؛ فالتحريم مع الذكوريّة متحفق في 
نفسه. و الخنئى المشكل يحتمل الأمرين على سبيل واحد. والأصل معزول عن العمل 
فى أمثال ذلك: على أن كون الأصل فيه الأنوثة والااباحة ليس بصحيح . 

و بالجدلة الام دبل الأقرق عتدى هبد التخريم, 

ثم إن لشيخنا البارع الشهيد عنالك في عواشيه بحثين: 

الأوّل أنه نبغي الجزم بتحريم الأم والبنت ! ا 
غلل تقذ ينة كور حو وان نقنه ثيته. فيكون الإشكال في الأعيكوولا مير عطلى اقول شيو 
الرقى!' 

قال جل يي الشارح النحري, ر معترضاً عليه : 

إن موضوع البحث فى هذا الموضع إنم هو الإيقاب الذي هو اعمّ من إدخال 


194 حكاه عنه فى حا المقاصداج 17ص‎ .١ 
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: عمسن انس ده 


سم ع مس بيس مسن مه د دماص ادم هاه را ال م إل | صم مصمم مسسصصم صم لماي مما ص اذ 


الحشفة بدمامها أو بشىء منهاء فما أورده غير واء رد تم ينتقي أن يفضل تت :هنا 
لمقام بأ تغيب الحشفة في دبر الخنثى يقتضي تحريم الأمّ والبنت عند من 
بنشر الحرمة بالزنى: وبادونه الأقرب عدم التحريم.' 
الثاني : أن الإشكال هناغير وارد أصلاً. سواء كان فاعلاً أو مفعولاً؛ لأنّ البحث إمامع 
بقاء الاشتباه أو مع زواله. فإن كان فاعلاً فمع الاشتباه تحر ْ عليه جميع بئات آدم. 
ويحرم على رجالهم؛ لا تخراط التزريع عدر الذكرزةوالأنوة دوس الرقيوم أ أظهر؛ 
لأنّه كان فاعلاُ وظهرت الذكورة : جد لبك اللعريي اراد تددر ديه . وان كان 
مفعو لأفمع الذكورة يغبت التحريم على الفاعل. وبدونها يتخلئف ف لحك فلا يتأنى 
الإشكال هنا أصلاً إلا على تقدير الحكم بجواز تزويج الخننى المشكل . قال:٠وفي‏ 
الاآرث في قولهم: إذاكان زوجأً أو زوجة. إشعارٌ بجوازء»." 
قال جدى ذ في الشرح راذا عليه : 
لاريب أن المصئّف ' يريد بما ذكره مأ إذا و ضح الحال. بل حيث يكون الاشتباه 
حاصلاً. ولا يرد عليه ما أورده إذا كان مفعولاً؛ لأن تحريم أمّه وأخته وبنته على 
تقدير عدم إدخال الحشفة محدمل؛ نظراً إلى أن الخنتى مأخوذ فيه بأحوط 
الأمرين, 1 إليه على الرجال والنساء '. وعليه النظر إلى 
الرجال والنساء. وهذا وإن كان محتملاً إلا أنه ضعيف؟ لأنْ حل النظر باحت 
مجراه ليس له أصل يتمسّك به بخلاف أَمّ الخنثى وابتته وأخحته؛ فإنٌ الأصل فيهنٌ 
الحلّ. فلا يُنتقل عنه بمجرّد الاحتمال . نعم ما أورده على تقدير كونه فاعلاً وارد ؟ 
قلت: من البيّن أن تحريم النظر إلى الرجال والنساء وعلى الرجال والنساء جميعاً 
خلاف الاباحة الأصليّة. فِلِجِلٌ النظر المقابل له أصل أصيل قد حيد عنه لنهو ض الدليل 
الصارف. فكذلك القول في حَلَّهنٌ وتحريمهنٌ. نم إن ريم أَنُْمَ الخنتى وابنته وأخته 
.١‏ المصادر. 3 حكاه عنه فى جايع المقاصف ج17 من 520 


7 في المصدر: ..وعله اللخلر الى الرجال والنساء. 
01 جامم المفاصد. ج 7س له 
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ضوابط ارضاح ل 


الأصل فين الجل مع لحاظ وصف الخنوثة وتحقّق الإيقاب؛ فغير مس لم ؛ وإن ريم 
إصالة حَلّْهنَ مع عزل النظر عن ذلك. فغير مُجْد. 
ضابطةٌ أصوليّةٌ وفحص ضابط 
[تفسير كلمة الأصل] 
اعلمنّ أن التشبّث بحكم الأصل والاباحة الأصليّة في أبواب هذه المسائل 
تازه روم لخر ليد لا ب 
عن مقتضاه. سقف ساقط ونجم هابط وعصامٌ منجذ رجدار منقف 


نم اعلم أنْ الأصل في اللغة ما يبتني عليه الشيى. وفى الاصطلاح يطلق على 
لا 


الراجح. يقال الأصل الحقيقة.' 
وما لا يعدل عنه إلا لثبوت حجّة نه ث شرعيّة صارفة. " يقال : الأصل في المنافع العامة 


.١‏ وبعفى علماء العامّة ذكر ذلك على سبل آخر تفال فى قواعده : فونهم دهذا عى خخلاف الأصل» يحتمل 
عذة معان: أحدها: خلاف ما وضع له أؤْلاً وهو حفيفة فيه . وثانبها : أن يراد به خلاف مفتضى الدليل . 
وثالنها : خلاف الفاعدة المستمرّة: كما يقال: إباحة الميئة للمغط على خيلاف الأصلى. اي القاعدة 
المستمرة في تحريم أكلها. ورابعها: أن يراد بالأصل الاستصحاب. وهذا هر المقصود. وهو على أربعة أنواع: 
الأؤل: اسنصساب النفي في الأحكام الشرعيّة إلى أن يرد دابل فستسحب البراءة الأصليه . 
الثاني : استصحاب حكم العموم إلى أن برد مخصص له أو حكي النض إلى أن برد ناسخ له بعد البحث عن 
المخضص والناسخ . 
النالث : استصحاب حكم دل الشرع على ثبو ته ودوامه. كالملك عند جريان السبب المقتضي له وهذ! هو 
الذي ينسدّى الكلام (ألف و ج: للكلام < ل) قيه في هذه القاعد:. أى قاعدة أن اليقين لا يزال بالثش.اك. وهو 
أبفا فق عله بين الفقهاء . 
الرابع : استمحاب حكم الإجماع في محل الخلاف؛ وهذا مة) ١‏ ختلف فبه . التهى كلامه. وفيه داج 
ونقصان الاستفصاء. وفاد وبطلان الاستفامة فى بعض الأقم. والصواب الصحيح ما أوردناه فى الكتاب 
(منه دام ظله العالمي ). ١‏ 


7 انى: محقيقلة, ل ب - صدارمة. 


 ةهقكد‎ 


هخ ا تراث انشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 


اماس ور رن سه سس ساس ساس سنسشس٠نت‏ اشاس سس . سس سس سبي ل ام صاله 0ك 


الخالية من وجوه الضرر الإباحة. والأصل في العقود الواقعة الصحّة. أي وفوعها على 
الجهة الصحيحة . 
ومقتضى الأدلّة. بقال: الأصل فى أقوال المالممين وأفعالهم القبول والصحّة. 
والأصل فى مطلق ائماء المطئق حبّى الماء الحاصل من ذوبان الثلج ومن اتقلاب الهواء 
إليه وماء البحر مثلاً الطهوريةٌ بحسب أصل الخلقة. 
والقانون الكلّىّ. يقال: تنا أصل. وهو أنّ العقل مقدّم على التقل عند التعارض . وأنّ 
الأصل مقدّم على الظاهر إذا تعارضا. 
والدليل. يقال: الأصل' فى هذه المسألة الكتاب أو السنّة أو الإجماع أو سبيل العفل . 
وهذه المعانى الخمسة إنْما يلحظ فيها حال موضوع الحكم بحسب نفسه وفي حَد 
ذاته. سواء عليه أكان في بداية الأمر وبَذْءِ الفطرة. أمذ ي دوم التحقّق وسيلان الحصول. 
ولا يُعتبر في شىء منها حال الموضوع بحسب البقاء والاستمرار والثبات والاستدامة . 
والمستصحب. يقال مثلاً في قصّة ذي البذيق واتسة التعدرباق ' ماضن الأصيل 
والظاهر. فسَرّعان ' الصحابة أعملوا الظاهر وذواليدين الأصل". وفي ثياب مُذْمِني 
الخمر وأرض الحمّام تعارضاء وأفاخم الأصحاب رجّحوا الظاهر . وفي موت الصيد 
المجروح في الماء القليل مع الاشتباه تعارض الأصلان. وذهب فريق من أل الفحص 
والتحقيق إلى العمل بهما معاً. وليس يلزم من ذلك اجتماع المتئافيين. كما لا يلزم من 
.١‏ ب:-الأصص. 
؟. هو رجل من بلي سليم حجازي شهد النبى يقي نفل عنه المخائف والمؤالف. و هو الذي قال للنبئ : 
أقصرت الصلاة أم نسبث بارسول اله. أنظر مجمع البحرين: ج 4. ص 870, 
سر عان الئاس و سَوْعانهم: أوائبهم المستبقون إلى الأمر. لسان العرب, بج 8 ص 187 (سرع). 
. والتحفيق أن الأصل هناك كان استصحاب عدم ورود الحكم بقصر الصلاة: فبتر نْب عليه سهر النبى 124 
والظاهر كون ذنك من النبي يط تنزول الوحي عليه بالقصر, فالصحابة أعملرا الظاهر تجلالة رتبة السؤة عن 


السهو وحملوا ذلك عنى ورود الحكم بالقصر . وذواليدين أعمل أصل الاستصحاب محمل فعل النبي على 
انهو والنسيان في م وقع منه يه (منه دام ظله العالى ). 
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ضوابط الرضاع 66 


العمل بهما في ما إذا ادّعت المرأة وقوع العقد فى الإحرام فأنكر الزوج وحلف على 
عدم وقوعه فيه. 

وهذا المعنى السادس إنما الملحوظ فيه حال الشىء بحسب ماهو عليه من 
الاستمرار والاستدامة. ولذلك إنّما يتصحح العمل بستصحاب الحكم إذا مالم يتغيّر 
الموضوع في حدٌ نفسه عن شأنه الذي كان هو فيه وشاكلته التي كان هو عليها. فأمّا مع 
التغيّر عن الشأن الخِلْقِىَ 'وطّرىء عارض في الفطرة الثانية هو مظنّة تبرّل الحكم. فلا 
بصم استصحابه كما لا يصحٌ ' استصحاب حكم السلامة الحاصلة لحواسٌ صحيح 
المزاج والمتانة الثابتة لقواه عند عروض الأمراض الحادة والأورام الباطنة في الحجب 
القلبيّة والبطون الدماغيّة؛ نظراً الى امكان مدافعة الطبيعة ومقاومتها ايّاها. 


ضابط و تذبيت 
[الزنى واللواط المتأخّر عن العقد لا يفسده| 
كل فجور كزنا أو تلوَطٍ يترنّب عليه تحريم نكاح فإِنّما هو الذي يكون سابقا على 
العقد. ومنهم من يدّعى إجماع الأصحاب على أنْ الزنى اللاحق بالعقد الصحيح لا 
بنشر حرمة المصاهرة؛ لأنّ الحرام لا بفسد الحلال. 
وقال فى التحرير : 
الزنى الطارئ لا ينشر الحرمة . فلو زنى بأمَ امرأته بعد العقد واينتها. أو لاط بأخحيها 
أو ابنها أو أبيها لم تحرم امرأنه عليه. وكذا لو زنى الأب يجارية الابن وبالعكس 
لم تحرم على مالكها. وقال الشيخ: تحرم. سواء زنى بها قبل الوطء أو بعده.' 
وقال الشيخ: إذا زنى بجارية أبيه قبل أن يطأها الأب حرم على الأب الماتلك 


وطؤها. وإن كان قد وطأها بعد وكاء الت ل تعر" رلب بعتم" 


.١‏ ألف: الحلقى بالححاء. ؟. ألف: كمالاً بدل: كما لا بصح. 
*. البوطءج 4 ص 19/8. 4 الهاي ص ؟10. 


0. تحردر الأحكام. ج و ص 0 
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١‏ تراث انشبعة الفقهي والأصولى /ج ؟ 

وقال فى المختلف: 
لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة؛ ثم زنى بها الآخر لم تحرم على 
العاقد. سواء دخخل العاقد قبل الزنى من الآخر أو لم يدخل. ذهب إليه أكثر 
علمائنا. وشرط ابن الجنيد فى الإباحة الوطء. فلو عقد ولم يدخل فزئى الآخر 
حرمت على العاقد أبدأً. ولو دخل لم تحرم.' 

وقال شيخنا المبرّز السعيد الشهيد فى شرح الإرشاد: 
واعلم أن مراد أكثر القائلين بأن الزنى بنشر' أنه مع سبقه. لامع تأخّره ولو عن 
العقد, وابن الجنبد ' حرم مزنية الأب أو الابن على أحدهما ما لم يطأً؛ لروايية 
عمّار عن الصادق ييه فى رجل له جارية. فوقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد. 
أو الرجل يزنى بالمرأةء هل يحل لابنه أن يتزوّجها؟ قال:هلا. إنّما ذلك إذا 
تزؤجها فوطأها لمّ زنى ابنه لم يضرَه؛ لأن الحرام لا يفسد الحلال. وكذلك 
الجارية». ' وأجيب بضعف السند والدلالة.' والمختار التحريم مالم 


أ 


عقل . 
قلت : ضعف السند مسلّم من جهة سهل بن زياد. وقد أسلفنا إدخال العلامة إيّاهِ فى 
الموثق. أمَا ضعف الدلالة فلا. ئ 
وليعلم أنّه لافرق هنالك في الأحكام بين الأب والابن من النسب. والأب والابن 
من الرضاعة . وكذلك بين الأمْ والبنت مثلاً من النسب. والأمٌ والبنت من الرضاعة, 
فكل محرّم في باب المصاهرة بالنكاح الصحيح أو بما يلحق به من الزنى والشبهة 
والنظر واللمس على أحد من ذوي الأنساب من جهة النسب محرُمٌ على نظيره الذي 


595 مخنلف الليعة ج لا سن‎ ١ 

؟. كالشيخ فى النهايذ. ص 105: وأبي الصلاح في الكاني في الفقه. ص 87؟؛ وآبن حمزة فى الوسبلة ص غ548. 

"'. حكاه عنه العلامة في مختلف الشبعة س /ار حص 78 

0 الكاني؛ جح 6 هس كلح 3 نهذيب الأحكام, ج الى ص ره الحا الاسامصار. سو 5 صن 4ح 7 
وسائل للشبعة جم .ص 1س اا 16 


6. مختلف الشيعة ج الا ص 59. 0 غلية المراد. ج ؟. ص 105-/101. 
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ضوابط الرضاع ١وا‏ 


لس سس سس ا لسن حك سن سس مم مسي ستيه تبث ا وى وس ل لوال اا | ال سان ساس روصيو 


هو فى منزلته من جهة الرضاعة . فتحرم الموطوءة بالعقد. بل المعقودة على أب 
الواطئ. بل العاقد بالرضاع وإن علا وابنه وإن نزل. وكذلك الموطوءة بالزنى أو 
بالشبهة. وتحرم على !لواطئ أمْ الموطوءة من الرضاعة وإن علت. وبنتها منها وإن 
سلفت . و على هذا السبيل سائر المراتب والطبقات . 

ولا يرد أنّ هذه المحرّمات محرّمة ب.المصاهرة؛ لا بالنسب. فلا يشملها' عموم 
القاعدة المقتضاة للنصٌ؛ لما قد استبان لك أن باب التحريم بالمصاهرة أيضاً راجع إلى 
باب التحريم بالنسب. وإِنّْما لم يقل رسول الله يَلةِ: يحرم من الرضاع ما يحرم من 
المصاهرة. اكتفاء منه غ8 بقوله: «الرضاع لحمة كلحمة النسب». ' وبقوله : يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب لأنّ الذي يحرم من المصاهرة ' راجع إلى النسب. 
فالمصاهرة اللاحقة تذوي الأنساب كالمصاهرة اللاحقة لأمثالهم بحسب المتزلة 
الحاصلة من جهة الرضاعة. ثم ليكن من المعلوم المستبين أنْ كل رضاع محرّم لنكاح 
كما أنه يحرم ابتداء التكاح كذلك يُبطل استدامته وتفسد صحّته و يقطع استمرارء . 


له 
جو 


تبصرة 
|إحديث زواج الرسولة من العامريّة والكنديّة] 

كيف يحل في مذهب التعظيم والتوقير أن تكون معقودة الأب من النسب وهو 
الرالد الهيولانئ الذي هو سببٌ ما لحياة بائدة مجاز يه جسمانيّة ‏ بمجرّد العقد من دون 
الدخول محَرّمة على الابن بحسب الولادة الجسدانيّة. وكذلك معقودة الأب مسن 
الرضاعة على الابن يحسب الرضاع بمجرّد نفس العقد من غير دخول. ولا تكون من 
عفد خليها رسول الله يِه .وهو الوالد العقلان الذي هو سبب الحياة الأبديّة الحقيقيّة 
١‏ ألف: فلا يشملهما. ب: فلا شملها. 
؟ استدل بهذا الكلاء ابن فهد في المهدب ايارع ج .ص 7 والمحقق الكركى فى جامع المقاصد. ج 1. 
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الروحانيّة -بمجرّد عقد التزويج محرّمةٌ على الأمَة ؟ 

ولد روى علماء العامة ومحدثوهم في كتبهم ورويئا من طريق رئيس المحدئين 
شيخنا الأكرم الأقدم أبي جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينئ رضي الله تعالى 
عنه -في جامعه الكافى بسنده الصحيح. وهو على بن إبراهيم. عن أبيه'. عن ابن" 
أبيعمير . عن عمر بن أذينة فال: حدّثني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن 
البصري أن رسول الله َل تزوّج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال لها «ستاه» وكانت 
من أجمل أهل زمانهاء فلمًا نظرت " إليها عمائشة وحفصة قالتا: لتغلبنا هذه على 
رسولالله بجمالهاء ' فقالتا لها: لا يرى منكِ رسول الله يل حر صا فلمًا دخلت على 
رسول الله يل تناولها بيده فقمالت: أعو ذ بالله؛ فاتقبضت يد رسول الله تأؤت عنها فطلّقها 
وألحقها بأهلها. وتزوّج رسول الله يلك امرأة من كندة بنت أبي الجّوْنء فلمًا مات إبراهيم 
بن رسول الله يلك ابن مارية القبطيّة قالت : لو كان نبا مامات ابنه , فالحقها رسول الله يل 
بأهلها قبل أن يدخل بهاء فلم قُبض رسول الله تفي وولى الئاس أبوبكر أتنه العامريّة 
والكنديّة "وقد مُخطبتاء فاجتمع أبوبكر وعمر فقالا لهما: اختاراء إن شئتما الحجاب وإن 
شئتما الباءة . فاشمتار تا الباءة فتزوَ جتاء فَجُذِمْ أحد الرجلين وجُِّنّ الآخر . 

قال عمر بن أذينة : فحدّئت بهذا الحديث زرارة والفضيل. فرويا عن أبي جعفر 81 
أنه قال: «ما نهى اللهعة عن شيء إلا وقد عُصِي فيه حنَّى لقد نكحوا أزواج رسول 
الله إن من بعدهه, وذكر هاتين العامريّة والكنديّة . ثم قال أبو جعفر 8ه :«لو سألتم عن 
رجل تزوّج امرأةً فطلّقها قبل أن يدخل بهاء أتحلٌ لابنه ؟! لقالوا: لا. فرسول الله ل 
أعظم حرمة من آبالهم:." 
.١‏ لقد أوضحنا صحّة الطريق من جهة إبراهيم بن هاشم الْقَمَىَّ فى الرواشح السماوية وعلى ذلك بنينا (في ألف: 

تعن ) الاغر في كتبنا ومعلماتنا (منه دام ظلّه العالي). 
5 ألف: - امن. "'. فبي جميع النسخ: نظر تا. والأوفنى ما أابتناه. 
. ألف: تجمالها. 4. ألف' فالكندية. 
1. الكافى, ج 8: ص ١17:اح‏ "! التوادر لاحمد بن عبسى الأشعرى: صن ٠١77‏ ح 5149 
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قلت : فعمر بن أذيئة روى أيضاً هذا الحديث عن زرارة والفضيل عن أبي جعفر 46. 
فالطريق إلى المعصوم أيضاً صحيح وعالى الاسناد . 1 

ومن طريق الكافي أيضاً عن على بن الحكم. عن موسى بن بكر عن زرارة بن أعين. 
عن أبي جعفر ظة نحوه. وقال في حديئه : اوهم يستحلُون أن يتزوّجوا أُمُهاتهم إن 
كانوا مؤمنين ؟! وإ أزواج رسول اله َل فى الحرمة مئل أُمهاتهم».' 

قلت : موسى بن بكر الواسطىّ روى مدحه الكش .' وقال النجاشى : لاروى عن 
أبي عبدالله وأبي الحسن نيك وعن الرجال. له كتاب يرويه جماعة» ' ولم يَخْكِ عن أحد 
غميزةٌ فيه أصلاً. وكذلك الشيخ في الفهرست.' وأيضاً رواية ابن أبي عمير وصفوان بن 
بحيى عنه وروايتهما كتابه؛ وعلى ما فى الفهر ست وغيره من أعدل شاهد على حسن 

حاله. فلذلك الحسن بن داود أورده فى قسم الممدوحين . وقال: 
دق م كش . وروى عن الرجال؛ ممدوح". ولكن الشبخ فى كتاب الرجال في أصحاب 
أبي عبدالله الصادق ©ة اقتصر على مجرّد ذكره.' و في أصحاب أبي الحسن الكاظم :84 
ذكره وقال : «أصله كوف واقفئ. له كتاب. روى عن أبي عبدالله يذه ونظراأ إلى ذلك 
أدخله العلامة في الحدسة في قسم المجر وحين.* والذي يستبين أن الرجل ممدوح. 
وقفه غير واضح؛ فالطريق حسن. 
مسألة 
[وطء الرجل مملوكة أبيه] 

إذا ملك الرجل جارية, فوطأها ابئه من النسب أو من الرضاعة من قبل أن يطأهاهو. 

حرم على الأب المالك وطؤها مؤْبّداً . ولا يحل له أن يتزوّجها من بعد العتق أبداً. فأمًا 


.١‏ لمكاقي. ج 0. صن 147. ح ا؛ وسائل للشيعة.ح *5, صن 715, ح 0610؟. 


”. رحال الكني. ص 17ح لل لشن" "'. رجال للنجائي. ص ١7‏ 4 رقم 81 .1١‏ 
4. الفهر سث؛ عس ,١15‏ رقم ١8‏ 4 رجال اس دلود. ص 191 رقم .11١١‏ 
0-3 رهال الليخ. ص رقم ا 1 رحال الشييح سل 57 رقم 4 6١‏ 
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إن وطأها بعد وطء الآأب' نسب أو رضاعاً. فلا يحرم بذلك على الأب وطؤها مادامت 
فى ملكه. ولا التروّج بها بعد خروجها عن ملكه. 
ذهب إليه الشيخ في النهابة.' وبه قال أبو على بن الجنيد ' والقاضي عبدالعزيز بن 
الاج .* 
وقال الصدوق أبو ججعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره فقيه: 
وااوق جح ار نان ار ااقراة انيه أو وا ري جد اونيعا روا هن ذلك 
لا يخزمها على روجهاءولاً تعر الخارية على متدهاء رإتها يخوع ذلك إذلكاق 
منه بالجارية وهي حلال. فلا تحلٌ تنك الجارية أبداً لأبيه ولا لابئه " 
وقال ابن إدريس :لا فرق بين أن يطأ الولد جاربة الأب قبل وطء الأب أو بعده في 


عدم التحريم.' ونوقف العلامة هناك فى المختلف.* احتجٌ الشيخ برواية عمَّار 
السابقة,' وإذا ثبت التحريم بذلك في حق الابن فكذلك في حقّ الأب لعدم قائل 
بالفرق. قال فى المختلف: ورواية الشيخ ضعيفة السند. لكن يعضدها ما تَعَدُم من 
الروايات الدالّة على التحريم لو زنى الابن بامرأة الجدّ أو الأب. والملك وإن أشمر 
الإباحة. لكن يظهر أثره بالوطء؛ إذ قد يملك من لا يباح له" وطؤها." 

قلت : وإذاكان مجرّد الملث غير مؤْثَّر فى جعل المملوكة بمنزلة الحليلة الموطوءة 
أو المعقودة. فالتوقف فى التحريم لا مساغ له مع نهوض النصوص المتضافرة 
المنظافرة على أن الزنى السابق ' ينشر حرمة المصاهرة . نعم الفجور الطارىء لا يفسد 


,.127 ألف: للأس. ؟- اهاب س‎ .١ 

ال .حكاه عله فى --30 السببعها جم لا صل 8 . المهدب. ج ".مس احدافة 

©. بس: - أو بجار ية أبيه. 5. الففيه. ج .ص 2١6‏ ذبل ‏ 1107. 
/. السرائر ج ,ص 8794. 8. محتلن. الشبعة. ج .ص .1١‏ 


5 تهذيب الأسكاى ج لاء ص 6س 51 :و مالل اللبعءة. حي صل سم 4 ة 5 
ا دله. ١١‏ . محتلف الشبحة. ج لاء صن ١غ.‏ 
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التكاح الحاصل. ولا يبطل الإباحة المستمرّة؛ لما قاد قدّهناه من الأخبار الصحيحة مِن 
طرق أبي ' جعفرين الثلاثة. وهم المحمدون الثلاثة أشياخ الدين وأعلام المذهب: ابن 
بعقوب بن إسحاق الكلينى . وابن على بن بابويه القَمّي. وابن الحسن بن على الطوسئ 
-رضوان الله تعالى عليهم -.' 

وفي معناها من طريق أبي جعفر الصدوق في اافقيه صحيحة الحسن بن محبوب. 
عن عبدالله بن سئان قال: قلت لأبي عبدالله 8 : إن الرجل يُصيب من أخت امرأته 
حراما. أيحرّم ذلك عليه امرأته ؟ فقال : وإنْ الحرام لا يفسد الحلال. والحلال يصلح به 
الحرامه ؟ 

ورواية موسى بن بكر وقد قرع سمعك ما يوضح حسن حاله -عن زرارة بن أعين. 
عن أبي جعفر ظلة قال : سُئل عن رجل كانت عنده امرأء, فزنى بأمَها أو بابنتها أو بأختها. 
فقال : «ما حرم حرام قط حلالاً . امرأته له ححلال . و فال :هلا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن 
بتزوّج بها بعد. وضرب مثل ذلك مثل رجل سرق من ثمر نخلة, ثمّ اشتراها بعد».” 


5 ١ كي‎ 


مسألة 
مجرّد العقد على البنت يحرم أُمّها من النسب وأُمّها من الرضاعة على الزوج العاقد 
أبداً. دخل بها" أو لم يدخل . وأمًا في جانب الأ فلا تحرم بسنتها من النسب ومن” 
الرضاعة على العاقد إذا تجرد العقد عن الدخول . دلو فارقها ولم يدخخل بها كان له أن 
ترج بابنتها أو بأختها من النسب ومن' الرضاعة, فذلك مذهب أكثر علماء الإسلام . 


.١‏ ب: طر يق الأبى. ج: طرق الأب . ١‏ أنظر وسائل الشبعة. ح ,75١‏ صن 78]. ناب لم 
*. ب وح -إن. 

1. الققيم ج ىعس 217.ح 1401! رمالل التبعة ج * رص 1739, ح 53037 

© الفقييج .ص 1١3‏ ح 101 رسائل الشيعة جع ١7ص‏ 59 كج /01 510 
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وذهب ابن أبي عقيل من أصحابنا والشافعئ من فقهاء العامّة -في أحد قوليه -إلى عدم 
الاح ود سي امي يل ابن 
عباس . وتوقف العلامة في المختلف فقال بعد الاحتجاج من الطرفين: «و 

فنحن في هذه المسألة من المتوقفين إلا أن الترجيح للتحريم؛ عملا بالا حنياط وبفتوى 
الأكثر من الأصحاب».!' 


وعندي أن ما أفتى به الأكثر هو الذي عليه التعويل من غير توقف. وسياق الحجّة 
مساق قوله عر من قائل :رماث سباكم للاتى فى حُجُورِهُم من بساني 
دَخَلتُم بهن فَإِنّ لم تَكُونُوا دَخَلْتُمْ يهن فلا جُتاح عَلَيْكُمْ4؛ ' إذ همِنْ» على القوانين الأدبيّة إذا 
علقتها بمدخولها بالربائب كانت ابتدائيّة, كما إذا قلت: «بنات رسول الله يل من 
كدية ور اش غلقها ودانهات نسائكم» كانت بياناً لونسانكمة. وليس بصحيح أن 
يُعنى بكلمة واحدة معنيان مختلفان في خطاب واحد عند جمهور الأدباء؛ وأيضاً 
يوجب جعلها بياناً ل«نسائكم» كونها حالاً منها. وتعليقها ببالربائب كونها حال من 
ربائبكم فيختلف العامل فيها. وذا أمر لم يجوّزه أحد, وأمًا جعلها للانّصال كما في 
قوله تعالى : لِالمُنَافِقُونَ وَالْمَنَافِفَاتُ بَمْضّهُم من بَمْضٍ4 ' على أن تكون حالاً من الأمئهات 
والزيانت ولاتكوة من طتملة الصقلة من حيك إن أسيات الضناء متميةت بالعناء» 
أنه أمهاتهنّ. والربائب متصلات بأمهاتهن؛ لأَنّهنَّ بناتهنٌ. فيخرج «اللاتي؛ بصلتها 
عن أن تكون صفة مقيّدة . وبيسلخ مغزى الكلام عن نظمه ونظامه. 

فإذن قد انصرح أن «أمّهات نسائكم؛ على الإطلاق التعميمئ بالنسبة إلى الدخول 
بالنساء وعدمه. و«ربائبكم» على التقييد التخصيصئ بكونهنْ من الساء الممدخول 
بهن فأمًا «اللاتي في حجوركم؛ فسبيلها سبيل ما يرام به تقوية العلّة وتكميلها. 

والمعنى: أن الربائب لكونهن ة في احتضانكم لَهنْ أو بصدد احتضانكم وفي حكم 


0 محدلف الشبعة ج لاء ص .73١‏ 21 السام (5): 59 , 
". التوبة (71/:)4. 
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ضوابط الرضاع 14 


التعلب فى حجو ركم إذا دخلتم بامّهاتهنَ قوي الشبه بينهنْ وبين اولادكم وصرن 
محقوقات بإجرائكم إيّاهنَ مجرى الأولاد. وليس الغرض تقييد الحرمة بذلك. 
0 ا م 16 5 8 0 5 2 5 . 
ومافي الكشاف و نفسير السيضاوي عن اميرالمؤ منين على ليه انه جعل ذلك شرطا 
للتحريم فلم يبلغنا ثبوته من طريق اهل البيت :ةا . 
والباء في 9دَخْلْتم بهِنْ» للتعدية. كما هو مسلك الكشاف, لا بمعنى «مع» كما حسبه 
البيضاوىّ . والفرق بين التعدية بالباء والتعدية بالهمرة ك«ذهب بهه و«أذهبه» مثلاً أن 
٠ 1‏ 
مفادٌ الأولى الأخذ والاستصحاب. دون الثانية . والدخول بهن كناية عن الوطء . 
ثمّ ممًا يدل على ذلك من الروايات رواية الحسن بن موسى الخشّاب. عن غياث 
د 7 
الربائب عليكم حرام مع الامّهات اللاني قد دخلته ' بهن هن في الحجور وغير 
4 7 : 1 : 
الحجور سواء . والامّهات مبهمات. دخل بالبئات 'و لم يد خل بِهِنْ. فحرّموا وابهموا 
ما أبهم الله ؟ 
ورواية محمّد بن يحيى في الموثق عن غياث بن إبراهيم. عن جعفر عن أبيه لهه: 
إن علي ئلة قال : إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأمَ؛ وإذالم 
1 1 : 
يدخل بالامٌ فلا باس أن يتزو ج بالبنت. فإذا تروج البنت فد خل بهااو لم يدخل بهاء فقد 
50 0107 5 ع 5 0 © 
- 7 00 08 مث . 
وصحيحة محمد بن الحسين بن ابي الخطاب. عن وُهِيْب بن حفص .عن 
أبي بصير في المضمرة قال: سألته عن رجل نزوج امرأة. ثمّ طلّقها قبل أن يدخخل بها؟ 
.١‏ للكشاف, ح .١‏ حص /8317. ؟. نسير البضاوي. ج 5 دي ١14‏ 
”. فى هامش ح: دخمل خ ل. 
. تهذيب الأحكام. ح “ا ع 1107 عن 8 الالستيصار. سج 37 صن 2,163 9014 ومائل لأليعة, ج 26. صن 18/8, 
ح م1 
م6 الكاني. ج 0. صن 27س ١‏ وسائل الشحف جم ص 10م 8 ؟, 
ات: الحسن. بدل: الحسين سن. 
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فقال: «تحلٌ له ابنتها. ولا نحل له أمّهاء.' 

وصحيحة محمّد بن مسام عن أحدهما نيك قال: سألته عن رجل تزوّج أمرأة. فنظر 
إلى بعض جسدها. أيتروج ابنتها؟ فقال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له 
أن يتزوّج ابنتهاء. ' 

وما في الصحَي عن الحسن بن محبوب . عن خالد بن جرير , عن أبي الربيع قال: 
ستل أبو عبدالله نلّة عن رجل تزوّج امرأة فمكث أيَّاماً معها لا يستطيعها غير أنّه قد رأى 
منهاما يحرم على غيره. ثم يطلّقهاء أيصلح له أن يتروّج " ابنتها؟ فقال: «أيصلح له وقد 
رأى من أمّها ما رأى».؟ 

وما فى الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أباالحسن فل عن 
الرجل يتزوّج المرأة منعة. أيحل له أن يتروّج ابنتها؟ قال: «لاه.” 

زان مرفي جميل بن درّاج وحمّاد بن عثمان عن أبي عببدالله 6 قبال: الام 
والابئة ' سواء إذا لم يُدخل بهاه؛ يعني إذا تروّج المرأة. ' ثم طلّقها قبل أن يدخل بها. فإنّه 
إن شاء تزوج مها وإن شاء تزووج ابننها * 

وصحيحة منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبدالله 8# فأتاه رجل فسأله عن 
رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها. أيئز وج أمَها؟ فال أبمو عبدالله #ة : «قد 
فعله رجل منّا فلم ير به باسأه. 


3 تهددب الأحكام.‎ . ١ 


لا ص 1/1" ح /11031؟ وسائل الشيعة ج من بشتاك المنهد 


وسائل الشبعة. ج 7١‏ صن ١17.ح‏ 710814 
؟. بب: أن يزرؤج. 
4 الكافيء ج 0ص لالح ٠0‏ وسائل الشبعف اج »رص 0اأرح 51048 
4. الكافي. ج 6. صر 17ح ؟؛ و سائل الشبعة ج "ص لاح /ا4 1١‏ ؟. 
.١‏ في هامش جميع النسخ: والبنت خ ل. ب ب: ثم إذا. 
6. يهذزيب الأحكاب جم /ا صن 1017 سم ١134‏ ومائل الشيعم ج «؟اص 41ح 510994. 


د داس 


ضوابط الرضاع 144 


فقلت: جعلت فداك ‏ ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علئ :#6 فى هذه الك مخيّة' التى 
أفتاها ابن مسعود أنّه لا بأس بذتك. ثم أتى عليّاً 8# فسأله فقال له على #8 :من أين 
أخذتها؟؛ فقال: من قول الشتيك: ؤوَرَبَاببكُم اللاِى فى حُجُورِكُم من يْسَائِكُمُ اللاتى دَخَلَتُم 
بهِنْ فَإِنْ فم تَكُونُوا دَخَلْتُم بهن فلا جِنَاح عَلَيكُوْه ' فقمال له عل 446 : #إنّ هذه مستئناة وهذه 
مرسلة وَرَأَمهَاتُ سَائِكُمْ. فقال أبو عبدالله لله للرجبل : «أما تسمع ما يروي هذا عن 
على 436. فلمًا قمثٌ ندمتٌ ' ولت : أيْ شيء صنعت ؟ يقول هو قد فعله رجل منًا فلم 
بر به باسآء وأقول أنا قضى على ة فيها, فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك. مسألة 
الرجل إنّماكان الذي قلت بقول' كان رَلَةٌ مي فما تقول فيها؟ فقال: ويا شيخ . تخبرني 
أن علياً 14 قضى فيها وتسألني: ما تقول فيها؟ام” 
فقد احج بهما أصحاب اشتراط التحريم بالدخول مطلقاً. ونسبهما الشيخ في 
الاستبصار إلى الشذوذء قال: 
فهذان الخبران شاذان مخالفان لفظاهر كتاب الله تعالى ؛ قال الله تعالى : وَوَأَمهَاتُ 
نِسَائكة4 " ولم يقترط الدخول بالبنت كم شبرظ ” فى الأ الدخول لتحريم 
الربيبة. فينبغى أن تكون الآبة على إطلاقها. لا لتقف إن عا يكالفةار يضاده؛ لما 
روي عنهم ني : هما أناكم عنًا فأعرضوه على كتاب الله تعالى . فما واف كتاب الله 
فخذوا به. وما خالفه فاطرحوه.” ويمك: أن يكون الخبران وردا على ضرب 
من التقيّة؛ لأن ذلك مذهب بعض العامة" 


.١‏ فى هامش جميع النسة: دفي هذا في الشمحية خل0. 

؟- النساء (5): 9؟. فى هاه جميع التخ: قلت خ ل. 

؛. فى هامش ألف: :كن أفول هو «كنت تقول خ له. وفي هاش ل «كندت خ لهو هكنت أفول خ؛. وفي 
هامس ج: كنت تقول خل» و دكنت اقول خ ل8. 

8 الكادي١‏ ج 6 صر 1ح 101 353 الأحكام. 3 الى سن م ١58‏ 03 الا س+صار؛ جم ”.صل 1817, حم اشن 
وسائل الشبعة. ج لكت كقح لا6 51 

1 النساء (5). *7, لا ب: يشرط 


8. ب: تاطر حوابه. 8 الامتبصار. ح ؟. ص 188 ذيل ح 087. 


اناد 


ال العو مور تقال : فلت له جل ترؤج مرا 
5 
قال: قلت له : فرجل تزوّج امرأه فهلكت قبل أن يدخمل بهاء تحل له أمّها؟ قال :وما 
الذي يحرّم عليه منها ولم يدخل بها ؟» وقال : . 
فالوجه فى هذا الخبر آيضاً ما قلناه و فى الخبرين الأوّلين سواء. على أن محمد بن 
إسحاق بن عمّار الراوي لهذا الخبر قال : دقلت له؛ ولم يذ كر من هوء ويحتمل أن 
يكرن الذي سأله غير الامام الذي يجب المصير إلى قوله. فإذا احتمل ذلك 
ستظاف الدما رقا ' 
ونحن نقول: أمًا صحيحة جميل وحمّاد فالظاهر فيها أنْ «يعنى إذا تزوّج؟ إلى آخره 
كلام الراوي. وإِنّما قول الإمام 48 ما قبله فمّط. وقول الراوي ومذهبه غير واجب 
1 د 5 
الانباع. ٠‏ ومعنى قول الارمام ومغرزاه ان الام والبنت سواء فى الحل على الرجل إذا 
لم يدخل 0 من البيّن ن أن ضمير التأنيث فى قوله 8 : اابهأ» 
عائد ا( ى الأم. ثم إن كلام الراوي أيضاً تفسير لقوله ظة. فيكون معناه: اتروع المر. 
١‏ 
ثم طلّقها قبل أن يدخل بهاء فإنْها وبنتها سواء في الحل عليه. فإن شاء تزوح الأ وان 
شاء تروّج البنت . 
وأمًا صحيحة منصور بن حاز زم فمن المستبين فيها أنْ أباعبدالل 42 لم يعن بقوله قد 
فعله رجل مناه أحداً من المعصومين. فإذن قوله 440: #فلم ير به بأساً؛ ظاهر الأمر فيه أنّه 
في سياق الإنكار عليه. ومن هناك قال لله للرجل :«أما تسمع مايروى هذاعن 
على 038. ثم قال 5ه لمنصور: ايا شيخ . تخبرني أن عليّا 6 قضى فيها وتسألنى ما 
تقول فيها؟!». فقوله 1.6 هذا تنصيص على أن الفتوى على ما قضى فيها على" اي 
١‏ الاببمارءج "7 سن 104 ذيل حم لاه ؟. مي اتروع الأمار إن 
". بب: -. علئ. 


مكذلله 


ضوابط الرضاع الم 


إعرا . 5 8 . 7 ١‏ 
وامًا مضمرة محمّد بن إسحاق بن عمّار بن حيّان التغلبئَ بإعجام العين بعد التاء 
المثنّاة من فوق فحيث إنّه من الواقفة على ماقد ححكم به الصدوق أبو جعفر ابن بابويه” 
وإنكان ثقة عينا على ماقد قاله النجاشئ . ' والمسؤرل كأنّه مولانا أبوالحن الرضاء». 
فلعل سؤاله على طريق التعنّت. لا من سبيل التفقّه. ولذلك لم يسلك :يغ فى الجواب 
مسلك الإفتاء الصر يح. بل أجابه على سنن الانكار والتفتيش عن علَّة التحريم. وماهذا 
سبيله ليس بيصم به الاحتجاج وإليه الاستناد. ولاسيّما في مثل هذه المسالة التى استند 
فيها السيّد المكوّم صاحب الغنية ‏ رضران الله تعالى عليه -إلى الاجماء؛ إذ قال : 
5 1 . 
ومن هذا الضرب من المحزمات أمَّ المعفود عليها جم صرط.” وأيضاً قوله 
تعالى: 9وَأْمَّهَاتٌ يَسَابِكُمْ»” ولم يشترط الدخول, وأيضاً فقد روى المخالفون 
أنه نه قال: «من نكح امرأة. ثم ماتت قبل لدخول بها. لم تحلّ له أمّهاه.' وهذا 
نض . ومن هذا الضرب بنت المدخول بها. سواء كانت في حجر الزوج أو لم 
تكن. بلا خلا ف إلا من داود؛ فإنّه قال: إن كانت فى حسجره حرمت والَا فلا؛؟ ظنا 
منه أنْ قوله تعالى : اللّاتِى فى حُجُورِكُم»” شرط فى الشحريم. وليس ذلك 
شرظا: والما هو و عط لوه واه القالني أن الرية تكون تن جح" 
مسألة 
عندي '" عقد النكاح بل مطلق العقد الصادر من ' الفضوليَ وهو الذي نيس له ولاية 
.١‏ ب؛ الغين. 


” حكاه عنه العلامة فى خلاصة الأقوال ص 87؟, رقم 971. 


". رجال النجاشي. ص 75537 رقم 438 


؛. أني دليل (ب: بدليل) الإجماع والأصل والاحتباط (منه دام ظَه). وفى المعدر: بدليل إجماع الطائغة, 
بدل: جع صى ط. 

4. النساء (5): 77 , 1 سا تبوفي. ح لاص 11١‏ 

. أنظر بدابة المجتهد. ج ”. ص 57 المغني لابن قدامة, ح لاعس 175 

6 النساء 55:49 4 غية الرزري صى 5131 
١‏ مان ١‏ ألف واح:فى. 


٠١#" 


6 تراث الشيعة الفقهى والأصولي /ج ” 


ولا وكالة . باطل في أصله من رأس . والإجازة اللاحقة غير مؤئّْرة فى تصحيحه ولا 
كاشفة عن صحّته أصلاً. وإليه ذهب الشيخ فى الخلاف و المبسوط, وب.ه أقتى 
فخر المحققين فى الربضاح : وعليه يدور كلام شيخنا الشهيد فى شرح الإرشاد.' وإذن 
فلا يترنّبٍ عليه تحريم أمَ المعقود عليها فضولاً ' وأختها وبئتها من النسب ومن 
الرضاعة مطلق! . 
وأمًا المسوّغون له موقوفا على الإجازة فاختلفوا في أن الإجازة هلى هي جزء 
السبب. أو كاشفة عن سبق صحّة النكاح ولزومه فى الواقع من حين العقد؟ وأيَاً ماكان 
فهل يشترط في نحريم أمَ المعفود عليها بل كلّ تحريم يترنّب على مجزد العقد أن 
يكون عقد النكاح لازماً من الطرفين جميعاً. أو من طرف الرزوج فقط. أو لا يعتبر ذلك 
أصلا ؟ 
نظر فيه العلامة في القواعد. فلو أوقع العقد على الزوجة الصغيرة الفضولئ عنها 
قال : «ففي تحريم الأمَ قبل الإجازة أو بعد فسخها مع البلوغ نظر» > 
وقال الشارح المحقّق جدّي النحرير _أعلى الله مقامه -: 
التحقيق أن يقال: إن حكمنا بكون الإجازة من الزوجين أو من أحدهما جزء 
السبب. فانذي يقتضيه صحيح النظر عدم التحريم؛ لأنْ إطلاق العقد إنْما يحمل 
على الصحبح. وهو الذي يترتّب عليه أثره. والحاصل فى العقد الفضولن إنّما هو 
جزء السبب. وبمنع صدق النساء” على التى عقد علبها الفضولئ, وكون الإضافة 
يكفى فيها أدنى ملابسة معناه: أنه إذا أريد إضافة شىء إلى 3_5 كفى لصححة 
الإضافة أن يكون بينهما أدنى ملابسة: وليس معناه أنه إذا وُجد بين شيئين أدنى 
ملابسةً وجب حمل اللفظ المضاف منهما إلى الأخمر على جميع محتملاته 


انحل رشع اس ا ؟. غاية المراد, ج 7ص .7١‏ 
". أي سواء كانت الفضوليّة من كلام الطرفين أو أحدهما نفط (منه دام ظلّه). 

. قواخد الأحكاى ج ان 

4. أي في قوله تعالى: (وَأْمفَتُ بَسَآبِكُمْ» (مته دام ظلّه العالي). 


-1١ا-‎ 


ضوابط الرضاع ١‏ 


القريبة والبعيدة؛ لأنّ الواجب الحمل على المعنى الحقيقى الذي يتبادر إلى الفهم 
عند الإطلاق. والمعقود عليها فضولاً من الطرفين معاً أو من أحدهمالا نْعَدٌ من 
النساء بالنسبة الى المعقود له ولا من زوجاته ومتكوحاته؛ لما قلناه من أنّ 
الحاصل جزء العقد لا كله. وإن حكمنا بكون الاجازة كاشفة عن حصول العقد 
الصحيح والرد كاشفاً عن عدمه فالتحريم وعدمه بحسب الواقع موقوف على 
اتكشاف الحال عندنا بالاجازة والردّ. لكن قبل حصول أحدهما وبين الأممر 
ينبغي أن يحكم بالمنع من تزويج 5 المعقود عليها وأختها وبنتها: لأن العقد 
الواقع بمعرض أن يتكشف صحّته ولزومه من الجانبين. 
فإن قبل ؛ كيف حَرٌمنَ بمجرد الاحتمال والاصل الاباحة؟ 
قلنا: لما حصل عفد وتر ذدنا فى سببيّته وعدمها على حدّ سواءٍ وكان له أمدٌّ ينتظر 
اتكشاف حاله لنا لم يجز الهجوم على نكاح من يترئّب على هذا العقد تحريم 
نكاحه. ولم يبق أصل الإباحة كما كان؛ لأ حصول ماوقع اللبس فى سبييّته نقل 
عن حكم الأصل الذي كان. وليس هذا بأدون من المعقرد عليها عقدان لاثنين,' 
وقد التبس العقد السابق منهما منهما ؛ إن أمَ المرأة حرام على كل منهما لا محالة ‏ وكذالر 
عقن غافد على ائرأة والتست النحفر عليه بأخزئ قان أذكل دهم تحرام ماله 
وَالحقٌ أن بي ين هاتين والمعقود عليها فضولا فرقاً ؛لشوت السبب التام الناقل عن 
حكم الأصل فيهماء بخلاف المتنازع فيه. 
وكيف كان فالاحتياط التحريم. وإن كان ' العلرف الآخر لا يخلو من وجه. 
ولا فرق في هذا بين كون العقد فضوليًاً من الطرفين أو من أحدهما من جانب 
الزوج أو الزوجة؛ لأنُ كون الإجازة كاشفة لا تفاوت فيه بين الأمور الثلاثة» فإذا 
حصل الردَ انكشف لنا بطلان العقد حين وقوعه. ولأنّه لا ' مصاهرة بسببه” فلا 

١‏ الظاهر بحسب قواعد الإعراب عفدين لاثنبن (ب: - لاثنين) على المفعول المطلق للمعقود عليها. ولعل 

ذلك في شرح التواعد من تحر يف النساحم (منه دام ظله العالى ). 
؟ات: د-كان. *. بي: - وى 
5-0 


أده 


00 ثراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 


تحريم. وإطلاق الفسخ فى مثل ذلك مجاز لا محالة. وإن حصلت الاإجازة 

تج واه - 0 2 

اتكشفت صحخته ونزومه من حين وقوعه. 

ويتفرّع على ذلك أن الصداق لو كان عيئاً من أموال الزوج فنمت قبل 

الاجازة انكشف بالإجازة أنْ النماء لنزوجة؛ وبالرد أنه للزوج؛ وهذا يحمد الله 

1 
تعالى واضح . 
مسسألة 
ا أخت الزوجة ولو من الرضاعة| 

ال عي اود لو ا 0 
زوجيّتهاله زوجيّة بالتكاح والمصاهرة أم زوجيّة لازمة من الرضاعة. لا فرق فى حكم 

فهذا أيضاً قد نهضت عليه الأدلّة ونطقت بما يقتضيه نصوص الأحاديث 

العامة في قود دمن جملة ما يبحتمل فون عدم التحريم بالمصاهرة أ 
يتروّج الرجل بم مرضعة ولده النسبئ نسباً وبأخحت زوجته من الرضاع.؟ 

فقال الشارح النحر ير جدي المحقق أعلى الله درجته : 
قيل عل.ه: إن أ نت الزوجه حرام سوا »كانت الْأخمَيّة من اللنسب أم من الرضام 
بلا خلاف. وسيأتى تحريمها” في كلام المصئف في الفروع في غير موضع . 
قلنا: هذا صحيح؛ لكنّ الظاهر أنْ المصنّف يريد بذلك أن الزوجة من الرضاع 
أو صفة لها لا أنها حال أو صفة من الأخنت. وهذا صحيح. 
ورما نزّلت العبارة على أن الضمير فى «ازوجته يعود إلى الفحل. والمعنى: أنّه 


١‏ . الك - حينن 5 جامم المقامند ج به ص /اأكو حرة ؟. 


0 فواعد الأحكاى جر 5 ص لد 533 في المصدر: تحر برها. 


مكغال 


ضوابط الرضاع غّ3ت> 


يجوز لأب المرتضع أن يتزوّج أخت زوجة الفحل. وهذا أيضا صحبح في نفسه 
إلا أنه بعيد عن العبارة جدَأً لايفهم منها بحال.' 
قلت :لا يستراب في تعلق «من الرضاع» في عبارة المتن بالزوجة كما أفاده أعلى الله 
درجته. لا بالأخت. وقول العلامة: «ويحتمل قويَّأ» ليس على سبيل أنه فتواه؛ بل إنّما 
يعني بذلك أنّه احتمال قويّ لولا دلالة الرواية المسحيحة عن أصحاب العصمة 
-صلوات الله عليهم على خلافه. كما قد قاله في المختلف في مسألة جدّة المرتضع .' 
وأمًا ما اورده نعم الله محتده من الحكم بصحة هذا الاحتمال بقرله: دوهذا 
صحيح» فمتفرّع "على ماقد مهّده من الفرق في استيجاب تعدية حكم التحريم بين 
علاقة المصاهرة الحاصلة ' بالنكاح وبين ما فى حكمها وبمنزلتها من العلاقة الناشئة 
عن الرضاع من دون نكاح. وكذلك بين الرضاع المتأخَر عن المصاهرة الحاصلة 
بالنكاح وبين الرضاع المنقدّم على المصاهرة الناشئة عنه لا بنكاح. 
وقد انصرح لك الأمر فى ما قدّمناه من القول الفصل. وإنُماكان ذلك الفرق مما قد 
سلك سبيله " النووي والرافعئ من الشافعيّة ثم سار عليه فريق من العامّة ومن 
أصحابنا. والصراط المستقيم من منهاج آل الرسول -صلَّى الله عليه وعليهم -ما نحن 
أوضحناه بفض! الله سبحانه . 
ثُمَ إن صاحب التنقيح قال فيه : ٍ 
قال ابن الجنيد : لا يحرم الجمع بين الاختين بالرضاعة بنكاح ولا ملك, ولم نقف 
لغبره على كلام من" ذلك؛ والأجود" النحريم؛ لإطلاق قوله تعالى: 9وَأن 


هعدهةه 


.ما 5د دن 
موا بَيْنَ الأخْتينِ*. 


.١ جاعم المقاصد حز * اص 58131-516؟. ”. مختلف اللبعة, ح لاوصض‎ .١ 
ألفاو ب: متفرع. عا ب: -الحاصله.‎ .* 


0. ألفى: - سسيله. 

5. كذا في جميع النسخ. و فى المصدر: في. وهو الأنسب. 

ل. فى المصدر: الااحوط. 
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انلدي للق اال رقو رن انها معد در لكل التريه: ااا ا 
الأصحاب نقل الإجماع على ذلك. فنعل كلامه ينزّل على أحد الوجهين المنرّل عليهما 
كلام القواعد. وإن كان فى غاية البُعد من عبارته؛ مع أنَا لم نصادف فى ما بسلغنا مسن 
مقالات ابن الجنيد ما يدل على ذلك: والله سبحانه أعلم. 

ذمالةٌ فيها مقالة 
[نقد كلام صاحب كنز العرفان] 
إنّ صاحب التنقيح في كز العرفان نقل كلام الكشّاف. فاعترض عليه" بما أورده 
النووىّ والرافعئ من الشافعيّة. ومن اقتاس بهما منهم كالبيضاويٌ وغيره: قال : 

قال الزمخشريّ: قالوا: تحريم الرضاع كتحريم النسب إلا في مسألتين: 
إحداهما أنّه لا يجوز للرجل "أن يترقج أت ابنه من النسسب. والعلة وطؤه أمها. 
وهذا المعنى غير موجود فى الرضاع. وثانيتهما: لا بجوز أن يتزرّج م أخعيه ”من 
النسب ويجوز فى الر عام ا المانع قى النسب وطؤ الأب إيَاها. وهذا المعنى 
عرم جردت الرهام» 

وكذا استثني مسألتان أخريان: إحداهما 1 الحفدة. وثانيتهما جِدَه الولد: فإنّهما 
محرمنان من النسب دون الرضاع. أمَاأُمَ الحفدة فلأها بنتك أو زوجة ابنك. ولو 
أرضعت أجنبيّة ولد ولدك لم تحرم. وأمًا جذة الولد فإنّها مَك أو أمٌ زوجتك. 
ولو أرضعت أجنبيّة ولدك كانت أمها جذة وُلدك ولم تحرم عليك, 

وفي استئناء هذه الصور نظر؛ لأن النض إِنّما دل على أن جهة الحرمة فى النيسب 
جهة الحرمة في الرضاع؛ وانجهات التي في هذه الصور ليست جهات الحرمة في 
السب ؛ فإنُ جهة أنحنيّة الابن مثلاً لم تعتبر من جهات الحرمة, بل المعتبر فيها إمَا 


ااب: ٠‏ البعل. ”. ب: - عليه. 
". ويجوز أن بتزؤج أخت ابنه مالم ار ح: الرضاع) لأن المعنى المانع من (ب و بع؛ في) النسب 
وطؤه أمهاء الي الوسر" ليه العا! ى). 

+. فى المصدر: أخته. 


ضوابط الرضاع وا" 


املس سس ججججججبببهابه1 )بير سس لم نس سي سي يداي وي به ووه ممم ممم ممم 


كونها ربيبة وإمّاكونها بنتا؛ وأيّة جهة من هائبن الجهتين لو وجدت كانت مُحوّمة . 
وتوضيحه أن أخخت الابن إذا كانت بنتاً تكون لها جهتان: جهة الأخنية للابن. 
وجهة البنتيّة لك. ولاشك في تغايرهماء والنصّ ى دل على الحرمة من جهة البتتيّة. 
لام ن جهة الأخنيّة للابن ٠‏ وكذا إذا كانت ربيبة كان لها جهتان : الأخحجّة ختيّة للاين 
وكونها ربيبة. وجهة الحرمة ليست إلاكوته' ربيبة؛ على أن جهة الحرمة بحسب 
المصاهرة لا يحسب النسبء قلا يصح الاستثناء من جهة حرمة النسب 

هذا ماقاله. وليس هو من نتائج فطرته وزروع فطنته. بل هو كلام رهط من علماء 

الشافعيّة. وهو فى أصله من فساد الكلام وساقط القرل وعليل النظر . 

ما إِنّه من أقاويلهم: فقد قال إمامهم النوويّ فى انرو ضة بعد استثناء هذه المسائل : 
كذا استثنى جماعة من أصحابنا. ولا حاجة إلى استثناتها؛ لأنها ليست داخخلة في 
ااضابطة. وكذلك قال الراقعئ فى العزيز وفى الجر وشرحمه إذا أرضعت 
أجنية أخاك أو نافلتك فلا تحرم عليك . وان حرمت أمْالأخ والناقلة في النسب. 
ما أم الأخ فحرمتها في النسب لأنَّا م أمْ أو زوجة أب. وفي الرضاع ليست 
كذ لك . وأمًا أمْ النافلة فحرمتها فى النسب لأنّها إمَا بلت أو زوجة ابن وفى 
الرضاع ليست كذلك . وكذلك إذا أ رفت احنثة اذك ل ترم أكها زينتيا 
عليك. وإن كان تحرم جدة الولد وأخته في النبيب أمَا حرمة جدة الولد في 
الس انها ام ار أ زوينة واء مرهيدة الرلة الس فالك وأمًا حرمة أخت 
الولد فى النسب فلأتها بنت أو ربيبة» وفى الرضاع ليست كذلك. ولا تحرم أخت 
العف السسي ولا فى رشاع وعشبور نه م اللننى أن يكو نك اح الك 
وأخحت لأمَ فله أن ينكحها. وفي الرضاع أن نرضعك امرأة وترضع صغيرة أجنبيّة 
منك يجوز لأخيك نكاحها.' 

وقال فاضلهم المفسّر البيضاوى في تفسيره: 
قال يذ يه : «بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» واستثناء . أخخث ان الرجل وام 

.415 كر العرفان. ج ؟. ص 187. ؟. رواضه الطئين. ج 0 حص‎ .١ 
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أخته من الرضاع من ما لاس لسن بصحيح. . فإن حرمتهما فى التسب 
بالمصاهرة. دون النسب.' 

وما سقوطه وفساده فمن وجوه أربعة: 

الأوّل: أن النضٌ وهو قوله : ديحرم من الرضاع مأ يحرم من النسب» لم يتعررض 
للدلالة على جهة الحرمة أصلاً بل إِنّما دل بمنطوق عمومه على أن كل ما يحرم من 
اننسب فهو محرّم من الرضاع. «ساكتأ عن جهة الحرمة وعلةالتحريم ر رأساً. فإذاكانت أَمَ 
النافلة وام الأخ راخف الرلدواء ! م الولد من السب محرّمةء كانت تلك من الرضاعم 
محرّمة أيضاً بمقتضى عموم المنطوق مع عزل اللحظ عن خصوصيّات الجهات مالم 
يكن هناك مخصّص يكون صارفا عن قضيّة العموم من دون استرابة وار تياب بئة. 

الثاني : أن م النافلة من جهة النسب ! ذاكانت بنتأكانت أَمَ النافلة من جهة الرضاع في 
منزلة البنت لا محالة. فيشملها حكم التحريم تكون الرضاع لحمة كلحمة النسبء 
وكذلك سبيل القول فى سائر الصو 

الثالث : أن الحرمة من سبيل علاقة المصاهرة ليست خارجة عن الحرمة من سبيل 
علاقة النسب مبايئة إياهاء كما قد سبق إلى أوهامهم؛ بل لها أحد ضربيها وراجعة إليها 
على ما قد أدريناكه وحمّقنا لك أن أحاديث أهل بيت القدس والعصمة صلوات الله 
وتسليماته عليهم ‏ مصرّحة بذلكء فإذن تلك الصور مندرجة فى هذا الأصل بعمومه. 
فإذا تجشّم أحمد إخحراجها منه " لم يكن له بدّ من هذا الاسشناء . ْ 

الرابع: أن نصوص المعصومين من العترة الطاهر ين وهم أحد الثقلين المُتمسَك 
بهما -بالطرق الصمحيحة والأسانيد المعتبرة ناصّة على أن المصاهرة كالنسب في تعدية 
الحرمة إلى ما بمئزلة ذلك من الرضاع. فلا يسوغ الحيود عن حكم التحريم هنالك إِلَا 
بتخصيص واستئناء . ثم إن الاستثناء. في المسائل الأربع المذكورات على ما ذهبت إليه 


١‏ تفسير الببضاري. ج كص .١12‏ 4 ب: ١‏ عموم, 
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الشافعيّة ونقله صاحب الكشاف وغيره غير صحيح عندنا.ء ولااهو بمنطبق على 
0000 
قال جدّي المحقّق النحرير -أعلى الله درجته -في رسالته الرضاعيّة : 
و ما المسائل الثلاث التي اختلف فيها الأصحاب: 
فالأولى : جذات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن. هل تسل له أم لا؟ قولان 
للأصحاب. قرا فته أ: م | لمرضعة وجِذَاتها بالنسبة الى أب المرتضع . 
العانية اأعوايه اعرسم كا اد رضاعا بشرط اتحاد الفحل. هل يحللن له أم 
لا؟ قولان ايضاً. 
الثالئة: أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاع وكذا أولاد المرضعة ولادةٌ وكذا 
ملاتا ون لاه لقال بال لي وخر رمي عل يطاو ولا قودن 
ف 
وقال فى شرح القواعد: 
وقد اختلف الأصحاب من ذلك في مسائل: 
الأولى ؛ تحريم أولاد صاحب اللبن على اب المرتضع. وتحريم إخوة المرتضع 


على صاحب اللبن. 

الثانية : تحريم إخوة المرنضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن على أولاد 
الفحل . 

الثالث: تحرر بم أ المرضعة على أب المرتضع و يجيء مثله تحريم أُمَ أَم 


المرتضع عنى الفحل.' 
قلت : لقد أدرج نور الله مضجعه في هذه الثلاث سبع مسائل : 
الأولى : جدّات المرتضع بالنسبة إلى صاحب المبن . 
الثانية م المرضعة وجدّتها بالنسبة إلى أب المرتضع الذي صارت مرضعة ولده. 


وهيأمْه من جهة الرضاعة في منزلة زوجته التي هو أَمْ ولدده من جهة النسب. 


١ ١ 7 0 . 5‏ 5 1 يرن" د ل ردقه 
.١‏ زر سائل الكوكى؛ > و أكين 21-2 جام امه يل 
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الثالئة : أخحوات المرتضع نسباً أو رضاعاً مع اتحاد الفحل بالنسبة إلى صاحب اللبن. 
الرابعة : أولاد صاحب اللبن مطلقا بالنسبة إلى أب المر تضع . 

1 7 
الخامسة : اخنوات المرتضع من جهة الام بالنسبة إلى صاحب اللين وإنْ لم يرتضعن 

من لينه. 
السادسة : إخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن بالنسبة إلى أولاد الفحل . 
السابعة: أولاد صاحب اللبن ولادةٌ ورضاعاً. وكذا أولاد المرضعة ولادة. وكذا 

رضاعاً بشرط انّحاد الفحل بالنسبة إلى إخوة المرتضع . 
وقد اتضح لك وانصرح امكميزتلك يما أرق نا من الحجج أن الحق الصريح 

والحكم الصحيح في هذه الصور وفي أمثال ذلك كلّه هو التحريم. بل إن الأصل فى 

الحكم بالخلاف هنالك بين الأصحاب إنّْما هو كلام السو ط. وقد تلى عليك أن ذلك 

في المسوط حكاية قول الشافعيّة. لا مذهب الشيخ وفتواه ؛ فاستقم كما أمرت وكن من 

تذنيبٌ 
[أربع في الرضاع قد يحرمن وقد لا يحرمن] 
نظراً إلى ما نلوناه عليك لاحظ العلامة -رحمه الله تعالى _كلام الرافعئ فى المحوّر 

تحرم في النسب أربع نسوة قد يحرمن في الرضاع وقد لا يحرمن: 
الأولى: أمْ الأ [والأخت | فى النسب حرام؛ لأنها إمَا ْم أو زوجة أب. أمّا فى 
الرضاع فإن كانت كذلك حرمت أيضاء وإن لم تكن كذلك لم تحرم؛ كما لو 
أرضعت أجنبيّة أخاك أو أخنتك لم تحرم . 
اقائية. ام ولد الزاد خبرام: (انها قا بن ار رويط اغد وق الرصل رالا كود 
إحداهما. مثل أن ترضع الأجنبيّة ابن الابن. فإنّها أمّ ولد الولد وليست حراماً. 
إعااذءن. 3 , 0 ١‏ 4 5 1 ا ا 390 ةْ . 3 
الثالثة: حد الولد في النسب حرام؛ لانها إمًا امَك أو امٌ زوجتك. وفى الرضاع قد 
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لااتكون كذلك. كما لوأرضعت أجنبيّة ولدك. فإنٌ أُمّها جدّته وليست بِأمْك ولا 
م زوجتك. 
الرابعة: أخحت ولدك في النسب حرام عليك: لأنها إمَا بتك أو ربيبتك. وإذا 
ارضعت اجنبيّة ولدك. فبنته! امت ولدك؛ وليست ببنت ولا ربيبة. ولا تحرم 
أخنت الأ في النسب ولا في الرضاع إذا لم تكن أختأ له بأن يكون له أخ من 
الأب وأخت من الأمْ فإنّه يجوز للأخ من الأب نكاح الأخمت من الأمّ. وفى 
الرضاع لو أرضعتك امرأة وأرضعت صغيرة أجنبيّة منك يجوز لأخحيك نكاحها. 
وهى اخمتك من الرضاع . 
ثم قال : 
وهذه الصور' الأربع مستثناة من قولنا يحرم من الرضاع ما يحرم من السب».' 
فاقتاس بعض شهداء المتأرين بصاحب كنز العرفان و حكم معترضاً عليه في 
شرح الشرائع بأ هذا الاستثناء إمَا فاسد. وإمًا إِنّهِ مترسَعٌ فيه على سبيل التجوّز في 
المنقطع, لكن هذا المعنى الثاني غير مراد لهم , وقاى :إن هذه الأربع غير مندرجةٌ في 
المحرّمات بالنسب ولا فى المحرّمات بالمصاهرة. وإنما هنّ من الملائمات للمحرّم 
بهما. 
وأنت بما قد حفّقناه لك بإذن الله سبحانه غير ممتر أُوَلأ في استبانة سبيل هذا 
الاستئناء واستقامة مسلكه. وثانياً في أن صريح الححق وصحيح القول في الفتوى هنا 
لك تعميم حكم التحريم فى تلك الصور كلها من غير استثناء أصلاً. فالمصاهرة 
كالنسب. بل من سبيل علاقة النسب والزوجيّة اللارمة من الرضاع كالزوجيّة الحاصلة 
بالمصاهرة في استيجاب ما ترئّب " علمى ذلك كله من الشحريم؛ والله سبحانه ولي 
الفضل والرحمة وفيّاض العلم والحكمة . به الاعتصام ومنه العصمة . 


.١‏ بس -السور. 5 تذكرة العفهاء. جح ؟. ص 1١1‏ (الطعة انقديمة). 
نب واج : بتر لما. 
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الاستباثة الثالثة 

وفيها مسائل وضوابط . 

مسبألة 
[حكم التقبيل واللمس والنظر بششهوة | 

هل التقبيل واللمس والنظر بشهوة على شاكلة الدخول فى استيجاب ما يترتب 
على ذلك من التحريم بالمساهرة من جهة علاقة النسب ومن جهة ما في حكمها من 
علاقة الرضاع ؟ 

فيه أقوال عد يدة: 

الأوّل : أنه إذا نظر مالك البضع بالعقد أو بالملك من معمّودته أو من مملوكته بشهوة 
إلى مالا يحل لغيره النظر إليه. أو قبّلها قبَلَهَ شهوةٍ أو لمسهاكذلك من غير دخصول. 
خُرْمَتْ هى على أبيه وعلى ابنه من النسب ومن الرضاع تحريماً مؤبّداً. 

وذلك فتوى الشيخ' والأتباع» وإليه ذهب صاحب القية مستدلاً عليه بالإجماع. 
وإليه ذهب أبو حنيفة من العامة وفريق من الشافعيّة. وهو مختار العلامة في المختلف." 
ومستصح جد الحبر المحفّق "في شرح القواعد.” وقوّاه فخر المدققين في الإبضاح.” 
وهو الأصحّ عندي. 

وفي تقييد النظر بمالا يحل لغير المالك إيماء إلى أن في المملوكة ما يباح النظر إليه 


.١‏ الهاية ص 101و147: الخلاف. ج 4س 7006 مسألة الم 
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اا د 


شوابظ الرضاع دف 


لمن لا يملكها كالوجه والكمّين. وقد صرّح بذلك بعضهم كالعلامة في التذكرة. ‏ وفىي 
القواعد استباح له لمس كمّهاء ومنهم من يمنع منه مطلقاً. ويظهر من المحقّق انمتياره 
في بعض كتبه . والتقييد بالشهوة في هذا الباب احتراز عن مثل نظر الطبيب ولمسه 
العضو لاستعلام الحال مثلاً. 

الثاني : أن شيئاً من ذلك لا ينشر حرمة المصاهرة أصلاً. بل إنّما تكره في حقّ الأب 
والابن مُعيلةٌ ب ل ملموسة بل منظورةٌ كل منهما بشهوةٍ على الآخر؛ به قال اين ادريسر ؟ 
والمحقق نجم الدين بن سعيد والعلامة في أكثر كتبه . 

الثالث: أنّه تحرم ملموسة الأب ومنظورته من سبيل الشهوة على الابنء دون 
العكس ؛ ذهب إليه الشيخ المفيد ‏ رحمه الله تعالى . ' وعد أبو الصلاح الحلبيَ في 
المحرّمات أَمَةٌ الأب المنظور إليها منه بشهوة.' وجتح إليه بو يعلى الديلمي سلار بن 
عبدالعزيز في المراسم" رواية؛ وأفتى به شيخنا البار ا 

لنا على التحريم من الجنبتين عموم (َوَحَلاَئْلَ أبَدائِكُمُ»؛' إذ الحليلة فعيلة إِمَا بمعنى 
الفاعلة ”من حل المنزل خلولاً وحالٌ صاحبه حل معه. قال المطرّزي فى كتابيه 
المُعرب والمُغرب: «ومنه الحليئة الزوجة:؛ لأنّها تحال زوجها في فراش» أو من الحلال 
التقابل للتحرام: لأنها حل لمالك نضعها نظرا ولمسا ووظة وام نمع التفعولة مق 
الحلٌ ضدٌ العقد؛ لأنَ مالك" البُممع يحل إزارها للجماع . والتاء حينئظٍ للنقل . وعلى 


66 5ص‎ . ١ السراثش‎ ١ 5 نذكرة الفقهاء» ج َ ص ازذنا‎ ١ 

"- المفنعة ص 6807, 4 للكافى اص الفقه. حس 1 ثر؟. 

م المرامء اصن .١114‏ 0 اللمعة الد١سلي.‏ من غككء شرح اللمعة ج 8ض كرا 
/ا النساء (41 ؟. 

جر 


. لفذ زاغ فيه بعضر شهداء المتأخر ين ضوعف مئوبته عن السميل في شرح الشرائه حيث قال : )إفابمعنى 
مفعولة مس الحلال المقابل للحرام؛ لأنْه بحل نه وطؤهاء أو ... الحنّ ضدٌ العفد؛ لأنه يحل إزارها عند 
الجماع. أو بمعى فاعلة من الحلول؛ (منه دام ظله العالي). 

3. ب: - مالك. 


1١14 


ساس لس نه 


جميع التقادير فهي شاملة للأمة المبتغاة للوطء. وإذا ثبت التحريم على الأب من جنبة 
الابن ثبت العكس من الجنبة الأخرى بالإجماع المركب. 

ومارواه أشياخ المذهب الأبوجعفرون الثلائة -رضوان الله تعالى عليهم -كصحيحة 
عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله يلآة في الرجل تكون عنده الجارية. يجوّدها وينظر إلى 
جسدها نظر شهوة. ونظر منها إلى ما يحرم على غيره. هل تحلّ لأبيه. وإن فعل ذلك 
أبوه هل تحل لابنه ؟ قال : «إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره. لم 
تحلّ لابنه؛' وإن فعل ذلك الابن. لم تحلّ لأبيه».' 

وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن 8# قال: سألته عن الرجل 
تكون له الجارية فيقبّلهاء هل تحل لولده ؟ فقال: «بشهوة ؟4 قلت : نعم . فقال: :ما ترك 
شيئاً إذا "قلها بشهوة». ثم قال ابتداءً منه: "إن جر دها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه 


وابئه» . 
قلت : «إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: «إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت 

3 

عليهة. 


وصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق ث8 قال: «إذا جرّد الرجل الجارية ووضع 
بده عليها فلا تحل لابنه»,” 
*. الفقبي ج رضن ٠١‏ .اج 112170 تهذيب الأحكاء, بج ف صن 7377 34 الالتبصار ج 7 صن 515 0 وسائل 
الشيعة ج *5: ص 18 4. ح 58941/7. 
؟. هكذا من طريق الكافي. وفي اتهذيب والاسبعار فقال: «ترك شيئأء بإسفاط «ماه على سبيل الامستفهام 


الإنكاري (منه دام ظله العالي ). 
ع الكاني؛ ج 0ص 1١8‏ ح 3 تسهذيب الاحكام. ج /ا. سن امكاح 10, وسال الضيعة جج "٠٠‏ سن 1١7‏ 
4 لحكتفة ؟, 


8 الكاني١‏ جم ك2 من .جح 8 تهذيب الأحكام. ج لل ص ١1917‏ وسائل الضبعة: ج اد ص مام 
حُ 5 


دكاا/- 


ضوابط الرضاع 16 


ل ل ل ل ا ا ا ا ا ملستست ات الا ال 


وصحيحة جميل بن دراج من طريق الكافى قال : قلت لأبي عبدالله 6 : الرجل ينظر 
إلى الجارية يريد شراءهاء أتحلٌ لابنه ؟ قال: «نعم. إلا أن يكون نظر إلى عورتها».' 

لا يقال: مدئول الرواية التحريم بالتجريد والنظر إلى العورة أو وضع اليد على 
جسدها مجرّدةً. وذلك أخص من الْمُدَّعى. 

لأنَا نقول: لا ذاهب إلى الفرق. فإذا ثبت الحكم دي بعض الصور بالنضٌء ثبت فيها 
على العموم بالاجماع المركب . 

وصحيحة عبدالر حمن بن الحجّاج وحفص بن البخترى من طريق الصدوق في 
الفقبه. سألا أبا عبدالته نية عن الرجل تكون له الجاربة؛ أفتحلٌ لابنه ؟ قال: «مالم يكن 
جماع أو مباشرة كالجماع لا بأس:." 

ورواية الصغار من طريق الشبخ في الاستبصار عن محمد بن عيسى .عن يونس. عن 
أبى عبدالله يه قال : سالته عن أدنى ماإذا فعله الرجل بالمرأة لم تحلٌ لأبيه ولابنه ؟ قال: 
«الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ممًا يشبه مس الفرجين».؟ 

فلك والقاله بحاي فى وعانه محا رز نوي د خزة فيان ونه لاله 
أمره.” ونقل الكشّى أن الفضل بن شاذان كان يثني عليه ويقول: «ليس في أقرانه مثلهه' 
يُبِيّن أن استئناء محمد بن الحسن بن الوليد إيّاه من رجال نوادر الحكمة وعدم اعتماده 
على ما ينفرد هو بروايته عن يونس لا يوجب تضعيفه : فالطريق صحيح!؛ ولذلك ترى 
العلامة في المتهى والمختلف كثيرأً ما يستصح أحاديث في طريقها محمّد بن عيسى 


١‏ الكافى. سم 4 عي 11ج 7 وسائل اللبعه. بج ٠ض‏ 1# باون ؟ 

بد الفقب. ج ؟, جص 17م 1# يديب از احكقاء. جي 2 ص أ 65و وسائل الشيعة. ج صن 4 
سر 9484ه؟ 
نذا 

",انيز شممة. 

03 الانتبصارء ج 7 ص 0 م قا 0؛ وسائل الشبعة؛ م رض كلاج اكرؤقة؟. 
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ثراث الشيعة الفقهي والأصولي / ج١1‏ 

م إن قول بونس : »سألتهه - أي أبا عبدالله  *#‏ يدافع ما في كتب الرجال أن يونس 
ابن عبدالرحمن رأى جعفر بن محمّد ننه بين الصفا والمروة ولم يرو عنه: وإتماروى 
عن الكاظم والرضاصلوات الله عليهما ..' 

وممًا يشْدٌ أعضاد الفتوى أن مجرّد العقد على الزوجة ناشر الحرمة على الأب 
والابن إجماعاً. والتقبيل واللمس أو النظر بشهوة أقوى فى قصد الوطء من إِيقَام 
الصيغة. فلأن ينشر الأقوى أرجح وأولى. 

احتج المحلّلون مطلقا بالأصل وبعموم وأْمَا لَك أَيْمَائْكُمْ» 'وبما رواه البُزوفري 
في المونّق عن علي بن يقطين. عن العبد الصالح :45 في رحل يقل الجارية؛ يباشرها 
من غير جماع داخل أو خارج. أتحلّ لابنه أو لأبيه ؟ قال : «لا بأس». ' 

فود عليهم أن الأصل متروك لنهوض الصارف. والعموم مُخصّص لورود 
المخصّص. والموثق لا يعارض الصحيح؛ على أنه محمول إمًا على أن المراد المباشرة 
والمس من غير شهوة حملاً للمطاق على المقيّد. أو على أنَّ المروم أنّهِ يحل لابنه أو 
لآب ه املكها لا وحلر كديفا بثةاونبةاتعار فاته الشيعة: 

وتمسسك الفارقون في التخريم بين الأب والابن توقيراً لجانب الأبوة بصحيحة 
محمّد بن مسلم المتقدمة, وفى معناها موثّقة الحسن بن محمّد بن سماعة. عن 
الحسين بن هاشم وابن رباط. عن صفوان. عن عيص بن القاسم , عن أبي عبدالله لذ 
قال: «أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جوّدهاء ؟ 

وروايته عن محمّد بن زياد. عن عبدالله بن سنان. عن أبي عبدالله :# في الرجل 
.١‏ رجال النجاشي. ص 5 41: رقم 13١8‏ رجال لبن داو ص 17٠ل‏ رقم 37417, 


5 النساء 2 0 


و8 تهذيب الأحكاى ج قل ص 5048م مث الامدمار. ج ؟ ص اج خالا؛ وسائل الشيعة م 
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 ااأ4د‎ 


ضوابط الرضاع تف 


تكون عنده الجارية فيكشف فيراها. او يجرّدها لا يزيد على ذلك ؟ قتال: 
«لاتحل لابنه».! 
وعن داود الأبزاريّ عن أبى عبدالله © قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقيّلها. 
قال : «تحرم على ولده». وقال: «إن جر دها فهى حرام على ولده؛.' 
والجواب أن هذه الروايات إِنّما تدل على التحريم بذلك من أحد الجانبين. ولا 
تنفيه من الجانب الآخر أصلاً. والتحريم بذلك من الجانبين قد ثبت بنصوص غيرها. 
مسألة 
هل القبلة واللمس والنظر بشهوة عمداً كالوطء فى نشر تحريم المصاهرة فى حقٌ 
الأب والابن فقط. أو انها تنشر الحرمة فى حقٌ المباشر أبضاً. فتحرم ' بنت المقبلة أو 
الملفوضة ' أو البلنظووة و أمهاامن :تيب كاك أوامرة رتضافة عل المتستد بشنهوة إذا 
كانت هى معقودأ عليهاء وكذلك أُمّها وإاهلت. وبنتها وإن سفلت. من نسب أو من 
رضاع عليه إذا كانت هي مملوكته؟ 
فيه للأصحاب قولان: 
الأوّل: أنّها ناشرة التحريم مطلقاً. وهو قول ثْلّه من الأقادمين. 
قال أبو على محمّد بن أحمد بن الجنيد : 
وإذا أتى الرجل من زوجته او من أمته محرّما على غيره كالقبلة والملامسة 
والنظر إلى عورة وما جرى مجراها عمدأ فتمّد حرمت عليه ابنتها من نسب كانت 


١ 4‏ 0 
او رضاع. 


60 تهديب الأحكاء. ج ال ص 0 الخد الامتبمار ج و سس 1س الام و مائل الشسيعة. جم به ص‎ ١ 
ل‎ 1-7 
0 

0 هديب الأحكام. ج للد ص 06م ؟غلاء الاللمار. جك سن 1ك ع لالج رسالل اللشبعة. م اكل ص افده 
4 ااا 1 

5 نسب: تحجر يم. )ابد اال 

0 حكاه عنه في مخنف الشْيدف ج لاص لاغ 
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ا الو ل الع ور ا رات 
وإن بزلت».' 

وقال في مسألة أخرى: «إذا نظر إلى فرجها تعلّق به تحريم المصاهرة؛ وادّعى 
الإجماع على ذلك. ' وهو المعتمد عندي. 

الغئق , آله لااقجرم مصاكرة الأ والعدت بالنقان إلى تسد المزاء وعوراتها ولاايقى» 
من المباشرات ما عدا الوطء كالتقبيل والملامسة والمضاجعة والمفاخذة. وبه قال 
المحقّق والعلامة. وقوّاه فخر المدقّقين," واعتمد عليه شيخنا المارع الفائز الشهيد في 
شرح الإرشاد.' واستصخه جدّي النحرير المحقّق في شرح القواعد." 

ومن العجب كل العجب ادعاء المحم ' في الشرائم عدم الخلاف 0 
الشيخ في الخلاف على خلافه بإجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط.' وبما ورد 
عن النبئ يإ أنه قال: لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتهاى* 
وبقوله بف : همن كشف قناع امرأة حرم عليه أمّها وبنتهاء ؟ 

قلت : وعنى بأخبار الفرقة صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما زه قال: سألته 
عن رجل نزوّج امرأه فنظر إلى بعض جسدهاء أيتزؤج ابنتها ؟ فقال : «لا. إذا رأى منها ما 


.١‏ الحلاق.ج غ. ص 5048 مسألة ١‏ ؟ لخلافساج 1د 504 مسألة الم 
3 إبضام الفوائدء جح أ" سن 11. 1. هابة المرلا. جج من 3١0‏ 


0 حامم المقاصدءاج ا 

". حيث قال: ولمس باطن الجد بشهوة فيه تردّد أظهره أنه بنمر كراهيّة ومن نشر به الحرمة قر التحربم 
على أبي اللامس أو الناطر وابنه خاضه دون أ المنظورة والملموسة وبنتهما ١‏ (منه دام ظلبه.العالي) 
0 را اورم 


م 


يم 


: الخلاف. ج أ ص داثل مسالة اام ججامم الخلاف والوفاق. ص 1 عوائي اللالني جح ا" بايد نففة 
ونه فى مستدرك الرسائل؛ جم 1س 1ك النلفدة 
8 الضلاف. ج نس للضي ماألة ؟آن جامم الذاللثى والوفاق: حح وذكضينك عوثشى اللاثي» جج كص 55رتحم انق 
وعنه في مستدرك الونائق. ج 114 صن ١1ح‏ 49./اا, 


وات 


6 

ورواية محمد بن مسلم أيضاً عن أبي جعفر الباقر 0 في معناها. 

وحدسنة" خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سش أبو عبدالله #6 عن رجل تزوج 
امرأة. فمكث أيَاماً معها لا يستطيعها. غير أنّه قد رآء وسباما سا على ردك 
يطلّقها أيصلح له أن يتزوّج ابنتها؟ فقال : «أيصلح له ' وققتراع عن أعهاافا را * 

ومححهاء جام عن يريد عابي ٠عن‏ أبي عبدالله 88 وقد كنا قدّمناها 
لبتي أمها - أن رجلاً من أصحابنا تروج ح بامرأة قد زعم أنّه كان يلاعب أُمها 

يُقَبَنْها من غير أن يكون أفضى إليهاء قال : فسألت ابا عبدالش 846 .فقال: #كذْبامَرة 
فليفارقهاء.” 

احج المبيحون' بقوله سبحانه: لفَِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلتُمْ بِهنٌ فلا جُنَاحَ عَلَيكُمْ»؛' إذ 
القبلة واللمسر والنظر لا يطلق عليه الدخول. 

وبصحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله #4 عن رجل باشر امرأته” وقبل 
غير أنه لم يقْضٍِ إليها. ثم توج ابنتها . قال :«إن لم يكن أفضى إلى الم فلا بأس . ون كان 


5١‏ للك افىاج 0 عمل 147 43 3 3202 الأحكا. جج لق ص 
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1١181 -‏ وسائل الشيعة اج ١لر‏ ص 136. 
ح 51:94 

؟. بل صحيّة الحسن بن محبوب من شالد بن جر بر. عمن أني الر بع انشامئ على ما فاله شبخنا في مرح 
الإرشاد. إذ قال: «فى إجماع العصابة على تصحيح ما يصحَ عن اتحسن بن محبوب توليق مالأبي الربيع 


الشامى»(منه دام ظلّه العانى). 
0 قوله كيه «أبصلح لهه على الاستفهام الإنكارىّ . ومن طريق الصدوق في هنفٍ. فقال: دلا بصلح له (منه 
دام ظله). 


5 شتقٍه. جم ص لات 10 هدرب الأسكاف جْ 0-6 اليك خدااء وسائل شبح اج "لاص 1٠١‏ 
حَ 16" 

الف: المحيبوي. 7 النساء (448 ؟, 

4. فى شامشس «الفوو الجء: دامرأة خله. 


لو#أكاد 
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أفضى إليها فلا يتزوج ابنتهاه.' 

قلنا: والجواب أن الدخول بهن ليس معناء الحقيقئ الوطء. بل إنّم! معناه إدخالهنَ 
الستر والدخول معهنّ في الحُجلة والخلوة بهن والتسئّر معهن عن أعين الناظرين . 
والباء للتعدية. فجُعِل ذلك كناية عن الجماع ومقدّماته مما يقع غالباً وراء حجاب 
من الحّجَل والأستار. نص عليه أئمّة العلوم اللانيّة. فالدخول بهن يعم الوطء 
وما بسبيله. 

وكذلك الإفضاء اليها ليس معناه إيلاج الفرج في الفرج. بل هو إفعالٌ من الفضاء: 
المكان الواسع. ويجعل كناية عن مطلق المباشرة بالجسد. 

قال علامة زمخشر -وهو متمّم عنوم اللسان -في اساس البلاغة: 

أفضيت إليه بشْقُوري. وأفضى الساجد بيده إلى الأرض. إذا مسّها بباطن كمّه. 


وأفضيت بفلان: ترج بة إن الفا" 
وقال المطرّزي وهو إمام الغَنْ ‏ في امغر ب: 
الفضاء: المكان الواسع. وقولهم: افضى فلان إلى فلان إذا وصل إليه. حقيقته: 
صار فى فضائه. وفى التنزيل: «وَقَدْ أفُضَئ بَعَْضُّكُْمْ إلى بَعْضِهِ كناية عن 
العاشيرة وماق قال: هو عبارة عن التعدرة: فقن نظر إلق أضل الاشستقا ف * 
فمعنى الحديت: اذا كانت المباشرة والتقبيل بالافضاء إليها. أي بمساس نفس 
الجسد وملامسة صريح البشرة من دون حائل؛ فلا يتزوّج ابنتهاء وإلا فلا بأس. 


ان 


[حكم النظر إلى الأجنبية] 
النظر المحرّم إلى الأجنبيّة وكذلك اللمس في شمر حجرمة المصاهرة بهمهاء فتحرم 


1 الكافي. 3 3 نى 6 ١‏ أ 3 “هذابب الأأحكاف ح /ا. ص ليلدك فد الاسنبصار. ج 1 ص م 044 وسائل 
لللبعة م حت اليك اهيا 

؟. لساسس البالاطة خيس 715 ". النساء 10 ١؟‏ 
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ضوابط الرضاع لق 


ذلك الأء وإناعلضوو القت ران رلته من التستي ومو الرشناقة عا فرع مين 
الحكم بنشر الحرمة بالزنى ويتفرّع عليه. 

قال فخر أل الندقيق في الإنضاح :كل من قال لا يُحرّم الوطء بالزنى قال:لا يحرّم 
هنا. واختلف القائلون بالتحريم بالوطء بالزنى في نحريمه هن على قولين». قال: 
«والأقوى عند عدم التحريم للأصل».' 

قلت : وينص على عدم التحريم هنا صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله 22 
في رجل كان بينه وبين امرأة فجور؛ فهل يتزوّج ابنتها ؟ فقال :«إن كان من قُبلةِ أو شبهها 
فليتزوّج ابنتها إن شاء , وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها. وليتزو جها هي إن شاء».' 

فأمًا صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر البافر 82 في رجل فجر بامرأة. أينزوّج 
مها من الرضاعة أو ابتنها؟ قال : دلاء." 

فالفجور فيها وإنكان على الإرسال والإطلاق. لككن ليس بالبعيد تنزيله على الوطء؛ 
حملاً للمطلق على المقيّد. وللطبيعة المرسلة عللى الفرد. وجمعاً بين الأخبار 
الصحيحة المتعارضة . 

هذاما يستكشطه التفتيش' في أَمْ الملموسة أو المنظورة إليها بالفجور وبنتها. وأمًا 
المفجور بها نفسها إذا كانت ذات بعل بالنسبة إلى الفاعل. فإئما يحكم بتحريمها عليه 
مؤبّداً بالوطء. لا بشيء ممّا دونه من المباشرات الفجوريّة قولً واحداً على ماهو 
الذائع عند المتأتحرين من الأصحاب . وإذا لم يكن نها بعل. ولا هي في عذّة رجعيّة. 
نالمشهور أن الزنى بهالا يحرّمها على الفاعل مطلقاً وإنكانت من المشهورات بالزنى. 
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العم م مي للا ل ليم ب ل مؤي سم ملت عن مص ممصن لتم للخم م لل 


والشيخان وأتباعهما قالوا: من فجر بامرأة وهي شير ذات بعل لم يكن له العقد 
عليها إلا إذا ظهر منها التوبة والإقلاع.' 

واعتبر الشيخ في النهابة في توبتها أن يادعوها إلى ماكانا يفعلانه فلا تجيبه؛ 'وتبعه 
القاضي عبدالعزيز بن البرّاج على ذلك ,؟ 

والحجّة على القول المشهور ما فى الصحيح عن الحلبئ قال : قال أبو عبدالله ايه : 
«أيّما رجل فجر بامرأة حراماً, ثجَ بدا له أن يتزوّجها حلالاً. فإذا أله سفاح وآخره نكاح. 
فمئله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها. ثمّ اشتراها بعد. فكانت له حلالأه. " 

احتجٌ المحرّ مون بمضمرة أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأه. ثم أراد بعد أن 
يتزوّجها. فقال :1إذا تابت حل له نكاحهاه. قلت : فكيف يعرف توبتها ؟ قال:«يدعوها 
إلى ماكانا' عليه من الحرام. فإن امتنعت واستغفرت ربّها عرف توبتهاء." 

وبرواية عمّار بن موسى الساباطئّ عن الصادق ذل قال: سألته عن الرجل يحل له أن 
يتزوّج امرأة كان يفجر بها؟ فقال: إن آنس منها ردأ فنعم. إلا فليراودها على الحرام. 
فإن تابعته فهي عليه حرام؛ وإن أبت فليتزوٌ جها.* 

فالعلامة في المختلف استضعف طريقهما أوَلاً ثم حملها ثانياً على الكراهيّة.' 
ولعله لم يّدْمْ بالضعف معناه الحقيقئ بالاصطلاح»' بل ما يعم الإضافى بالقياس؛ فال 
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ضوابط 2 وفف 


اشر عد 11301 نالمش ا م رو و ل 
بصير فصحيحة الطريق. والضعف الاضافئ فيها من جهة إضمار المسؤول بالقياس 
الى المصرحة. 

مسألة 
إحكم وطء الشبهة] 

هل الوطء بالشبهة والمراد به كل وطء يستند إلى عقد أو شراء فاسد لا يكون 
الواطء عالماً بفسادهما. أو إلى اشتباه والتباس لظنه الموطوءة زوجته أو أمته. أو إلى 
جهل للحكم كوطء أمةٍ مشتركةٌ بينه وبين غيره قد حسب إباحتها له بذلك - مُنتحق 
بالوطء الصحيح في إثمار تحريم المصاهرة. فتى مهلك الراطة أننياك العوطمة 
بالشبهة نسباً ورضاعاً وإن علون. وبناتها من السب ومن الرضاعة وإن نزلن. وتحرم 
موطوءة الابن النسبئ أو الرضاعئ بالشبهة على الأب وإن علا. وبالعكس على الابن 
وإن نرل. أم لاء فلا يحرمن' بذلك ؟ 

المشهور الذاهب إليه الأكثر والقاطع به المُعظم التحاقه بالوطء الصحيح في 
تحريمه ما يحرّمه الصحبح . وادّعى بعضهم انعقاد الإجماع عليه" 

قال العلامة في التذكرة: «يتعلّق به التحريم إجماعاً لتعنّقه بالوطء المباح». ثم حكى 
عن ابن المنذر أنّه قال : 

أجمع كل من يُحفَظُ عنه العلم من علماء الأمصار على أنْ الرجل إذا وطء امرأة 
بنكاح فاسد أو شراء فاسد فإِنْها تحرم على أبيه وابنه وأجداده وَوُلِدٍ ولده. وهذا 
مذهب مالك والأوزاعئ والثورىّ والشافعى واحمد واصحاب الراي واصحاب 
النصّ. وهم الاماميّة . ْ ْ 

هذا كلامه. ' 


.5814 ب: فنحر منْ. ج: فلا تحر مئن. ؟. حكاء في جات المقامد. ج 05 ص‎ .١ 
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قال جدي النحرير في شرح القواعد: 
وظاهره عدم الخلاف فى ذلك. إلا أن ابن إدريس منع التحريم فيه.' وحكاء 
المصنّف فى المختلف" وكذا غيره. والأصحَّ التحريم. " 
قلت: ونسبه المحمّق نجم الدين جعفر بن سعيد إلى تخريج الشيخ “واختار قول 
000 
والصحبح عتدي ماهو الأشهر وعليه الأكثر. كماهو مُستسحٌ جدّي'.وبه قطع 
شيخنا الفائق الشهيد في اللمعة الدمشقية وفخر المدققين في الإيضاح.' 
لنا عموم الكتاب. وأنَ الوطء بالشبهة وطء مُحوْم شرعاً يلزم ” معظم أحكام الوطء 
الصحيح من لحاق النب ولزوم المهر واعتبار العدّة وسقوط الحد. فيكون يتحمق به 
أيضاً تحريم المصاهرة؛ إذ ثبوت أحد معلولى علّة واحدة ملزوم ثبوت معلولها الآخر. 
وأمّا تخلّف المحرميّة فغير ضائر؛ لأثها متعلّقة بكمال حرمة الوطء: إذ هي إباحة 
وحن للنظر. ولأ الموطوءة بشبهة لا يستباح النظر إليها بذلك. فكيف إلى أَمّها وبنتها؟ 
ولأنّ مع التعارضى بين التحطيل والتحريم يكون الترجيح لجانب التحريم احترازاً عن 
الغئرر المظنون: 
نم قد بأن لك فى ما سلف نشر تحريم المصاهرة بالزنى السابق. فما ظنّْك في ذلك 
بالشبهة المُلْحقَة بالصحيح؟ 
وإذ قد استبان لك السبيل فقد انصرح أنه لو وطء الأب زوجة الابن لشبهة. فالأصحٌ 
أنها تحرم على زوجها لا على أبيه الواطئ بالشبهة. بخلاف ما لو زنى بها!إذ الزنى 
اللاحق لا يثمر التحريم. 


.1 1 السرائر. ج كص 016. ؟. مختلف الشيعة: ج /ا سن‎ .١ 
.5١8 فس 580 1 المبسوطء ح لص 25 ؟ و‎ ,١5 ؟. عياف المقاضد. ج‎ 
اللسرائرى احم “.ص 058 5. حامم المفاصد. جح 17. ص 81؟.‎ 0 
ا ب إمضاح الفواند. م ”,ص 17, ا ح: يلز مه.‎ 


مكلا 


ضوابط الرضاح مف 


لما كان الوطء بالشبهة في منزلة وطء الصحيح فى الأحكام. فالأقوى أنه لا يُلحق 
بالزنى السابق في نشر !لتحريم . فإذن ذات البعل المسوطوءة لشسبهة إنكانت الشبهة 
عارضة للطرفين فلا حكم عليها بالتحريم أصلاً. وإلا فإنّما تحريمها بالنسبة إلى من لا 
اشتباه عليه فقط من الطر فين ؛ إمَا الواطئ أو الموطوءة لاغير. 

وبالجملة إنّما التحريم على التأبيد هناك من ياب العقوبات. ولاموجب لاستحقاق 
العقوبة في الوطء بالشبهة, وكذلك الزنى بذات العدة البائنة وبذات عذة الوفاة غير 
مثمرة للتحريم؛ لانتفاء صدق ذات البعل عليها. 

فَأمَا الأمة الموطوءة بالملك فهى في حكم ذات البعل. فالأقرب أن الزنى بها 
موجب للتحريم مؤيّداً. لا وطؤها بالشبهة. 

وقد روى الأبوجعفرون الثلاثة -رضوان اله تعالبى عليهم -فى الصحيح عن العلاء؛ 
عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر الباقر 8ه قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتسين. 
فأتي هذا بامرأة هذا وهذا بامرأة هذا . قال: «تعتدًا هذه من هذا. وهذه من هذا. ثم ترجع 
كز واحدة إلى زوجهاه.' 

وفى الصحيح عن الحسن بن محبوب . عن جميل بن صالح أن أباعبدالله !48 قال في 
أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذاء قال: «لكلّ 
واحدة منهما الصداق بالغشيان. وإن كان وليّهما تعتّد ذلك أغرم الصداق. ولا يقرب 
واحد منهما امرأته حنّى تنقضى العدّة, فإن انقضت العدّة صارت كل امرأة منهما إلى 
زوجها الأول بالنكاح الأوله. 

قبل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العذة ؟ قال : #يرجع الزوجان بنصف الصداق على 
.١‏ الفقبف ج ا صن 537 4ح 41537؛ تهديب الأسكاب ج لأء ص ©" 1, ج 1774: وسائل الشيعة. س ,73١‏ صن 0315 
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ورثتهما. ويرثاهما' الرجلات». 

قيل له ': فإن مات الزوجان وهما فى العدّة ؟ فقال: «ترثاهما. ولهما نصف المهرء 
وعليهما العدّة بعد ماتفرغان من العدّة الأولى؛ تعتدّان عَدّة المشوفى عنها روجهاء. * 

قلت: وهذه الرواية الصحيحة ناصّة على أن الموت قبل الدخول كالطلاق قبله في 
تشطير الصداق. وأَنْه لا فرق في ذلك بين موت الزوج وموت الزوجة . وَسَدّسبتكه من 
ذى قبل إن شاء الله العزيز . 

مسألةٌ 
[الرضاع الكامل يقطع علقة النكاح] 

إذ من المنصرح أن الرضاع بالنصاب المحرّم يُصُدٌ عن ابتداء النكاح وبْبْت 
استدامته؛ فاه كما بمنع من النكاح على السبق كذلك يبطله على اللحوقء فلو تزوّج 
رضيعةٌ فأرضعتها من يفسد نكاحها بإرضاعها إياهاكأمَه أو جدّته أو أخته أو زوجة أبيه 
أو أخيه من لبنها من أحدهما أو زوجة ابئه من لبنها منه انفسخ التكام؛ لأنّها بالنسبة إليه 
تصير اما أ عتاار عق أذ أخالة أو جنا جه ررك اع أويقت ابن 

فإن سعت المرتضعة إلى المرضعة واستبدت بالار تضاع والامتصاص من غير 
شعور من صاحبة الثدي بالأمرء فالمذهب سقرط مهرهاإذاكانت ممهورة؛ وعدم لزوم 
شيء لها على الزوج أصلاً إذا كانت مفوّضة: لأنْ الانفساخ قد جاء من تلقائها قبل 
الدخولء كما الأمر فى الارتداد من قبلها. 

وقد قطع بذلك المحم فى كتبه. وقواه العلامة في التذكرة. 

واحتمالٌ عدم السقوط -_بناءً على أنَّ قصد الرضيعة كلا قصد فكأنّ فعلها بمنزلة 


أ ب يرنهما. ”. ألف راج - له. 
*'. الكافيء اج قن صن ١1ح ١1‏ الفقيى ج لل ص 1177, ح 14434 تهذيب الأحكاي اج لالض 1534. جح 1750 
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ضوابط الرضاح يفف 


العدم كما هو أحد وجهى الشافعيّة ساقط . 

وإن تولت المرضعة إرضاعها أو سعت هي إليها. فمكّتتها من الارتضاع ولم تمنعها 
عنه. فالذي ذهب إليه الشيخ فى المبسوط وتبعه عليه جم من الأصحاب أنّه يجب 
للصغيرة على الزوج نصف ما قد سُمَى لها من الصداق ؛ أما اللزوم فلأنَ الفسخ لم يكن 
من تلقاء الزوجة . وأمًا وجوب النصف فلأنّه فسخ قبل الدخول لا من تلقاء الزوجة: 
فيجرىي مجرى الطلاق فى تشصير المهر. 

ات 75 1ه 0 3 .اه ذه 5 ١ه‏ 

قبل : و يحتمل وجوب الجميع. فاستصحّه جدى الفمقام فى شرح القواعد بناء على 
أن المهر يجب بالعقد جميعه. ويسئقَرَ بالدخول. ويتشطر بالطلاق قبله. ولم يشبت 
تطبر مون أغر لستسسن جميفة الى أن تفن ولدل مان قوت سيف تفي 
لنىء منه . 

قلت: قد ذهب الشيخ فى النهابة' والاستبصار. والقاضى عبدالعزيز بن البواج فى 
الكامل." وقطب الدين الكيدرى ' وغيرهم إلى أنْ موت الزوجة قبل الدخمول مخطر 
للمهر كالطلاق. والصدوق عروة الإسلام أبو جعفر ابن بابويه في المقنع إلى التشطّر” 
بموت الزوج قبل الدخول. فهو وموت الزوجة والطلاق قبل الدخول سواء في حكم 
التسبّب لتنصيف المهر. لا فرق بينها في كون كلّ منها كاشفاً لعدم سببيّة مجوّد العقد 
م 53 
لاستقرار وجوب المهر جميعه. 

وهذا هو الصحيح ولا محبد عنه عندى لصرايح صحاح الأحاديث المتضافرة 
المتظافرة ناهضة بالتنصيص على ذلك : 

فمنها: صحيحة العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم. عن أحدهما نت في الرجل 
.١‏ جامم المفاصذ. حم كص ال ايه ؟. الأنهاية م الا 
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يموت وتحته امرأة لم يدخل بهاء قال: الها نصف المهر. ولها الميراث كاملاً. وعليها 
العدّة الكاملة,'' 

ومنها: صحيّة ابن فال عن ابن بكيرء عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالته يانه 
عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بهاء قال :"إن هلكت. أو هلك, أو طلّقها فلها النصف. 
وعلبها العدّة كملاً. ولها الميراث:." 

ومنها: صحَيّة ابن أبي عمير العالية الإسناد من طريق الكافي عن عبدالرحمن بن 
الحجّاج. عن رجل؛ عن على بن الحسين نه قال فى المتوقى عنها زوجها ولم يدخل 
بها: إن لها نصف الصداق. ولها الميراث. وعليها العدّة»." 

ومنها: صحيحة ابن أبي عمير عن حمّاد. عن الحلبئ. عن أبى عبد الله لله قال: 

5 5 ها ل 8 5 ' . 2 ١‏ م 
«إن لم يكن د خل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف مافرض لها, ولها الميراث. و عليها 
العدّةء * 

ومنها: صحيحة ابن محبوب العالية الاإسناد من طريق الكافى. عن على بن رئاب. 
عن زرارة قأل: سألته عن المرأة تموت قبل أن يُدخَلٍ بهاء أو يموت الزوج قبل 
أن بد خخل بهاء قال: «ايّهما مات فللمرأة نصف مافرض لها, وإن لم يكن فرض لها فلا 
فهر لهال" 

ومنها: صحيحة ابن أبي يعفور من طريق الكافي عن أبي عبدالله #6 أنّه فال في امرأة 
توفيت قبل أن يدخل بهاء مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال: «إذا كان قد فرض لها 
.١‏ الكاني؛ ح 1. ص 11/8. م |! وسائل الشبعة جج 5١‏ سن ا ا ا 
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صداقاً فلها نصف المهر وهو يرثها. وإن لم يكن فر ض لها صداقاً فلا صداق لهاه. 

وفي رج توفي قبل أن يدل بامرأته قال: «إن كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر 
وهي ترثه. و إن' لم يكن فرض لها مهراً فلامهر لهه.' 

ومنها: صحيحة ابن أبي يعفور العالية اللإسناد من طريق الكافى عن أبان بن عثمان 
والفضل أبي العبئاس قالا: قلنا لأبي عبدالله 5*: ما تقول فى رجل تزوّج امرأةٌ 
ثم منت عنها وقد فرض الصداق ؟ قال: «لها نصف الصداق. وترثه من كل شيء؛ وإن 
مانت فهى كذلك»." 

ومنها : موثّقَة ابن سماعة عن أحمد بن الحسين »عن معاوية بن وهب . عن عبيد بن 
زرارة؛ عن أبي عبداله 6ه في المتوفى عنها زوجه ولم يدخل بهاء قال: «هي بمنزلة 
المعللقة التي لم يدخل بها. إن كان سمّى لها مهرأ فمها نصغه وهي ترثه . وإن لم يكن 
سمّى لها مهراً فلا مهر لها وهى ترثهه. قلت: والعدّة ؟ قال: كُفٌ عن هذاه .* 

ومنها: صحيحة صفوان بن يحبى العالية الإسناد جدأ من طريق الكافى عن ابن 
مسكان. عن الحسن الصيقل وأبي العبّاس. عن أبي عبا الله 8 في المرأة يموت عنها 
زوجها قبل أن يدخل بهاء قال : «لها نصف المهر. ولها الميراث. وعليها العدّةه." 

ومنها: صِحَيّة ابن فضَّال عن ابن بكير. عن عبيا. بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله 886 
عن امرأةٍ هلك زوجها ولم يدخل بها؟ قال: هلها الميراث؛ وعنيها العدّة كاملة . وإن 
سمّى لها مهراً فلها نصغه, وإن لم يكن سمَّى لها مهرأ فلا شيء لها».' 


.١‏ ألفاوب:فإن. 
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ومنها: صحيحة الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبى عبدالله :#ة وقد 
قدّمنا ذكرها وفيها قوله 6ة: «يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما». 
وقوله ايه : «ترثاهما ولهما نصف المهر».' 

ومنها: من طريق الشيخ في الاستبصار عن فضالة بن أيُوبٍ في الصحئ عن أبان بن 
عشمان . عن عبيد بن زرارة والفضل أبى العبئاس قالا: قلنا لأبى عبدالله :89: ما تقول فى 
رجل تزوّج أمرأة. ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق ؟ قال: «لها نصف الصداق. 
5 56 ش 0 
وترثه من كل شيء. وإن مانت هي فكذلك ». 

0 5 75 4 05 م 

عن أبى عبدالله له أنه قال فى امرأة توفيت قبل أن يدخمل بها زوجها ما لها من المهر؟ 
وكيف ميراثها ؟ قال : «إذا كان قد مهرها صداقها فلها نصف المهر وهو يرثها. وإن لم 
يكن فرض لها صداقها فهي ترثه ولا صداق لهاه." 

قال الشيخ فى الاستبصار: «فهذه الأخبار لا يجوز العدول إليها عن الأخبار الدالّة 
على لزوم المهر كاملاً؛ لأنّ تلك مطابقة لظاهر !لقرآن. قال الله تعالى : 9وَآنّوا الشّسَاءٌ 
ا 0 اه : :5 : 
صَدقاتِهِن يِخلة» من غير تخصيص بغير المدخول بهاء. وذكر رواية على بن الحسن 
بن فغسال عن العبّاس بن عامر. عن داود بن الحصين. عن منصور بن حازم قال: قلت 
لأبي عبد الله 64 : رجل تزوّج امرأة وسمّى لها صداقاً. ثم مات عنها ولم يدخل بها. 
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قال : الها المهر كاملاً. ولها الميراث». قلت : فإِنّهم رووا عنك أن لها نصفف المهر . قال: 

دلا يحفظون عنّى. إنّما ذلك فى المطلقة». ثم قال: 
عنى أنه يمكن مع تسليم ذلك كله من جميع ما قلناه أن نحملها على أنه يستحبٌ 
للمرأة إذا توفي عنها زوجها أو لأوليائها إذا توفيت هى قبل أن يدخل بها أن 
يتركوا نصف المهر استحباباً. دون أن يكون ذلك واجباً. وليس لأحد أن يقول: 
هلا قلتم أنتم ذلك بأن تقولوا: إن يجب على الرجل أو على ورثته أن يعطوها 
نصف المهرء ويستحبٌ لهم أن يعطوها' النصف الآخر؟ لأنّ أخبارنا قد عضدها 
ظاهر القرآن. فلا يجوز لنا أن ننصرف عن ظاهرها إلا بدليل. وهذه الأخمبار 
ليست كذلك. بل هى مجرّدة من الرآن, وإذا كان كذلك جاز لنا أن تنصرف قيها 
عن الوجوب إلى الاتفات علن أنْ اذى أختاره و أفتي به هو أن أقول: إذا 
مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كنّه وإن مائك هي كان 
لأوليائها نصغ المهر. 
نما فضلت هذا التفصيل, لأنْ جميع الأخبار التي قدّمئاها فى وجوب جميع 
المهر تنضمّن إذا مات الرجل. وليس فى شىء منها أنّه إذا مانت هى كان لأوليانها 
المهر كاملاً؛ فأنا لا أتعدى الأخبار . فأمًا ما عار ضها من الأخسار من التسوية بين 
موت كلل واحد منهما في وجوب نصف المهر فمحمول على الاستحباب الذي 
قدّمناه. وما تضمّنت من الأخبار أنه إذا مانت هى ' كان لأوليائها نصف المهر 
فمحمولة على ظاهرها ولست أحتاج إلى تأويلها. وهذا المذهب أسلم لتأويل 
الأخبار ؛ والله الموقق للصواب.” 

هذا كلام الاستبصار بألفاظه . 
ونحن نقول: تخصيص عموم الق رأن أو تقييد إطلاقه بالحديث أمر مفروغ عن إثباته 
١.ب:‏ -نصف المهر. ويستحب لهم أن يعطوها. 


؟. ني: محمول. 1 داسك 
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في علم الصو ل. فما ظنّك بأحاديث جمّة. جليّة المداليل. صريحة المناطيق؛ نقيّة 
الطرق. صحيحة الأسانيد. والرواية التي ذكرها موتّقة الطريق مطابقة المتن لمذهب 
أكثر العامّة. ليس في مُنَتها أن تعارض أخبارنا الصحيحة. 

والأصحٌ فى المذهب. الأسلم من الخروج عن جاة الاحتياط فى سبيل الجمع بين 
القرآن والأخبار المتعارضة. أن يصار إلى تسوية الطلاق وموت كل من الزوجين قبل 
الدخول في وجوب نصف المهر. ثم الفرق بأنْ في صورة موت الزوج يستحبٌ 
لأوليائه أن يعطوها المهر كاملاً. بخلاف صورة الطلاق؛ فإنّه لا يستحيٌ فيها ذلك. ومن 
ثم خصّها التنزيل الكريم بالذكر. حيث قال عر من قائل : ؤوَإن طَلْقْتُمُومُنُ من قا أن 
تَمَشُومَنُ وَقَد فَرَضْكُمْ لهُنّ فرِيضَة فَنِصْفٌ ما فَرَضَتُمْ': وأمَا صورة موت الزوجة فلا 
يبعد إلحاقها بموت الزوج فى استحباب إكمال المهر بالنصف الساقط و جوبه مراعاة 
لجانب ورئتها. وإن كان الأظهر إجراء حكم الطلاق عليها في عدم استحباب الزيادة 
على القدر الواجب. وهو النصف. 

ثم من العجب كل العجب أنّ الشيخ # يثقل عليه في هذا" الموضع أن ينصرف عن 
ظاهر عموم القرأن إلى تخصيصه. مع نهوض مخسّصات صريحة من الأخبار 
الصحيحة. وربّما تراه ينصرف عن صريح القرآن إلى أخبار ضعيفة مجرّدة عن القرآن. 
معارضة بأخبار صبّة صحيحة في مواضع عديدة: 

منها: فاد الصوم بتعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلم الفجر مع ماقد صحّ عن 
أصحاب العصمة _-صلوات اله عليهم ‏ بطرق متعدّدةٍ متكثرة أنه لاف اد فيه على 
الصائم. كما يدل عليه القران الكريم. وأنْ رسول الله ؤي قد فعل ذلك؛ تمسّكاً منه 
بأخبار أحاد أسانيدها ضعيفة. وقصارى أمر متونها الدلالة على الاستحباب والأفضليّة 
على ماقد ' أوضحناه في حيّزه وحمّفناه في مقامه. 


.١‏ البقرة (7717/:07. ؟. ألف: - هذا. 


7. ألف: - قد 


-١5- 


ضوابط الرضاع اتقف 


وهمٌ وضابطة' 
[في حجيّة الشهرة] 
عساك أن تقع في طريق الاعتراض فتقول: هلا اعتبرت الشهرة في أمثال هذه 
المواضع كما يعتبرها رهط من الأصحابء ' فيرجّح بها جانب الخبر الضعيف وينجبر 
بها ضعفه؟ 
فيقال لك : قد قال شيخنا البارع الشهيد فى مقدمة كتابه الدكرى: 
الحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه: فإن أراد فى الأجماع فهو ممنوع. وإن 
اراد فى المحجة فقريب لمنل مأ قلناه. ولقؤء الظنْ فى جانب الشهرة. سواء كان 
اشتهارا فى الرواية -بان يكثر ندوينهاء أو رووها الا وايق أو ألفاظ متغايرة أو 
الفتوى. فلو تعارضا فالترجيح للفتوى اذ علم اطلاعهم على الروابة؛ لأنْ 
عدولهم عنها ليس إلا لوجود أقوى. ' 
فقلت في أضعاف معلقاتي عليه: ليس ذلك من القرب في شيء أصلاً؛ إذ حجَية 
الإجماع إثما هي من جهة ما يعلم بالاليل دخول انمعصوم فيه عندنا. ومن جهة 
قوله بإينة : هلا تجتمع أَمَتى على خطأء أو اعلى غلال: أو «على اختلاف»؛ ' الرواية 
لذى الجمهور . والأمران منتفيان جميعاً في الشهرة 
ثح إن الأشهر في الرواية أجدر بالاعتبار على تقدير 'عتبار المشهور من الأشهر في 
الفتوى على الأشبه. 
وما قال في ترجبح جانب الفتوى ليس يرجع إلى رادّة يُعبأ بها؛إذعدولهم عمًا 
اطلعوا عليه من الرواية المتقوية بالشهرة انّما يكون لوجود ماهو أقوى منهافي ظنّهِم 
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ولا يسوغ للمجتهد اتباع ظنّهم وتقليدهم في ذلك على تقدير حياتهم. فكيف بعد 
موتهم وممات فتواهم بمماتهم! فءسى أن يكون ظنّهِم ذلك خطأً. واجتهادهم فيه غير 
مصادفي للحقٌء والفتوى بما هي الفتوى ليست من مدارك الأحكام. سواء عليها أكان 
المفتى حيّأ أم ميناً؛ فلم يبق للحكم مدرك يُعؤّل عليه هنالك الا الرواية المشهورة. 
فيتعيّن على المجتهد المحاول للاستتباط المصير اليها. 

وبالجملة أَيَأْ ماكان من الترجيح لشهرة الرواية أو لشهرة الفستوى فليعلم أن 
ضابط مقام البحث وموضوعه وملاك الكلام فى حجَّيّة الأخذ بالمشهور وعدمها إنّما 
هو النظر في الأشهر عند الأقدمين الذين هم أقرب عهداً إلى عصور المعصومين. 
وأشدّ توغلاً في نقد الأخبار واخختبار الروايات . وأكثر اطّلاعاً على ماورد رصح 
عنهم بي دون الأحدّئين المتأخَرين عصرأ والمتنازلين إحاطة واضطلاعاً بمتون 
الأحاديث وطرق الأسانيد. فالشهرة الحادثة عند المحدّثين من أصحاب هذه السنين 
المتجدّدة' وأبناء هذه الأعصار المتأخَرة مطلقاً ساقط عن درجة الاءتبار اتفاقاً؟ فليفقه. 


ككمّة وتحقيق 
قال جذدّى النحرير -أعلى الله درجته - في شرح القواعد: 

هذاكله إذا كان قد سمّى مهرأ. ولو لم يسم مهرأًء بل كانت مفوّضة 
البضع. وجبت المتعة إلحاقاً لهذا الفسخ بالطلاق. ويحتمل السغوط كما 
لو ماتت. ووجوب مهر المثل أو نصفه لاختصاص المتعة بالطلاق؛ حيث إن 
القرآن إِنّما ورد بها فى الطلاق فلا بتعدى الحكم مورده. والبضم لا يخلر 
من عوض . 

وصرّح المصنّف في التذكرة بوجوب المتعة: ' وحكاء عن الشافعئ ' ولم يذكر 
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احتمالاً أخر. ثم يرجع الزوج بما اغترمه على المرضعة المتولية للإرضاع 
إن قصدت الإفساد. وهو اختبار الشيخ في المبسوط؛' لأنّ البضع مضمون 
دالأموال. يُقابل بمال فى النكاح والخلع. ولا يحسب' على المريض المهر لو 
نكنح بمهر المثل فما دون, وكذا المريضة المختلعة بمهر المثل . أمَا إذا لم تقصد 
الإفساد فإنّها لا تضمن: لأنّ السبب مباح. كما لو احتفر بثرأً فى ملكه فتردّى فيها 
متردٌ. ولأنها محسنة إلى المرتضعة. حيث لا يوجد من يرضعها. وما 9مَاغَلَى 
ألْمُحْبنِينَ من سَبيلٍ»." 

والذي ينساق إليه النظر عدم الفرق بين الحاين فى الضمان وعدمه؛ لأنْ إتلاف 
الأموال موجب للضمان على كلّ حال. والعرق بين هذا وبين حفر البثر في 
الملك قائم؛ إذ لا إتلاف من الحافر أصلاً. ْ 
على أنا نقول: إن كان الضمان دائراً مع العدوان فنمنم ' أن إرضاع الصغيرة عدوان 
فى محل النزاع؛ فإِن القصد لا يصيّر ما ليس بعدوان عدواناً حتّى لو احتفر 
9 ملكه بئرأً ليترذى” فيها الناس لم يضمن بذلك. وأطلق الشيخ فى الخلاف 
د الشماف علج التقد ري والشماق قريب وساتق اذ جا الله تعالى له ” 
فريك تحفيق: ش 

ولو انفردت المرتضعة بالارتضاع بأن سعت وامتصّث من ثديها من غير شعور 
المرضعة سقط مهرها؛ لأنّ الفسيخ جاء من قبلها قبل الدخول. فكان كالردّة قبل 
الدخول. وهو الذي قوّاه المصنّف فى التذكرة.” وللشافعئ وجه بعدم السقوط 
بذلك. وأئها تستحقٌ نصف الممى,* 

وتقييد المصتّف بقوله #من غير شعور المرضعة» يقتضي أنه مع شعورها 


.١‏ المبسوط. ج 6. صن 19/4. ؟. ب: ويحتسب.. وفى المصدر: ولايجب. 
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لا يسفط. وكأنّه نظر إلى أن تخليتها إيَاها لترتضع بمنزلة الفعل. 
وفيه نظر. ولعلّه يريد أنه مع التخلية يكون الفعل مستنداً إليهما. فكل منهما جزاء 
الشسم 
وهو محتمل,' 

انتهى كلامه وفاقاً لما قاله فخر المدقفين في الإبضاح.' 

قلت: أمّا اخنتصاص المتعة بالطلاق لأنّه مرردها في القرآن ولا يتعدّى الحكم مورده 
فغير صحيح؛ إذ قد ورد الحكم بهافى غير الطلاق في أخبار أهل بيت القدس والعصمة 
صلوات الله عليهم ‏ ففي الصحيح أو في الحسن عن الحسن بن محبوب. عن أبي 
أيُوب. عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر ثة في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو 
على حكمه. فمات أو مانت قبل أن يدخل بهاء فقال: هلها المتعة والميراث,. ولا مهر 
لها». قال : «فإن طُلّقها وقد تروّجها على حكمها لم يجاوز بحكمها على حمسمائة 
درهم فضّة مهور نساء رسول الله 0335 ' 

وأمًا امتناع خبلوٌ البضع عن العوض وهو مهر المثل أو نصفه, ففيه أن التكاح ليس 
عقد معاوضة على الحقيقة. بل فيه شسائبة المعاوضة. وأنّه بالعبادات أشبه منه 
بالمعاوضات. بل أنّه ضر ب ما من ضر وب العبادات؛ والصداق ليس عوضاً حقيقة بل 
نه نْحلةٌ؛ ولذلك ما إِنّه يجوز إخلاؤه من المهر. ولا يصمٌ اشتراط الخيار في النكاح. 
وإِنّما يصحٌ اشتراطه في الصداق. وإذا وقع الخلع على عينٍ مستحَقٌةٍ مغصوبة أو غير 
معلوم كونها مستحقّةُ كان صحيحاً عند فريق من المحققين. 

وأمُاكون البضع مضموناً كالأموال فيكون ملحقاً بالمال في ضمانه بالتفويت. 
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فيفسده أنَّ مالك 75 إنّما له مالكيّة الانتفاع. لا ملث المنفعة؛ ولذلك قال الشيخ في 
الخلاف: لا تضمن المرضعة مطلقاً. سواء قصدت الفسخ أو لم تقصد؛' لأنّ منفعة 
البضع لا تُضْمَن بالتفويت بدليل ما لو قمتلت نغسهاء أو قتلها قاتلء أو ارتدّت. أو 
أرضعت من يفسد نكاحها بإرضاعه ادها لاس ارو ا 
وبالجملة فالبضع ليس كالمال مطلقاً. وإلحاقه به فى , بعض المواضع لا يوجب 
إلحاقه به مطلقاً. وممًا يخرجه عن الإلحاق بالمال جواز تفويض البضع وعدم لزوم 
شىء على تققدير عدم الطلاق. والمال ليس كذلك . 
وأمًا إن كون السبب مباحاً يستلزم عدم ترنّبٍ الضمان عليه ففاسد؛ إذ إباحة السبب 
بحسب الخطاب التكليفئ. وسببيّته للغنمان بحسب الخطاب الوضعئ. فالااباحة 
بخطاب التكليف إنْما مقتضاها انتفاء الاثم وعدم استبجاب العقوبة؛ وليس بصادم ذلك 
بوت حكم التغريم بخطاب الوضع. ومن ثم يحكم بالضمان على الطبيب' الحاذق» 
وكذلك على المتلف ثمال الغير وإن كان على ظئَّه ملكأ له. 
ضابطة إحصائية 
الملك على أقسام أربعة : ملك العين. وملك المنفعة. وملك الانتفاع: وملك 
الملك. 
وقد حمَّمَا القول فيها وأوفيناها حقّها من البيان في بعض الرسائل والمعلّقات. 
قال شيخنا البارع الشهيد -قددس الله لطيفه -فى قراعده : 
قاعدةٌ: الملك قد يكون للرقبة. وقد يكون للمنفعة. وقد يكون للانتفاع, 
وقد يكون للملك. وهو المعبّر بقولهم: ملك أن يملك . والآوّلان ظاهران: وأمًا 
ملك الانتفاع فكالوقف على الجهات العامة عند من قال: ينتقل إلى الله تعالى؛ 
فإنّ الموقوف عليه يمنك انتفاعه به. كالمدارس والربط. فله السكنى بنفسه 
والارتفاق. وليس له الاجارة. 
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ومنه ملك الزوج للبضع؛ فإنّه إنّما يملك الانتفاع به. فلهذا لو وطِنت بالشبهة كان 
مهر المثل لها إن كانت ححرّة. وللسيّد إن كانت أمة. وليس للزوج فيه شىء. 
ومنه ملك الضيف الانتفاع بالأكل. لا المأكول.' فليس له التصرف في الطعام بغير 
الأكل. 
أمّا الموقوف عليه الخاصّة فإنّه يملك المنفعة قطعاً. فله الاجارة والاعارة. 
ويملك الثمر والصوف واللبن. 
وأمّا الاقعطاع فالخبر يدل على أنّه مملّك كأرض الزبير رعقيق بلال بن الحارث. 
نعم لو اعتيد الأعمار فيه لم يملك الرقبة. وكذا لو صرح الإمام بالعمرى 
أو الرُقبئن. وحينئذٍ ليس للمقطع إجارة الأرض المقطعة؛ كما ليس للمعمر 
أن يؤجر إلا مع تصريح الإمام' له بذلك. أو تتعميم وج الانتفاع. ولو عدم 
عرف بلدٍ ذلك صار كأئه المقصود. وجوّز بعض متأخري العائة الاجارة 
مطلفاً ' وعارضه متأخَر منهم بالمنم إلا مع العرف. وملك الملك جار في 
المواضع المعروفة. وخخاصيّته ' زواله بالاعراض. وتوقفه على نيّة التملّك إذا أراد 
ملكه الحقيقت * 

ؤقال انضا": 
المراد بملك الملك أن ينعقد سبب يقتضى المطالبة بالتمليك, فهو يُمَدٌ مالكأ من 
حيث الجملة تنزيلاً للسبب منزلة للستت كحيازة الغنيمة. والاستحقاق 
بالشفعة. والحضور على كنز أو مال مباح؛ وحقٌ الشفعة؛ وظهور ربح مال 


.١‏ ألف: بالملك المأكول. 

7". بب! إمام. 

".ا :+ مطلك. 

1. ألف: لخاضته. 

6. القراعد والموائد ج ١‏ صي 7148, قاعدة .17٠١‏ 

1. في هامش ألف: وهذا ما ذكره شيخننا الشهيد فى قواعده أن ملك الملك وهو السبب فى حصول الملك 
التامْ - ينحقّق في ظهور ربح مال المضارية إن قلنا يملك بالانفاض. معناه الشائع في الحديث. ولفد أوضحنا الأمر 
وحققنا القرل فبه في كتاب ضوابط الرضاج وفى حواشينا ومعلفاتنا هم ح ق٠(منه‏ دام ظله اتعالي) 
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المضاربة إن قلنا يملك بالانفاض'. انتهى كلامه.' 


.١‏ قوله : «إن قلنا يملك بالاانفاضي» يطلق النشيض والاإنضاضى ى اللغة وبحب الإطلاقات في تضاعيف 
الففه والحدبث على معان ثلانة: 
الأول : وهو الأكثر شيوعاً والأوفر استعمالاً. الحصول والنماء نى الزيادات. 
والثانى : بحوّل المتاع إلى الشمن والقيمة ذهب كان أو فضة أو عيناً ما من الأعيان. وبالجملة العبى خخلاف الدين . 
والئالث : وهو لغة أهل الحجاز. تحزل المئاع إلى النقد من الدراهم والدنانير لاغير . 
فال المطرّزيي فى المغرب: التضيعس الماء: خروجه من الحجر وبحوه وسيلانه قليلاً قلبل. من باب ضرب» 
ومنه : مُمذ ما نض لك من دينك. أي تيسّر وحصل . رفى الحديث : خذوا صدفة ما نض من أموالهم؛ يعني 
ظهر وحصل .و فى الزيادات : يملك من النصرّ ف ما بشي به الها .وف الحديث : يقتسمان (ب: يفسمان) 
ما نض ببئهما من العين. أي صار ورقاً وعيناً بعد أن كان متاعاً. والناض عند أهل الحجاز: الدراهم والدنائير. 
وكذنك ابن الأثبر فى الهابة قال: «ومنه الحديث: نحل صدقة انض من أموالهم. أي ما حمل وظهر مسن 
أنمان متاعهم وغيرها. وحديث عكرمة فى الشر يكبن إذا أرادا أن بتفزقا: يقتسمان مانض بينهما من العين 
ولا يقتسمان الدين. كره أن يقم الدين: لأنْه ربّمااستوفاء أحدهما ولم يستوفه الآخر فيكون ربأء ولكن 
يقتسمانه بعد القبفى . وقال أيفساً. عمر كال يأخذ الركاة من تام المالء هو ماكان ذهبأ أو فنضمة» عيناً أو 
ورقاً. وقد دشر المال بنضٌّء اذا تحوّل نمدأ بعد أن كان متاعأ». 
وثال علامة زمخشر أيفاً فى ذالى ائلاغة:»خذ مانطى لك من دينك. أي تيشر. وهو يستنضٌ معروف 
فلان: يستنجزه. وأعطاه من ناض ماله: من صامته من الوزرف والعين . وقد نض ماله: صار عيئا بعد أن كان متاعأه. 
وإذا عنم ذلك ملبعلم أن مراده بالإنضاضض هنا المعنى الأوّل؛ يعني بذا قلنا: يملك بمجرّد حصرل الربح وظهوره. 
فإنما نعمى بالمئك الاللك بالفوَة القريبة الغير المترقف على ضشىء خخر سوى القصد والنيّة أو سيبية (ج: سببه) 
العريب الغير المفتفر إلى شي ء آخير إلا القصد أصلاً. وهو المعبّر عذه بملك انملك . وأمًا إذا قلنا: محرّد حصول الريح 
رظهوره غير كاف للملك. فلا بيصم هناك المعنى المعتر عنه بملك لمنك. بل إِنْما يتحقق الملك بالفعل المحض 
بعد الاقتسام والقمول. وفى عبارة العلامة فى التحرير. حيث قال «إذا تصرّف العامل وحنصل له فضل. لم طلم 
القمة وكان المال ناضأٌ من جنسى رأس المال, افتسماه على ما ش رط . وإن كان من غير جنسه (بب؛ - جنله) 
كالدراه م مع اللدءاتير أخذ المالك بفبمة رأ العال إن شاء واقتما لباقي. والا باع العامل بقدر راس المال وقما 
الباقي . وإن كان عرضاً تخيّر المالك في الأخذ بقيمة رأمس المال وطلب البيع قه (ب؛ به. ج: ٠‏ له). ولو تعذّر بيع 
العض بع الجميع وأخذ (ب: أخذه) المالك رأس المال وقسسا الباتي . رإن قال العامل: خََذُهْ أجمع وقد تركتٌ 
حقى. فإن فلنا: بلك الحصّة بالظهرر ثم يجب الفبرل وإلا وجب» حمل اللفظ على المعنى الثاني . ركذلك في 
عارة المحقّق في النانه مختصر الشراته. وأا تخصبصه بالمعنى الثالث. كما سلكه الشيخ المقداد في التقيح فغير 
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وإذا انصرح أنّ الزوج ليس مالك عين البضع ولا مالك منفعته استبان أَنْ الضمان له 
التفويتك وان كانه فعية غر سسسب 
مسألةٌ 
[فى رضع كبيرة زوجتيه صغيرتهما] 
إذا أرضعت كبيرة زوجتيه صغيرتهما النصاب المعتبر في استثمار ' التحريم انفسخ 
التكاحان اجماعاً؛ لحصول إضافتى الأمومة والبتتيّة معأ فى درجة واحدة . فإن كان بلبنه 
حرمتا عليه مؤْبّداً على كل حال, وإنكان بلبن غيره. فإن كان قد دخل بالكبيرة فكذلك 
هما في التحريم عليه وإن لم يكن قد دخل بها فالكبيرة محرّمة عليه أبداً؛ لصيرورتها 
أمَ زوجته بالرضاع دون الصغيرة. بناءً على اشتراط تحريم الربيبة بالدخول بأمّهاء 
لا تحريم أمَ الزوجة بالدخول ببنتها. فأمًا على القول بالاشتراط في الطرفين فالكبيرة 
وأمًا أمر المهر: فالكبيرة إن كانت مدخولاً بها فلها استحقاق المهر كله؛ لاستقراره 
بالدخول. وإلا فلا شىء أصلاً؛ لكون الفسخ من جهتها كالردّة. والصغيرة لها نصف 
المهر على الأصمّ لمكان الانفساخ قبل الدخول لا من تلقائها كما الأمر في الطلاق. 
وقيل بلزوم المهر كَمُلاً؛ِ لعدم التشطير إلا بالطلاق. وقد أدريناك وَهُنَهُ. وعلى هذا 
النمط سبيل !لقول فى مالو أرضعت كبيرة زوجاته صغائرهنٌ جْمّع. 
أله 
[في رضع روجته الصغيرة زوجتيه] 
لو أرضعت الصغيرة زوجتاه أو زوجاته على التعاقب كل وامدة كمال النساب 


المحرّم, فالذي اختاره ابن إدريس "' واستقربه العلامة "وهو الأحوط بل الأقرب 


.١‏ الف. ب: استتمار. ولم نجد له معنىّ فى كتب اللغة. 
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ضوابط الرضاع ١‏ 


عندي -تحر يمن جُمّع إنكان قد دخل بإحدى الكبيرتين؛ لأ الأخيرة صارت أَمْ من 
كانت زوجته. وليس يشترط في صدق المشتقٌ استدامة قيام مبدأ الاشتفاق على ماقد 
اقترٌ في مقرّه في الأصولء ولأنّ عنوان الموضوع لا يعتبر 'صدقه حال الحكم. بل لو 
صدق قبله لكفى. فتندرج في عموم (َرَأَمْهَاتٌ نسَائِكُمْ4.' ولمساواة الرضاع النسب. 
وهو يحرّم سابقاً ولاحقاً. فكذ! مايساويه. والصغيرة ربيبته الرضاعيّة من زوجته 
المدخول بها. وإلا فالكبيرتان محرمتان مؤبّداً. والصغيرة منفسخ عقدها ومتوقّف 
جِلْها على عقدٍ مستأنف. وسواء في ذلك أكان الرضاع قبل الطلاق للكبيرتين 
المرضعتين أو لأحداهما أم بعده؛ إذ الطلاق لا يزيل انطلاق الزوجة على المطلّقة . نعم 
لو طلّق الكبيرتين ولم يدخل بهماء ثمّ هما من بعد الطلاق أرضعتا الصغيرة بلبن غيره. 
حَرْمتا عليه مؤيّدأً وبقيت زوجته ' الصغيرة على حالها. 

وقال الشيخ في النهابة” وفاقاً لأبي على بن الجنيا. " بعدم تحريم المرضعة الأخيرة: 
نمسّكاً بما رواه رئيس المحدّثين أبو جعفر الكلينئ -رضوان الله تعالى عليه .في 
جامعه الكافي عن على بن محمّد. عن صائح بن ابي حمّاد, عن على بن مهزيار رواه عن 
أبي جعفر 88 قال: قيل له: إن رجلاً تزوّج بجارية صغيرة. فأرضعتها امرأته. ثم 
رفنتها امزاء له أخرى وققال ابد شدرسة تررس عله الخارية زامر انان #ففال أسو 
جعفر #6 : «أخطأ ابن شبرمة . حرمت عليه الجارية وامرأته التى أرضعتها أوَلاً. فأمًا 
الأخيرة لم تحرم عليه؛' كأنّها أرضعت ابنتهاه".* 

قال العلامة في المختلف: ونمنع صحّة سند" الرواية.'" 


5-0000 5. النساء (1): 56. 
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را ثة تي الأول ع" 


وان يحب اح ها يج 7 ك2 ل تل 


وقال بعض شهداء المتأخّرين فى شرح الشرائع : 
في طريقها صالح بن أبي حمّاد. وهو ضعيف. ا ومع ذلك ذهي مرسلة؛ لأنَ المراد 
بأبي جعفر حيث يطلق: الباقر 92. وبفرينة قول ابن شبرمة في مقابله؛ لأنّه ' كان 
في زمنه. وابن مهزيار لم يدرك الباقر :38 ولو أريد بأبي جعفر أبو جعفر الثاني 
وهو الجواد #8 - بقريئة أنّه أدركه وأخذ عنه ‏ فليس فيه أنه سمع منه ذلك. بل 
قال: قيل له وجاز أن يكون سمع ذلك بواسطة؛ فالإرسال متحقّق على 
التقديرين. مع أن هذا الثاني بعيد. ' 
قلت :لا يذهب وهم متومّم أصلاً إلى كون أبي جعفر في هذه الرواية غير الباقر 4ة. 
أفلا يرى أنّه لم يقل: عن علئ بن مهزيار, عن أبي جعفر 440 كما هو هِجَي ر “المسانيد 
المتّصلة؛ بل إِنّه قث الانبلوت فقال: ٠عن‏ على بن مهز يار رواه عن أبى جعفر ه. وأمر 
هذا الإرسال هيّن؛ لأنّ على بن مهزيار بنباهة حاله في الثقة والجلالة قطع بإسناد ذلك 
إلى أبي جعفر الباقر 86 على البتّ والجزم. لا على سبيل النقل والحكاية. وذلك أيه أنه 
سمع ذلك من معصوم. وهو إمًا مولانا الرضا أو مولانا الجواد ننثه. 
وأمَا صالح بن أبي' حمّاد وهو أبو الخير بن سلمة الرازي فليس فيه ضعف ثابت 
يمنع من قبول روايته. كيف وروى الكشّئّ عن على بن محمد العتيبيَ قال: سمعت 
الفضل بن شاذان يقول في أبي الخير وهو صالح بن سلمة بن أبي حمّاد الرازي كماكني 
وقال:كان أبو محمّد الفضل يرتضيه ويمدحه." نعم. قال الدجاشي : «وكان أمرء ملتبساً 
يعرف وينكره.' والعلامة في الخلاصة قال: «والمعتمد عندي التوقّف فيهه.* 
وبالجملة لاحجّة على ضعفه. وإن كان أحمد بن الحسين الغضائري قد ضعفه."' 


5 حال هلى دارددمم 3 َس ,ث6 ركم إوسفة 2 ا لأن. 
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ا 1000 الحكم بالتحريم . 
مسألة 
[لو تزوّج بصغيرة فأرضعتها أمته] 

لو تزوّج بصغيرة. فأرضعتها أمته ال رضاع المحرّم بلبن غيره فإنكانت الأمة 
موطوءة حرمتا عليه مَؤْيْدَا ؛ أما الأمة فلأتها آم الزوجة » وأما الصغيرة فلاتها بدت 
المدخول بها. ويجب عليه للصغيرة نصف المهر أو كله على اخمتلاف الوجهين. وقد 
سبق حقٌ القول فيهما. ولا رجوع له على الأمة بحال؛ فاليّد لا يثبت له على مملوكته 
مال. الا أن تكون مكاتبة مطلقة أو مشروطة. 

ولو لم تكن الأمة موطوءة أصلاً فالتكاح مستمرّ على حاله. وتحرم الأمة مؤْبّدا؛ 
لأنّها م الزوجة » وإذاكان اللبن للمولى حرمتا على التأبيد قطعاً؛ إذ الصغيرة صارت بنته 
والأمة أَم الروجة . 

ولو كانت الأمة موطوءة بالعقد. هل يُرجَعٌ عليها بعد العتق بما اغترمه الزوج 
للصغيرة من المهر نصفاً أو ناما ؟ 

استشكله العلامة في القواعد بناء على أنه هل تُضْمَنُ منفعة البضع للزوج بالتفويت 
كفسخ النكاح لقوله عرّ من قائل : ؤيا أيّهَا الَذِينْ آمَنُوا إذَا جَاءَكُمٌ الْمُؤْسِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ 
فَامْتْحِنُوهُنٌ4. ثم قال سبحانه : ووَآَنُوهُم ما أَنقَقُوا4' وأراد يذلك المهر . ولأنه جناية 
ظلمأ على ما له فيمة شرعاً فيستوجب كونه مضموناً أو لا؛ لأنّه ليمس جناية على طرف؟ 
والأصل براءة الذمّة. وليس النكاح عقد معاوضة حقيقيّة لغرض مالئ؛ ولا المهر عوض على 
الحقيقة, بل إِنّه نحلةٌ شبهُ عوضر. ولا الضء عين ولا منععة مملوكة على ما قد تلونا عليك. 

مسألة 
إذا قلنا بضمان منفعة البضع بالتفويت. فلو وط الأب زوجة ابنه لشبهة فقد وجب 


١ب‏ ترجّح. ؟. الممتحنة ١١:57‏ 
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عليه مهرأان : لها مهر 'لمثل. ولابنه المهر المسمّى فى العقد إذا كان قد دخل بها. ونصفه 
إذالم يكن دخل بها على الأصحّ لانفساح التككاح . 


وهذا احد مواضم لزوم مهرين . 


مسألة 
[لو أرضعت زوجته زوجتقين من ثلاث صغار] 
قال في التحربر: 
لو أرضعت زوجته زوجتين من ثلاث صغائر بلبن غيره دفعة واحدة. بأن تعطى 
كلّ واحدة ثدياً من الرضعة الأخيرة. حرمت الكبيرة عينأء والصغيرتان كذلك إن 
كان دخل بالكبيرة؛ وإلا جمعاً. فإن أرضعت الثالثة حرمت عيئاً إن كان دمل 
بالكبيرة. وإلالم تحرم عينا ولا جمعاً. ولو أرضعت إحدى الثلاث ثم الأخيرتين 
دفعةٌ. حرمت الكبيرة عينا . والأولى كذلك إن كان دخل. عرفا ا 
عيناً إن كان دخل. وإلا جمعا . فإن أرة مانا عر أيضاً. ولو أرضعتهنٌ 
على التعاقب حرمت عيناً. والأولى إن كان دخل بها". إلا جمعاً. 
وأمَا الثائية: فإن كان دل بالأمْ حرمت عيتأء وإلالم تحرم عيناً ولا جمعاً. وأا 
الثالثة فيحتمل تحريمها خاصة. كمن توج عابا حك آفراته: : فإِنْ التحريم يختضص 
بها. ويحتمل تحريمها مع الثانية؛ لأنهما بإرضاع الثالتة صارتا أخنين في حمالة 
واحدة. فانفسخ تكاحهما دفعة واحدة. وهو قوى. 
هذا إذا لم بدخل بالأم. فإن كان قد دخل حرمن كلَهنّ مؤبّداً. ' 
وماقوّاه هو الصحيح. واستصحّه جدي ي المحقق أيضاً في شرح القواعد.. 
وبين الصورتين فرقان مبين؛ إذ في صورة التزوج بأخت الزوجة الأخنيَةٌ متحققة 
قبل النكاح. ونكاح الزوجة متعقد الصحّة سابقاً. وتكاح الأخت لم تسبق صحته. 
.١‏ ب وج والمسدر: فإن أرضعت الثالئة حرمت. 
؟. نب: بهما, 5 تحرير الأحكام. ج لام ص 101. 
5. جامع المقاصد. ج 37ل ص 517. 
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والمانع من الصحّة ‏ وهواستلزامها الجمع المحرّم ‏ ثابتٌ. فيكون هو متعيّن الفساد 
بنّة. وفي هذه الصورة التي نحن في بيان حكمها نكاح كل قد سبقت صحته تحقق 
7 1 ًّ 

الأختية. وبحدوث الأختيّة يتحقّق الجمع بين الأختين في النكاح الصحيح. فهما عند 
كمالجرش اعوط اهار عقيو ول أرزوبا لاتدرافيها نتى سول السيت المقنقى 
لبطلان النكاح بالنسبة إليها بخصوصها. فلا محالة يتعبّن الحكم بانفساخ النكاحين معأ 


في درجة واحيدة. 

وينئه على هذا أمران: 

أحدهما: أن المعلول الموجود عند الجزء الأخبر من العلّة لا يستند إلى ذلك الجزء 
على انفراده؛ وإلا لكان مافرض جزء عله عله تَامّهُ. وهو باطل. 

والآخر: أن الأخوّة رالا عدكة فننن الا مور اللإضافيّة. بل من الإضافات التى يكون 
ثبوتها من الجانبين معا في مرتبة واحدة. وبهذا البيان يستبين أن احتمال القرعة أيضاً 
هنا أ ساقط؛ فليفقه , 

مسألة 

إذا أرضعت ثلاث من بئات زوجته الكبيرة ثلاث زوجاته الصغائر, كل واحدة منهنٌ 
واحدة من الزوجات معاً لا على التعاقب. فإن كان فد دخل بالكبيرة فزوجاته الأربع 
حَوْمْنَ عليه جْمَعُ. والا فالكبيرة فقط. وانفسخ عقد الصغائر. وله تجديد العقد عليهنْ 
جمعاً؛ لأنْهنَ بنات خالات, ولكلّ صغيرة نصف المهر على الأصحّ. وتمامه على قول. 
وللكبيرة إذاكانت مدخولاً بها المهر كنّه . وإذا قلنا بتضمين منفعة البضع فالزوج يرجع 
بمافد لزمه لكل صغيرة على مرضعتها, وللكبيرة على البنات بالسويّة . 

وقال العلامة في التذكرة: «مع الدخول بهالا رجوع؛ خلافاً لمختاره في القواعد؛ 
لاستقرار المهر بالد خول. 
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ولو ارتضعن بأنفسهنّ على الاستقلال فلا ضمان. وفي تضمين الصغائر مهر 
الكبيرة وجه. 

وقد سبق القول في ذلك كله مفصّلاً. 

وا اقيم فل التعاقي تعلق «الجرفيفة الأول مون الكتيرة أو تدقف وننهنك 
المهر للصغيرة؛ ولكلٌ من الباقيتين نصف مهر من أرضعتها مع الدخول بالكبيرة. وإلَا 
فلا رجوع؛ لبقاء التكاح على حاله؛ إذ نكاح الكبيرة قد انفسخ قبل الاإرضاع. فلا يلزم 
الجمع مع الجدة. 

مسألة 
[لو أرضعت أمّ الكبيرة أو جدّة الكبيرة الصغيرة] 

لو ار فيدت أ« الكبي وهب هيا ار لم ندعل ' اير اتشمية البكاءء 
السيرور قهما اتير وكذا لز ارسكياعة :اكير الصيروزة الفتغيرة [ماممة الكبيرة 
أرخاكيا وكناكر | رجه حت الكييرة لمبيرووة الكييزة شاه السفيوة رو ك1 
العلامة فى القواعد حكم الأخيرتين لجواز الجمع بين العمّة وبنت الأخ, وكذلك بين 
الخالة وبنت الأخت مع الاإذن. 

والتحقيق أنه لا إشكال؛ إذ صحّة الجمع مشترطة بتحقق الاذن المسبوق بالنسبة 
المتحقققة. وذلك منتف حين تمام الرضاع المحدث إهذه النسبة. فيلزم الاجتماع 
المنهئ عنه في النكاح عند تمام النصاب. والنهي غير مختصٌ بإدخال بنت الأخ أو بنت 
الأخت بالنكاح على نكاح العمّة أو الخالة. بل يعمّ الجمع بينهما في النكاح كيف كان. 

فقول الإبضاح: دولا يعتبر الإذن هنا؛ لأنّ هذه النسبة تجدّدت بعد العقد. فلا يتحقّق 
إدخال بنت الأخ و الأعت على العمّة والخالة, والأصل بقاء الاباحة»' ساقط . 
.١‏ رد على العلامة في لقواعد. حيث فيّدها يعدم الدخولء وليس بمتّجه (منه دام لله العالي). 
؟. إبضاح الغوائدد ج 7 ص 88. 
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وكذلك الحكم لو أرضعتها امرأة أخي الكبيرة من ابنه؛ إذ الكبيرة تصير عمّةٌ؛ وفي 
جميع هذه الصور ينفسخ النكاح للجمع. ولا يحرم على التأبيد. 
مسألة 
إذا زوج الول ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة. ثم أرضعت جدّتهما أحدهما. انفسخ 
الورك اليد لأن المرنضع إنكان هو الذكر فهو عمّ زوجته أو خالها. وإن كان 
الأنثى فهي عمّة زوجها أو خالته. 


مع م 


مسالة 
لو زوج المولى أَمْ ولده بعبد أو حٌ صغير؛ فا فأرضعت زوجها من لبنه. حرمت 
عليهما ؛ أما على زوجها فلصير ورته ابنأ لهاء وأمًا عنى مولاها فلصيرورتها زوجة ابنه 
الرضاعيئ ؛ وأما الملك فباق على حاله. 
وكذاإذا ارظح ووجها روجة مولاها او آم ولو ل الخرئ يمن ليكده اقاعان المولن 
فلأنُها حينئذٍ زوجة ابنه . وأمّا على الزوج فلأثه إذن أخو ولدها., والمرأة على أي 
ولدها محرّمه. 
مسألة 
وفك سك اودر حي أرلصوا ‏ لمت الستس ل ااي 
حرمت عليهما؛ أمّا على الصغير فلأمومتها له من الرضاع . وأمًا على الثاني فلكونها 
حليلةً ابنه الرضاعئ من قبل . 
وكذالو تزوّجت بالكبير أؤُلاً. فطلّقها فتزوّجت بالصغير. فأرضعته من لبن الأوّل. 
لو فارق كل من الاثنين زوجته فترؤجها صاحبه. ثم لقف دايا عي 
حرمت المرضعة عليهما للتأبيد. والرضيعة على من دخحل بالمرضعة . 
وكذا لو تزوجتا بواحد ثم بآخر. 
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مسألة 
لو أرضعت أمَ ولد له زوجة ولده. حرمت زوجة الوند عليه موْيّداً. دون أ الولد على 
الوالد. وللرضيعة على الولد نصف الممّى. 
قال الشيخ : 
0 
ويرجع به على سيّدهاء كما لو جنى عبده القَنْ فاختار ان يفديه. ويضمن اقل 
الأفري هن القيمة لست ال 
[ضمان منافع البضع] 
قال شيخنا الشهيد فى قواعده : 
منفع الأموال تصمن بالفوات والشفويت؛ ومنفعة البضع بالتفويت لا غير. 
وفى ضمان منفعة الحرٌ إذا حبسه مدَّةٌ وج بالضمان. وضعفوه من حيث عدم 
دخوله تحت اليد. ويقوى الضمان فى مالو استأجره ثم حبه. وخخصوصاً مع 
كرن الأجير خاضًاً؛ لأنّ المنافع بعقد الإجارة قذرت موجودة شرعاً. فاستقرّت 
الأجرة فى مقابلها. والذي يدل على ملكها اقتضاء العقد ذلك. ومن نّمْ حاز أن 
ل 0 
يوجره عيره. 
ألة 
لو وطأ الأب من النسب أو من الرضاع زوجة الابن لشبهة: فد استبان لك في 
ما أسلفناه من القول أن الأصحّ تحريمها على الابن . فلو لم يعلم الابن فعاودها ووطأها 
حرمت عليهما جميعاً ؛ ولها على الابن مهران: المسمّى بكماله إنكان دحل بها من قبل 
الانفساخ. وإلا فالنصف لمكان العقد . ومهر المثل لوطئها بالشبهة. وعلى الأب أيضاً 
مهر المثل . 
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فإن قلنا بتسمين منفعة البضع بالفوات فقد قال فى التحرير: 
لا يرجع به الابن على الأب وإن كان قد حال بينه وبينهاء بخلاف ما لو أرضعتها 
أنْه؛ لأنّ الأب لزمه مهر المثل بالوطء, فلا بجب عليه ثانياً. أما الأمَ فلم يجب 
عليها للزوجة مهر بإرضاعها. ويحتمل الرجوء؛ لأنْ المهر ثبت لها على الأب 
برطئه إيّاها وإتلاف بضعها عليهاء ووجب للان عنيه من جهة التفويت والحيلولة؛ 
فلا يسقط أحدهما بالآخر. وقوّاء الشبخ' تفريعأ على التحريم. وهو قو" 
مسألة 
إذا تزوّج الأب النسبئ أو الرضاعئ بامرأة وأبنه بامنتها. فسبقت ' امرأة كلّ منهما إلى 
الآخر حظأ ووطأهاء انفسخ التكاحان. وعلى البادئ منهما مهر الموطوءة بالشبهة. 
رنصف مهر لزوجته؛ لانفساخ عقدها قبل المسيس بسبب ما من جهته. وعلى الآخر 
مهر للموطوءة. وهل يجب عليه شيء من المهر لزوجته التى سبق وطؤها من غير زوجها؟ 
قال شيخنا الشهيد في قواعده : «يحتمل وجوب نصفه؛ لأنّالفرقة ليست من جهتها 
في الجملة» فحينئلٍ يرجع به على البادى. فيغرم البادني على هذا بوطء واحد مهراً 
ول ير 
واحتمال وجوب النصف عندي متعيّن. والرجوء به على البادي محتمل . ثم إن كان 
الوطئان للاشتباه من بعد دخول كل منهما بزوجته لزم أن يغرم البادى بوطء واحد 
مهورأً ثلاثة, وهذا أحد مواضع استيجاب وطء واحد لمهور ثلاثة. 
مسألة 
إذا أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه؛ لأنْ كون اللبن له 
لا يزول بالموت: فاستصحاب” ماكان يترتّب عليه قبل الموت وتناول عمومات 


.609/-4003 يحرير الاحدكاى ج "5 حمس‎ 34 5١١ شبوطوج 0. ص‎ .١ 
741 ألف: فسيفت. 4. الفواعد والغرائد ج احس‎ ." 
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الكتاب والسئّة لهذا الارضاع مع انتفاء المعارض. يعطيان ثبوت الأحكام . 
مصسألة 

إذا سعت الصغيرة من زوجتيه. فارتضعت بامتصاص ثدي الكبيرة وهي نائمة. 
فإن قلنا بالتضمين رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة إنكان قد دخل بهاء أو بنصفه إن 
لم يدخل بها. فإن أرضعتها الكبيرة بعض النصاب ثم نامت. فسعت الصغيرة. فامتضّت 
تديهاء فأكملت النصاب. انفسح النكاح ودبت الدتحريم؛ لبلوغ النصاب المقتضي 

وحبئئل إن هناك احتمالين: حوالة التحريم على الرضاع الأخمير لانتفائه قبله. 
وتحقّقه مع حصوله. فيكون هو السبب. وما تقدّمه شرط. ومثله ما إذاكان الصيد 
بمتنع بأمرين: العذؤ والطيران فأسطل واحد عدوّه والآأخر طيرانه. فإنه يكون 
للأخير. و هذا أجدر بقفول من قال: الأسباب الشرعيّة على الاطلاق أمارات ومعوّفات. 
لا أسباب حقيقيّة. 

وعلى هذا فيسقط مهر الصغيرة. وهي تتضمّن مهرٌ الكبيرة كلا أو نصفاً على 
ماقد سبق وتعليقه على جميع الرضعات واععتبار سببيّة المجموع في الضمان؛ 
للإطباق على أنَّ السيب المقتضي للتحريم هو مجموع النصاب, فآحاد مرّات الرضاع 
كل منها جزء العلة. 

ومن المستبين أن الجزء الأخير من العلّة هو تتمّة العلّة ومتمّمها لا العلّة النامّة على 
الانفراد. وأنْ بين الأسباب والمسبئيات ‏ أعني الأحكام فى الخطابات الوضعيّة -علاقة 
ارتباطيّة ذاتيةٌ عقليّة. وهذا أحقّ بالاعتبار. وعلى هذا يلزم الحكم بتقسيط المهرين 
على أجزاء السبب. وإذ صدورهما من فاعلين فلا محالة يقسط الضمان عليهما. 

ثم هنالك أيضاً احتمالان: أحدهما اعتبار المسقط بفعل الزوجة من أصل المهر 
المسمّى في العقد مع مايسقط بالفرقة قبل الدخول؛ لأ بتمام الر ضاع يتحفّق المقتضي 
للفرقة والمُسقط لبعض المهر معأ دفعة واحدة. 


واخراه ا سان رايط بلي ل لعزن ان الع ار 
أن بالفرقة قبل الدخول قد تشطّر المهر, فالساقط من تلقاء فعل الزوجة انما يسقط من 
العدر الباقي. 

والأوّل أقوى وأوجه. 

وربّما صير إلى احتمال آخر ثالث. وهو تقسيط المهر أو نصفه على الصغيرة 
والكبيرة بالسويّة؛ لأنّ لفعل كلّ منهما مدخلاً. فهو جزء العلّة. ولا يُعْبَا بقلّته أو كثرته. 
كما لو ضربه واحد ضربة وآخر عشرا ومات بالجمبع. فإنّهما يضمنان على السويّة: 
فعلى قول من يعتبر النصاب المحم خمس عشرة رضعة إن أرضعتها عشر رضعات. 
ثم نامت فارتضعت الرضيعة الخمس الباقية. احتمل نَوْطٌ التحريم بالرضعة الأخيرة. 
فيكون الحكم كمالو كانت نائمة في الجميع . 

واعتبار التقسيط إما بإسقاط الثلث الساقط بفعل الصغيرة والنصف الساقط بالفرقة 
قبل الدخول من أصل القدر المسمّى في العقد. فيبفى لها سدس يدفعه إليها ويرجع به 
بلي كيرف نان الكبير” إذا لم تكن مدخولاً بها فانها لا تستحقٌ شيئاً؛ لأنّ فعلها ثلثا 
السبب. فيسقط' بذلك ثلثا مهرها. وبالفرقة قبل الدخول قد سقط نصفه. والباقي بعد 
الثلثين أقل منه. فلم يبق لها شيء أصلاً. وإِمّا بإسقاطه من النصف الباقي؛ لسقوط 
النصف بالفرقة قبل الدخول. فيسقط بسبب فعلها ثنث الواجب بعاد الفرقة؛ إذ فعلها 
ثلث سبب التحريم. وهو سدس الأصل المسمَّى في العقد. فيبقى لها ثلثاء. وهو ثلث 
الأصل. فيغر مه الزوج لها ويرجع به على الكبيرة . 

فأمًا الكبيرة الغير المدخول بها فإنّه يسقط بفعلها -أعني ثلثى سبب التحريم ‏ ثلثا 
الواجب بعد الفرقة. وهما ثلث الأصل. فيبقى لها سدس الأصل. وهو ثلث الواجب 
بعد الفرقة. فيغرمه الزوج لها ويرجع به على الصغيرة . وإمًا بأن يقسط ما يجب لكل 
واحدة منهما على الزوج عليهما بالسويّة. 


١.ب:‏ فقط. 
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شك وضابطةٌ ‏ 

لعلّك تفول: لقد أفتيت على مقتضى نصوص الأحاديث بتحريم كل من يصير 
بالرضماع بمنزلة محرّمٍ بالنسب على العموم. وأنّه إذا ارتضع رضيع رضاعاً بالغأ نصاب 
التى ريم صا ارت المرضعة بمنزلة الزوجة لوالد! المرتضع من حيث إنها أ ولده. فتكون 
مها بمنزلة َم الزوجة وجدة الولد فتحرم عيئا. وأختها بمنزلة أخمت ' الزوجة افتجوم 
من + واضليه يليت أ خالة الولد إذا أرضعته حرمت على الوالد زوجته التي هي أُمّ 
الرفيع وات المرضعة: 

ويلزم من ذلك أن يكون الرجل إذا لق زوجته المرضعة لولده على النصاب 
الكامل لا يحل له نكاح أختها؛ لبقاء زوجيّتها له من جهة الإرضاع . وإن زالت بالطلاق 
زوجيّتها من جهة العقد وكذلك ذو الأريع الحرائر إذا طلّق إحد!اهنٌ وهي مرضعة ولده 
لا يحل له ان وزع ب جرع فكانها: وكأنّ هذا شططً لا يكاد ير تكبه أحد. 

فيقال لك : ألم يقرع سمعك في تضاعيف الفقه والأصول قولهم : السبب الأضعف 
لا يتمكدّن مع السبب الأقوى من التأتير والسببيّة. وهو أصل عقلىّ مأخوذ من الحكساء 
الراسخين فى حكمة ما فوق' الطبيعة؛ إذ بقولون: الفعّال القوى لا يمكن الفاعل 
عابر الفنم رالناعانة وو الج امن اللحريمن لابن وصور ل الودالاك يدن 
الإيجاد والافاضة . والنور القاهر لا يمكن النور المقهور من الإنارة والإضاءة. 

فمن هناك قالوا مئلً في باب العبادات : إِنْ غسل الجنابة لا يحتاج إلى ضم الوضوء 
معه لا لأنَ الطهارة الكبرى ترفع الحدث الأصغر أيضاً. بل لأنّ حدث الجنابة في غاية 
القوّة. فالحدث الأصغر لضعفه ومقهوريّته لا يتمكن معه من التأثير أصلاً. فهو معه فى 
خف العو سات الى ما رف روزن ننا نلا عمبالالمكجلة بالرهر كدر 
الحيض وغيره ممّاليس الحدث الأكبر فيه فى تلك الدرجة من القاهريّة والقَوّة. فليس 
الأمر فيها على ' سبيل توزيع الطهارتين الكبرى والصغرى على الحدثين الأكبر 


والأصغر. ولا على سبيل مدخليّة كل من الطهارتين في 75 من الحدائين. بل على 
أن يكون مجموع الطهارتين سبباً لرفع طبيعة الحدث المانع من الصلاة. فيكون كل 
منهما جزءاً. فماهو رافع 'لطبيعة مطلق الحدث .كما أبعاض الطهارة الواحدة. ككل 
من غسل الوجه وغسل اليدين بالنسبة إلى الوضوء . وكذلك مجموع إزالة النجاسة عن 
بدن الميّت بالماء والاغال الثلاثة بالخليطين وبالماء القراح سيب لتطهيره من 
النجاستين العينيّة والحكميّة معأ في مرتبة واحدة. 

وفى أبواب الإتلاف ' والجنايات يقولون: المباشرة أقوى فى سببيّة الفسمان من التسبّب. 
فإذا اجتمع السبب والمباشر" كان الضمان على المباشر دون السبب.؟ فكذلك في مقامنا 
هذا لما كان العقد أقوى من الإرضاع في السببيّة لحكم الزوجيّة كان الإرضاع مع العقد 
بمنزلة العادم. فلم يكن هو فى نظر الشارع حيث تحقق السبب القويّ؛ أعني العقد مؤثّرأً فى 
ثبوت الزوجيّة أصلاً, فاذا زالت الزوجيّة المسبّبة عن العقد انتفت الزوجيّة رأساً. وحيث 
بنفرد الارضاع عن العقد يترئّب عليه لا محالة حكم الزوجيّة المستب عنه. فليتعرّف. 
فهذا يعم الصورتين. ويخصٌ الصورة الأخيرة شيء أخمر. وهو أن المطلقة تخرج 
بالطلاق عن العقد الدائم وإن فرضنا بغاء حكم مطنق الزوجيّة لها بسبب الاإرضاع؛ إذ 
مر ضعة الولد في حكم مطلق الزوجة؛ لا في حكم المعقود عليها بالدوام؛ والزيادة 
على الأربع إنّما تحرم بالعقد الدائم لافى مطلق الزوجيّة ومافي حكمها. فليفقه. 

مسألة 

أظنّك غير مستر يب بما قد انصرح في تضاعيف ما سلف من القول وفي أضعاف 

ماقد بسطنا لك تحقيقه في أنّه تحرم على الرجل مر ضعة أخميه من جهة الأب؛ فإنّها وإن 


3 الف: دافع. ؟. ب: الازقافات. 

7 ب المباشرة. 

م انطر: شرائه امام 8 أ ص كبر صر ١‏ المتعنيس للعلامة, 2 ل الدر المنضصود لابن لي الفقعانى . 
نس 0 


60 ألف: المعقودة. 
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ا ولااما لنضين الرفجان دون رار سات ااتطرقي 
منزلة زوجة الأب بالتجاح في التمرييع . وأمًا مرضعة ضعة أخيه من جهة الأمَ فغير محرّمة 
عليه؛ لأنّها ليست أُمًا نيه ولا أمأ رضاعيّةٌ له. ولا زوجة رضاعيّة لأبيه. بل هي زوجة 
رضاعيّة لزوج أمّه. والزوجة النكاحيّة نزوج أمّه ‏ أعنى ضرّة أمّه بالنكاح ‏ غير محرّمة 
عليه؛ قكيف مُنْ بونز لة ضِرَةٌ الم يسبب الرضاع . 
وبالجملة إنما تحرم على |١‏ نسل نعي علاقة الانومة وماس انوا مف مه 
النسبية. وأمه الرضاعيّة. وزوجة أبيه النسبئ التكاحيّة . وزوجة أبيه النسبئ الرضاعيّة . 
وزوخة أنه الزماي: التعاحة اومر قتع الأ مو جهة الال نفظ بيك نبا منية. 
وهناك صورة أخرى غير متأتٌ فيها أيضأ حكم التحريم؛ وهى الزوجة الرضاعيّة 
لأبيه الرضاعئ؛ أعنى مرضعة أحد أولاد أبيه من الرضاع.'ولا يتأتّى فيها التحريم لتكرّر 
الفرعيّة وعدم تحفّق ماهو الأصل في انتشار الحرمة؛ فإنّهِ يحرم من الرضاع مايح 
النسب أو" من المصاهرة, لاما يحرم ' من الرضاع . فالفرع لا يكون أصلاً لفرع . 
مسألة 
[الرضاع بسبب العتق أم لا؟] 
هل الرضاع شقيق النسب في كونه سببأ في العتق؛ فينعتق على المالك منه ما ينعتق 
عليه من النسب ؟ ذهب علماؤنا وكثير من فقهاء العامّة الى أنّه كذلك. 
ل" 'فكلٌ مملوك أو مملوكة ينعتق على المالك بالملك في النسب ينعتق 


00 دان 

7 ألف: لا تحر لاما يحرم. 

4. العبارة في مختلف للشبعة اج /اى حل ؛ هكذا: «داختلف علماؤنا في الرضاع: هل يساوي النسب فى كونه 
سببأفي العتق؟ قال الشيخ: نعم. فكل مملوك أو مملوكة ينعتق على المالك بالملك..». فعلى هذا من قوله: 
«فكل ممارك أو مملوكة؛ الى آخره. من كلام العلامة فى المخئلف. راجع: الثهابة صن 04 4؛ المبسوط. ج 6, 
ص 78١‏ 
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عليه مثله في الرضاع . فلو ملك أحد الأبوين رضاعاً أو إحدى المحرّمات عليه فى 
النكاح. كالأخت وبناتها وبنات الأخ والعمّة والخالة. كلّ ذلك من الرضاع انعتق عليه 
كمافي النسب . 
وهو مذهب أبي جعفر الصدوق في المقنع , ومرويّة فى كتابه.' وبه قال القاضى ابن 
البراج ' وصاحب الوسيلة عماد الدين محمّد بن على بن حمزة, ' واخمتاره المحقق. 
واعتمد عليه العلامة في المختلف," وقوّاء في التحرير . وقطع به في القواعد, واذعى 
انعقاد الإجماع عليه ولده فخر المدقفين فى الإبضاح,” وسار ذلك' المسير شيخنا 
البارع الشهيد ومن تأخر عنه من المحقّقين. وهو مستصمٌ جدّى الامام النحربر.' 
وخالف فيه الحسن بن أبي عقبل من قبل وقال:«لا بأس بملك الم والأخت من 
الرضاعة وبيعهنّ, وإنّما يحرم منهنْ ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط»,” فوافقه 
الشيخ المفيد' وتلميذه سلار بن عبدالعزيز.'' وارتضاه وانتصره محمّد بن إدريس" 
وسبطه المدقق يحيى بن سعيد نيق . وأمًا أبو على بن الجنيد فكلامه يعطى جواز الملك 
على كراهية '' وعدم تسوبغ البيع إلا لضرورة. قال: 
والذي يوجبه الفقه أن لا يختار الانسان أن يتملك ذا رحم منه. قرب أو 
بعد. ولا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب منكه من جهة الرضاع 
بملك العبيد. فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورةٍ إلى اثمائهم. وجعلوا ار 
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ما يباع فى الدين عليه.' 

وعندى أن سبيل الدين وقغسيّة المذهب هو الأوّل. وأنّه لا محيد عنه من طريق 
الكتاب والسنّة . 

لنا من الكتاب قوله عر من قائل في تنزيل الرضاعة في سببيّة التحريم منزلة 
النسب : وَوَأَمَهَائُكُم اللاتى أَوْضَفْتَكُمْ وَأَخْوَائُكم مِنْ الوْضَاعْة» ' فالتحريم لا ينصرف إلى 
ذواتهن. بل انما يتعلق بالمنافع المتعلّقة بأعيانهن؛ وهي متناولة للاستمتاع والاستخدام 
والتملّك. فيعمّها التحريم؛ إذ تحريم العين مقتضاه تحريم المنافع جميعاً. ومن السئّة 
قوله تبه : «الرضاع لحمة كلحمة النسب». ' و«ديحرم من الرضاع ما يحرم من 
اسن 

وصحيحة الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله ©ه 
عن امرأة ترضع غلاماً لها من مملوكه حتّى تفطمه. يحل لها بيعه؟ قال: الا حرم 
عليها ثمنه؛ أليس قد قال رسول الله يَلُ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أليس 
قد صار ابنها؟» ” 

وصحيحة معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله #ة عمًا يملك 
الرجل من ذوى قرابته ؟ قال: هلا يملك والده. ولاوالدته. ولا أخته. ولاابنة أخيه. 
ولنائنة أخيو ولاعتتم وله خالا ونسللك :ما بيؤى للف امن ارجا مين قري ارابقه 
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والامكلك امال فاع ! 

وكأنّه :ة قد اكتفى بذكر أُمّه من الرضاعة عن ذكر م عدا الأمَ من المحرّمات من 
النساء من الر ضاعة اكتفاءً بما قد عدّده من المحرّمت من النساء من النسب . 

وفي الصحيح أو الصحّى العالى الإسناد عن محند بن أبي عمير . عن أبان بن 
#ثمان . عن أبي بصير وأ ى العبّاس وعبيد بن زرارة» كلهم عن أبي عبدالله #6 قال: «إذا 
ملك الرجل والديه أو أخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه -وذكر أهل هذه الأبة من 
النساء ‏ عتفوا جميعاً. ويملك عمّه وابن أخيه وابن عه والجانوو ابلك تسيو 
الرضاعة ولا أخمته ولا عمّته ولا خالته. اذا ملك عتقن». 

وقال :وما يحرم من النسب فإنه يحرم من ألر ضاءع" . 

وقال:«يملك الذكور “ماخلا والداً وولداً. ولا بملك من النساء ذات رحم محرّم». 
فلت : يجري فى الرضاع مثل ذلك ؟ قال: انعم يجري فى الررضاع مثل ذلك». 

وفي الصحيح العالى الإسناد عن ابن أبي عمير .عن حمّاد . عن الحلبئ وابن سنان. 
عن أبي عبدالله ني في امرأةٍ أرضعت ابن جار يتها. قال :»يُعتقه». أي إرضاعها يعتقه 
على معنى أنه يكون سببأ لعتقه. 

ومثلها مونّقة الحسن بن محمّد بن سماعة؛ عن وهيب بن حفص . عن أبي بصير, 
عن أبي عبدالله ني قال : «إذا ملك الرجل والديه أو أحته أو عمّته أو خالته أو ابئة أخيه 
-وذكر أهل هذه الآية من النساء ‏ عتقوا جميعاً. ويسلك عمُّه وأبن أخيه والخال, ولا 
مك أكدين الإشناعة :99 حنمو لأعانواس لوقام لامكو في ؟ 

قال: اويملك الذكور ماعدا 'لوالدين والولد, ولا يملك من النساء ذات محرم». 

قلنا: وكذلك بجرى ذلك فى الرضاع ؟ قال: :نعم" 

وقال: #يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 


,0 لكاي سم 2 سس 06 و3 وسائل الشبع. جم 7؟, ص 5ح 5518 
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وفي الصحيح يعلوٌ الاإسناد من طريى الاستنصار ومن طريى الكافى عن عبدالرحمن 
بن أبن عذال امال باألت أبااغبداف عتلوا تلق عليه دعن الرتل يتتعذ آياة أو أعه ار 
أخخاه أو أخخته عبيداً . فقال : «أمَا الأخت فقد عتقت حين يملكها. وأما الأخ فيسترقّه. 
وما الابوان فد عتما حين يملكهما»:. 
قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبد ؟ قال: «تعتفه ' وهي كارهة». 
وفي معناها أخبار كثيرة متيئة المتون» رزينة الأسانيد. 
وأمًاما تمك به فى المختلف: 
أنه لو ملك المحرّمات من الرضاع لساغ له الاستمتاع بهئ. والتالي باطل إجماعاً. 
فكذا المقدّم . وبيان الملازمة قوله :ة : #الناس مسلطون على أموالهم»' وقوله 
تعالى : (َأَوْ ما ملَكْتْ أَيْمَانوُمِ فَإِنهُم غْيْرُ مَلُومِينَ». " 
ولعل هذا ماحوظ صاحب الإنضام في ادّعائه الاجماع؛ ففيه أن ثبوت الملك قد 
بفرق “عن تسويغ الاستمتاع. وقد سبق ذلك في صور عديدة: 
منها: إذا ما أرضعت أمة الرجل من لبنه نافلته من بنته. 
ومنها: إذاما أرضعت من لبنه زوجها الصغير مثلاً. 
اتج النافون للانعتاق بمو ثّقة الحسن بن محمّد بن سماعة, عن صالح بن خالد. عن 
ابي جميلة . عن ابي عبينة؛ عن ابي عبدالله #2 قال : قلت له: غلام بيني وبينه رضاعء 
يحل لي بيعه ؟ قال : «إنّماهو مملوك. إن شئت بعته. وإن شنت أمسكته . ولكن إذا ملك 
الرجل أبوي فهما حرّان». " 


أ ب: بعتقه, 
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وموثقة الحسن بن محمّد بن سماعة بعلوٌ إسناده. عن عبدالله وجعفر ومحمّد بن 
العاس. عن العلاء . عن محمد بن مسلم. عن أحدهما :8 قال : ويملك الرجل أخخاه 
وغيره من ذوي قرابته من الرضاعة».' 

وموئقته أبضاً عن عبدالله بن جلبة؛ عن ابن بكمير. عمسن عبيد بن زرارة: عمسن 
أبي عبدالله 4 قال : «يملك الرجل ابن أيه ' وأخاه من الرضاعة».' 

ومونّقته أيفساً عن عبدالله بن جبلة. عن إسحاق بن عمّار. عن العبد اُصالح يله قال: 
سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية؛ قأرضعت خادمته ابنأ له. وأرضعت أُمٌ 
ولده ابئة خادمته. فصار الرجل أبا ابنة الخادم من الرضاع. يبيعها؟ قال: هنعم إن شماء 
باعها فانتفع بثمنها». 

قنت: فإنَّه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدث. وابنه اليوم غلام شابٌ؛ فيبعها 
ويأخذ' ثمنها ولا يستأمر ابنه؛ أو يبيعها ابنه ؟ قال «يبعها هو. ويأخذ ثمنها ابنه. ومال 
ابنه لهة. 

قلت : فيبيع الخادم وقد أرضعت ابن له؟ قال: انعم. وما أُحبْ له أن يبيعها». 

قلت : فإن احتاج إلى ثمنها؟ قال: «يبيعهاه." 

وموثّقته أيضاً عن محمد بن زياد. عن عبدالله بن سنان . عن أبي عبدالله ظلة قال : «إذا 
اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إِلّا ماكان من قبل الرضاع».' 
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وموثقة ابن فضال عن حمّاد. عن الحلبئّ. عن أبى عبدالله 48 فى بيع الام من 
الرضاعة . قال : ٠لا‏ بأس بذلك إذا احتاحه.' 
وبأصالة استصحاب الملك . 
والجواب عن الروايات أوْلاً من جهة السند؛ إذ الموثق لا يعارض الصحيح . وثانيا 
من جهة المتن؛ فإنَ رواية أبي عُيْئِئْة لناء لا علينا؛ إذمفادها ملك الأخ من الرضاع. وليس 
هو فى حريم النزاع, أ ليس يسوغ ذلك من جهة النسب؟ فكيف لا يسوغ من جهة 
الرضاع ؟ 
وقوله 29 : دولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حرّان؛ يعني بهما الأبوين من السب 
والأبوين من الرضاع جميعاً. بل الظاهر تخصيصهما بالرضاع؛ حيث كان الكلام فيه. 
وكذلك القول فى روايه محمد بن مسلم ورواية عبيد بن زرارة. 
وأمًا خبر إسحاق بن عمّار فقد قال الشيخ في الاسبصار: 
قوله 42 فى أوَل الخبر: إن شاء باعها فانتفع بثمنهاه راجع إلى الخادم المرضعة 
الخادم وقد أرضعت ابنأ له متعجَباً من ذلك ب.قوله: «نعم». وإن كان ذلك 
مكروهاً إلا عند الحاجة حسب ما قاله: دوما إحبٌ له أن يبيعهاه. ولو كانت 
الخادم أَمْ ولده من جهة النسب لجاز له بيعها على ما قدمناه.' 
وفي خبر عبدالته بن سنان قوله 18: «فهو حرً» محمرل في الأخ على الاستحباب 
المؤكد . وقوئه : #إلا ماكان من قبل الرضاع"» استثناء من الأخير فقط. وهو الأخ. لا من 
الأب والأخ جميعاً. ومعناه نفي تأكيد 'الاستحباب فى الأخ من الرضاع. 
والشيخ في الامبصار جعل «إلا* عاطفة بمعنى الواو. ل كلمة الاس.تثناء كما فى 
التنزيل الكريم : 9مَا ذَامَتٍ السَّماوَاتٌ وَالأَرْض إل ما شَاء رَيّكَ) ' قال : «وذلك معروف فى 
١‏ تهذيب الأحكايى ج الى حس م اما الاستبصار. ج رض حنم 5 
؟. الاستبصارء ج 1. صي 18, ذبل ح .3١‏ 7 نب: تأ كل, 
غ. هود ,٠١0/:011(‏ 
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اللغة. فكأنّه قال: إذا ملك الرجل أباه وأخخاه فهو حر , وماكان من قبل الرضاع:.' 
وعلى هذا يكون الحكم فى الأخ من جهة النسب والأخ ' من جهة الرضاع على 
سبيل الاستحبات: 
قلت: وذلك دائر على ألسنة أصحاب الخوض في الفنون الأدبيّة والعلوم اللسانيّة, 
والأشبه هنا أن نجعل «الابمعنى سرى.كما جعلها رهط من المفسّرين في ِإلَمَاشَاءً 
رَيْفْ» . وقالو! في هِلَوْ كان فِيهما آلِهَةٌإلَاالَهلََسَدَنا: ' أي غير الله .' قال الفيرو ز باد في 
القامو س : 
«إلاه للاستئناء. وتكون صفةً بمنزلة «غيرا. وتكون عاطفة بمئزلة الواو: ولِثَلًا 
يَكُونْ للنّاسٍ عَلَيِكُمْ حُجْهُ إل الْزينَ ظلكُوا»”. هلْأيِخَافٌ لَدَيْ الْمُرْسْلُونَ» إلامن 
ظَلّمْ».' أي ولا الذين ظلموا. وزائدة " 
والكلام فى ختبر الحلبئَ كما فى خبر إسحاق عبى ما قاله فى الاستبصارء فيكون 
مفاده نفي البأس عن بيع الرجل أُمْ ولده بال ضاع عند شْدَة الحاجة, كما في بيعه أمْ ولده 
بالنسب. وصور جواز بيعها معدودة مشهورة. 
فأمًا ما فى المختاف من الطعن في السند أن في ” طريق الجميع الحسن بن محمّد 
بن سماعة. وهو واقفىّ لم يوثقه علماؤنا” -فغير صع' إذقد ونّقه النجائى ' 
والشيخ '' وغيرهما. '' وإن كان هو من الواقفة. وما قال: «إنّ أحاديثنا مزيئة عن حكدم 
الأصل فتكون راجحةه ففيه أنّ الأمر ربّما يكون بالعكس؛ فإِنهم فى أيواب التراجيح 
.١‏ الاستبصاروج كح .١9‏ ذيل ع 17. .١‏ آلف: للأخ. 
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كثي رأ ما يرجّحون الحديث الموافق لأصالة الحكم ويقولون بموجبه لاعتضاء بالأصل . 
وعن أصالة استصحاب الملك بأنّ الأصل معزول عن العمل بعد ورود النصّ. كما 


قد أسمعناك مراتب متكوّرة. 


[العثق فرع الملك] 
من الثابت المستبين أن العتق فرع الملك. فقد أعضل بأُولى البصائر الثاقبة أنّ من 
لايملكه المشتري مثلاً كيف يتصلتح أن ينعتق عليه؟ أليس من المنصرح أنّ عدم العلّه 
عله لعدم المعلول؟ وأنّه إذا انتفى الملك الذي هو سبب العتق استوجب ذلك نفي 
الانعتاق به ؟ 
فمنهم من ذهب إلى أن الشراء مثلً سبب للعتق من غير دخول في الملك. فيتحقق 
الانعتاق مع تمام البيع لا يتأخُر عنه أصلاً. بل إن في صيغ العقود والإيقاعات على 
الإطلاق إِنّما يتحقّق الحكم مقارئاً للجزء الأخير من الصيغة. وهو مختار ابن إدريس 
ا ا ا 
ومنهم من قال: ينعتق في ملك ود يعبت العئق حين يتحقق الملك. لمافي 
صريح بعض الأحاديث الصحيحة, ولأنَالعقد لو اقتضى زوال الملك عن البائع من 
غير أن يثبت للمشتري لما قَوْمٍ عليه لو إشترى بعضه ولما تبعه أحكام البيع من وجوب 
00 
لمراد بالملك المنفى في طائفة من الروايات الملك المُسَتَمَرٌ لا مطلق الملك؛ 
ل جميع العقود والاإيقاعات يكون ثبوت الحكم بحصوله 
بعد الجزء الأخير من غير فصل. وإلى هذا ذهب العلامة في صريح قوله والمحقق في 
ظاهر كلامه. ومن زاد في خصاب الوضع التقدير من العامّة والخاضة يمَدْر الملك 


)كا د 


ضوابط الرضاع يض 


المعدوم موجوداً. فيدر للملك' آنأ قبل العتق؛ ليتحقّق العتق فى الملك وإن لم يكن 


هو أمرأمتحققاً. 


قال شيخنا المحمّق الشهيد فى الدروس: 


ويستقر ملك الرجل على كل أحد سوى العمودين'.وكل أنثى محرّمة عليه نسباً 

ورضاعاً. فإنهم ينعتقون فى الحال بعد فرض ملكهم آنا . 

وظاهر ابن إدريس وجماعة أنه لا يشترط هذا الآن. وعثل ابن إدريس بأنّه 

1 0 و 

لايمنلكهم ولا يعتق صلى المراة سوى العمودين. 

وفى الخنتى نظر من الشك فى الذكوريّة وإمكانها. والأقرب أنّها كالمرأة 

فلا بنعتق عليها سوى العمودينء ولو ملكها الرجل وهى من المحارم 

غير العمودين فالإشكال أقوى. ولا ينعتق غيرهم من الأقارب كالأخ وابنه والعم 

والخال. نعم يستحبٌ” إعتاقهم. ولافرق ببن الملك القهريّ والاختباري, ولا 

بين الكل والبعض: فيقوّم عليه إن ملكه مختارأ على الأقوى. ولا حكم لقرابية 
قي ات 5 5 م0 5 ن 

الزنى فيملك ولده من الزنى على الاقوى؛ ان الحكم الشرعى يبشع حكم 

الشرع . انتهى.' 


قلت : وكذلك فى الرضاع' إذا زئى بامرأة فأرضعت من لبنها منه رضيعاً مملوكاً. 
وقال الفاضل المقداد فى التنقيح: 


اختلف الفقهاء فى أن العتق يقع بعد الملك -عديّة زمانيّة أو معه بمعنى أن الشراء 
سبب للعتق من غير دخول فى الملك؟ ذهب إلى تدلّ من الاحتمالين قوم 
لادتمال النصّ لهما. والحق أن الايجاب والقبول سبب فى المنك. والملك 
سبب فى العتى فيكون العتق مع الملك بالزمان وبعده بالذات كحركة الخاتم مع 


أدنم؛ الملك. 


كراد عامعن ألف: المراد بانعمودين هن الأب وإن علا. والابن وان نزل (منه دام ظله). 


0 السرائر, جح ", ص ل. غ. الف. ح: ابستصت, 
0 فى المصدر: - حكم. 0 الدروس .م كص 198. 
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حركة الإصبع. أو نقول: بقم الملك في أوّل آنات العتق. ثم يقع العتق فى ثانيها.' 
قلت: هذا غاية ما قد ' حصّلوه في حل عقد الإعضال وفك عقدة الاشكال. ومن 
المنصرح أن شيئاً من ذلك فيس يرجع إلى رادَةٍ بنجذب إليها الذهن ويستنم' إليها 
البال ؛ آم المعيّة بالزمان والتقدّم بالذات فلأنْ العتق هو زوال الملك. فيلزم أن يجتمع 
الشيء وزواله فى التحمّقى فى وقتٍ واحد. وأمًا الملك في آخر أنات الصيغة. والعئق فى 
نْ آخعر بعده ير فصل فاون مشافعة الأنات مما قد أبطلته العقول الصريحة 
وأخالة البزافين الطتتيحة ,«رانا قدي المجدوع الطترفكاموجودا أو لوجتو د لفل 
معدوماً فليس له في مذهب الصحة وجهةٌ يُركن إليها أصلاً. 
فنحن نقول: إِنْما المُيسّر للقول الفصل في مضائق المقامات العلميّة. من وَزَنَْ 
محكمات الأصول بالموازين الحكميّة. ورصن غامضات العلوم بالقوانين العقليّة 
فاعلّمن أنه قد اقترٌ فى مقارّه ‏ على ما قد حقّفناه فى الصراط المس:قيم والأفق المبين 
والابماضات والتشر 55 وأوردناه في السبع الشداه - أن الأمور الزمانة على تثليث 
الأقسام: دفعيئات الحصول. كطلوع مركز الكوكب وتولّد زيد. والوصول إلى طرف 
المسافة وإلى كلّ حدّ من حدودها الغير القابلة للانقام أصلً. وتدرجيّات” الوجود. 
كالحركة القطعيّة الموجودة في زمانٍ شخصئ هو مجموع زمان الحركة على سبيل 
الانطباق عليه. وزمانيات التحقق لا دفعيّة ولا تدريجيّة. كالحركة التوسطيّة الحاصلة 
في نفس زمان الحركة لا على وجه الانطباق. بل على سبيل الحصول في كل جزء من 
أ اله. وفي كل أن من أناته من غير تصحّح أن من الآنات لبداءة التحقّق .وان 
الدفعيّات الأنيّة ابوت إِنّما حصول كل منها فى أن بعينه لا غير . وزواله فى نفس الزمان 
الذي بعده على الجهة المذكورة. فإذن في 50 هذا !ناهول الملك فى الآن 
الأخير الذي هو طرف زمان الايجاب والقبول. لا مقارن الجز الأخير من الصيغة. بل 
.١‏ التتقيح الرائع.ج 7 صن 111. وفيه: باقبهاء بدل: ثانبها. 
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مقا رن طرفه الغير المنقسم. وكذلك حكم الأحكام فى صيغ العقود والإيقاعات جميعاً. 
نم الانعتاق وهو زوال الملك فى نفس الزمان الذي هو بعد ذلك الان الطرف على 
وجه ثُلِنَ عليك. ثم جسبان الملك سيب للعتق وهمٌ سخيف وخرص بعيد. فكيف 
يصح أن يكون ثبوت الشيء سببأ لانتفائه؟! بل الحقّ الصريح أنْ القرابة النسبيّة أو 

الرضاعيّة سبب للانعتاق على المالك ؛ فليتبضّر ' 
تفريغ 

من لا يقول بالانعتاق من جهة الرضاع يقول :لو ملك الرجل أمّه أو أخته أو ابئقه من 
الرضاعة. فوطأ إحداهنّ فقد فعل حراماً. ولكن يثبت للموطوءة حكم الاستيلاد . فأمًا 
على ماهو الأصمّ في المذهب فليس ' لَهنّ حكم الاستيلاد؛ لأنّهنَ قد انعتقن بالملك. 
وكذلك القول لو فرض اناق وقوع ' الوطء فى آن الملك على الأقوى؛ لاستدعاء حكم 
الامتبلاد الملك المتقرً وهو مفقود. 

ألة 
[في وقوع الظهار في المحرّمات بالرضاع وعدمه] 

هل المحرّمات بالرضاع كالمحرّمات بالنسب فى وقوع الظهار بالتشبيه بهن ؟ 

الأول :مخفو * الشف ه هاف الظتهاز الام التشيه لااغتير وعبو الغتياز 
ابن إدريس. وقوّاه فخر المدققين في الإمضاح !اقتصاراً على المذكور في التنزيل 
الكريم . ونصوص الأحاديث تدفعه. 

الثاني : تعدية التشبيه فيه إنى كل محرمة على التأبيد بالنسب خاصة, ذهب اليه ابن 
البرّاح فى الكامقل تلمكا سي نا ل بن دراج عن الصادق 286 .ودلالتها على 


المطوب عرو فيط 
.١‏ ألف: فلييصًر. سب: -- فليس. 
". ألف: وقرع. 5. ألف: نخضصص. 


ملاآكا 


الغالث: الاقتصار ا نشبوالا 0 
وربّما يُروى أيضاً عن ابن إدريس . 

الرابع : التعدية إلى المحرّمات المؤبّدة من النسب ومن الرضاع. لاغيرهنٌ؛ وهو 
قول الأكثر ذهب إليه الصدوق والحسن بن أبي عقيل والشيخان وابن الجنيد وابن 
حمزة وأبو الصلاح الحلبيَ والمحقّق في كتابيه, والعلامة في القواعد و التحرير؛ وربما 
جنح إليه في ' المختلف. وشيخننا الشهيد في اللمعة الدمشفية وفي شرح الإرشاد. 

قال الشيخ فى المبسوط: «وهو الذي يمتضيه مذهبنا؛ لموله ويد : يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب». " وتبعه القاضي ابن البرّاج على ذلك في المهذّب. وهو مذهب 
الشافعيّة وكثير من فقهاء العامّة. 

الخامس : إلحاق المحرّمات على التأبيد بالمصاهرة أيضاً بهن وهو قول الشيخ في 
المبسوطء'" وفتوى العلامة فى القواعد والتحرير, وربّما جنح إليه في الممختلف. ومختار 
فريق من أصحابنا وقوم من الجماهير؛ للاشتراك في العلة. وهو ظاهر السيّد حمزة بن 
على بن زهرة في الهَيْة' إذ قال: دومن شروط صحّة الظهار الشرعي أن يكون متلقّظاً 


.١‏ ألف و ج: والعلامة في امختلف. بدل: والعلامة في للقواعد والتحرير و ربما جمح إليه فى المختلقد 

". نب و ج؛ ٠٠‏ فى القواعد و التحرير. ورما جاح أليه. 

. السسرط. جج 8. من 180. 

. صاحب غبة لزع في الأصول والفروع هو السيّد الإمام عر الدين أبوالمكارم حدزة بن علئ بن زهرة 
الحسينيّ الجعفر ني الحلبئ. لاابن أخيه قدوة المذهب ب السيّد السعيد محيي الدين أبو حامد محمد بن أبى 
القاسم, عبدالله بن على بن زهرة الحسينىئ الصادقئَ الحلبيّ على م ربّما ين . جزلا اوه ا وشاتب عطي 
عبدائه . ذكر ذلك أبر جعفر محفد بن على بن شهرآشوب السروي المازندرانئ في فهرسته معالم العلماء إذ 
قال في حرف الحاء : «حمزة بن على بن زهرة الحينن الحلبئ له فسي الأنوار وغنبة التزوع حسىٌ». وفال 
شيخا البارع الشهبد في كتابه الذكرى في فضل صلاة الجماعة : «وفال السيّد عر الدين أبو'تمكارم حمزة بن 
زهرة رضي الله تعالى عنه ‏ : ولا بصخ الائنمام بالأبر ص والمجذوم والمحدود والرمن والخصئ والمرأة 
الالمن كان مثلهم بدليل الاجماع وطريقة الاحتياط. وبكره الانتمام بالأعمى والعبد ومن بلزمه النقصير 
ومن بلزمه الاتمام والمتيمُم إلالمن كان مثلهم» . وهذا انذي ذكره هو كلام تمده بعبارته (دام ظله العالى ا 


دفكاد 


ضرابط الرضاح يلف 


بقوله : أنت على كظهر أَمَى أو واحدة من المحوّمات عليه».' 
وكذلك سلار بن عبدالعزيز في المراسم. حيث قال: «والظهار أن يقول الرجل 
لزوجته : أنتٍ على كظهر أَمي أو بنتي أو أ أختي أو و'حدة من المحرّمات».' 
فأمًا التعميم المطلق بالنسبة إلى أيَّةَ محرّمة كانت على الاطلاق ؛مؤبّداً كان تحريمها 
أم موقّتاً. وعيناً كان أم جمعاً فلم أعثر على قائل به من الأصحاب إلى الآن. بل إن 
الشيخ قال في المبسوط: هلا خلاف في عدم وقوع الظهار بذلك».؟ 
قال بعض شهداء المتأخرين في شرح الشرائع : 
ظاهر القائلين بالتعدّي إلى المحزمات بالرضاع عدم الفسرق بين من لم يزل 
محرّمة منهنّ بالرضاع. كجذة الرضاع التى أرضعت أباه أو أمّه أو أخنته من 
الرضاع المولودة بعد أن برضع. وبين من كانت تحلّ له. ثم حرمت عليه كالني 
أرضعته وصارت مَأ ركأتها وبئتها المولودة قبل أن ارتضع. فالتشبيه بالجميع 
يفيد التحريم لعموم الأدلة. وإن كان القسم الأرَل أقوى تحريماً من الثاني . وربّما 
قاين الامرون و حطي لحري ليت الأزانه سير الايد لع ” 
تلك هذا الفزق والتخصيون أوزدة الرافعي من الشافعيّة ' فى المحرر والعزيز: 
ولست أجد في أصحابنا من يقول به. 
والأصحّ عندي من الأقوال تعميم إيقاع الظهار وتصحّح التحريم في التشبيه 
بالمحرّمات على التأبيد من النسب ومن الرضاع ومن المصاهرة جميعاً. على أنّك قد 
تعرّفت أن التحريم من ججهة المصاهرة مندرج فى التحريم من جهة النسب . 
لنا مضافا إلى عموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» صريح النعميم في 
صحيحة الحسن بن محبوب. عن على بن رئاب. عن زرارة قال: سألت أبا جعفر 88 


عن الظهار فقال : دهو من كل ذي محرم. 1 أو أخت أو عمّة أو خالة. ولا يكون الظهار 


١‏ غية الزرع. 5-2 كضة 0 ب: - الرجطل. 
و المراسم. صن 015 3. المسوطء مر قحي *168, 
. مسالك الأقهاي ج 4, ص  1717/‏ كمااغ. 1. ب: الراقعية. 
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في يمين». قلت: فكيف ؟ فال: «يفول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنتٍ 
1 4 ش 1 5 
على حرام مئل ظهر امّى أو اخحتي. وهو يريد بذلك الظهار». 

وأيضاً ثبوت حكم التحريم فى التشبيه بالأمَ بالدلائل القطعيّة إنْما علّته تحريمها 
على التأبيد. وذلك حاصل فى سائر مافيه النزاع قلا وجه لشيء من هذه الت لتخصيصات 


01 0 


اصلا . 


تذييل 
قال فى التحرير : «روى أنه إذا ربت امرأة جديا بلبنها فإنّه يكره لحمه ولحم ماكان 
٠١‏ : 0100 
من نسله عليهاء. وليس ذلك بمحظور». 
قلت : وكذلك على الفحل الذي هو صاحب اللبن . 


عر ري 
خلثى خاي 
5< 0 


- الكاني. 3 ”3 ص 0 سج '! تهديت الأسكاء. م 


ج ا ص اح 1 الاستبصار اج بن ص مم سال 


العف سر ان الس 3 510 
اث ب ا 


37 لحر الاأحكاب ج أ ص للدم 


دولااه 


لمم " 
0 


التخئمة 


وفيها ضوابط ومائل . 


[في مقدار الرضاع المحرّم] 
اختلفت أقوال الفقهاء في نصاب الرضاع المترئّب عليه التحريم. فذهب أبو على 
الجنيد إلى أنّه لا يشترط فيه العدد. بل المعتبر مه صادق عليه الاسم ولو برضعة 


١ - 
وأحلة.‎ 


وقال ابن أبى عقيل : :إنّه عشر رضعات تامات متواليات:.' وهو مذهب 


الأكثر والقول الأشهر . قال به الشيخ المفيد ' والسيّد المرنضى والتقيّ أذ 
الصلاح الحلبئ ' والسيّد” ابن زهرة والقاضى ابن البرّاج الطر'بلسي' وسلار بن 
عبدالعزيز الديلمئ ' وعماد الدين أبو جعفر مسحدّد بن علي بن حمزة الطوسي * 


-_- 


. حكاءه عنه العلامة في مخنئف الشبعف ج /اء ذى 8 


: حكاه عنه العلامة فى مختئف الدبعة. ج لأتعب © 
ٍِ 0-3 - 


8 المقعف ص .8١”‏ 1 للكانى ف القاية. سس 27 
٠:‏ العنية ص 503 1. المهذب. -. ؟. ص 142. 
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امل الميحقى أن ابد حمزة الطوسى صاحب ا“ومينة وصاحب الواسطة هو محمد بن على . وقد ذكره الشيخ 


السعيد منتجب الديسن موقن الإسلام أبوالحسن علئ بن عبدط بن الحسن بن الحسبن بن على من بابويه 
الهُمْىْ فى فهر سته . قال فى حرف الميم : «الشيخ الامام عماد الديى أبو جعفر محند بن على بن حمزة 
الطو سى المشهدى . فقيه عالم واعظ .له تصائيف منها الرسيذة و الواسطلة الرائم في الشرانع». وأما الذي ذكره 


ست 


ااا 


5 يي ف 


5 0 1 5 1“ 0 1 ١ 
صاحب الوسيلة. وحكم ابو عبدالته ابن ادر يمس فى اول كتاب النكاح انه الصحيح في‎ 
المذهب. وأَنّه الأظهر الذي تقتضيه أصول المذهبء' واختاره العلامة فى المختلف."‎ 
واستصحّه فخر أصحاب التدقيق فى الإبضاح. ' واستقرٌ به شيخنا المحقّق البارع‎ 
الشهيد فى اللمعة. وذهب الشيخ في النهابة" و المبسوط' وكتابى الأخبار” إلى أَنَّه خمس‎ 
عشرة رضعة تامّة متتالية. وأفتى بذلك ابن إدريس فى أوّل باب الرضاء.* والمحقّق‎ 
نجم الدين جعفر بن سعيد فى بعض كتبه . والعلامة فى التحرير وغيره . ووافقه جدي‎ 
له‎ 9 ٠ 1 3 
. النحرير في شرح القواعد‎ 
وقال الصدوق أبو - جعفر بن بابويه -رحمه الله تعالى فى المتنع : “لا يحرّم من‎ 
الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشدّ العظمة.‎ 
7 , 1 5 8 8 و‎ 6 . 
. 284 بينهن رضاع». قال : «وبه كان يفني شيخنا محمد بن الحسن‎ 
قال : دوروي أنه لا يحرّم من الرضاع إلا ماكان حولين كاملين. وروي أنه لا يحرّم‎ 
شيخنا الإمام الشهيد في شرح الإرشادو (ب: حر) فى مسألة تقديم الغائبة على الحاضرة. إذ قال:«ومن‎ >< 
القائلين بالتوسعة من القدماء الحسين بن سعيد. ومن المتأخُرين قطب الد يسن الراوندى ونصير الدبن‎ 
عبدالنه (ب: عبد العز يز ) بن حيمزة الطوسى . وسد بد الدبن محمود الحمصي. والشيخ بحبى بن سعدا‎ 
فليس هو صاحب الرسيلة ولاهو المراد. حيث بغال: ابن حمزة على الاطلاق . وقد ذكرهء أيضاً منتجب الدين‎ 
في حرف العين من كنابه . قال : «الشيخ الإمام نصير الدين أبوطالب عبدالله بن حمزة بن عبدايله الطوسي‎ 
الشكرجي المشهدي . ففيه ثفة وجهه. وذكر أيضاً الشيخ عماد الدين علي بن محمد بسن علي العلوسئ‎ 
وقال : «فقيه واعظه. فابن حمزة الطوسي مخترك بين الفقهاء الثلاثة. وأعظمهم وأوجههم صاحب الوسيلة‎ 


والراسطة (منه دام ظَلَّهِ العالى). 
.١‏ لأوسيلة. ص ١‏ 5. اللسوائرء ج ؟. ص 6 
". مختلف للشيعة ج ل حص 1. . إيضاح القوائف جح كص 173 
0. النهايية ونكتها ج 5 صن 7١19‏ 1 المبسوطاج 4 صن 7501. 
تهذيب الأحكاوح /ا.ص 16 ذيل ح !1١1‏ الاستبصاراج لص 181 ذيل ح 37/٠١‏ 
7 السرائرء خ ؟. عن .00١‏ 8 جامع المقاصد. ج 17. ص .5١8‏ 


.٠‏ في هامش جميع التسخ: خمس عشرة خل. 


- ١ كلا‎ 


ضوابط الرضاع ام 


من الرضاع إل ما ارتضع من ثدي واحد سنة»". 

والأصح الأحوط الذي به أفتي وعليه أعوّل من هذء الأقوال هو ما ذهب إليه الأكثر 
وانطلق عليه الأشهر. 

لناإطلاق بل عموم قوله تعالى: وِوَأَْمْهائُكُمٌ انُلاتِي أَرْضَفْتَكُمْ وَأَخْوَائْكُم مِنْ 
الرْضَاعَةٍ» ' الصادق على القليل والكثير ترك العمل به فى ما دون العشر بما ثبت مسن 
المخصّصات. فيبقى حكمه في العشر على مقتضاه. وكذلك قوله #فظ : «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من اللنسب». 

وصحيحة هارون بن مسلم المزيدة في الاسناد ' من طريق الكافى عن مسعدة. وهو 
مسعدة بن زياد الربعى, > عن أبي عبدالله 4# قال : دلا يحرّم من الرضاع إلا ما شد العظم 
وأنبت اللحم . فأمًا الرضعة والرضعتان والثلاث حتّى بلغ عشراً إذاكنّ متفوّقات فلا 


0 ٠ 
.١ بأمر‎ 


7 وحكاه عنه العلامة فى مخنله. الشبعة. ج لاص‎ .١١ المقنم. ص‎ .١ 

5 الناء(9:)4؟, 

"'. رد على بعفى شهداء المتأخرين. حيت خلط المزيد في الإسناد بمضطرب الإسناد فقال في شرح الشرائع 
في هذه الرواية : «إنّها مضطربة الإسناد: فإن هارون بن مسلم ٠‏ ممع كونه من أهل الجبر والتشبيه كما نصوا 
عليه ثارة رواها عن أبى عبدالله 6< بلا واسطة , «وأشرى :زواها براشظة متتغدة بن زياد النبذئ. رمثل هذا 
يسقط اعتبار الرواية لو كان لها دلالة1. 

قلت . الرواية من طاريق أبي جعفر الكلرني في الكاتى بتوسيط م.هدة. وهو الظاهر . ومن طريق الشيح في 
الاستبعار ولتهذيب بإسقاطه من البين . فإن كان ذلك تركا على السهو فذاك. وإلا فالحديث مزيد في إسناده 
لامضطر ب الإسناد. فبين القسمين بون بائن. والأوّل مقبول وحجّة بخلاف الثاني.كما هو المقئرٌ في مقَره 
فى فنْ دراية الحديت وقد حقفنا القول فبه بما لا هريد عليه فى لرواشح السماوئة. ثم إن هارون بن مسلم ثقة 
وجه صحبح الحدين انفاقاً وإن كان قيل فبه: كان له مذهب فى الجبر والتشبيه .ومن ذا الذي لم يقل في 
حقه شىء ؟! وأْمًا إن مسعدة هو ابن زياد العبدي النقة فلأنْ هارن بن مسلم يروي عنه (منه دام ظَله العالي). 
٠‏ في هامش ألف و ب: كذا ف في ككاني. ٠و‏ هو الظاهر. ٠‏ وني الاسشتومار عن هار ون بن مسلم عن أبى عبدالله * 
بإسقاط «مسعدة» من البين. وكأن ذلك ترك على السهو :و أءًا!ْ مسعدة هذا هو ابن زباد(اب: زياد) ار بععى 
فلأنْ هارون بن ملم يروي عله (منه دام ج خلله العالي). 

4. الكاني ج اص 4564, ح ١٠1؛‏ وسائق الشبعة ج 7ل صن ١‏ ج 7621/8. 
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ف الف كو ع عو و 
وداطري سي امو رعو بن الحسن بن علي بن فضال عن 
بن علي وهو أبو' محمد الوشّاابن بنت إلياس الصيرفي؛ عن ل 
بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله #* عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين. فقال :دلا بحرمه. 
فعددثٌ عليه حنّى أكملت عشر رضعات . فقال: «إذا كانت متفرقة فلاه.' 

فهذان الخبران بمفهوم الشرط وبدئيل الخطاب يعطيان أن العشر إذا كنّ متتاليات 
غير متفرّقات أثمرن التحريم . 

وكذلك بلحن الخطاب ' موثّمَة ابن فضّال من طريق الكافى عن على بن يعقوب. 
عن محمّد بن مسلم : عن عبيد بن زرارة. عن أبى عبدالله صلرات الله عليه -قال : سألته 

وا ادي نا رع كد وار انا كلسم ولد .نح قال : «ترى واحدة 


ىام 6 


ثنبته ؟5. فلت : أسالك أصلحك انه ؟ قال :ولاه فلم أ ازل اشد عليه حنّى بلغت عشر 
0 


رضعات . 
وصحيحة محمّد بن عبدالجبّار والفضل بن شاذان بعلوٌ الاسناد' من طريق الكافى 


.١‏ مب: -أبو. 

؟. الكافي. ١ج‏ 2 صن 454 ح قز الامتبصار ج " اس 4 سر ” *ل؛ وسائل الشبعة, ح ١‏ ؟, من 7312/8, حم 50831. 

*. فبه أيضاً رد على شارح الدرائم. حيث اعتر ضى على هذه الروايات أن دلالتها من حيث السفهوم؛ وذلك 
ضعيف.. وهذا اعتراضص ساوط مردود؛ إن مقافيم دليل الخطاب مقهوم الشرط فها سه مند زصرة 
المحمّبن وكذلك مفهوم التقييد ومفهرم الرصف ومفهوم الغاية ومفهرم الحصر ومفهوم العدد فيه فول 
تفصيلىَ بحس . الزيادة والنقصان . ومفهرم اللقب ليس بحجّة على التحقيق . فأمًا لحن الخطاب فليس 
هومن أقسام المقاهيم اصطلاحاًء وهو حجّة عند العقلاء بشهادة العقل الصر يح اتفاقاً . وبسط القول فى 
ذلك كله على ذم كتابنا الرواشح السساوية ومعلقاتنا على الاسنصار (منه دام ظلّه) 

ع ب: أعتمد. 

6. الكاني. ج 0 ص ل ح ”؛ وسائل الشبعة ج سد" تيلدكى لم70 

.١‏ إسنادء العالي الصحيح فى الكانىي: ابو علئ الأشعر يي ع : ن محمد بن عبد الجتار و محمد م ى اسماغيل. عن 
الففل بن شاذان. عن صفوان بن يحيى. يعني محمد بن عبد الجبّار والفشل بن شاذان جميعاء عن صفوان 
بن يحيى (منه دام ظله تعالى). 


- 1١7غ‎ 


ضوابط الرضاع رقف 


عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن ين عن .لرضاع ما يحرّم منه. فقال: «سأل 
رجل أبي عنه فقال: واححدة ليس بها بأس . وثئئان حنى بلغ حمس رضعات». قلت: 
متوالياتٍ أو مصّة بعد مصّة ؟ فقال: «هكذا قال لهه. وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسم . 
وقال :هما أكثر ما أُسأل عن الرضاع!:. 

فقلت : جعلت فداك . أخبرني عن قولك أنت في هذاء عندك فيه حدٌ أكثر من هذا؟ 
فقال: «قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي». 

قلت : قد علمت الذي أجاب أبوك فيه. ولكنّي قلت: لعلّه يكون فيه حدٌ لم يخبر به. 
فتخبرني به أنت. فال : «هكذا قال أبي". 

قلت : فأرضعت أَمَي جاريةٌ بلبنى . ققال :دهي أختك من الرضاعة». 

قلت : فتحلٌ لأح لي من أمّى لم نرضعها أمَى بلبنه ؟ قال : «فالفحل واحد ؟». 

قلت : نعم. هو أخي لأبي وأمَي . قال:«اللبن للفحل, صار أبوك أباها مَك أَنَهاه ' 

فهذا الخبر الصحيح الإسناد أيضاً بلحن الخطاب. بل بصريح منطوقه يفيد أنَّ أكثر 
حدّ لا يترئّب عليه التحريم هو التسع. وأنّ أدنى حدٌ يستثمر النحريم هو العشر. 

وصحيحة معاوية بن وهب من طريق أبي جعفر الكلينئ. ورواه الشيخ أيضاً عن 
عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله ني إنَا أهل بيت كبير. فربّما كان الفرح والحزن 
الذي تجتمع فيه الرجال والنساء. فربّما استحيت ' المرأة أن تكشف رأسها" عند الرجل 
الذي بينها وبيئه الرضاع . وربّما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك. فما الذي يحرم من 
الرضاع ؟ فمّال: «ما أنيت اللحم والدمه. 

فقلت: وماالذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات». 
١‏ الكاهى.ج 0ص 1154, بح 7 وسائل الشبعة, ج ١3ص‏ 598 ح 1041 
3 استخقت -خل . في الكافي : استحبت من الحياء , وفي الاس دصار : #استخقت» من الاستخفاف. أي لم 

تكئر ث لذلك ولم تبال به (منه دام ظلّه العالي). 
#.انبة #راسها. 
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قلت : فهل تحرّم عثر رضعات ؟ فقال : «دع ذا». وقال: «مايحرم من النسب فهو 
يحرم من الرضاع».' 
قال الشيخ في الاستبصار : 
إله لم يقل: إِنْ عشر رضعات تحرّم عن نفسه. بل أضافه إلى غيره فتمال: كان 
بقاله. فلو كان ذلك صحيحاً لأخبر به عن نفسه. والذي يدل على ذلك أنه لما 
سأله السائل عن صحّة ذلك فتمال له : #دء ذاء, فلو كان صحيحاً تقال له: نعم, ولم 
يعدل عن جوابه إلى شيء أخر لضرب من المصلحة. ' 
قلت : هذا الكلام ضعيف جذأ؛ لأنّه لو لم يكن ذلك صحيحاً لكان واجباً على 
الإمام خية أن ينبّه على فساده: وأن يبن ماهو الصحيح في ذلك . 
وأما قوله 44 : «دع ذاه فمعناه: دع هذا السؤال؛ فإِنٌ كون عشر رضعاتٍ مثمرةٌ 
للتحريم أمر مستبين. وليس هو عدولاً عن الجواب إلى شيء آخمر. بل إنّهِ سلوك 
لمسلك البيان على سبيل التبيان بالاستدلال . فكأنّه فته قال: أليس ما يحرم من السب 
فهو يحرم من الرضاع؟ وذلك متناول للقليل والكثير: فإذا سقط عنه ما دون العشر 
بالدليل لعدم إنبات اللحم والدم بفيت العشر المتتاليات سبباً لحكم التحريم بلا امتراء. 
وإنما قال :28 :كان يفال: عشر رضعات» لماقد حدث في زمنه صلوات الله عليه من 
حكم الفقهاء العاميّة والزيديّة بالتحريم بخمس رضعات وبما دونهنّ. 
وصحيحة حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر 84 -وفي كتاب من لا.بحضرء 
الفقبه عن أبي عبدالله يه قال: ٠لا‏ يحرّم من الرضاع إلا المخبوره'. قال: قلت: وما 
المخبور ؟ قال:«أَمّ حُرَةتُربِي. أو ظئرٌ تستأجرء أو أمةٌ تُشترى. ثم ترضع عشر 


/01 الكاني.ج 0. صن 154.ح 4 تهذيب الأحكاء. ج لاض 537 ح 4: الاستبصار. ج 3 ص 181 ح‎ .١ 
10/6008 رسائل الشيعة. مع + ؟. صن 51/4 ح‎ 

؟. الاسنصاراج 7ص 041, ذيل ح 07/01 *. ب: الفضل. 
النقيه: إلا ماكان مجيورا (منه دام ننه ). 


داللاا د 


ضوابط الرضاع يفا 


رضعات. ثروي الصبئ وينام» / 
قلت: المراد بذلك على ما قاله الشيخ في كتابيه التهذيب والاستبصار نفي التحريم 
عدن أررظعت رضيعة أل وكين أو كلانا مكلا 
قال: 
والذي يدلّ على ذلك ما رواه على بن الحسن. عن أيُوب بن نوح. عن صفوان 
بن يحيى . عن موسى بن بككرء عن أبي الحسن 86 قال: قلت له: إن بعض 
مواليك تزؤج إلى قوم. فزعم النساء أنّ بينهما رضاعاً. قال: »أمَا الرضعة 
والرضعتان فليس بشىء إلا أن تكون ظنرأ مستأحرةً مقيمة عليه». 
فصرّح :ل في هذا الخبر أن المراد بذلك ما قلناء من الرضعة والرضعتين دون 
ما زاد على ذلك حتّى يبلغ الحدّ الذي يحرم على ما باه ' 
والمخبور ‏ بالخاء المعجمة والباء الموحدة -: ما غزر وكثر واستمرٌ من الأمر وما 
تكوّر وتوظف على المواظبة والمزاولة؛ من حَحَبْرَتِ الأرضء كفرح: كَثْرَ خبارها. 
وَالخِبِرٌ - بالكسر -: المُخابرة. وهي المؤاكدة. وأن بزرع على النصف ونحوه. ومنه 
يقال: الخبير للأكار . وَالخََبْرَ _بالفتح _كالخبراء: المزادة العظيمة؛ والناقة الغزيرة اللبن. 
وَالحُبرَةٌ ‏ بالضم -: النصيب المأخوذ من الشيء. والوظيغة المقذّرة من طسق الأرض 
وغيرها. 
ويحتمل أن يكون المخبور هنا بمعنى المعلوم: من الخُْبْر ‏ بالضم والتسكدين - 
بمعنى العلم؛ فإنْ الضريبة المكتوبة والوظيفة المقرّرة معلومة الحصول. بخلاف ماكان 
على سبيل الاتفاق . والمخبور أيضاً: الطيّب الادام. 
وريّما تروى المجبور_بالجيم والباء .من الجبر. خلاف الاختيار. 
وكذلك ضبطه بعض شهداء المتأخرين فى شرح الشرائع , قال: «وجدتها مضبوطة 


١‏ ِ لعفب 4 5 ص اا سر 41 نهذيب اللأحسكام. جح لا ص 0 وى الااستنصار. ج '5. ص .١91‏ حم 8سا 
وسائل الشيعف حر 3١‏ م /الالا, م + 78417. 


ب تهذيب الأسكاب ج لا صن 57351 حم 0 الاستبصارء جح 5. صن 191 جر لرة 
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ححة سنس سيا ل اس اا يي بوم مون سي وان نج وهم 6م ومن سي هم ومسي ؛ سس سي سي لاس ل ١‏ عد ونه سد .كد سمه ١‏ الس ميم سم 


بخطً الصدوق ابن بابويه بالجيم والباء فى كتابه المقنم؛ فإنّه عندي بخطه #».' 

ونحن نقول: ذلك تصحيف وان كان بخطه 4ذ. وظئَى أن النقطة التحتانيّة من 
إلحاقات المحرّفين وتصرّفات المصحفين في كتابه من بعده. وليست هى من ضبطه 
بخطه. وَالجَبِرُ غير مستعذب فى هذا المقام . 


جيه د لمق أجبره لغة ة ضعيفة؛ ولذا قل | ةعمال ١‏ لمجور , نلمعي ألم حر 
١ . 0 .37- 3 , . 7 ١ . 0 18‏ 
واستضعف وصع لمجبورة موضع المحنونة فى كتاب الصوم في الجامع 
ا 
ثح إنْ العلامة فى المختلف بعد استصحاح خبر الفضيل قال: 
لا يغال: فى طربقه محمّد بن سنان. وفيه قول. وإنْ الرواية اخختلفت؛ فإن كلا من 
الشيخ والصدوق روى هدذا الخبر بصيفة مخالفة لصيغة الرواية الأخرى. 
فتتعارضان . 
لأنا تقول: قد بِيَنًا رجحان العمل برواية محمّد بن سئان فى كتاب الرجال, ولا 
ا 
عشر رضعات!؛ وهذه زيادة رواها الشيخ. ولا يلزم من ترك رواية الصدوق لها 
ا 
الطعن فيها. 
قلت: وهذا الحديث له إسناد آخر من غير طريق محمد بن سنان؛ فإنّه مذكور في 


مدخل لاختلاف الصيغتين فى الاستدلال ومنعه؛ لأنا نستدل بقوله: «ثمّ ترضه 


كتاب حريز . والصدوق نقله عنه ؛ وأيضاً طريق الصدوق في الفقيه إلى حريز بن عبدالله 
صحيح . وللشيخ أيضاً إلبه في رواية كتبه ورواياته طريقان صحيحان. ليس فيهما 
محمّد بن سنان. وبالجملة طريق هذا الحديث على كل حال صحيح . 

وأيضاً لنا طريقة الاحتباط . وما قد روي عنه تفيل : «ما اجتمع الحلال والحرام إلا 
غلب الحرام على الحلال». ومن ثم إذا اخمتلطت إحدى المحرّمات بالنسب أو بالرضاع 


.١‏ مسالك الأقهام. ج لاص 5١4‏ فى الهامش. ". فى المصدر: المجبرة. 
58 المغر ب جح ١ص‏ الا( جبر). . مختلف الشيعة. ج /اى صن ل 
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ضوابه بط الرضاع وواللا 


انيتا سيعصورات سعدوواف لأنقسس هدذهرة أل التق الحدى الوؤحاك 
لا بعينها بمحرّمة نسبيّة أو رضاعيّة مثلاً فوقع الاشتباه. وجب اجتناب الجميع . 

احتج الشيخ ومن سار مسيره يمار واه ة فى المونّق عن عمّار بن موسى الساباطئ؛ عن 
جميل بن صالح. عن زياد بن سوقة. قال: قلت لأبي جعفر :هل للرضاع حدٌ يؤخذ 
به ؟ فقال: هلا بحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وإيلة. أو خمس عشرة رضعة متواليات 
من امرأة واحدةٍ من لبن فحل واحد. لم تفصل بينهنّ رضعة امرأة غيرها. ولو أن !مرأة 
أرضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرئ من 
لبن فحل أخر عشر رضعات. لم يحرم تكاحهما'٠.'‏ 

وبمارواه في الصحيح عن على بن رئاب. عن أبي عبدالله الصادق يه قال: قلت 
ما يحرّم من الرضاع ؟ قال: دما أنبت اللحم وشدٌ العظم دادر محرا 
قال :دلا. إنّْها لا تنبت اللحم ٠‏ 00 وفعت 

وفى الموثق عن عبيد بن زرارة عن الصادق 82 قال : سمعته يقول: «عشر رضعات 
لايحرٌ من شيئأه. " 

وفي الموئّقى عن عبدالله بن بكير. عن الصادق 6 قال: سمعته يقول: «عش.ر 
رضعات لا تحوّمه." 

والجواب على ما أقول؛ فعن الخبر الأوّل: أمًا أؤلاً فمن جهة السئد؛ اذ المونّق ليس 


١‏ ب: والبت. 3 فى الام بهار: نكاحها. 

اذ 32107 الأحكام: ج الى ص 16ح لدنف الاستبصار؛ ج وه حر لكا كاك وسائل الشيمة ج 8ذظ صن ضيه 
تلن 
أ 

03 تهذيب الأحكام. ج /اى. ص ينض 5 3 الات دصار ج و3 ص 10 7 مك و مالي الشبعة. جح ل" تس 0 
ع !كم0؟. 

0 تهدةسب الأسكاء ج /. صر لايك" 3 الامتصارءج و صل 6س 0 وسائل الشابعةء 4 سس افيا 
؟ 5 
حَ ككرة؟, 

1 تيدسب الأحكام. ج /اء ص 2 3م الاسبصار م سس ف 6ج اد ونائل السبهة. ج 5 ص دي 


سالااكلية ؟. 
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اس .اا ا سس لس لت ىاه مو ا ااا و ل 0ص 0 | لاسي يوي وسح ون سوسس د د 5د 


في مُدْنهِ أن يعارض الصحيح, فكيف عِدَةٌ من الصحاح المتطابقة المتعاضدة؟! 

وما ثانياً: فمن جهة المتن فإِنْ فيه اضطراباً؛ إذ يدل بساقته بحسب دليل الخطاب 
من حيث مفهوم التقبيد على أنه إذا أرضعتها امرأة أخرى من لبن ذلك الفحل الأول 
عشر رضعات حرم نكاحهماء وبصدره على أنه لا يحرّم أقلّ من خمس عشرة رضعة. 
فلا محيص اما من اطراحه. أو من حمل ذلك على خحمس عش رة وضعة متواليات 
غير تامّاتَ. تساويها في المقدار عشر رضعات تامّات متراليات؛ اذيذلك يحصل 
نبات اللحم والدم. وحينئظٍ يستتبّ المرام. ويستبين سبيله. وتتلاثئم أطراف الكلام. 

وعن صحيحة علىّ بن رئاب بحملها على عشر رضعات غير تامات أو غير 
متواليات؛ جمعاً بينها وبين عذّة روايات صحاح وموئّقاتٍ تفيد أنّ عشر رضعات 
ثاقات متواليات يشددن العظم ويُنئن اللحم والدم: والأصول الحكميّة والفوانين 
الطبَيّة أيضاً تقتضي ذلك . فكأنٌ السائل قال: هل تحرّم عشر رضعاتٍ على الإطلاق. 


سواء كانت تامّات أو غير ثامّات؛ وهتواليات أو غير متواليات؟ فقال 8 : لا؛ لأنه 
لا يحرّم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشدٌ العظم . ومجرّد عشر رضعات على الإطلاق 
سواء كنّ نامّات أو غير تامّات ومتواليات أو غير متواليات لا ينبت اللحم ولا يشدٌ 
العظم . 
وكذلك القول فى الخبرين الأخيرين المودّقين. 

موثقة على بن الحسن بن فضّال. عن ايوب بن نوح. عن صفوان بن يحيى . عن حمّاد 
بن عثمان أو غيره: عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله 48 يقول: اخمس عشرة 
رضعة لا تحرّم». فقال: «الوجه فيه أن نحمله على أُنّْهنَ كنّ متفرّقات بأن دخل بينهنٌ 
' ا 1 

رضاع امراأة اخرى». 


١‏ الاستبعار. ج ؟ ص 147.س 8 و ذيله, 


ضوابط الرضاع مف 


مسو سكس اه 5 ١‏ سن رقن 6 سه وس سس مسي هن و ور و عو اصممصصْصْساااسسس 00 ا 1 م فيه ١‏ ل ومسي سا م مسي م نتنب لس مه 6 0 2 مسسمت مت 


وأمًا الاحتجاج بأصائة الاباحة وباستصحابها فغير مستحق للسماع. مع ورود 
النصوص الدالّة على التحريم على ما قاله في المختلف. وبما قد حمقنا الول ونبّهنا 
على نكات دقبقة يستعظمها الفطن المتبصّر سقطت اعتراضات شارح الشرائع وغيره' 

تكلمةٌ 
[في كلام ابن الجنيد ونقده] 

احتجٌ أبو على بن الجنيد بما في الصحيح عن على بن مهزيار في مكاتبته؛ عن أبي 
الحسن 84 أنّه كتب إليه يسأله عمًا بحرّم من الرضاء . فكتب: «قليله وكثيره حرام؛." 
وبرواية زيد بن علىئ. عن أبائه. عن علئ نيه أنه قال : «الرضعة الواحدة كالمائة رضعة. 
لا تحل له أبدأه." 

فأجاب الشيخ عن الأوّل بالحمل على أنّ قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ الحدّ الذي 
يحرّم أو أنه خرج مخرج التقيّة؛ لموافقته لمذاهب أقرام من العوامٌ والجماهير * 

وعن الثاني أن في طريق هذا الخبر رجال العامّة والزيديّة ولم يروه غيرهم. وماهذا 
سبيله لا يجب العمل به.” 

فأمَا قول الصدوق -رضيى الله تعالى عنه -: لا يحرّم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم 
وشدٌّ العظم» فصحيحٌ؛ وقد دريت أنْ العشر التامّات المتوالبات يُنْبِتَنْ ويَشُدْدنَ. 


وعلى ذلك تُحمْل صحيحة ابن أبي عمير. عن حمّاد بن عثمان. عن أبي عبدالش 8:0 


١‏ ى؛ غبرها. 

,0 تهذب الألسسكام. 6 لا صو 0ح ىام الاستبمار. ج ؟. ص 0 ١ل‏ وسائل الشعة. جح ةو ص 2/ا7, 
فقكخة؟. 
عكا 

يك نهل به الأحكاو. حم 3 صر اس اللا الامتمار؟ رج !صر تدده 0: وسائل الشيعة؛ ج كت ١‏ 
الاكرة؟. 
١د‏ 

3 لا استمصار. ج “7 ص 1317., ذيل جح اكلل 8 تهذيت الاسكاء. ج لاص لك ذيل حم ايده 


داقاده 
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ا ل 00 1 امام لو ص 


قال: «لا يحرّم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم؛.' ورواية ابن أبي عمير؛ عن زياد 
القندي. عن عبدالله بن سنان. عن أبي الحسن 1# قال: قلت له: أيحرّم من الرضاع 
الرضعة والرضعتان والثلاث ؟ قال:هلا, إلا مااشتدٌ عليه العظم ونبت عليه اللحم».' 
وأمّا حديث عبيد بن زرارة؛ عن زرارة. عن أبي عبدالله 94 قال: سألته عن الرضاع ؟ 
فال : «لا يحرّم من الرضاع إلا ماأر تضع من ثدي واحد حولين كاملين»." 
وكذلك حديث عبيد بن زرارة» عن الحلبي؛ عن أبي عبدالله 8# قال: «لا يحرّم من 
الرضاع إلا ماكان حولين كاملين» ؟ 
فقد قال الشيخ : 
الوجه أن نحمل قوله: ؛حولين كاملين» على أن يكون ظرفاً للرضاع. لا أن يكون 
المراد به الملدَة المعتبرة فى النصاب المحرم. فيكون المعنى أن الرضاع المحرّم 
لا بدٌ أن يكون فى أثناء حولين كاملين؛ لأنه بعد الحولين لا يحرّم." 
ومارواه العلاء بن رزين القلا. عن أبي عبدالله لل قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: 
الا يحرّم من الرضاع إلاما ارتضع ' من ثدي واحد سنة»." 
فهو على ما قد قاله الشيخ ‏ خبر شادٌ نادر متروك العمل به بالاجماع.وماهذا 


١‏ الكاني؛ جج 0 ص 1ح 0 يطوب الأحكام. بج صل م ف الاسشصار. ج نو ص 57م 01 ومائل 
الشيعق ج ١ل‏ ص 787 ح 10806, 


ىو 


3 الكافي؛ ب 0 ص م11 حَْ ل نهذ الأحكاى 4 /اى. دس “كارح 33 الاسبصار. جج رةه م 17ج 6 وم...ائل 
لماح ١ : ,”١‏ 
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0-5 


.102844 صن 541, ح‎ 5١ لفقي ج 5. صن //ا. ح 1317/0: رسائل الشيعة. ج‎ ٠ 
9/17 الااستسسار. ج !ص 3137 ذيل ح‎ ٠ 
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وت 


يرتضع (منه دام ظلّه العالي). 
8 الفقبه ج 2 م الاح ا تجذيب الأحكام. ج لا ص 7318 حم الف الاسشمار. 35 و5 ص مقاءح مالاو 
وساتل الاللببحة ح +5 صن 6لا م ؟ بالارة 1 


دكقادكد 
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حكمه لايعترض به على الأخبار الكثيرة المتطابقة.' 
إتفديرات ثلاثة للرضاع المحرّم] 

أطبق أصحابنا وعصابة من العامّة على أن مطلق الرضاع ومسمّاه غير كاف في نشر 
الحرمة, بل لا بدٌ له من مقدار معيّن زائد على أصى المسمى. ثم إنْ نصاب سبب 
التحريم قد ضبطه الشرع بتقديرات ثلائة باعتبار أنواع ثلاثة : 

أحدها: بحسب الأثر. وهو ماأنبت اللحم وشدٌ العظم . واشتداد العظم وبات اللحم 
أمران متلازمان؛ فلذلك اجتنح شيخنا البارع الشهيد إلى الاجتزاء بأحدهماء ' والمرجع 
فى ححصول هذ! الأثر إلى قول الطبيب ' العريف الثقة الحاذق : فإن جعلنا ذلك من باب 
الشهادة اعتبرنا فيه العدالة والعدد فاحتيج إلى عريفين عدلين . وإن قلنا: إنه من باب 
الخبر ومن الملحمات بباب الشهادات ‏ وهو الأظهر ؛كتغينا بعريف عدلٍ واحد وإن 
كان فاسد المذهب؛ لحصول الظنّ الذي هو مناط الحكم بقوله. كما فى باب المرض 
المسوّغ للإفطار والتيمّم مثلاً. 

وثانيها: بحسب الزمان, وهو يوم بليلته والمروه بذلك الرضاع الذي بفتضيه غالب 
العادة بحسب الأمر الأوسط والمزاج الأعدل فى طول اليوم والا.يلة بحيث يكون 
الراضع مرتوياً في جميع المدّة. 

وثالثها: بحب العدد والمقدار. هو عشر رضفس.عات تامّات متتاليات او خمس 
عشرة"رضعة تامّة على التتالى على اختلاف القولين . 

فهذه التقادير الثلائة متوافقة في الضبط. متقارب: في القدر بحسب اعتبار العادة 
المتوسّطة. ومِن ثم جعل الشارع كلا منها مناطاً لحكم التحريم من دون افتقار إلى 


.,0 الامتساراج 7 عى 548 ذيل ع قىالا. ؟. مسالك الأقيام م لا سس‎ ١ 
. القاب؛ الطيب. 4 نت تمسر‎ ." 
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والأضد سانا لشك قر ا فى التقدير إنُماهو 'عتبا 
العدد. والباقيان يعتبران عند عدم انضباطة ' وكذلك العلامة فى التذكرة قال: «إِنْ اليوم 
واللبلة لمن لا يضبط العدده. ' 

وطافن ليحت ووموةامن التكاخو يه أن نالا مون النلكقة امو ل وزو وها انس 
يتعلق أحدها بآخر. فأىّ منها حصل تحقّق السبب التامٌ وترتّب عليه التحريم وإن لم 
يتحمّق الأخران. " 

وبذلك قطع فخر المدققين في الإٍضام,' 

وهنالد وجه أخبر أورده جد المحقق فى شرح القراعد فلم يستبعده. وهو أن كلأ 
منها أصل برأسه. ولكن ليس يلزم الاستغناء بأحدهما عن الآخر مطلقاً. بل قد يتحقّق 
المناط بحسب المذّة من دون اعتبار العذة إذا كان الرضيع ير تضع ولا يطعم الطعام 
أصلاً. فيكتفى بالمدّة المضروبة وإن لم يتم نصاب العدد. وقد يفتقر معها إلى اعتبار 
العدد أيضاً إذاكان يرضع ويطعم فيكمل نصاب الرضاع يوماً بليلته ويتخلّل بين 
الرضعات تراخ يستغني الرضيع فيه بالطعام؛ فلم يتحقق فيه إنبات اللحم وشدٌ العظم 
بالرضاع. فإنّه حينئذٍ لابدٌ من بلوغ نصاب العدد المعتبر كلّه.” 

قلت : والتحقيق أن الأمرجة المتوسّطة في القَوّة والاعتدال قلّما تقصر طول اليوم 
بليلته عن الارتضاع عشراً. والعشر التامّات على التتالى قلّما ينسلخن عن شد العظم 
وإنبات اللحم؛ فلذلك كان التقدير بالعشر هو الأحقّ بالاعتبار . واعثْبر الاخران لعدم 
افتراقهما عنه بحسب الأمر الأوسط غالبا والعامّة رووا في صحاحهم عن عائشة أنه 


كان فى القرآن عشر رضعات محرّمات. فنسخت تلاوته " 

37١ المبسوط ج .ص 1945 ”. تدكرة النتهام ج ؟. ص‎ .١ 
.117/ خرائع الالسا نح صن 008, ؛. إيضاح لأفوائت ج “3 صن‎ 1 
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ضوابط الرضاع ا 


قلت: فذلك على تقدير صحّة الرواية -من المنسوخ تلاوته دون حكمه. وفي 
رواية عندهم عنها قالت: كان في ما أنزل من القرآن عشر رضعاتٍ معلومات يُحرٌْن 
ثم نُسِحُن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله لهة وهى فى ما يُقرأ من القرآن. رواها 
مسلم والنسائي والترمذىّ والسجستانئ وابن ماجة القزوينيّ والدارمئ.' فاكتفى 
الشافعئَ من فقهائهم وأحمد بن حنبل بخمس لا أقل. وفيهم من قال بثلاث. 
واكتفى مالك وأبو حنيفة بالرضعة الواحدة, ' مع أنه قد صم عندهم بروابة أئمّة 
محدّئيهم المذكورين فى صحاحهم ومسانيدهم أن النبئ #فه قال: «لا تحرّم الرضعة 
والرضعتان».' وأنّه عليه وآله الصلاة والتسليم قال :٠لا‏ تحرّم المصّة والمصّتان. ولا 
تحرّع الإملاجة والاملاجتان». * 
ثم إن شارح الشرائع قال: 
ومع الشك يتعارض الأصل والاحتياط كتعارضهما في العدد, وثمام الاحستياط 
المُخْرجُ من خعلاف جميع أصحابنا أن لا يشبع' الولد من رضاع الأجنبيّة إن أريد 
السلامة من التحريم ولو مرّة واحدة؛ ليخرج من خملاف اين الجنيد ورواياته. 
ومع ذلك لا يُسلم من حلاف جميع مذاهب المسلمين. ققدذهب ج.مع من 
العامّة إلى الاكتفاء منه بممَاه. وقدرء بعضهم بمقدار ما يفطر الصائم. واذعى 
عليه إجماع أهل العلم." 


3. صحيح ملم جي 4ص 17١؛‏ سان انايج ارم ٠٠١‏ كلس الأرمدي. حم 4 صن 51917؛ سن امن مابجة. جيم 3 

0 حكاه في مفى المحناج. جو ص 11 1؛ واحواشي الشرواني. ح ث. صى 78/8؛ والمبسوط للس رخسي ج 6 
م 151. 

الث المصنف لابن ابى شميبة. ج أ صن امح 47 مسند أي يعلى. ج ف ص 04م 44 شين الكبرقن 
للبيهقي. ح لا ص 180: فتح النازثي. جح أ ص 51 .١‏ 

6 يشبع من الرضاء أو من شرب الماء من باب اقتل السراج . و الصحيح على (ج: فى ) لغة العرب: يروى.ار 
بر توى (منه دام ظلّه العالى). 

". مسالك الأقهام ج /ا. ص 73117. 
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وم يي ون ويج صم ممصي مومسم مسي ممم ممما لا ل ل ل لل لكر اخ اه العا ان سس لي سي انيشم سس سم اسيل 


ونحن نقول: إن الاحتياط لا يُكترتُ له ولا يُعبَأّبه عند نهوض الأدلّة على خلافه. 
وأيّ احتياط في الدين يستوجب الاعتداد بمذهب جمع من العامّة واذعاء بعضهم 
الإجماع عليه مع مخالفته لسئن أصحاب القدس والعصمة وسبيل أهل بيت الوحي 
والرسالة, بل مع مضادته لماصمّ عند أئمّتهم ثبوته واستفاض نقله عن رسول الله طَليٌ ؟! 

مسألة 
[في شرطبّة كون سن المرتضع دون الحولين لنشر الحرمة] 

نقل غير واحد من أصحابنا إجماع الطائفة فى نشر الحرمة بالرضاع على اشتراط أن 
يكون سن المرتضع مادون الحولين. فلا عبرة برضاعه بعاد استكماله الحولين وإنكان 
لاما ل و ا 0 

فى التنزيل الكريم تمام الرضاعة في الحولينء إذ قال عر قائلاً: وِوَالْوَالِدَاتٌ 
0 يم الرّضَاعَة4, 'وقال جلّ سلطانه : ورَفِصَالُ 
فِي عَامَيْنِ» '. ولقوله ة :دنه؟ رضاع إلا ماكان فى الحولين*," وقوله:ولاه' رضاع بعد 
فعسال»," وقوله :٠لا‏ رضاع بعد فطامء؛ قاله المحمّق نجم الدين بن سعيد في كتبه.* 
وكذا شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد.” 
فاعترض شارح اللمعة عليه في شرح الشرائع '' بن الاصطلاح على أنه إذا قيل: 


.١‏ حكاء في المهذب البلرء. ج 5. صن 515. *. البفرة (5): ؟55, 
و5 شمان (3: .1١1‏ . ح:ولا. 
بس 488 عن ابن مسعود و ابن عباس؛ سني اليهقي. ج /اى حن ١غ‏ عن عمر. 
لل ح: ولا. 
/. الكاني. ج كم ص 151. ح 5714: وسائل الشيعة. ح 1 ص 6803 حم ١187814‏ الأحكام ليحبى بن الحسين: ج .١‏ 
/ شرائم الاسلاء اج كص 254 6, 5 غابة المرادء جح ”.ص 11 .١‏ 
.٠١‏ مسلاك الأقهاب. ج لا ص 1171. 


كما 


ضوابط الرضاع وم" 


«قوله 85ؤ». أو «قال #ة» انصرف ذلك عند الاطلاق إلى النبئ تلثة, ولم يرد الحديث 
بهذا اللفظ عنه كل بل إنّما ورد من طرقنا عن أبى عبد الله الصادق #4 فى حديث أحمد 
بن محمّد بن أبي نصر. عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله 8 يقول: «لاارضاع 
: 5 5 3 قلا 5 ١‏ 5 0 ل 
بعد فطام». قال : قلت : جعلت فداك . وما الفطام ؟ قال: «الحولين اللذين قال النهقك». 
قلت: فى مارواه الشيخ في التهذيب والاستصار عن عبدالله بن بكير: واثما قال 
رسول الله يَأ : دلا رضاع بعد فطام». اي إنه إذا تم لنغلام سنتان أو الجارية فقد خرج 
من حد اللين. ولا يفسد بينه وبين من يشرب من لبنه , 
وأيضاً قد رواه الصدوق رضي الله تعالى عنه في النقيه مرسلاً فقال: «وقال رسول 
النه تيف : لا رضاع بعد فطام». ' ومعناه: أنه إذا أرضع الصبئ حولين كاملين؛ ثمّ شرب 
بعد ذلك من لبن امرأة أخرى ماشرب لم يحرم ذلك الرضاء؛ لأنه رضاع بعد فطام. 
ومن المتضح أنْ مراسيل مثل هذا الشيخ الرفيع المنزلة فى حكم المسانيد المقبولة 
لوفور علمه وظهور عدالته؛ كما قاله العلامة فى كتابه المختلف فى مراسيل الحسن بن 
أبي عقيل.؟ ونفله عنه شيخنا البارع الشهيد في شرح الإرشاد. وعبدالته بن بكير ممن 
٠‏ 5 5 5 1 0 م >4 
أجمعت" العصابة على تصحيح ما يصمح عنه وإن كان فطحيّاه. 
وروى رئيس المحدثين أيضا في جامعه الكافي عن ابن ابي عمير في الموثق. عن 
.١‏ لكافي. ج 4ص 4117 ح "! تهديب الأسكاب ج لا. ص 3718 سم 17215 الاستبصار. ج 5, ص 198. ح 11 /اء 
رسائل العف ج اح ون للدلدك :م5" 
١‏ تهذيب الأحكام. ج /. صن 57337. م ,0١‏ الاستتصار. ج 1 صن 1537. جع 7114 
". للققبى ج ؟ حس 1لا4. ح 1317]. 
4. تجد البحث فى هراسيل الصدوق ومدى اعتبارها في مداتيم الأأسول. ع 750 ولرسائل الوجال' للكلباسي؛ 


1. رحان الكنى اج ”.ص 3737 م 00ل!؛ خلاصة الأقوال صى 188, رهم 1". 


لاا 


افا تراث الشيمه الفقهي والأصولي /ج " 


رشاع بعل قاد رلا ومتان فى مرولا تج سمل احتلضي ولا ضدت عونا ل 
الليل . ولا تعرّب بعد الهجرة . ولا هجرة بعد الفتح .ولا طلاق قبل نكاح . ولا عت قبل 
ملك. ولا يمين للولد مع والده. ولا للمملوك مع مولاه. ولا للمرأة مع زوجهاء ولا نذر 
في معصية. ولا يمين فى قطيعة؛. 

فمعنى قوله: الا رضاع بعد فطام؛ أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه 
لا يحرّم ذلك الرضاع التناكم .' 

ومن طرق العامّة عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الته 8 :«لا يحرّم من الرضاءع إلا 
ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام»؛ رواه الشرمذيّ وان ماجة في صحيحهما" 
والبغوي فى المصاببح والطيّبئ في المشكاة, وابن الأثير في جامع الأصول. 

وأيضاً عن عائشة شة أنَّ النبئ يك دخل عليها وعندها رجل. فكأنه كره ذلك فقالت :انه 
أخي : فقال : «أنظرن ما إخوانكنّ؛ فإِنّما الرضاعة من المجاعة»." 

المجاعة: مفعلة من الجوع. وفسّر ذلك بما دون الحولين. ؟ 

وذهب ابن الجنيد من أصحابنا وفِرقٌ من الجماهير 9 أن الرضاع إذا كان بعد 
الحولين.' ولم يتوسّط بين الرضاعين فطام. نشر الحرمة .' 

قال شيخنا في شرح الإرشاد: دوهو ضعيف لسبق الاجماع وتأتره:." 

قلت: وموثقة داود بن الحصين عن أبي عبدالله ة : «الرضاع بعد حولين قبل أن 


١‏ الكاني. ج ف هن 17م 6و سائق االلبعة. ج ص 01م هخل!, 

3 سش اللثر مدي: جم ".صن ١١53ح ١7‏ سن إبن ماجة جج لص 156 ح 19631 ولبى فيه: «في الندي وكان 
قبل الخطام». 

7 صحيح البخاري. ج 17 صن 3160 واج 1ض 1231: صحيح مسلي اج لأراض ١17“‏ مسد أحلك ج 1 صن 41و 
١‏ 0 0 

ل اج حكاه العلامة فى مختلف الشيعة جح لا صى ؟١,‏ 


/. غلية المراده ج ”,ص 11854. 


 اذخد‎ 


ضوابط الرضاع يذ 


يفطم يحرم»' خبر شاذً متروك العمل به بالاجماع على ما قاله الشيخ: ولا يبعد عندي 
أن يحمل على الكراهة . 

ويحتسب ابتداء الحولين من حين انفصال المولود. والمعتبر فيهما الأهلّة كما فى سائر 
الأجال في الأبواب الفقهيّة. فلو انكسر الشهر الأوّل ناحتمالان. والأقرس اعتبار ثلاثة 
وعشرين شهرا بالأهلة وإكمال المنكسر ثلاثين يوماً بالعدد من الشهر الخامس والعشرين. 
ولو أكملت الرضعة الأخيرة بعد كمال الحولين لم ينشر. وينشر لو تمّت مع نمام الحولين. 

مسألة 
هل يعتبر مئل ذلك في سنّ المرتضع من لبنه أبضساً. أعني ولد المرضعة ؟ 
فيه قولان: 


ذهب إلى الاشتراط السيّد ابن زهرة ' وعماد الدين ابن حهعزة” وتقي الديس 
أبوالصلاح.' وهو المرويّ عن ابن بكير تمسّكا بظاهر دلا رضاع بعد فطام»؛' لكونه 
نكرة في سياق النفي. فيفيد العموم بالنبة إلى الراضع والمرتضع من لبنه جميعا. 
وثماء أبو عبد الله ابن الرييو وال واستصححه شيخنا فى صرح الارشانا 
وتوقف العلامة فيه في المختلف, '' وقوّاه في القواعد,"' ووافقه ولده المدقق في 
: إن 9 1 1 1 اونا 1 5 
الإبضاح . وجدي النحرير فى الشرح. وعليه الفتوى عندي . وعبارة الشيخ ومن 
تقدذمه هنالك مطلقة من دون تصريح . 


30 يداب الأحكام. ح 3 ص متم ل الاسبصار. جم 3 ح مخقام بألا ومائا الشيعة. ج صن امل 


ح9435؟. 
6 تهذيب الأحكام. ج لا. ص 116 ذيل ح 7718 
"' الغيبة للصمن السرامم لاقنهية). من 017. الرسيدة فى 5015 
9. الكافي فى القق. ص 5286. ". مر تخريجه قبل هذا. 
اللسرائر, اج اك صل 0184 8 شراك الإسللا جح ",صن 04 6, 
5 غابة المراد, حم 7. ص .٠ .١80‏ مختلف الشيعة. ج لارص ,.١7‏ 
١‏ فواعد الأحكاب, ج 5 ص 75. ١5‏ يضام ففرائد. ج 77 صن /] 


١ ١ فاضَد‎ 3 
١7 086 جامع للمقاصذ م‎ . ١7 
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لنا إصالة عدم الاشتراط. ومراعاة طريقة الاحتياط؛ وعموم وَوَأَتْهَائكُم اثُلاتِى 
أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخْوَائَكُم مِنْالرّضَاعَة4'. 

و أمّا الفطام في «لارضاع بعد فطام؛ فالظاهر من سياق الكلام تعلّمَه بالراضع. دون 
الذى الارتضاع من لبنه. كما هو المستبين . 


مسألة 
[لو تخلل بين الرضاعين فطام] 


المشهور أن الرضاع فى مذة الرضاعة أعنى الحولين ناشر الحرمة مطلقاً. مسواء 

على ذلك أتخلّل بين الرضاعين قبل !ستكمال الحولين فطام أم لا.' 

وقال ابن أبي عقيل 4 «الذي يحرّم من الرضاع عشر رضعات قبل الفطام فإذ! قْظِمْ 
ثم ارتضع فشرب لم يحرم ذلك الشرب ' وإن كان قبل كمال الحولين . والتعويل عندي 
على ماهو المشهور لما تقدم من الرواية فى ت: تفسير الفطام وتحديده بالحولين. 

والجواب عن الاحتجاج بمارواه الفضل بن عبدالملك عن الصادق فى قال؛* 
«الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم» بأنْ المراد بذلك الفطام الشرعئ. أي قبل أن يبلغ 

مسألة 
إفي شرطيّة الامتصاص من الثدي] 

معظم الأصحاب على اشتراط الامتصاص من ثدى امرأةٍ واحدمَ فى رضعات 

النصاب المحرّم كلها" فلا عبرة في نشر الحرمة بإيصال اللبن إلى جوف الرضيع من 


.59:)1(ءالا.؟١‎ 

". حكاه في مختلب الشيعة ج لا صمي !١7‏ ونهاية المراى ج اص 11. 

7 إلى هنا حكاه عنه فى مشُتلف الشيعة, يج لارصض ,١75‏ 

1. بس: -قال. 0 نهيب الالحكام اج لا حص 738 سم 217211 
1" حاف المفاصد. جم 0 50 
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ضرابط الرضام ال 


غير طريق المصٌ من الثدي ولو في رضعة ما بوجور وَجورا منه فى حلي. أو إسعاط 
جعوط ين ف هد أو اذو أو تفط قرويية قر عليز | لعنته وخل ب ار اتاد 
جُبن منه له يأكله: ' لقول الصادق نيه :*لا يحرّم من الرضاع إلا ما ارتضعا من دي واحدٍ 
حولين كاملين».' أتي فى أثناء الحولين على ما قد سبق. وتعدم صدق الرضاع والارتضاع 
بحسب المتفاهم من اعرف واللغة على مالا يكون من طريق الامتصاص من الثندى . 

وقال أبو على محمّد بن أحمد بن الجنيد في مختصره الأحمدي : «وقد اخمتلفت 
الرواية من الوجهين جميعاً في قدر الرضاع' المحي م:؛ وعنى بالوجهين طريقي العامة 
والخاصّة. وذلك هجّيره فى العبارة عنهما. قال: إلا أن الذي أوجبه الفقه عندي. 
واتحياظ اندر لنقسة ادك نويج عليه لس راد موي30 بطن الصبئ إمَا بالمضٌ 
أو الوجور محرّم النكاح,” 

والشيخ في المبسوط تارة أفتى بما عليهالأكثر.' وتارات بما قاله ابن الجنيد. وهو 
مذهب قوم من العامّة استناداً إلى اشتراك العلة: إذ الغاية المعتبرة -وهى اشتداد العظم 
ونبات !للحم -حاصلة بالوجور كما بالامتصاص. 

وأجيب بالمنم؛ فإنّ الامتصاص حيث إنّه باقتضدء الطبيعة. والطبيعة لا تكذب. 
فيعلم أن المشروب يصير جزءاأ من بدن المرتضع قطعا. والوجور يحتمل أن يكون 
على خلاف مقتضى الطبيعة. فلا يعلم صيرورة الموجور في حلقه جزءاً منه. فلذلك 


لم يعتبره الشارع . 


١‏ «الو جور ه بالفتعم. ويضم: الدواء يوجر أي يصب -فى وسط ازهم. قاله الجرهرى. وقال غيره: ماء أو دواء 
ينه 
بوجر فى وسط حلق صبي. راجع: ؛ الضجاح. بخ 5 صن 1811 ناح اعررسن 2 لاء ص 084 (و حر ). 
". ج :ليا كله. بدل: له يأكله. 
5-8 
0 تهذيت الأحكام. جلا صن 33137 سج 7٠‏ الامبمار. ج ؟, ص بده "الا وسائل الشبعة. جح .ص 781, 
س لاقاة ؟, 
7 
4. ب: - الرضاع. 8. مختتق اللبعف ج لا صى 1 


ا السر طج 0. ص ناحية 


15د 


كن حر :الما موقت ايا فرعي ليقن لكر جارد 
عندنا؛ ومخالفنا فى ذلك من الجماهير مالك وبعض الشافعيّة. وكذلك بالرضاعة على 
النصاب المحرّم من غير امرأة واحدة وإن كان من لبن فحل وإحد. فلو أن نساء فحل 
واحد تناوبن عليه فأرضعنه من لبن الفحل فأكملن النصاب المعتبر لم ينشر ذلك 
حرمة الرضاع بينه وبينهنٌ؛ ولا بينه وبين صاحب اللبن؛ فلا تصير واحدة منهنٌ أَمَأ له 
ال و ل ل وض 

ل ل 
وإذا أرضعت إحداهنْ رضيعاأ تمام النصاب وأخرى منهن آخر كذلك انتشرت الحرمة 

مسألة 
[في شرطيّة حياة المرضعة] 

بشترط في ثبوت حرمة المصاهرة حياةً الموطوءة. وفى نشر الحرمٌّة بالرضاع حياة 
المرضعة في تمام النصاب على المشهور بين الأصحاب؛ لأنْها بالموت تخرج عن 
التحاق الأحكام. فتصير فى حكم البهيمة . 

وقال ال 0 
لص واه ب 
المرتضع إلبها فالتقم ثديها وامتضٌ وهى نائمة أو غافلة. فهو يقول هنالك 

م 

اللبن وأقاربه. لا بالنسبة إلى أقارب المرأة؛ لعدم تحقّق أمومتها؛ لموتها قبل نصاب 
١‏ المبسوط لسر خمسي. ج 6. ص 116 بدالع الصائع. ج 1. صن ١‏ 


لكثأكاد 


ضوابط اترضاع 4" 


الرضاع . كما إذا مات صاحب اللبن قبل تمام النصاب؛ فإِنّه يلزم أن يتحقّق هناك حرمة 
الرضاع بالنسبة إلى المرضعة وأقاربهاء لا بالنسبة إلى أقارب صاحب اللين؛ لعدم تحمّق 
5200 
مسألة 
[في كمالية الرضعة] 
ردم جد مشوة وقد ين الو ا ا ل 
ري من قِبَلِ نفسه. فلو ارتضع رضعة ناقصة لم تحتسب من العدد . ولو لفظ الندىي 
إعراضاً عنه احتسبت رضعةٌ تامّة. ولو لفظه للتنفّس' أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال 
إلى الندي الآخر. ثم عاوده ممتضاً كان الجميع اعد وااحدة وياد باع للخل 
الطعام والشراب بين الرضعات. بل إِنّما يشترط" عدم تخدّل رضاع من امرأة أخرى 
بالامتصاص وان كان أقلّ من رضعة ولو من لبن ذلك الفحل على ما يستفاد من مناطيق 
الروايات ومفاهيها. 
وذهب العلامة فى النذكرة إلى أن اتصال رضعت النصاب لا ينقطع إلا بالارتضاع 
من ثدى غيرها رضعةٌ تامة. وأنّ الناقصة في حكم العدم كما المأكول.* 
أله 
[حكم الرضاع بلبن حمل من الزنىي] 
لم يكن يستريب احد من أصحابنا في أنْ اللبن الدارٌ من الشدى لاعن وطء ليس 
يستحقٌ أن تنبت منه رضاعة شرعيّة أصلاً. ويلزم من ذلك أن لا يكون لبن الزنى 
يوجب رضاعاً شرعباً؛ لأ الوطء الغير المباح شرعاً ليس له حرمة مرعيّة في الشرع. 


١‏ المبسوعل جم 0 ص 534 ١‏ ب للفس. 
و ساد شراط. 5 تدكرة للقمهاء. جج ل ص 1 
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فيككون حصول اللبن عن وطء غير شر عي في حكم درور اللبن لاعن وطء. بل أجدر 
منه بالسقوط عن درجة الاعتبار . 

وأيضاً لبن الفحل مناط حكم الرضاع . والفحل هو من يملك البضع,. واللبن تابع 
البضع. فحيث لا يكون الواطئ مالكا للبضع لا يكون هو صاحب اللبن . 

وأيضاً الأصل في حرمة الرضاع حرمة النسب. والزئى لا يصحّح النسب. ولا بُلْجِق 
المونود بالوالدين وإن كانت المتولدة من نطفة الزاني محرمة عليه. وكذا الام من الزنى 
على المولود منه؛ فإذ ليس الزنى مصحّحاً للنسب فلا يكون اللبن الحاصل منه مادة 
لثبوت الرضاع. 

ا عبدالته بن سنان عن أبي عبد الله الصادق +14 قال: سألته عر ون التحل: 

ل :«هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى. فهو حرامه.' تفي 

وو ل ثبوت الرضاع في ما يكون من 
أمراته التي هو مالك بضعها وقد و طاهاوطءا صحيحا فولدت منه. 

وحكى في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال: «ولو أرضعت بلبن حمل مسن زنى 
عر اماع ارح ران تي اخ ارات اعوط رارلي. كلد 5 دعق 
الإجماع من بعده على مفاد الرواية, فلا ينّجه إلا الحكم بالكراهية»." 

وبالجملة لبن الرضاع لا بذ أن يكون عن نكاح صحيح. والمراد بالنكاح هنا 
مجرّد الوطء, فيندر ج فيه ما يكون بالعمد الصحيح دواماً ومتعة وما يكون بالملك وما 
“وأقا ارخا ريطو اند تحير وجطاوم قساف والولا البو اميق شرن أرقي 
أحدهما. فهل اللبن الحاصل من ذلك مستحقٌ لحصول الرضاغعة منه ؟ اختلف فيه كلام 
الأصحاب. فالأشهر أن الرضاع منه ينشر الحرمة. 


3 له له 6 صن . 20 لذ اديت الأحكاب ج لا. صر احأفية جح 39 الامتبصار: م 8 ل 0م‎ 5 ١ 
وسات؟ المعة حو 22 3 سر لعل ملحي‎ 
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ةا 


ضوابط الرضاع ودف 


وقال المحمّى فى الشرائع: «وفي نكاح الشبهة ترذد. أشبهه تنزيله على النكاح 
الصحيح"٠.'‏ 

وكذلك ابن إدريس قال:«إنَ نكاح الشبهة لا ينشر حرمة» ثم قال :»ون قلنافي وطء 
الشبهة بالتحريم كان قوياً؛ أن نسبه عندنا صحيح شرعئ. وقد قال رسول الله 8 : 
#يحرم من الر ضاع ما يحرم من النسب». فجعله أصلاً للرضاء:. ثم قال : «ولي في ذلك 
نظر وتامل :وعم ندل على شد تر دوعيه: 

وعندي أنْ ماهو المشهور فى ذلك هو المتعيّن بالعمل به والتعويل عليه. فلو 
أر ضعت موطوءة الرجل أشبهة من لبنه زوجته الصخبرة حرمتا عليه مؤيّدا . والكلام في 
ما يلزم من المهر وتقسيطه إذا ماسعت إليها على تفصيل قد أسلفناه. ولو اختضّت 
الشبهة بالرجل أو المرأة فالتحريم بالرضاع إِنّما هو بالنسبة إلى من يثيت النسب 
بالاضافة إليه؛ لعدم القائل بالفصل . ولأنَّ الرضاع تابع النسب . 

مسألة 

كما لااعتداد بدرور اللبن لاعن وطء صحيح أو مافى حكمه. سواء كان من صغيرةٍ 
أو كبيرة. بكر أو ثيب . ذات بعل أو خليَة. فكذلك لا حكم في حرمة الرضاع للبن 
الموطوءة بنكاح صحيح أو مافي حكمه إذا لم يكن عن ولادة على ماقد نطقت به 
تتح علا ريدن ماري لصحي بن طرية فى الصدوق فى الفقيه عن 
محمد بن أبى عمير .عن يونس بم ن يعقوب. عن أبى عبدالله 8ه قال : سألته عن امرأو در 
لبنها من غير ولادة. فأرضعت جارية وغلاماً بذلك اللبن. هل يحرم من ذلك مأ يحرم 
من الرضاع ؟ قال :«لاء.” 

وروى يعقوب بن شعيب عن الصادق اه قال :قلت له: امرأة درٌ لبنها من غير ولادة. 


0 ب: الصاح. ١‏ شراك لياه بالشارين 
5 رارج 5 ل 067 3 سس ر. 
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فأرضعت ذُكراناً و! ناثأء أبحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ قال : دلاء.' 

ئمَ إن العلامة في النذكرة نقل قولاً عن بعض ذقهائنا أنه لا يشترط وضع الح.ملء 
بل إنّما يعتبر كون اللبن عن الولادة أو عن الحمل بالنكاح. وحكاه أيضاً عن الشيخ في 
المبسوطء وأفتى به في القواعد, ثم حكى عن المبسوط ما ينافيه. وهو أن لبن الحبلى لا 
حرمة له. وإنّما المحترم المعتبر لبن ما بعد الولادة. ' وهو مختاره في التحرير" وقوفاً 
على منطوق الرواية» فإذا طلّق الزوج. أو مات والزوجة * حامل منه فرضعت. أوكانت 
مرضعاً فأرضعت ولدأً؛ فهناك صور ستٌ: 

الأُولى : أن يكون إرضاعها قبل أن تنكح زوجاً غيره. فاللبن له قطعاً. والطلاق 
والموت لا يبطل إسناده إليه. ولا فرق بين أن ترضع فى العدّة أو بعدها. ولا بين أن 
ينقطع اللبن ثمّ يعود وعدمه مع حصول باقي الشرائط؛ إذ لم يحدث ما يقطع استحرار 
اللبن على ماكان عليه . لكن إن اشتر طنا 5.ون الرضاع وولد المرضعة فى <.ولي 
الرضاعة اعتبر كونه قبل مضئ الحولين من حين الولادة. وإلافلا. 

الثانية : أن يكون بعد ما أن تزوّجت وقبل ما أن حملت من الثاني . فالحكم كماإذالم 
نتزوج. 

الثالثة : أن يكون بعد الحمل من الثاني وقبل الولادة. واللبن على حاله لم ينقطع ولا 
حدئت فيه زيادة ولا نقيصة. فهو للأوّل قطعاً . 

قال في التذكرة: «ولا نعلم فيه خخلافأ»؛ ويؤو بده العمل بالاستصحاب؛ حيث لم 
يتجدّد ناقل ,' 

الرابعة: أن يكون بعد الحمل من الثاني وقبل الوضع وقد تجدّدت في اللبن زيادة 
يمكن إسنادها إلى هذا الحمل. 0 ش 
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ضوابط الرضاع 5" 


نقد قطع في التذكرة بكون اللبن للأوّل استصحاباً لماكان.' فالحمل لا يزيل الحكم 
السابق. والزيادة لا أثر لها في ذلك؛ لأنّ اللبن وبّما يزيد عن غير إحبال . 

وللشافعئ فى أحد قوليه تفصيل. وهو أنّه إن زاد اللبن بعد أربعين يوماً فهو 
للزوجين عملا بالظاهر؛ فإن بلوغ الحمل تلك الغاية يستثمر وجود اللين غالياً. وإلًا 
فهو للأوّلء' ولا تحصيل في هذا التفصيل عندنا. 

الخامسة: أن ينقطع اللبن انقطاعاً باناً؛ أعني مدّة طويلة لا يتخلّل مئلها اللبن الواحد 
غالبأ. نم يعود في وقت يمكن إسناده إلى الثاني. وذلك بعد مضي أربعين يوما من 
اللإحبال عنه. 

فقد حكم مُعظم الأصحاب بأنّه للثاني! لأنّه لمَا اننطع زال حكم الأول. فإذا عاد وقد 
وجد سبب يقتضيه وجب إحالته عليه؛ إذ الحكم بعودٍ ماقد زال مفتقر إلى دليل بخلاف 
ماإذالم يتجدّد 'سبب آخر يحال عليه؛ فإنّه يحكم بأنّه للأوّل؛ لانتفاء ما يقتضي خلافه . 

وهذا أحد أقوال العامّة فيه. وهو المختار عندناء. ولكنّه نما نجه على القول 
بالاكتفاء بالحمل, وقد دريت أن مفاد الروايات يأبه. 

وللشافعئ هناك قولان أخران: 

أحدهما: أنه للأوّل مطلقاً مالم تلد من الثاني؛ لأنّ الحمل لا يستوجب اللبن. وإِنّما 
يخلقه الله سبحانه للموتود لحاجته اليه. وذلك إنما يكون بعد الولادة. 

والآخر: أنه لهما مع الانتهاء إلى حيث يتصحم نزول اللبن. وذلك أربعون يوماً؛ 
لأنه كان للأوّل إلى حين الانقطاع. فلمًا عاد بحدوث الحمل. فالظاهر رجوع الأؤل 
بسبب الحمل للثاني. فكان مضافاً إليهما كما لو لم ينقطع . 

السادسة: أن يكون بعد الوضع. فهو للثاني خاصّة من غير خملاف ؛زاذ أو لميزد. 
.١‏ تذكرة الففهاء. جح ؟. ص 111, 
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اتصا أ انقطم 00 »فإذا اتصل إلى 
وقت الوضع فما قبل الوضع للأوّل وما بعده للثاني » فلبن الأوّل بنقطع بالولادة للثاني؛ 
لأنّ حاجة المولود إلى اللمن تستدعي خلقه ونزاحم كونه لغير».' 

وليعلم أنّه على تقدير كون اللبن للثانى في صورة من هذه الصور انما جدواه أنه لا 
يتصحّح منه نث.ر الحرمة بالنسبة إلى الأول . فأمًا اننشار الحرمة بالرضاع منه بالنسبة إلى 
الثانى فيعتبر فيه من الشرائط ما قد اعتبر فى أصل الرضاء. فإذا كان للثاني حمل لم 

: 3 : 1 1 4 ل 7 
ينفصل و حكم يكون اللبن له. فمبنى الكلام فيه على انه هل يتصحّح نشر الحرمة من 
لبن الحمل أم لا بد فيه من لبن الولادة ؟ فموضوع البحث فى هذه الصور مجدد إضافة 
اللبن إلى الأول أو الثانى. ثح يعتبر فى استثمار التحريم ما قد تقوّر من الشرائط؛ قلا تذهل . 
مسألة 
[شرطئّة استقرار اللبن في معدة الرضيع] 

إذ قد استبان لك أن ملاك الأمر فى الحكم باستيجاب التحريم اشتداد العظم ونبات 
اللحم. ولا يتحصّل ذلك إلا باغتذاء الر ضيع باللبن وصيرورته جزءاً من جوهر بدن 
المغتذي, فإذن من المنصرح لديك أن من الشرائط استقرار ما يشربه المرتضع فى 
رضعات النصاب في معدته ' إلى وقت الانهضام . فلو أنه شربه بالامتصاص تام كاملاً. 
نم قاءه كلاً أو بعضاً ولو فى رضعة مّاء لم يحتسب” ذلك من رضعات العدد المعتبر فى 
النصاب قطعاً . 

وكذا يشترط فيه بقاء اللبن على صرافته إلى حين الوصول إلى الجوف. فلو امتزج 
بمائع كالماء وما شابهه أو بجامد كالسكر وما ضاهاه ولو في فضاء فم المرتضع. خرج 
عن استحقاق الااحتساس من رضعات النصاب . 


أ. بأو ". تذكرة الفقهاب جح 31 ص .1١5‏ 
". لب قيبئى. . ب: فى مقدمه. بدل: التساب فى معدئه, 
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دفككء 


ضوابط الرضاع ينض 


مسألة 
إبطلان العقد في الشبهة المحصورة] 

كما قد أسمعناك أن اشتباه محرّمة بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة بغيرها في عدد 
محصور عادة يوجب اجتناب الجميع . قلو بادر وعقد على واحدة منهنَ كان العقد 
باطلاً؛ لثبوت المنم من جميعهنٌ . فإذا زال الالتباس وتبيّن أن المعقود عليها غير 
محرّمة عينأ ولا جمعاً. ففي الحكم بصحة النكاح حينئظٍ نظرء وأولى بالفساد؛ لسبق 
الحكم ببطلانه. ولأنّه وقع مع اعتقاد العاقد عدم صحته. فبفتقر إلى الاستئناف . ولو كن 
لا ينحصرن وكان الاشتباه في عدد غير محصور ص نكاح ماشاء منهنْ إلى حيث يبقى 
عدذ محصور. فيثيت المنع . 

وسوّغ جدّي المحفق في شرح القواعد احتمال الجواز إلى أن تبفى واحدة 
استصحاباً لماكان.' ولأنٌ الاشتباه في المجموع . 

وهو عندي غير سائغ؛ لبقاء الالتباس فى ما بقى مع محصوريّة العدد. 

[في بيان ملاك المحصورة وغير المحصورة] 

هذا الضابط أصل منضبط في سائر أبواب الفقه. مثل ما إذا اختلط صيد مملوك 
بصيود مباحة الأصل غير منحصرة العدد؛ فإنّه لا يحرم الاصطياد . وإذا كانت منحصرة 
حرم. وكذا إذا تنجّس مكان واشتبه بأرض غير محصور: فإنْه لا يمنع من الصلاة على 
تلك الأرض . وإذاكانت محصورة منع منها. وإذا دبحت شاة مغصوبة في بلدة أو قرية 
كبيرة لا يحرم أكل اللحم فيها. ولو ذيحت فى موضع محصور وجب الاجتناب. 
وكذلك المبتة مع المذكى غير المحصور . 

ولاريب أن الاجتناب في جميع هذه الأبواب أحوط إذا وجد ما لااشبهة فيه. كما 
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قال شيخناالشهيد في قواعده قال:«ومن ذلك وقوع التمرة المحلوف عليها فى دمر 
كثير؛ فإنّهِ أكل ماعدا واحدة»! 
والوجه عندىي عدم الجواز إذا انتهى إلى عدد منحصر؛ لأصالة بقائها في ما بقي. 
وعدم دخولها في ما أكل. 
قال جدّي روح الله تعالى مقيله في شرح القواعد توضيحاً لكونهنٌ لا ينحصرن : 
المراد من عدم الانحصار عسر عدهنٌ على أحاد النامي؛ نظراً إلى أنّ أهل العرف 
إذا نظروا إلى مثل ذلك العدد أطلقوا عليه أنّه ليس بمحصور لكثرته وإلا فلو 
عمد أحد إلى أكبر بلدة ليعد سكانها لأمكنه ذلك . 
قال بعض المحفّقين : كل عدد لو اجتمعوا على صعيد واحد لعسر على الناظر 
عذّهم بمجرد النظر كالألف والألفين فهو غير محصور. وإن سهل كالعشرة 
والعشرين فهو محصور. وبين الطرفين وسائط نلحق بأحدهما بالظنّ, وما وقع 
الشك فيه فالأصل فبه وجوب الاجتناب." 
قلت : وجدت ذلك في كلام الغزالئ وكأنّه م إيّاه عنى. لكنّه حكم في صورة الشك 
بخلاف ما قاله؛ فإنّه قال: «وبين الطرفين أوساط تلحق أحدهما ' بالظنّ. وما وقع فيه 
الشكٌ استفت فيه القلبه.' وعندي أنْ القلب السليم يفني فيه بوجوب الاجتناب . وأنّ 
جعل الألف والألفين من غير المحصور بحسب العرف مقام تأمّل. ويشبه أنّهما 
بالمتوسطات أشبه منهما بالطرف. فليُراع الاحتياط فى الدين ولِيتأمّل. 
مسأنةٌ 
[إذا قوافق الزوجان على أن بينهما رضاعاً محرّماً| 
إذا توافق الزوجان عند الحاكم على أَنْ بينهما رضاعاً محرّماً. ولم يكذّبهما علم 
الحاكم أو الحسّ القاضى بعدم إمكان ذلك. فرق بينهما مؤاخذةٌ لهما بإقرارهما. ولو 
قال: بيني وبينها رضاع. واقتصر عليه. توقف الحكم بالتحريم على سيان العده . ولو 
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قال: هي أختي أو بنتي أو أَمي من الرضاع: فإن كان دقيهاً موافقاً للحاكم في الرأي 
يفتقر إلى ذكر العدد. وإلا فوجهان وأولى بالافتقار. فإن صدّقته الزروجة قبل الدخول 
فالعقد باطل. ولا مهر ولا متعة لها؛ لانتفاء النكاح , وكذا إن كان بعد الدخول واعترفت 
بسبق العلم؛ لأنّها بغي بتمكينها الزوج من الدخول. 

وإن ادّعت تجدّد العلم لها بعده قُبْل قولها. وكان لها المسمّى على قول الشيخ في 
المبسوط.' واخختاره المحقّق والعلامة ' نظراً إلى أن العقد هو سبب ثبوت المهر؛ لأنّه 
مناط الشبهة. فكان كالصحيح المقتضي لتضمين البضع بماوقع عليه التراضي في العقد 
ومهر المثل على الأقوى وفاقا لفخر أصحاب التدفيق في الإبضاج. " وهو مستصمحٌ 
جدّي المحمّق: * لأنّ العقد باطل, فلا يتر نب عليه أثرء. ولا يلزم من جهته ما تضمّنه من 
المهر : وإنما الموجب له الوطء بالشبهة وعوضه مهر المثل. ولا تعلق له بالمسمّى. 
ولأنه إنُما وجب بمباشرة الإتلاف والاستيفاء. والواجب في الإتلافات” والاستيفاءات 
ما القيمة أو المقدّر بأصل الشرع لا بعقد. ولا مقدر هنافي أصل الشرع. فتعينت القيمة. 
وقيمة منافع البضع هوأ مهر المثل فيلزم ضمانه. 

وربّما قيل: هذا إذاكان مهر المئل ' أقلّ من المسئى أو مساوياً له. أمًا لو كان أزيد 
فلها المسمّى لرضاها عن البضع بالأقلَ. فلا يلزمه الزائد. وليس بمتّجه فهاهنا : 

[في موجب المهر] 

وهو كل وطء لا تؤاخدذ الموطوءة عليها شرعاً عقيب عقد فاسد يو جب مهر المثل , 

وكلّ عفد صحيح يتعقّبه الفسخ بعد الدخول يجب به المسمّى . وإن كدبته قبل قوله في 
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حفّه. فأمًا في حقّها فيحتاج إلى بيّنة : فإن أقامها حكم أيضاً بالبطلان. كما لو صذقته. 
وإن لم نكن له بيْنة حكم بتحريمها عليه من طرفه. ولزوم نصف الصداق لها إن كان قبل 
الدخول أو الجميع إذا قبل بعدم التشطير إلا بالطلاق. وأمّا بعد الدخول فالجميع 


يم 


مطلقاً. 
مسألة 

ولو ادّعت هيء فإن أخبرت ببق علمها بالأصل وبالحكم لم تسمع دعواها وإلَا 
سمعث. وإن كانت هي التي رضيت بالعقد لجواز جهلها باحد الآمرين حين العقد فلا 
يكون فعلها مكدّباً لدعواها؛ فإن صدّقها الزوج وقعت الفرقة وثبت لها بالدخول ممع 
الجهل مهر المثل أو المسمّى على القولين . وإذالم يدخل بها. أو كانت عالمة فلا شيء 
لهاء وإن كذّبها فالنكاح باق, ولا يقبل قولها في الفسخ؛ لأنّه حقّ عليها. وليس لها 
المطالبة قبل الدخول بالمسمّى لزعمها فساد العقد. فلا يصمّ ما قاد تضدّنه من المهر. 
وكذا بعد الدخول. فأمًا مهر المثل فللشيخ قول بسقوطه أيضاً. والوجه ثبوته: لأنها 
تستحقه بالوطء؛ لكونها غير بغ . 

وذهب العلامة في التذكرة إلى أن لها أقلّ الأمرين من المسمّى ومهر المثل؛ لاله إن 
كان المسمّى أقلٌ فلا يقبل قولها فى وجوب زائد عليه. بل القول قوله بيمينه . وان كان 
الأقلّ مهر المئل لم نستحقٌ أكثر منه باعترافها؛ إذ استحقاقها للمهر على قولها بوطء 
الشبهة لا بالعقد.' 

قال جذي النحرير وفاقا لفخر أهل التدقيق : «وهذا هو الأصح».' 

وعندي فى استصحاحه نظر؛ لأنّ قولها على هذا التقدير غير مؤثّر في الحكم بفساد 
العقد. بل إنه محكوم بصحخته ظاهراً. وصخنه غير منسلخة عن ثبوت المسمّى فيه. 
فإذن قولها حينئذٍ كلا قولٍ فى ظاهر الأمر الذي هو حكم الشرع على الحقيقة. فالزوج 
مؤاخذ بمقتضى قوله ومطالب بحسب إقراره بلوازم العقد المحكوم بصحته شرعاً. 
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ومنها تُبوت الممَى فبه. وإن كان يحرم على الروجٍةٌ بينها وبين الله سبحانه إذا كانت 
صادقة في نفس الأمر أن تتصرّف في مالها مطالبته' به ظاهراً. كما يجب عليها باطناً أن 
نتجئّب مضاجعته وما بسبيلها. وتتخلّص منها بقدر ما يمكنها لا ظاهراً. 
[اختلاف الزوجين في الرضاع] 
من المقترٌ في مقرًه في أحكام باب القضاء أن الحالف على نفى فعل الغبر إنّماسبيله 
أن يحلف على نفي العلم . والحالف على إثبات فعل الغير أو إثبات فعل نفسه أو نفيه 
إنْما يحلف على القطع والبتّ. فإذن لكل من الزوجين إذا ادّعى الرضاع المحرّم بينهما 
أن بذعي علم الآخر بذلك . فإن صدّقه وجب التفريق, وإلاكان له إحلاقفه على نفي 
العلم. واليمين المردودة من أحدهما على الآأخر تكون على البثٌ؛ لأنها مثبتة . 
قال شيخنا الشهيد في قواعده : 
لو إنكر أحد الزوجين الرضاع المدّعى به حلف على نفى العلم. فإن نكل حلف 
الأخر على البتّ؛ لأنها بمبن مثبتة. وقيل: يحلف الزوج على البِتْ بخلاف 
الزوجة. والفرق أنْ في يمين الزوح تصحبح العقد في الماضى وإثبات استباحته 
فى المستقبل. فكانت على الْبِتّ تغليظاً ويمين الزوجة لبقاء حقٌّ ثبت إ|بالعقد] 
ظاها فنك فيه بنفي 'العلم. وهذا فرق ' ضعيف. ويمكن فيهما اعتبار البت؛ 
أنه ينفي حرمةٌ بدّعيها المدّعى. فبحلف عدى الب * 
وتفصيل القول أنه إن كان المذّعي هو الزوج فله إحلافها على نفى العلم إن ادعى 
عليها العلم . فلو ردت عليه اليمين فحلف كان الأم كما لو صدّقته . أمًا لو حلفت هي أو 
نكل هو بعد الرذ فالحكم فيه بحسب تحر يمها عليه وتشطير الصداق على ما سبق . 
وإن كانت الزوجة هى المدّعي. فادّعت عليه العدم. كان لها إحلافه على نفي العلم . 
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فإن حلف اندفعت دعواها ظاهراً وطالبته بالمسمّى وبقى النكاح على 'ستمراره. ولكن 
يستحب له أن يطلقها. وعليها فى ما بينها وبين الله تك !ذا كانت صادقة في دعواها أن 
تتخلّص من مُساكنته وتمكينه من وطئها. وأن تغتدي بضعها وجميع جسدها بما 
أمكنها كالتى تعلم أنْها مطلّقة وزوجها يجحد ذلك. وإن نكل فاليمين مردودة عليها. 
تعدا سد نا لظا قفر الفرقة ور ]ةرمن ابنقا مإناكان عددكم ليها 
المسمّى لم يكن له مطالبتها به؛ لأنها تستحقه بقوله. وإن لم يكن دفعه إليها فقد قال 
فريق: ليس لها مطالبته' به؛ لأنْها بزعمهالا تستحق المسمّى بالعقد. بل إِنّْما مهر المثل 
بالوطء. وقد دريت سبيل النظر فيه. 
قال العلامة في القواعد: «والأقرب أنّه ليس لها مطالبته 'بحقوق الزوجيّة على 
إشكال في النفقة» " 
فخسٌ. ولده إمام المذّققين في الإنضاح تلك الحقوق بماعدا الاستمتاعات. كالوطء 
والمضاجعة ومشاهدة ما يحرم على غير الزوج . قال: «فإنّه ليس لها ذلك قطعأه' على 
الجزم البنّم. لا على الاحتمال الأقرب؛ فإِنّ ذلك حرآمٌ عليها. فكيف يكون لها المطالبة 
بما لا يحل لها بإقرارها؟! فالمستقرب حكمه هو ماعدا ذلك. كما لو أوصى مورّثه 
لزوجاته. أو نذر شيئأ لهنّ. وكتحمّل زكاة الفطر عنها. وكالكفن وما شابه هذا السبيل . 
فتمال جذّي المحقق فى الشرح : 
ويمكن أن يقال: إِنّما يحرم عليها ذلك فى ما بينها وبين الله سبحانه إذا كانت 
صادقة: أمّا ظاهر فلا؛ لأن التكاح ثابت ظاهراً. ولو رجمعت عن دعواها 
وصدقت الزوج في عدم التحريم قبل ذلك منها. ولم تمنع من المطالبة بالحقوق 
حيلف قلا اقل من أن تجعل مطالبتها بها بمنزلة الرجوع. وللنفنر فى ذلك كله 
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وكذلك مستند الأقربيئة فى ما استقربه أن تلك الحقوق تابعة للزو جية. وهي منتفبة 
باقرار هاء فكيف تكون لها المطالبة بما لا تستحمّه ؟! 

ودليل خلاف الأقرب وهو الأقرب أنَ الزوجيّة ثابتة فى نظر الشارع. وقولها في 
حكم ا!لعدم؛ فاستحقّت شرعاً بحسب ذلك توابعها. 

واستضعفاه بأَنْ بوت الزوجيّة ظاهرأ لا يفتضي ثبوت توابعها مع اعتراف الزوجة 
بعدم الاستحقاق. ' لكن في النفقة إشكال ينشأ من انتفاء مقتضيها' بزعمهاء ومن أنّها 
معطلة لأجله وممنوعة من التزوّج بغيرء بسببه, فلو لم تجب عليه نفقتها مع اعترافه 
بوجوبها عليه لزم الإاضرار بحالها. 

والفرق بين النفقة وحقوق الاستمتاعات أن النفقة لو بذلها لم يحرم عليها أخذها. 
وأا الاستمتاعات فلو أرادها منها وجب عليها الامتناع بمقتضى دعواها. 

فال فى الإبضاح: «والأصمٌ عندي أنه ليس لها المطالبة بشيء من ذلك كلّهه." 

قلت: بل الأصحَّ أنه لافرق بين النفقة وسائر الحقوق فى جواز المطالبة بها" ظاهراً. 
وعدم حلّها لها إذا كانت صادقة باطناً. فالزوجيّة محكوم بثبوتها شرعاً. وهو معترف بثبوت 
حقوقها التابعة. وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز. فأمَا إقرارها بالتحريم مع يمينه” 
فغير مؤْثْر في إبطال الزوجيّة الثانية أصلاً. فهو بحسب الشرع بمنزلة العدم ؛ فليتأمل . 

مسألة 
[في الرجوع عن الإقرار] 

لو رجع الزوج عن إقراره بالرضاع المحرّم بعد حكم الحاكم بالفرقة بينهما لم يقبل 
رجوعه وإن ادعى الغلط. بخلاف الزوجة ؛ فَأمًا الرجوع حيث لم يحكم بالفرقة؛ فينّجه 
قبوله؛ لبقاء النكاح الثابت شرعاً. فرجوعه عن الإقرار في منزلة الرجوع عن إنكار 
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النكاح الذي تضمُنه الاإقرار . 
وأطلق فى التذكرة' عدم القبول. فيتناول بظاهره ما إذاكان قبل الحكم أو بعده. 
وحكى عن أبي حنيفة قبول رجوع المقرٌ عن إقراره من غير فرق بين الرجل والمرأة. 
ولو سبق الاقرار العقد لم يجز العقد قطعاً. سواء فيه الرجل والمرأة. وسواء تصديق 
الآخر إيَاه وتكذيبه. ولو رجع المقَرّ منهما عن إقراره لم يقبل رجوعه في ظاهر 
الحكم. ' ويدين بينه وبين الله سبحانه . فإن كان صادقاً فى إقراره فالتحريم ظاهراً 
وباطنا. وان كان كاذباً فظاهراً خاضة. 
مسألة 
لو أقر لعبده بأبوّة أو بنؤة من جهة الرضاع مع !متناع ذلك بحسب السنٌّ لم يقبل. فلا 
ينعتق عليه كما لو أقرُ له -وهو أكبر سنا منه أنه ابنه من النسب . وكذا لو أقَرَ لأصغر سنا 
منه أنّها أمّه من الرضاع أو من النسب لم تؤئْر أصلاً فلا تنعتق ولا تحرم "عليه . 
وذهب أبو حئيفة إلى القبول مطلقا؛ عملاً بمقتضى الاقرار . ممكناً كان أو ممتنعاً . 
وفساده متنصرح. 
أله 
لو ادّعى أحد الزوجين على الآخر إقراره بالرضاع المحرّم بينهما. فسماع هذه 
الدعوى وإلزام المذعى عليه بالجواب فرع صحّة دعوى الإقرار وهسموعيّتها.فمن 
يحكم بصكّتها يطالبه بالجواب ويُقضى عليه باليمين لو أنكره؛ ومن لايستصحها 
قال المحفق في الشرائع : 
وفي الإلزام بالجواب عن دعوى الإقرار تردّد. منشؤه أن الإقرار لا يثبت حقاً في 
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نفس الأمر. بل إذا ثبت قُضي به ظاهرا.' 
وكذلك العلامة استشكله في التحرير ' فى غير مرضع واحد؛ وفى القواعد تار طابق 
التحرير. ونارةً استقرب الالزام بالجواب. ' ْ 
وقال شيخنا الامام البارع الشهيد في الدرو س فر كتاب الدعوى :«وفي صحّة دعوى 
الأقرار وجهان: من نفعه لو صدّقه. ومن عدم إيجبه حقأ:.' 
ثم قال في كتاب الشهادات: 
لابدّ من موافقة الشهادة للدعوى وتوافق الشاهدين معنّى لا لفظأء فلو قال 
أحدهما غُصّبء وقال الآخر: التزع قهرا أو ظلماً فُبِلَ. بخلاف مالو قال 
أحدهما: باع. وقال الآخر: أقرٌ بالبيع.” 
قال في الإبضاح نوجيهاً لما استقربه والده العلامة: 
وجه الفرب أنه لو أفرَ الخصم المذعى عليه بصدور الإقرار منه ثبت عق المذّعىي 
وقضي بإقراره الأوّل. لا بإقراره باللاقرار في مجنس الحكم. ويحتمل العدم؛ اذ 
الإقرار ليس حدقَّأ لازماأ ولا سبباً للحقٌ فى نفس الأمرء وإِنّما هو إخبارٌ عن حقّ 
لازم : فالمدّعي لم يدّع حا لازماً ولاملز وم له قي نفس الأمر؛لأنّه لو علم المع 
له كذب المقَر فى إقراره لم يحل له اخذ المُمَرٌ به؛ فلذلك لا تسمع بالنسبة إلى 
اليمين؛ فلا يلزم بالجواب. 
والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصلف." 
قلت: ما قوّاه ضعيف, والأقوى خلافه؛ لأنّ حقيقة الدعوى طلب حقٌ شرعئ في 
نفس الأمر بحسب اعتفاد المذعي. والإقرار ليس حمّاً. ولاهو ملزوم حقٌّ في نفس 
الأمر. فكيف يصلح متعلقاً للدعوى. 
ثم ما يقال: (إنّه ينفعه لو صدّقه؛ ليس بمستقيم أيضا؛ لأنَّ ما يقضى به ويؤاخذ 


8 شر انم الإلسللام. بي أ مس غ4هلى 5-4 تحر ار الأحكام. ج 7 ص‎ ١ 
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بسح ناما تامو لائر الى بحس نكم نرت ال قن ته الاب انا 
برت راك ارت ار لج م ع راك الك بد براي 
لغرض صحيح. فليس للحاكم إلزامه بذلك الحق بمجرّد هذا الاعتراف. وعموم إقرار 
العقلاء على أنفسهم جائز غير متناول لما عدا الأقارير بالحقوق عند الحاكم. كالاقرار 
بالإقرار. والااقرار بالاقرار بالاقرار مثلا . 

نج لو صحّت دعوى الاقرار لم يكن تتعدّاها الصحّة إلى مرتبة أخرى. كما الشهادة 
على الشهادة إنّما تجوز مرّة واحدة. فلا تسمع شهادة الفرع على شهادته وإِلَا لكانت 
تصح دعوى الاقرار بالإقرار. ودعوى الاقرار بالاقرار بالاقرار. وكذلك الشهادة على 
الشهادة. والشهادة على الشهادة على الشهادة. وهكذا إلى اللانهاية' اللايقفيّة. وبطلان 
ذلك مستبين السبيل . 

مسألة 
[في الشهادة في الرضاع | 

لا تسمع الشهادة فى الرضاع مطلقة, كما لا يسمع" الاقرار به مطلقاً. بل لابدٌ من 
التفصيل ؛ فلو شهد الشاهدان بأنّ هذا ابن هذه من الرضاع أو أخوها مثلاً لم تسمع حَتّى 
يقولا: نشهد أنّها أرضعته من لبن الولادة عشر رضعات تامّات متواليات فى الحولين 
خلص اللبن فيهن منها إلى جوفه بامتصاص الثدى لم يفصل بينهن بارتضاع من ثدي 
امرأة أخرى؛ ولا يكفي أن يحكي الفرائن. كما إذا قال : رأيته قد النقم الشدي وشفتاء 
وحلقه متحر كه. 

صرّح بذلك الأصحاب." وذهبت إليه العامّة؛ لأن النصاب المتعلّق به التحريم 


.١‏ ألف: لانهاية. ؟. ج: بسمع. بدون الا0. 


برخ تحجر مر الأحكام؛ ج و ص 6084 0 فواحهد الأحكام. جج و ص ا دامع المقاصد ج 1س ينهد سالك الأفها 
جْ لاص ماب شرع اللمعة ج 0 ص 7و1 


ضوابط الرضاع خض 


يي ل لي لبي ريبببيييي. ييح سس بها عا سه وه هد مم 


مختلف فيه كمّيَةُ وكيفيّة. فبعضهم حرم بالقليل. وبعضهم بالإيجار. إلى غير ذلك من 
الاختلافات» فلا بدٌ من ذكر الكمَيّة والكيفيّة وسائر ما اختلف في اعتباره في أثمار 
التحريم؛ ليحكم الحاكم باجتهاده: إذلو أطلق الشاهاد فربّما كان قد عوّل على معتفده أو 
معتقد غيره مما لا تعويل عليه في مذهب الحاكم . أمًا الحاكم فيكفى علمه ويثبت 
الرضاع الذي هو مناط نشر الحرمة بقوله وحده على الأقوى؛ لكونه نافذ القول 
و الحكم في الأموال والدماء والفروج. 
اعلمَنْ أن هذا الحكم ليس مختصّاً بياب الرضاع. بل أنّه أصل ضابط فى مطلق 
الشهادة فى ما اختلفت فيه آراء المجتهدين. 
قال شيخنا الإمام المحقنى الشهيد في كتابه الدرو س في كتاب الصوم : 
لا يكفى قول الشاهد اليوم الصوم أو الفطر؛ لجواز استناده إلى عقيدته. بل يجب 
على الحاكم استفساره. 
وهل يكفى قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الأقرب نعم. ولو قال: اليوم 
الصوم أو الغطرء ففي جواز استفساره على السامع ثلائة أوجه. ثالثها إن كان 
السامع' مجتهداً." 
[في جزئيّات التفصيل] 
هل يشترط فى التفصيل المعتبر "هناك ذكر وصول اللبن إلى الجوف ؟ قال بعضهم : 
فيه وجهان. واستقرب العلامة في القواعد عدء الاشتراط؛" لأنّ ضابط وجوب 
التنفصيل وقوع الخلاف في شرائط المشهود به دفعاأ لاحتمال استناد الشاهد إلى اعتقاد 


.581 سصا١ ج: السامع كان. ؟. المروساح‎ .١ 
ب: المعير. ]. بب؛: - فر المواعد.‎ ."* 
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مقكه 


لا يستصكه الحاكم. وو صول اللبن الى الجوف ليس من هذا القبيل, 0000 
الشهادة. 

وأيضا فإنه لبس بمحسوس. فلا يعتبر تصريح الشاهد به. ومن يحكم به يقول: عليه 
ذكره؛ لتُمَبَلُ شهادته. كما في ذكر الايلاج في شهادة الزنى , وأيضأً ذلك مناط نشر 
الحرمة. فلاباد من ذكره. وأيضاً اخنصاص علّة الحكم ببعض الأفراد لا يقدم فى 

7 0 

عمومه على ماقد اقترٌ فى مقرّه فى علم الاصول. كما المسكر علة تحريمه الإسكار. 
وما أسكر كثيره خَرْمْ قليله وكثيره. مع أن القليل منه ليس بمسكر . 

قال جذّي أعلى الله تعالى هقامه -في شرح القواعد: «والأوّل أصح؛ لأنَ الشهادة 
بالرضاع تفتضيه. فتكفي عن ذكره».' 

وعندي أنّ الأصحْ هو الثاني عملاً بمفتضى الأدلّة . 


كام 
قال فى شرح الفواعد: 
1 3 0 5 14 32 5 5 1 8 1 5 
هل يشترط ان يشهد الشاهد بان الرضيع بقى اللبن في جرفه؛ لانه لو قاءه لم 
بثمر الرضاع التحربم؟ 


. 0 0 
مقتضى التعليل السابق اعتباره؛ لأنْ هذا من الآمور المختلف فيها. ولم أجد به 
تصريحاً إلا أنه ينبغي اعتباره. " 
قلت : الار يبه فى وجوب اغتباره وإن لم يكن هو مماقد اخنلف فيه؛ لما قد تعرّفته. 
فكيف إذا ما وقع فيه العلاف ؟! 
ذمالة 
لو كان الشاهد بالرضاع فقيها مؤتمناً وعلم الحاكم موافقته له في أحكام الرضاع 
كلها واستمراره على رأيه عند إقامة الشهادة, أو مقلّداً للحاكم فيها موثوقاً به فى مراعاة 
.١‏ جامم المقاصد, ج 15 صن 731 30/٠‏ ؟. ب: أن 
8 جامع المقاصد. ج كص 518, 


6ك 


ضوابط الرضاع ا 


سسحتت بي سه ويا 2 انان متطو وسصتصسحم بك مك كه 3 6لاسسسس وس هسه سد سر ااه 1١‏ ممصم مم صل ساسم سوسس لو ووه لان فساو ممه 


العمل بمذهبه. فقضيّة التعليل السابق الاكتفاء بنهادته مطلقة؛ لاندفاع المحذور 
حينئلٍ. كما لو كان الشاهد بنجاسة الماء مقَنّداً لنمثهود عنده أو فقيهاً موافقاً إناه في 
أسباب التنجيس . 

قال في شرح القواعد: «وهذا قوئ. لكن لا نجد به قائلاً من الأصحاب. فاعتبار 
النفصيل أولى».' وانتسى به شارح اللمعة وقال: «فالمتّجه الاكتفاء بالاطلاق. إلا أن 
الأصحاب أطلقوا الول بعدم صحّتها إِلّا مفصّلةً».' 

قلت : ولا مقتضى الأدلّة يساعده على قياس مأ قد تعر فت. ولبعض علماء الشافعيّة ' 
هاك قول بالاكتفاء اذا علم عدم تغيّر اجتهاده عند الشهادة . 

مسألة 

يصمح تحمّل الشهادة لشاهد الرفماع بشسروط أربعة : أن يعرفها ذات لبن. وأن 
يشاهد الرضيع قد التقم الندي . وأن يكون الندي مكشوفاً ليبصر التقامه الْحُلْمَة. وأن 
يشاهد امتصاصه للئدي وتحريث شفتيه والتجرّع و حركة الحلق. ولا يكفى سماع 
صوت الامتصاص . 

شيعا له هده الا موود تصلح مستنداً لعذمه العادتي بوصول اللبن إلى الجوف. ثم 
إقامة الشهادة بذلك عند الحاكم على البِتَّ . وإن كانت حكايتها عند الحاكم غير مثمرة 
إاه ولا مسوّغة للحكم بوت الرضاع . 

مسألة 

إن قلنا بصحّة دعوى الإقرار بالرضاع والمطالبة بالبيّئة عليه فالشهادة به مطلقة 
مسموعة, ولا يفتقر إلى النفصيل على ما قاله بعضهم؛ لأنَ الإقرار بالرضاع المحرّم 
مسموع. بخلاف الشهادة به. وفرق بينهما بأنّ المقرَ يحتاط لدفسه. فلا يُطلقٌ 


3 جام المتاصد. جح 7س 115 5 شرح اللمعا. جر ص 1 
م فو قامس اح النسخ: كار افعى 5 فى طبقته (مته دام ظله2 
١ -‏ م ت 


- 11١1 - 


ثلم نراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج 1 


القول بالتحريم إلا بعد تحققه. 
قال فى شرح القواعد: 
وهذا الفرق لا يشفى؛ لأنّهِ ريما بنى على رأيه فى التحريم. أو رأي لا يُعوّل عليه 
عند الحاكم . ويمكن الفرق بأنْ حكم الحاكم على رجل وامرأة بأنْ بينهما علاقة 
الرضاع المحرّمة أمر خطير؛ فلا بد من الاحتياط فيه باستفصال ما يدفم الإجمال. 
بخلاف إقرار المرء على نفسه؛ فإنّ عموم قوله :2ه «إقرار العقلاء على أنفسهم 
جائزه يوجب مؤاخذته بظاهر إقراره حتى لو فسّر بمالا يثمر التحريم عند 
الحاكم لم' يقبل منه. وهذا الفرق وجيه." 
قلت: وللتأمّل فيه مجال واسع؛ فإنّ من أقرٌء ثمْ فسّر قوله بما هو أهل أن يقبل منه 
ذلك مع قيام القرائن ونهوض الأمارات وشهادة الحال وقضاء العادات. فقوله في 
تفسيره مقبول منه شرعاً وعرفا ؛ وقصّة ماعز وماكرّر عليه النبئ وله من الاستفصال بعد 
إقراره شاهدة بذلك . وبالجملة مدّعي الجهل مع إمكانه في حقّه مصدّق بيمينه قطعاً. 


مسألة 
[في شهادة النساء في الرضاع | 
اختلف علماؤنا في قبول شهادة النساء في الرضاع على قولين: 
أحدهما: أنّه لا تقبل شهادتهنَّ فيه أصلاً ؛ لا منفردات ولا منضمًّات إلى الرجال . 
ذهب إليه الشيخ في الخلاف.' وفي باب رضاع المبسوطء وتبعه أبو عبدالله بن 
إدريس' وسبطه نجيب الدين يحبى بن سعيد صاحب الجامع؛' وهو منسوب إلى أكثر 
الأصحاب: بل نسبه في الخلاف إلى الجميع ' وبه أفتى العلامة في التحرير. قبالوا: 


١‏ في المصدر: - لم. 3 جدامم المقاصد. ج ١١ص‏ رةه 


". الخلاف, ج 4.ص .٠١7/‏ مسألة .٠١‏ 4. المبسوط ج ذل ص .١9/7‏ 
0. السرائر ج 5. صى /3737. ١‏ زمه لناظرء صى ,١١1‏ 


/. المنسوط جج ا صن 19/5. 


ضوابط الرضاع لمن 


لا ينبت الرضاع إلا برجلين عدلين .' وكما لا يجري فيه الشاهد واليمين كذلك 
لا مدخل فيه تشهادة المرأة مطلقاً. كما أنّه لا تقبل شهادة النساء أصلاً في هلال شهري 
الصيام والإفطار ولا فى سائر الأهلّة . 

والثاني : -وهو عندي أقوى وأحوط أن شهادتهنّ في الرضاع مقبولة وإن انفردن. 

ذهب اليه أبو عبدالله المفيد.' وتلميذه سلار بن عبدالعزيزء ' والشيخ في شهادات 
البسوطء" وعماد الدين بن حمزة." وهو ظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل.' ومختار 
المختلف." ومستقرب القواعد. ومستصمّ الإبضاح.” وفتوى اللمعة الدمشتية. 
ومستقوى الدروس. واستصحّه جدذي النحرير ' واستقربه المحمّق فى الشرائع. وتردد 
فيه في النافع . 

قال في التحرير : «لا يغبت الرضاع الابشاهدين شدلين. وقال بعض علمائنا: يثبت 
بشهادة رجل وامرأتين أو أربع نساء أيغاً. وهو متروك»" 

وهناك قول آخخر شادً نادر نقله في الدروسء ححيث قال: دومنع ابن الْبرّاج من قبول 
شهادة الرجلين' في مالا يجوز لهم النظر إليه. وهو ضعيف»."" 

وقال أبو حنيفة من فقهاء العامّة :هلا يثبت الرضاع بالنسوة المتمحضات». 

احتجّ النافون بأصالة الإباحة. وهي ضعيفة ومعارضة بمراعاة طريقة الاحتياط 
وحجّة المثبتين أنّه أمر لا يطلع عليه الرجال غالباً. فوجب قبول شهادتهنٌ فيه كما في 
غيره من الأمور الخفيّة عن الرجالء كالولادة والامستهلال وعيوب النساء الباطنة؛ 
لأخبار متظافرة عن مولانا الصادق ب «أن شهادة النساء تقبل فى مالا يجوز للرجال 
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لوصو وراص و2 .6 ل اجاح يت نع جات لشت وت 1 ٠‏ لا الل و و د سس اه وات سسا 


النظر إليه».' 
وعموم رواية عبدالله بن أبي يعفور عن أبي جعفر ا : «تقبل شهادة ال: ة اذا كنّ 

1 

مستورات ». 

و خصوص ما رواه عبدالله بن بكير في الصحئ عن بعض أصحابناء عن أبي عبدالله 
الصادق فة فى امرأة أرضعت غلاماً وجارية. قال: «يعلم ذلك غيرها ؟ه. قات : لا قال: 
هلا تصدّق إن لم يكن غيرهاه ' 

فمفهوم الشرط يقتي عدم المعلق على شر ط عند عدم ذلك الشرط. فينتفي عدم 
التصديق عند إنتفاء عدم الغير. وهو ملزوم ثبوت التصديق عند تحقق الغير؛ وهو أعم 
من الرجال والنساء . 

قال في الإيضاح : 

وفيه نظر؛ لغمعف السند وإرسالهاء وكونها دلالة مفهوم. ومدلوله مهملة. وهي فى 
قوة الجرثيّة. ' 

قلت: السند صحّئ؛ لكون عبدالله بن بكير ممّن إجماع العصابة على تصحيح 
ما يصمح عنهم." ومفهوم الشرط من ممفاهيم دليل الخطاب حجّة عند أصحاب 
التحقيق .' والجزئيّة التي العقد المرسل في قوّتها أعمّ من أن يكون موضوعها الأخض 
التناولئ بالنسبة إلى موضوع المرسلة. أو الأخصٌ بالاعتبار على ماقد حمّقناه فى حيّزه 
ومقامه. فكما يصدق «الإنسان نوع طبيعيٌ ١‏ و«الحيوان جنس طبيعئ؟ وةالناطق فصل 
طبيعي» مرسلة. فكذلك يصدق «بعض الانسان نوع طبيعئ» و«بعض الحيوان جنس 
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ضوابط الرضاع ينض 


طبيعيّ ١‏ ودبعض الناطق فصل طبيعىَ: جزئيْه بحسب الفرد الاعتباري الذي هو 
الأخصٌ بنحو من الاعتبار » وإن ثم تصدق جزنيَةٌ بحسب شيء من الجزئيّات التي هي 
الأفراد الحقيقيّة والأخصّات التناوليّة. وذلك أمر مستبين عند أئمّة العلوم العقليَة 
ونصاب تمام التحقيق فيه في كتابنا الأفق المبين . 
مسألة 

ثم الذاهبون إلى قبول شهادتهنَ فى الرضاع اختنفوا فى اعتبار العدد على أقوال أربعة: 

الأوّل: أنه لابدّ من الأربع على كل حال؛ فِإِنٌ كل امرأتين بمنزلة رجل واحد. 
ولا يكفى مادون الأربع . 

قطع به العلامة.' وذهب إليه المحقّق. حيث قال: «وكلٌ موضع تقبل فيه شهادة 
النساء لا يقبل فيه أقل من أربع».' 

واختاره شيخنا الشهيد فى شهادات شرح الإرشاد وقال: (إنّه المشهور. وإِنّه 
لا توزيع إلافي الاستهلال والوصيّة». ' 

وعليه اعتمد جدّي في رضاع شرح القواعد. وهو الأصحّ عندي. 

الثاني : قول الشيخ أبي عبدالله المغيد. وهو في الرضاع شهادة امرأتين مأمونتين في 
غير حال الضرورة. فإن تعذّر التعدّد فواحدة مأمونة؛' تمسّكأ بصحيحة الحلبئ عن أبي 
عبدالله 1 وفيها: وسألته عن شهادة القابلة فى الولادة. قال: «تجوز شهادة الواحدة». 
قال: «وتجوز شهادة النساء في المنفوس والعُذْرةه.' 


وليست هي من" الدلالة على حريم المتنازع فيه فى شيء أصلاً. ونحن نقول 


.41١ تعرير الأسكاى يم 4 صي كنا 3. ". شرات الاسالاء. م فاص‎ .١ 
عانة المراد» ج .جسن فيه 0 حامع الحفامة 0 بك ص ة‎ 3 
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لض تراث الشيعة الققهي رالأصولي /ج ١‏ 


بموجبها وتقبلها فى ربع الحقٌ على ما قاله في المختلف' لصرايح روايات: 
منها: صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق له قال: سألته عن رجل مات وترك إمرأته 
وهي حامل؛ فوضعت بعد موته غلاماً. ثمّ مات الفغلام بعد ماوقع على الأرض. 
فشهدت المرأة التي قبلتها أنّه استهلٌ وصاح حين وقع على الأرض ثم مات. قال: 
«على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام». ' 
الثالث: قبول الواحدة فى الرضاع والحيض والنفاس والاستهلال والولادة والعُذْرة 
وعبوت الناء من غير اغتبار حال الضرورة . 
قال به الحسن بن أبي عقيل" وسلار بن عبدالعزيز.* 
الرابع : اعتبار الأربع والقضاء بشهادة ما نقص عن العدد فى حالة الاختيار. ولكسن 
بالحساب من ذلك. كما في الاستهلال والوصيّة . 
وهو مذهب أبو على بن الجنيد . قال: 
وكل أمر لا يحشضره الرجال ولا يطّلمون غليه فشهادة النسناء فيه جائزة. كالعذرة 
والاستهلال والحبض. فلا يقضى بالحقٌ إلا بأربع منهنّ. فإن شهدن بعضهنٌ 
فبحاب ذلك ” 
وهذا إِنْما يستقيم على ما قد عوّل عليه من العمل بالقياس؛ إذ لا نص هناك فى باب 
الرضاعء ولا ننصيص أيضاً على العلّة الجامعة . 
تذنيت 
من يقضي بشهادة النساء فى الرضاع ممن يستصم ويسمع دعوى الاقرار. يفرق 
.١‏ مخلف الشيفة ج ل من 40/8 
.١‏ للكافيياج لار صن 03 اح ادو صن 745 خ 17: للفقيه ج .ص '67. ح 55311 تهذبب الأحكدا ج 1. 
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ضوابط 'ترضاع لضن 


ااا الاسام _ لل حل لل يي سه جناي مس مان عه وم ل مجن وسو ون وحن سوسوي بج وين ومصص مس 


بين نفس الإرضاع والإقرار بالرضاع فيقول: لا يقبل في إثبات الإقرار بالرضاع إلا 


شهادة ذكرين عدلين؛ لأن الإقرار مما بطلع عليه الرجال غالباً. ولاكذلك نفس الإرضاع. 
مسألة 
زفي عدم قبول شهادة المرضعة وحدها بالرضاع] 
لا تقبل شهادة المرضعة وحدها بالرضاع عند 'صحابنا أجمعء' خلافاً لبعض 
الشافعبّة, أمًا إذا شهدت مع ثلاث نسوة بناءً على قبرل شهادتهنْ فيه متمحضات. فإن 
شهدت أن بينهما رضاعاً محرّما على التفصيل ولم تسندء ' إلى نفسها قبلت . وفي وجَهٍ 
للشافعيّة: لا تقبل. كما لو شهد الحاكم بعد العزل بالحكم وقال: حكم به حاكم: غير 
مسند إيّاه إلى نفسه. لم تعُبَل. وإن أسندته إلى نفسها فشهدت أنّها أرضعته. فإن ادّعت 
الأجرة بطلت شهادتها؛ لأنها تشهد لنفسها. وفى وجه للشافعيّة: لا تقبل في ثبوت 
الأجرة: وتقيل فى نشر الحرمة: وإل فوجهان أقربهما واستصيكه بدي في سرح 
القواعد" _القبول؛ لعدم استجرارها بهذ الشهادة نفعاً » ولا استدفاعها بها ضرراً. 
وعلمها به أقوى من علم غيرها؛ ورواية ابن بكير ' السالفة مشعرة بذلك. 
ويحتمل البطلان؛ لأنّ شهادة الإنسان على قعل نفسه غير مقبولة. كما الحاكم 
المعزول لا تقبل شهادته على حكم نفسه . وكذا القسّام لو شهد على القسمة. وأمّا لو 
شهدت مع ثلاث أنها ولدته فلا تقبل شهادتها قطع'؛ لترتب النفقة والميراث هنا. 
1 
[في شهادة أمَّ المرأة أو جدّتها بالرضاع] 
لو شهدت أمّالمرأة أو جدّتها أو بننها أوأمْ الزوج أو جدّته أو بننه بالرضاع بينها وبين 
امم وان افد مسد الل 


04 باتلكك. و جامع المقاصد؛ ج ؟ اص زقفة 
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املف تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ” 
الروج مع تتمة نصاب البيّنة وتحقّق شرائط القبول سمعت عند أصحابنا. وسواء فى 
ذلك أكان المدّعي للرضاع الزوج أم الزوجة. إلا أن تتضمّن شهادة البنت الشهادة على 
الوالد. كما إذا ادّعت الزوجة الرضاع وأنكره الزوج فشهدت به بنته. فتلك شهادة على 
الوالد. 

000 بح ارك مرا ير بو مارك 2 نتها؛ لأنها 
ا ا 

وحكى فى التذكرة عن بعض الشافعيّة أنه لا تتصوّر شهادة البنت على أمها بأنّها 
ارتضعت من أمَ الزوج؛ لأنَّ شهادة الرضاع يشترط فيها مشاهدة الندي والامتصاص .' 

قال جذي يه فى شرح القواعد: «#وقد بقال: إن تحمل الشهادة قد يحصل بفول 
الأثبات الثفات على وجه يثمر اليقين:.' 

عون داس اا لم : 5 وله . ّ 50 - ا 

لبي ا 102 اه 
الموشم بن 5 الا لكشتو بره ورت 
أو البنت من غير تقدّم دعوى على طريق الحسّيّة قبلت. كما إذا شهد أبو الزوجة وابنتها 
أو أبناؤها أن زوجها قد طلّمها ابتداءً فإنّها تقبل : ولو ادّعت الطلاق فشهد! لم تقبل 

ضابطةً 
[فى الشهادة على الشهادة | 

شهادة الفرع لا تجري في حقوق الله المتمحّضة إجماعاً. وتصحّ في الأموال 

وحقوق الادميّين. وفى مافيه مراعاة الحقّين _كحدٌ القذف وحدً السرقة ‏ خلاف. 


١‏ تذكر؟ النفهاء جج 3 سن 11 أ سرامم المفاصد. ج ١أرسض‏ إغحقة 
0 كول. ؛. الف: يمأ. 
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ضوابط الرضاح لضا 


قال العلامة فى التذكرة: 
لا يغبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا؛ لإصالة البراءة واخمتصاص 
وروا شرك بالأمو ال وسو الا دم 
ولا يُبعد أن يكون مراده الهلال بحسب ما يتعلق به حقٌ الله سبحانه. كالصوم والفطر 
وماضاهاهما من العبادات, لا بحسب ما يتعلّق به حقٌ إنسان. كالأجل فى الدين وما فى 
مضاهاته. وكذلك لا يسوغ فيه الشاهد واليمين. ١ ١‏ 
وتنص على ذلك صحيحة الحسن بن محبوب. عن العلاء. عن محمّد بن مسلم. 
عن أبي جعفر ديه قال : هلو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين 
الخصم فى حقوق الناس. فأمًا ماكان من حموق الل كف أو رؤية الهلال فلاه.' 
قال اليد في التهذيب والاستبصار: «يجب حمل حقوق الناس في هذا الخبر على 
الذّين. دون ماعداه من الحقوق: لما في أخبار كثيرؤ». ' 
فإذن الرضاع من جهة ما يتعلق به نكْتزةالحرمة «الانعتاق يجوز فيه الشهادة على 
الشهادة. لا من جهة ما يستوجب مع ثبوته حذأ أو نعزيرا مثلاً. 
ثم إذا سوّغنا كون النساء فرعا ففي ما تقبل فيه شهادتهنٌ لابدٌ على كل واحدة مسن 
الأصل أربع من الفرع؛ لأنّه لو كان الفرع من الرجال كان على كل امرأة من الأصل 
رجلان من الفرع . وكنْ امرأتين في منزئة رجل واحد. فإذاكنْ في الأصل أربعاً 
مأمونات لزم في الفرع ست عشرة امرأةٌ مأمونة. 
مسألة 
|في حرمة وطء أخت المملوكة الموطوءة] 
قد أسلفنانك أنه كما يحرم الجمع بين الأختين من النسب أو من الرضاع في العقد. 


.١178 تدذكر: الففها.. ج 1. عن‎ ١ 
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1 تراث الشيعة الفتهي والأصولي /ج 1 


201 طء بالملك. لا في الملك إجماعاً فإذا وطء واحدة من الأختين 
امرك جرو ع نان ب سل ان تر اذى مر متاكة الإاوظ. 
الثانية عالماً فقد فعل حراماً. ولا يترنّبٍ عليه حدٌ الزنى؛ لتحقق الملك. بل إِنّما يستحقّ 
عليه التعزير بمقدار مايراه الحاكم . 

وهل يوئر ذلك في تحريم الاستمتاع بالأولى ؟ فيه للأصحاب قولان : 

أحدهما: وهو مذهب الشيخ فى التهايق' والقاضي عبدالعزيز و الد اي" وهاه 
الدين بن حمزة: ' ومختار العلامة فى المختلف,” وولده المدقق في الإنضاح." وشيخنا 
الشهيد فى شرح الإرشاد.' ومستصمٌ جد في شرح القواعد.' وهو الأصمّ عندي ‏ 
التحريم إلى حيث نموت الثانية. أو يخرجها عن ملكه لقصد البيع بع أو الهبة مثلا. لا 
لغرض العود إلى الأولى . فأمًا مع الجهل فلا تحريم . 

ينض على ذلك كله ما في الصحيح من طريق الصدوق فى الفقيه عن العلاء. عن 
محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر 18 قال: سالئه عن رجل كان عنده أخمتان مملوكتان. 
فوطئ إحداهماء تم وطء الأخرى. قال :«إذا وطء الأخرى ققد حرمت عليه الأولى 
حتى تموث الأخرى». 

قلت : أرأيت إن باعها. أتحلّ له الأولى ؟ قال: 9إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على 
باله من الأأخرى شىء فلا أرى بذلك بأساً. وإن كان يبيعها” ليرجع إلى الأولى فلا ولا 
كرامة» * 

وفي الصحيح أيضاً عن على بن رئاب. عن الحلبئ؛ عن أبي عبدالله :#8 قال : قلت له : 


186 النهابة ونكتهل ج 7" مس 543. 71 المهدب» ج اص‎ .١ 
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ضوابط الرضاح عفن 


الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما. ثم يطأ الأخرى. قال: «فإذا' وطء الأخرى 
بحوالة الم تحرم عل الأرلى :انان وطاء الأخيرة بدك أتبا تدع فاه تعرتا هليه حصنا" 

ومن غير ' طريق الفقيه أيضاً في الصحيح من طريق رئيس المحدّثين في جامعه 
الكافى عن الحلبي. عن أبي عبدالله ة مثل رواية محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر 89 .© 

وعن على بن رئاب في الصحيح عن الحلبئ. عن أبي عبدالله فلة كما في الفقبه 

0 

وعن أبي الصباح الكناني في الصحيح عن الصادق #6 نحو ذلك .'. 

وهنالك أخبار أخر كذلك في التنصيص. وهذا من باب المقابلة بنفيض المقصود. 
كما يمنع العاتل من الاررث. 

الثاني : وهو فول ابن إدريس ." واختيار المحقق نجم الدين بن تسق" عار 
التذكرة,' ومستقرب القواعد.'' ومسلك اللمعة الدمشقية'' -عادم تحريم الأولى بوطء 
الثانية لأصالة الإباحة واستصحابها . ولأنّ الحرام لا يحرّم الحلال. ثم تحليل الباقية في 
ملكه بعد إخراج الأخرى من ملكه ولو لغرض العود إلى الأولى؛ لزوال علّة التحريم. 
وهي الجمع بين الأختين. 
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قل تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج 1 

وهذا القول ضعيف كم قاله شيخنا في شرح الإرشاد؛ لنصوص الروايات الصحيحة 
الصريحة: مع انتفاء ما يعارضها. 

وذكر بعض المتأخَرين أنَّ فى المألة أقوالاً خمسة. 

ذنابة 

فيها فروع : 

الأول :هل موجب تحريم وطء الموطوءة منهما عليه كالتزويج أو الرهن أو الكتابة 
يكفى فى إفادة تحليل الأخرىء أم لابدٌ مما يخرجها عن ملكه كالعتق أو البيع أو الهبة ؟ 

استشكله فى الفواعد.' وجزم فى التذكرة أن الرهن لا يفيد الحل؛' لأنّ منعه من 
الوطء لحق المرتهن. لا لكونها محوّمة عليه وهو يفدر على فكها واسترجاعها إليه. 
وأمًا التزويج والكتابة المطلقة فسبب التحريم. ولا يقدر هو على رفعه. 

وفى التعليل ضعف؛ فإنٌ تعلق حقّ"المرنهن بها قد اقتضى تحريمهاء نعم التحرر 
فيه أضعف منه فيهما. 
لوبلا من عزون اردة رطاخ اقول أمرالمؤمين 0 
وطء إحدى الأختب: ن فلا يطأ الأخرى حتّى يخرج الأولى عن ملكه».* 

الثانى : هل يكفى مجرّد العقد الناقل عن ملكه. بناءً على أن الملنك ينتعل بنعس 
العقد. ولكن انتقالاً متزلزلاً. كما ذهب إلبه المتأتحرون, أم لاء بل' لابدٌ من الاستقرار 
واللزوم بانقضاء الخيار ؟ 

استشكله أيضا ذ في القواعد من أن النص المتفق عليه في التحريم قد غيّاه بخروج 


.١‏ فواعد الأسكاب. سج “1 تس 53. ؟. تذكرة النتهاء. ج 5 صى 777 (الطبعة الحجرية). 
يو البصاح لنوائد. ج 5 صي /ال 53 جامع المقاصد. حر 11, صل 504. 
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أل من ملك لي م "ولو كات الي الخروج المستقز 
المقصود بالخروج عدم تمككنه من العود إليها. ولم يحصل؛ لسلطنته على الفسخ 
بالخيار. فهى فى حكم المملوكة . 
وفيه منع ظاهر لانتفاء الدليل عليه. 
واعتبر في الإِضاح اشتراط اللزوم.' 
قال فى شرح القواعد: 
نه بعد الإتحراج اللازم متمكن من العود إليها بالشراء والانّهاب وغير ذلك من 
العقود الناقلة, فلو أُنّر نَم لأثّر هنا. والأقرب عدم اشتراط اللزوم. ' 
قلت: بين الصورتين فرقان مستبين مِؤْئّْر لعدم استقرار الخروج عن ملكه قبل 
اللزوم. ولكن مااستقر به هو الصحيح وقوفاً على معاد النض . 
الثالث : قال فى التذكرة: 
لو باع بشرط الخيار فكلّ موضع يجوز للبائع الوطء لاتحل فيه الثانية. وحيث 
لا يجوز فوجهان للشافعيّة * 
هذا كلامه 0-7 0 ستواء الحكم في أقسام الخيار من غير فرق؛ 
ا 0 
على اله د في ذا 0 


١‏ فواعد الأحكام, م “مس 70 * لضام البرائد. ج 7ص لال 
و3 دامع المفاصد. ج ب ص 4 9 تدكرة الفنهاء. حم ل ص يمد 
©. ب: فى التردد. ١‏ ي: مثلا. 
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أوومكوث التاق فاكرد وا نز كان ف وهار الأسري ل تيد «السررد وده سين 
تخرج الموطوءة من ملكه. 

السادس : لو كان الوطء بشبهة. فهو كالوطء مع العلم فى إثمار تحريم الثانية تعموم 
النصوص . وقيل : يحتمل العدم؛ لأنّها كانت حينئدٍ في حكم الأجنبيّة . 

ولوكانت الموطوءة منههاه حوّمة بسبب آخر.كمالو كانت وثنبّة أو وو الخد 
من الرضاعة قوطؤها شبهة.' قال في النذكرة: ؛يسجوز وطء الأخسرى؛ لأنَ الأولى 
محدامةة' 

وفيه تأمل. 

السابع : لو ملك أُمَأ وبنتها قفوطئ ؟حداهما حرمت الأخرى على التأبيد. فإن وطء 
المحوّمة عالماً استوجب الحدٌ ولم يعمر تحريم الأولى؛ لأنّ الزنى الطارئ لاينشر 
الحرمة ؛ وإن كان جاهلاً بالأصل أو بالحكم قيل؛ تحرم الأولى أيضأً مؤيّدة. ' وحكاء فى 
التذكرة عن الشافعيّة. ' ولا تعويل عليه * 

مسألة 

إذا وطء أمةٌ بالملك. قال الشيخ فى الخلاف و المبسوط: «يجوز له أن يتزوج بأختها 
فتحرم عليه الموطوءة ما دامت الثانية زوجتهه. وهو مختار التحرير والدذكرة.” وقوّاه 
الإبضاح." واستصحّه شرح القواعد.* 

وهو الأصحّ عندي؛ لأنّ" النكاح أقرى من الوطء بملك اليمين؛ فإذا اجتمعا وجب 
تقديم الأقوى. والاستفراش بالنكاح أقوى؛ لأنهِ يتعلّق به الظهار والطلاق والاإيلاء 


2 ج: بشبهة. 5 تذكر لمدها.. بم 1 دس لخ‎ ١ 
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ضوابط الرضاع كنف 


واللعان والميراث وسائر الأحكام . وإذا كان فراش النكاح أقوى لم يندفع بالأضعف. 
ولم يفت فى القواعد' بالجواز لاحتمال المنع؛ لأنَّالأمة تصير بالوطء فراشاً للحوق 
1 3 : : ع 
الولد به. وإذا كانت مفترشة فلا يجوز أن يرد نكاح الات على فرائهاء كمالا يرد 


لمرأة على نكاح أختها. 
والجواب أنه قياس باطل مع قيام الفارق؛ لأن الفراش بالنكاح أقوى من فراش 
الوطء بملك اليمين . 


مسألة 
[في وطء البنت على عمّتها بملك اليمين] ١‏ 

لاخلاف فى أن تحريم إدخال بنت الأ على العمّة وكذلك بنت الأخت على الخالة 
بعقد النكاح يعم العمومة والخؤولة من النسب ومن الرضاع. فلا يجوز جمعهما فى 
العقد إلا بالإذن. وسواء اء في ذلك كونهما حر تين أو أ متين . :أو على التفريق. 

وأمًا جمعهما فى الوطء بملك اليمين ة ففي القواعد أن فيه إشكالاً. "وكضور هناك 
صور ثلاث: كون العمّة وبنت أخيها أو الخحالة وبنت أختها مملوكتين للواطء . وكون 
العمّة أو الخالة مملوكة وبنت الأخ أو الأخخت معقوداً عليها له. وعكس ذلك .فإن وطء 
العمّة مثلاً بالملك. فالاإشكال في تحريم وطء بنت الأخ عليه بالملك ينشأ من تناول 
قولهظة :هلا ننكح المرأة ' على عمّتهاء' وغيره من النصوص إيّاه بناءً على أن النكاح 
حقيقة فى الوطء. ومن شبوع استعماله شرعاً فى العقد. ولا بدٌ من إرادته للمنع عنه. 
واللفظ لا يستعمل في معنييه اللغوي و الشر عي معأ . وبعض الأخبار مصرّح بالتزو يج . 

وأيضاً: ساطنة التكاح بالنسبة إلى الأمة لمولاها ولا اعتبار لإذنها معه. فكيف تصحّ 
سلطتها عليه بحيث يتوقف نكاحها لمماوكته على إذنها به؟ 


.50 قواعد الأحكام, ج 7 ص 78 5 فراعد الأستكام. ج 7 ص‎ .١ 
ألف: - المرأة.‎ ." 
قا استبصارو ج أ ص نا 0 الا وسائق التبحة جم ١ق ص 3 1ج لمتدافة‎ 


7" 


ا تراث انشيعة الفقهي والأصولي /ج 1 


والأقوى الأوّل وفاقاً للجضاح؛ لقول الصادق 8 في صحيحة أبي الصباح 'لكناني 
عنه : الا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها. ولا بين المرأة وخالتهاه.' 

ولو وطأ العمّة -مثلاً ‏ بالملك. فالاشكال فى جواز العقد على بنت الأخ أضعف. 
كما في العقد على أَخت الموطوءة بالملك : فإن عقد عليها فالوجه توقّف حل وطء 
العمّة المملوكة على رضاها بنكاح بنت أخنيها المعقود عليها؛ ولا استيعاد بعد نهوض 
دلالة النضّ واقتضاء الدليل . 

وإن عقد على العمّة -مثلاً نج أراد وطء بنت الأخ بالملك. فوجه الإشكال في 
توقّف الحلّ على الإذن ماقد ذكر أُوَلأ . والتوقف أقوى. وبالقَوٌة هنا أولى: لأنّالسرّ في 
ذلك تكريم العمّة أو الخالة. فإذاكانت حرّة دونها كانت أحق بمراعاة التكريم . 

لحاقة 
|في العقد على البذت على عمّنها بدون سبق الإذن] 

إذا عقد على بنت الأخ أو بنت الأخت وعنده العمّة أو الخالة»' فإن وقع العقد بإذن 
العمّة والخالة فلا بحث في الصحّة عند أصحابنا إلا الصدوق؛ فإنَّ ظاهره في المقنم" 
القول بالتحريم مطلقأً. كما ذهبت إليه العامّة. ولا يجوز أيضاً عنده إدخال العمّة أو 
الغالة على كك الاح أزبك الأخيك يوان كاؤ امن غير سين الاذن مهنا قللأصيحان فيه 
أقوال: 

الأوّل: بطلان عمد الداخلة من رأس فيقع فاسداً. ولا يجدي رضا المدخول عليها 
أخبيرأ. فإذا رضيت احتيج إلى استئناف العقد, ويتزلزل بذلك عقد المدخول عليها. 
فيكون لها الخيار في فسخ عند نفسها واعتزال الزوج من غير طلاق. 
.١‏ تهذيب الأحكاى, بج لار ص ؟55 جح 1513 الاسنيضار ج ".صن لالاا اج 1175: وسائل العف جر ,5١‏ صى 148, 
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وهو مذهب ابن إدريس' ومن وافقه. 

الثاني : بطلان عقد الداخلة وبقاء عقد المدخول عليها على ماكان من غير نخيار 
الفسخ والاعتزال. 

ذهب إليه المحقّق نجم الدين فى كتابيه. ' وهو الصحيح عندي في المذهب . 

الثالث: تزلزل عقد الداخلة خاضةً. فيفع موقوف ' الصحّة على رضا المدخول 
عليها. فمهما رضيت لزم واستقرٌ . وأمًا عقدها فثابت اللزوم على حاله . 

قال به العلامة ' وجمع من المتأخَرين. وربّما يُحكى عن المحقّق أيضاً. * 

الرابع : تزلزل العقدين جميعاً. فالمدخول عليه مخيّرة. إن شاءت فسخت علقد 
الداخلة. وإن شاءت أمضته؛ وان شاءت فسخت عقد نفسهاء. واذا رضيت استمرٌ 
العقدان واستعرًا على اللزوم. 

وهو قول الشيخين' وسلار بن عبدالعزير." 

الخامس : تزلزل العقدين وعدم خيار المدخول شضليها فى فسخ عمّد الداخلة؛ بل هي 
مخيّرة بين الرضا بذلك وبين فسخ عقد نفسها والاعتزال عن الزوج لا بطلاق. 

اخمتاره عماد الدين بن حمزة* والقاضى ابن البرَاج الطرابلسئ.* 

احتَجٌ ابن إدريس على بطلان عمد الداخخلة أن العقد على بنت أخخت الزوجة أو بنت 
أخيها منهئ عنه. والنهي يدل على الفساد.” 

أما أنه منهئ عنه فلقول النبئ بطيلك: دلا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتهاه.'" 


.0١0 تإراترج 5 حل 6 ". شراته الالسلام جم ".ص‎ .١ 
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ولصحيحة أبي الصباح الكنانئ عن الصادق 6 قال: «لا يحل للرجل أن يجمع بين 
المرأة وعمّتهاء ولا بين المرأة وخالتها».' 

وصحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت الصادق 86 يقول: هلا تنكح المرأة على 
عمّتهاء ولااعلى خالتها. ولا على أختها من الرضاعة»." 

وهذا إنُماهو مع عدم الاذن وكون الطارئ نكاحها هي بنت الأخ أو بنت الأخت. أمًا 
مع الإذن أو كون الطارئ نكاح العمّة أو الخالة فأصحابنا يقولون بالصحة. 

وتدلٌ على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر 46 :لا تزوّج آبئة الأخت على 
خالتها إلا بإذنهاء وتروّج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها». ' والاجماع على مساواة 
العمّة والخائة في ذلك . 

وأمًا أن النبهي يدل على الفساد فد تبيّن في الأصول. ' وأمًا تزلزل عقد المدخول 
عليها فلم يتعرض للاحتجاج عليه . 

واعترض عليه في المختلف بأنّ النهى لا يدل على الفساد في المعاملات: إِنْما ذلك 
في العبادات.' وبأنّه لو وقع العقد الطارئ فاسداً لم يكن للتخيير في فسخ عفد نفسها 
وجه؛ لأنَّ المقتضي للفسخ الجمع. ومع وقوع العقد فاسداً لا جمع . 

قال في شرح القواعد: 

ولقائل أن يقول: إن النهى فى المعاملات وإن لم يدل على الفساد بنفسه. لكنّه إذا 
دلّ على عدم صلاحيّة المعقود عليها للنكاح فهو دالّ ء لمى الفساد من هذه 
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الجهة. كالنهي عن نكاح الأأنمت والعمّة والخالة. وكما في النهي عن بيع الغرر في 
البيم . والنهى عن محل النزاع من هذا القببل.' 
ونحن ثقول: الفرق بين العبادات والمعاملات في دلالة النهي على الفساد كلام 
ظاهري دار على الألسن ومارت به الأفواه. ولاعِرْقٌ له في مغرس التحقيق أصلاً. وقد 
لخصنا حق القول وحققنا مُرَ الحقّ فبه في السبع الشداد. وأوضحنا أن مطلق النهىي عن 
عمل مّا. عبادة كان أو معاملة . إن كان متعلّقه نفس انعمل أوجزءا ما من أجزاء ذاته أو 
شرطا ما من شروط وجوده كما النهى عن الصلاة ذ في الحيضص وعن الصلاة في مكان 
مغصو بء والنهي عن بيع العين بالزائد من -جنسها أو بعين أخرى مغصوبة فهو ملزوم 
الفساد. ومن هذا السبيل النهي عن نكاح المحرّمات. وإن كان قد تعلق بوصفب ما من 
الأوصاف اللازمة أو أمر ما من الأمور المقارنة حارج عن قوام أصل الذات وعمًا يتعلّق 
به قوام الذات والوجود من أجزاء الذات وشروط الحصولء فليس بلزم من ذلك فساد 
العمل. بل إنما يستلزم ترتب الاثم على الاإتيان بالمنهى عنه. كما النهى عن الطهارة من 
الآنية المغصوبة أو فيها. وكذلك أواني النقدين . وكما النهى عن البيع وقت النداء . 
وأيضاً لو مُوسَئْ بالتسليم فالتكاح من ضروب العبادات على ماقد أسلفنا ذكره. 
فالنهى هناك دالّ على الفساد اتفاقاً . 
وتمسك العلامة ومن على سبيله في لزوم عقد لمدخول عليها بأصالة البقاء. وبأن 
المنهئ عنه هو الطارئ فيختصٌ بمقتضى النهى. فإن فسد فلا بحث. وإن كان موقوقاً 
نرجّح الأول بسبق' لزومه فلا يلزم نجدّد تزلزله ‏ رفي تزلزل العقد الطارئ وعدم 
وقوعه فاسدأ بعموم قوله جل سلطانه : (أَؤْقُوا بالْعْقُودٍ»" فالمتنازع فيه إذا تعقبه رضا 
من يعتبر رضاه اندرج فى هذا العموم. فوجب الحكم بصكته. فقبل الرضا لا يكون 
فاسدأء وإلالم ينقلب صحيحاً؛ فيكون متزلزلاً موقوفا لزومه على الرضاء وبأنّه عقد صدر 
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بدون رضا من يعتبر فى صحّته رضاه. فكان موقوفاً على رضاه. كما الصادر من الفضولي. 
ولا درك للا عبان ساق عن لدم :دوق سيق الرشتا رقم كانندا. بق امقادها المقع من اعفد 
بدون الإذن. وذلك مع عدم التصريح بالبطلان. أعمّ من كون الاذن سابقا أو لاحقاً . 

قلت: روى محمّد بن أحمد بن يحبى في الصحيح عن على بن جعفر عن أخصيه 
موسى 99 قال: سألته عن امرأة تزوّجت على عدّتها و خالتها؟ قال: دلا بأس». وقال: 
اتوي انعكة وانقانة عزو ناي الأغ ورت الأخت رولا تزيم بع الع رالا خنت على 
العمّة والخالة إلا برضاً منهما؛ فمن فعل فنكاحه باطل»." 

فهذا صريح في التنصيص على البطلان. 

وماافي شرح الشرائع -من منع صحّة السند لأنَّ في طريقه بئان بن محمّد وحاله 
مجهول '-غير خفئ السقوط عند المتمهّرء إن بئان بن محمّد أخو أحمد بن محمّد بن 
عيسى. وجلالتهما في شدّه الظهور ؛ واستصحاح الأسانيد التي فى طريقها بئان من 
الذائعات المستمرّة المبول عندهم . 

وصحيحة محمد بن مسلم السابقة أيضاً كالناصّة على اعتبار سبق الاإذن فى الصحّة. 
فأعمّ معانى الباء الإلصاق. والابق إلى الفهم في مثل ذلك المصاحبة أو السببيّة. يجب 
اعتبار حصوله في وقت عقد التزويج . 

وكذلك موّقة السكوني عن الصادق ب «أنّ علياً-صلوات الله عليه أتي برجل 
تزوّج امرأة على خالتها. فجلده وفرّق بينهماء ؟ 

وإنّما يصحّ ذلك مع عدم الاذن على ما عليه السواد الأعظم من الأصحاب. وهو 


4 تهدذسب الأحكاب ج لل لالد 4 الاسشصار؛ ج ”7 من الاق م 0 وسائل الشبعف جم كيس لاا 
حَ 5111 

؟'. مسالك الأفهام. ح لاعس 791. 

0 تهذيب الأحكا بح )8 ص 0 وألردف الاستيصار ج 5 ص 3177 م 1 وسائل طبه حي يض خيامل, 
ح[ 11 
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ضوابط الرضاع لضن 


المطلوب . وأمًا الأصل والعموم فمعزولان عن العص بعد ورود الْنضٌ والمخصّص. 
واستدل الشيخان على تزلزل العقدين بأنَ العمد الطارئ صحيح. فيتدافع العقدان 
فيتزلز لان .أ 
قال فى المختلف منتصراً لهما: 
وكلام الأصحاب ليس فيه استبعاد؛ لأنْ عفد الداخلة صحيح فى نفسه لصدوره 
من اهله فى محله جامعا لشرائط الصحّة. وإذا وقم صحيحا تساوت نسبته 
ونسبة عققد المدخول عليها إلى عدم اللزوم؛ فكما كان لها فخ عمد الداخخلة كان 
لها فسخ عقدها.' 
وهذا الاننصار في غاية الضعف جدَأ . فقد در يت أنْ بطلان عقهد الداخلة مستبين 
السبيل . وعلى تقدير صحّته فتساوبي النسبتين غير صحيح. كما قاله في الإيضاح 'لسبق 
ثبوت اللزوم للعقد السابق, واللازم لا ينقلب جائزأ من غير دليل يقتضيه. 
فإن قيل : لزومه السابق إنُماكان فى ظاهر الحال بحسب علمنا الظاهري, لا بحسب 
نفس الأمر على ما في علم الله سبحانه. فلم يلزم* الانقلاب في نفس الأمر. كما ليس 
يلزم في عقد الفضوليَ عند عدم الإجازة انقلابه من الصحّة إلى البطلان في نفس الأمر 
وبحب علم الله العزيز العليم عر سلطانه . 
قلت: المنّجه في عقد الفضوئىَ مطلماً بطلانه في نفسه رأسأ وعدم وقوعه في أصله 
من بدو الأمر على ماقد بِيِنَاه فى مظانّه . فما ظنّك بما نحن فى بيانه. وهو أجدر من عقد 
الفضونئ " بالبطلان؛ إذ ليس للمدخول عليها سلطاز على الأمر فى عقد الداخصلة. ولا 
هى من أركان العقد. بل إنْما رضاها شرط صكّته. بخلاف الزوجة مثلاً فى عمد 
الفضوليي؛” فإنها ركن العقد وبيدها أمر إيقاعه والرضا بوقوعه. فإجازتها أقوى في إفادة 
.١‏ المفنعف ص 6806 الهاية وسكتها ج 1ص 203 
؟. مختلف الشيعيق ج لاعس 35, 7" اإبضاح الفرائد. جم ”ل صن 40 
4. ب: فيلزم. 6. ألف: النضول. 
.١‏ ألف: الفضول. 
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الصحّة من إجازة المدخول عليها من هذا الوجه؛ فليتأمل . 


ل 


ذكابة 
فيها تنبيهاث: 
الأوّل: قال القاضى ابن البرّاج : دوإن لم ترض العمّة والخالة بذلك. ولم يفسخ 
الزوج العقد. كان لها اعتزاله».' 
وهذا الفول بظاهره يعطى أنَّالعمّة والخالة ليس لهما فخ عفد الداخلة. بل للزوج 
سلطنة ' الفسخ. وتسويغ الفسخ للزوج لا بطلاق مع ندوره ضعيف؛ لأنّه على تقدير 
عدم البطلان يكون بالنسبة إلى الزوج لازماً. فلا يكون له فسخه وإنكان متزلزلاً بالنسبة 
إلى إذن المدخول عليها. 
الثاني : لو قلناء للمدخول عليها أن تفسخ نكاحها. لم يجب الارتقاب حنّى تخرج 
الفاسخة من عدتها للبينونة كما في سائر الفسوخ. 
وقد نص على ذلك ابن إدريس. فلا نفمّة لها عليه. ويحلٌ له وطء الداخلة . وكذلك 
العقد على أخحت الفاسخة وعلى خامسةٍ من حين الفسخ . 
وابن حمزة والقاضى قالا بوجوب الارتقاب إلى انقضاء العدة. فيحرم عنيه في 
العدّة وطء بنث الأخ أو الأخت والعقد على أختها وعلى الخامسة؛ ويلزمه وجوب 
الانفاق عليها مدّة العدّة. " 
الثالث:ذكر جدّي المحقق النحرير -أعلى الله تعالى مقامه -في الشرح احتذاء لكلام 
فخر المدققين في الإنضاح: 
وتحقيقه أنه إذا نزوّج عمّة زوجته أو خخالتها مع علم العمّة والخاثة صم النكاح. 
ولم يُلتفت إلى رضا بنت الأخ وبلت الأخخت. ولو جهلتا فالأقرب عند المصتف 
أن لهما فسخ عقدهها إذا علمتء وليس لهما فسخ عقد المدخول عليها. هذا هو 
ل المهآب. ج 3 ص لبثرا. ". الف: سلطتتئه. 
". الوسييذة. ص 5941 المهذب. جج .ص 148/6, 


اد 


ضوابط الرضاع م 


الظاهر. ويمكن أن يكون المراد: لا المدخون عليها؛ فإنّهِ ليس لها فسخ عقدها. 
يدل على الحكم الأول ما رواه محمّد بن مسلم فى الصحيح عن الفعادق 8 
قال ال: لاوج بة الأت على خاتها إلا بن َوتُرَوّح الخالة غلى ابئة الأخنث 
بغير إذنهاه.' ولم يفرق بين العمّة والخالة أحد. فالغرق إحداتثٌ . 

وروى محمد بن مسلم عن الباقر ل قال: ملا تُرَرّحُ الخالة والعمّة على ابنة الأخ 
وابنة الأخك بغير إذنهماء " 
وأمّا الحكم الثاني فوجه القرب فيه أنْ الجمع بدون الإذن ممنوع منه. ولا سبيل 
إلى !إفساد عقد المدخول عليها لما سبق لزومه. ولا إلى بطلان عقد اللاحقة؛ لأنّ 
الجمع وإن كان ممنوعاً منه إلا أن المنع يتتفى بالرضاء فحينئظٍ يكون موقوفاً على 
رضا العمّة والخالة؛ فإن رضينا لزم. وإلا كان لهما الفسخ. ويؤيّده أن الحقٌ فى 
ذلك لهما: لأ التحريم لحرمتهما؛ فإذا رضينا انتفى السبب. 
ويحتمل بطلان العقد الطارئ من رأس؛ لثبوت النهى عنه. والنهى فى غير العبادة 
إنْما لا يدل على الفاد إذا لم يكن راجعاً إلى 8 من أركان العقد. قأمًا إذا 
رخالل يقن الأركار كيم المعيول والشد عر بهم سوبا فاك ده 
والتحقيق فى هذه المسألة أن رضا العمّة والخالة إن كان شرطأً لصحّة العقد كان 
اذا دشر ون جاا نبا /:ااووعل راطا اران كان من حل قدي اكت 
بالبطلان. لكن يقع العقد متزلزلاً. واللائح م: المنصوص الاشتراط ‏ " 

انتهى قوله روح مقيله. 

ئمّ قال : 
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حْ 15111 
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وهنا احتمال ثالث وهو تزلزل العقدين معاً؛ لأن كلا من العقدين بالنظر إلى ذاته 
صحيح. وصحته تُنافى صحّحة الآخرء ولا أولويّة فيتدافعان. 

وضعفه ظاهر؛ فإنْ الأولويّة للعقد السابق محقّقة. ولم يتعرض الشارح الفاضل 
لهذا الاحتمال هناء وسيأتي مثله قولاً فى نظير هذه المسألة.' 


الخامس : قال فى القو اعد: 


تحرم بنت أخت الزوجة معها. وبنت أخيها وإن نزلنا على إشكابٍ تحريم جمع 
8ه 0 أ 5 
إن لم تُجز الزوجة؛ فإن اجازت صعٌ. 


فقال الشارح المحمق : 


إل التعري كا دلق بشع الع ولاق العلب: ذ ستللاة عار هه معان 
إشكال. وهو المراد بقوله «وان نزلتاء." 

رمنقنا الامكال مو أ3 المقهوه من تاحرى: ادال يزنك عك الإوفنة ويفت 
أخيها عليها نما هو احترام العمّة والخالة؛ ولهذا لو رضينا انتفى التحريم. ففى 
بناتهما أولى؛ لأن بعد الدرجة يقتضى زيادة الاحترام. ومن حيث إِنْ النضّ لم يرد 
إلا على بنت الأخ والأخت. ولايصدق ذلك إلاعلى بنت الصلب؛ لأنّ بنت البنت 
لا نصدق عليها البنت إلا مجازاء والاوّل ارجح نظرا إلى استفادة ذلك بالفحوى. 
ولأنَ الاحتياط فى الفروج هو المطلوب. ' انتهى كلامه. 


والفتوى عندي على ما رجّحه. والأصمّ بطلان العقد رأساً. لا توقّفه على الإجازة. 
كما قد أوضحناه . والحكم فى نظيرة هذه المسألة أعنى إدخال العمّة والخالة على بنت 
١‏ 0 0 4و 1 
بنت الاخ وبنت بنت الاخت آيضا على هذا السبيل . 


ف 


فيها طائفة من اللواحق والمتمّمات” والأحكام والآداب والوظائف والنوادر. 


0 جادء المفاصد ح 3 ص 1 00 قواكد الأحتكاى ج ب ص‎ ١ 
اه -الرلنا. غْ تامع المداصك ج 17 م لض‎ 5 
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ضوابط الرضاع يفال 


[حرمة منكوحة الجدّ على الولد] 
تحرم على الولد منكوحة الجدٌ لأبيه أو لأمه وإن علا. وعلى الأب منكوحة ابن ابنه 
أو ابن بئته وإن نزل. وسواء في ذلك النسب والرضاع . ولا تحرم أَمّ متكوحة أحدهما 
على الآخر إلى حيث علت. ولا بئاتها إلى حيث نزلن . نعم يكره التناكح بين ابن الرجل 
من النسب أو من الرضاع وبنت زوجته المدخول بها التي ولدتها بعد خروجها عن 
حبالة نكاحه . فأما بنتها المولودة قبل دخولها فى روجببته فلا بأس؛ وردث بذلك 
الرواية وحكم به الأصحاب. 


ل 


ضايطة 
[في تزويج القابلة وابئتها] 

اختلفت الروايات في تزويج القابلة وابنتها ؛ فمن طريق الصدوق في الفقيه ورئيس 
المحد نين في الكافي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله 4ه قال: قال: «إن قَبلَت 
ومرّث فالقوابل أكثر من ذلك. وإن قبلت وربّت حرمت عليه».' 

وروى الأبو جعفرون الثلاثة -رضوان الله تعالى عليهم_بالإسناد عن أبي محمّد 
الأنصاري. عن عمرو بن شمره عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سألت أبا جعفر فلة عن 

0 5 5 7 

القابلة. أيحلٌ للمولود أن يتكحها ؟ قال : دلا ولا ابنتها؛ هى بعض أمهاته». ' 

ومن طريق الفقبه: «هى كبعض أمّهاته»." 

وف طريق الامتصار: فهى من يعشن أمهائه: ؟ 
00 الكاني١‏ جج #صس 118. ذيل ح 23 الفقي ج 5 صن ته “19ب و سائل الشبعة. جم .صل مح 516 
*. للكافياج 8ص 18 1ح 1؛ تهديب الأحكاراج لالس 100, 25١‏ وسائل الشبعف ج 3١‏ صن 5385 

خَ ىم 
*. الففيهء ج ارعس 589 ح 1551 
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الا يتزؤج المرأة التى فَبِلَنّه ولا ابنتهاء.' 
ومن طريق الكافى عن ابن أبي عمير عن خلاد السندي عن عمرو بن شمر عن ابي 
عبدالله ثلة قال : قلت له : الرجل يتزوّ < قابلته ؟ قال: الاء ولا ابنتهاء.' 
ومن طريقه عن أبان بن عثمان. عن إبراهيم , عن أبي عبدالله به قال: «إذا استقبل 
0 1 
قال الشيخ فى الاستبصار : 
الوجه أن نحمل ذلك على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت ورت 
المولود؛ فأمًا إذا لم تُربَه فليس بمكروه أيضاً. والذي يكشف عمًا ذكرناه ما رواه 
أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن ابن أبي عمير. عن إبراهيم بن عبادالحميد قال: 
سألت أبا الحسن يه عن القابلة تقبل الرجلء أله أن يتزوّجها؟ فقال: «إن كانت 
قد قبلته المرّة والمرتين والثلاث فلا بأس. وإن كان فَبِلَنْهِ وربته وكفلته فإنى أنهى 
نفسي عنها وؤلدي:. وفى خبر آخر: اوصديمى». 
ونحن تقول: بل الوجه الحمل على الكراهة مطلقاً. وعلى الكراهيّة الشديدة إذا ما 
أنّها قبلت وريّت جمعا بين الأخبار, وإِنّما يصدّنا عن الحمل على التحريم ما رواه 
الشيخ في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابى نصر ققال: قلت للرضااة: يتزوّج 
الرجل المرأة التي قبلته ؟ قال: «سبحان الله !ما حرّم الله عليه من ذلك».” 
١‏ تهذيب الأحكام ح ال ص بادلك' م الامكعار, ج 5 ص 4ه 6 وسائل الشيعة ج اص 607 
؟. لأكاقفي. ج 0. صن /ال 1.ح ١‏ وسائل الشيعة جح ١7ص‏ أ هع 11500 
". الكافي. ج 0. صن 18 14. ح 7 وسائل الشيعة جح ١7ص‏ 1 00ح 555031 
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ضوابط الرضاع وض 


[اللبن الذي لم ينشر الحرمة] 
قال في التحرير: 
المرضعة كل امرأة حيّة والدة بالتكاح الصحيح. دائماً كان أو متعة أو ملك يمين 
وبشبهة كنكاح الشبهه؛ وسواء كانت الولاد: عن تمام أو سقط. فلا اعتبار بلبن 
البهيمه؛ ولا لبن الرجلء ولا الميتة. ولا من درَ لبنها من غير ولادة. ولا من لبنها 
من زنى. ويُعتد بلبن المتكوحة بالشبهة على الأقوى.' 
وألفتوى عندى ماقوّاه. 


لو 


في الصحيح من طريق الصدوق في الفقيه عن الحسن بن محبوب. عن جميل بن 
صالح. عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر 48 يقول: ما أحبٌ للرجل المسلم أن يتزوّج 
ضرّة كانت لأمّه مع غير أبيه.؟ 

فمقتضاه شدّة الكراهة. وسواء في ذلك أُمّه وأبوه من القرابة ومن الرضاعة . 

لا يشترط إذن الزوج ولا إذن المولى في الإرضاع ؛ أمَا الزوج فلأنه ليس يملك 
الزوجة ولا لبنها وإن كان اللبن منسوباً إليه .وغاية ماهناك أن يستلزم الإرضاع ارتكاب 
حرام بتعطيل بعض حفوق الزوج من الانتفاع بهاء ولا يلزم من ذلك نفي ترب نشسر 
التحريم على هذا الا/رضاع. 

وأمًا الموئى فلأنَ كونه مالك الأمة إِنْما يستلزم كون تصرّفها في لبنها غير مائغ إلا 
بإذنه. ولا مدافعة بين عدم جواز مباشرة الإرضاع و درتب نشر الحرمة عليه. 


.6 117 تحرير الأحكاى ج اس‎ ١ 
الى ج 7 408, ح 114]! تهذيب لأحكا. ج 7, من ١0ح 18486ب و ص 1484. ح 1914: رسائل‎ .١ 
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رو 2 


إل ترا اث اي الفقهي والأصولي “ع 


[الرضاع من لبن الزنى] 
الأصحّ من سببل دلالة الروابة على ما قد استبان في سالف القول أن الرضاع من لبن 
الزنى إِنّما يترنّبٍ عليه الكراهية الشديدة دون التحريم. خلافاً لابن الجنيد فى كتابه 
الأحمدي. وللشيخ في موضع من المبسوط . فحكم الزاني بالنسبة إلى بنته الرضاعيّة 
والزانية بالنسبة إلى ابنها الر ضاعي . وحليلة ولد الزنى من الرضاع بالنسية إلى الرانبي 
الذي هو أبوه الرضاعيّ من لبن الزنى؛ وزوج' بنت الزنى من الرضاعة بالنسبة إلى أمها 
الرضاعيّة الزانيّة وسائر ما أشبهها, كنّها الكراهيّة لا التحريم . 
وأمًا من تلقاء القرابة فالتحريم المتعلّق بالنسب يثبت من جهة الزنى إذا تولّد منه 
ولد. فتحرم على الزاني المخلوقة من مائه. كما يحرم على الزانية المتولّد منها بالزنى 
اجماعاً من أصحابنا؛ ل ذلك يعدٌ ولدأ فى اللغة وبحب العرف حقيقة. وإن انتفى 
و و مرو 00 
سا للكافر مر نابي اسل ولاللقاتل من أبيه المقتول. 
5 'المنع بكون المتولّد من الزنى كافراً فلا يحل على المسلم. مع عدم 
ثبوته غير مستقيم لتخلّفه عن الحكم فى ما إذا كان الزاني كافراً . 
فأمًا باقي الأحكام -كحلٌ نظر الزاني إلى بنته. والزائية إلى ابنهاء والانعتاق بالقرابة 
لوملك أباه أو ابنه من الزنى وما جرى مجراء؛ ورد شهادة ولد الزنى على أبيه؛ حيث 
تقبل شهادته على من عدا. وسقوط القود إذا ماقتل الزاني ولده من الزنى. وتححريم 
حليلة ولد الزنى على الزاني. وزوج بنت الزنى على أُمّها الزانية. إلى غير ذلك من توابع 
التيشئ -فقد استشكلها العلامة,' والأصح وفاقاً لجدّي النحرير -أعلى الله تعائى قدرء 
اي رع افر تع ادحاو ور سر يزور يلعاي يي عراف أخذاً 


١‏ - أو دج. ؟. ج:كماالارث. 
دخ السرائر» جج 5س ١‏ غُ مختطف لأشيعة. جم /ا. صن 1 


64 جرامع المتاصد. ج ؟ اس لحة 


-خ778 ل 


واه اسع ف 


بمجامع الاحتياط. وتمسّكاً بحكم الأصل حنّى يثبت الناقل؛ وتحريم النكاح ليس 
ينافي ذلك ؛ فإِنْ حل الفروج حكم توقيفىَ يتوقف أمره على ثبوت النصّ. ولا يكفي 
في استحلال الفرج عدم القطع بالجهة المحرّمة: لأنّه أمر مبنيَ على شد الاحتياط 
وكمال الاستحاطة . 
|الأثار الوضعية للرضاع| 

الرضاع مؤثْر في الطباع؛ وينبعث عنه جبلة 'لملكات وغريزة الأخلاق. فقد قال 
النبى يي : «أنا سيّد ولد آدم -ويُروى: أنا أفصح العرب -بيد أنّى من قريش. ونشأت 
في بني سعد. وارتضعت فى بني زهرة».أ 

وفي موثقه غياث بن إبراهيم. عن أبي عبداش الصادق ينه قال: «قال أميرالمؤمنين 
-صلوات الله عليه -: انظروا من يُرَضمٌ ' أولادكم؛ فإنَ الولد يشب عليه».' 

وفى الصحيح عن هارون بن مسلم: عن مسعدة؛ عن أبي عبدالله ييه قال: كان 
أميرالمؤ منين آة يقول: لا تسترضعوا الحمقاء؛ فإِنْ اللبن يغلب الطباع . وقال رسول 
الله يي : لا تستر ضعوا الحمقاء: فإن الولد يشبٌ غليده ؟ 

وفي حسنة محمد بن قيس البجلئ الكو فى فى م رواه عاصم بن حميد عنه. عن أبي 
جعقر الباقر 8# قال: «لا تسترضعوا الحمقاء؛ فإِنْ اللن يُعدي. وإن الغلام ينزع إلى 
اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق»." 

وفي الصحيح عن فضيل . عن زرارة . عن أبي جعفر :6ه قال: :عليكم بالوضاء ' من 


مص 


1301 السجموج المتووي. ج 108 صن 577: مدكرة المقهاء. ج لأ ص‎ ٠ 
ج: ثر ضع.‎ ." 

الكاني. جر ا فسن لبج 1١‏ وسائل الشيعة. 2 53 شي 111 - 571٠١‏ 
4 للكافيي حصي .اج 4: ومائل الطيعة. ج١5‏ صن لالح 7/3195" 
5. الحافىي١ج‏ 606 17ح 06 وسائل البعة 3 ص لاغ ا 0ك 
1. ألف و ج: بالر ضاع. 
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اينف "تراث التيعة الفتهي والأصولي اج" 


لوو فَإنْ اللبن ُعدي».' 

وفي تاها أخخبار أخر سواها؛ فلذلك حكم الأصحاب ' بكراهة استرضاع الكافرة, 
وأنها أشدٌ من كراهة استر ضاع الحمقاء. فإن اضطر إلى ذلك استرضع اليهوديّة 
والنصرائيّة ومنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزيرء ولو استأجرها للمظائرة شرط 
عليها تجنّب ذلك؛ وينبغي أن يستر ضعها فى منزله. ويستأجرها على هذا الشر ط ولا 
يسلّم الولد إليها لتحمله إلى منزلها؛ لكونها غير مأمونة على الوفاء بالشرط . وردت 
الرواية بذلك كلّه عن الصادق 8د “ 

ومظائرة المجوسيّة أشدٌ كراهيّة وأشدٌّ منها فظاعة؛ امرأة وندت عن الزنى وابنتها 
المولودة من ماء الفجور. ففي الصحيح عن العمركي بن على عن علي "بن جعفر. عن 
أخيه أبي الحسن :8 فال إضالتة عن امراةولذت من ردي هثل تلع أن ببشترضه" 
بلبنها ؟ قال : دلا يصلح. ولا لبن ابنتها التي ؤلدت من الزنى»." 

رفي العرار ص بتكا ماحز عدو سر تبات لحتل دل اقلت 
لأبي عبدالله 46 : امرأة ولدت من الزنئ. أتّخَذها ظثرأ؟ فقال: دلا تسترضعها ولا ابنتهاه ” 

ثم إنّه قد ورد في الصحيح عن حريزء عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر 9 قال : 


ل الكلذي؛ بج اص فلك ا الققبه؛ م إن عن ام لما 033 الأحكام. ج ال صصص ٠ج‏ ك3 يود 
اأخبار الرضاكة١‏ جم ابه ن شكاح اد وسائل للشعة. - لم9 ص 18س /10ا؟, 

". الى صر السافم: ار ل رم جح اص وك ؛ نحرير الأحكا» ج ص 117 اللمعة الدماقية 

. أنظر وسائل الشبعة, ج 1ص 414: باب كراهة اسئر ضاع اليهودية و النصرابية. 

3. الف. ...عن على, .١‏ ب: تستر صع. 

/ى الكاني. ج 005 اج 1 الفيْ. ج 5 صن 1/١‏ خا ): تهذدت الأحكاب. بم فى ص فى اج مكل 
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الاستمصار. ج كص ١ح‏ ”؛ وسائل البعةج 1ص 1م اا 
0/3 الكافي. ج 0 ص كلاح لق بهذيب الأحكا» ج من م . 00 كرد الاستبصار. جح و ص سم 3 ومسائقل 
الشيعة. ج 71 صن ”457, ح 510946 
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ضوابط الرضاح شف 


سم مه 


#لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحب إلى من ولد الزنى . وكان لا يرى بأساً بولد 
الزئى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل».' 

وفي الصحيح بعلو الإسناد عن ابن أبي عمير. عن هشام بن سالم وجميل بن درّاج 
وسعد بن أبي خلف. عن أبي عبدالله نه في المرأة يحون لها الخادم وقد فجرت. يحتاج 
إلى لبنها. قال: :مها فلتحلّلها يطيب اللبن»." 

ومن طريق سهل بن زياد. عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. عن حمّاد بن عثمان, 
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أيا الحسن نلهة عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها 
فولدت واحتجنا إلى لبنها. فإن أحللت لهماما صنعا أتطيب لبنها؟ قال: انعم»." 

فهذه الأخبار على منطوقها العمل؛ إذ لامعارض لها ولكن لا يتعدّى حكم استطابة 
اللبن بذلك إلى غير الزانية المملوكة. فلا يطيب لبن بسنت الزنى المخلوقة من ماء 
الفتجور إذاكانت أمها آم فاخ مولاماماصعت: 


00 اد له 
[افضل ما برضع به المولود] 
٠. 0 0‏ كُ ق ٠زم‏ سان - 5 موه 3 
افضل ما ير ضع به المولود لبان أمّه. فإن تعسّر استحب استر ضاع العاقلة المؤمنة 
١‏ الكافي؛ جج اص 15ح 6 لفق ج ", ىر م )ا تهذيب الأحكام. ج ل ص 3 .1١١‏ ح هد الاستصار. 
جِ ص “كح 6 وسائل الشيعة. ج 1١‏ ص لليذت ابر ١‏ 
1 الكافي؛ جم 6 صن .سر * روج ترص 45 ح 07 تهذيب الأحكام, ج ل ص 6ج 0ك الامتبصار. ج , 
ىه الكاضءج . ص 15.حم ى, تعذيب الأحكاى ج ل ص ١1‏ اح قا الاستبصار: ج 5 صصص 2 "؛ ومائقل 
اللبعة ير ف ٠ص‏ 17 1. 00, 
. قال نعف ن أرباب علوم 'نلسان : لمظ الب ل لا يطلق الا على ألب: بالبهائم سن الناقة والبهرةوالشاء ونفل عن 
ابن الكت صاحب كتابٍ اصلاح المنطن أنه فال : يقال: هو ادق بلبان مه كر اللام ولا يقال: بلبن أنه: 
ولكن ماقد ورد فى الحدبث يدفع ذلك (منه دام ظله). 


أ 


0 قالح لعي والأصولي 8 


الادق 86 قال: «قال أميرالمؤمنين -صلوات الله عليه : ما من لبن يرضع به الصبئ 
أعظم بركة عليه من لبن أَمَّه.! 

ورواه الصدوق في الفقيه مرسلاً عن على 82.' 

وفي الحسن عن محمّد بن مروان قال : قال لى أبو جعفر :# :«استرضع لولدك بلبن 
الحسان. وإِيّاك والقباح؛ إن اللبن قد يعدي»." 

واو لسع عن تفدا ٠عن‏ زرارة. عن أبي جعفر 4 قال: «عليكم بالوضًاء من 
الظؤرة؟ فإن اللبن بعدى0 أ 

وفى الصحيح عن صفوان .عن سعيد بن يسار .عن أبى صبادالله #8 قال ولا 
تستر ضع للصبئ المجوسيّة وتسترضع له اليهودية والنصرانيّة؛ ولا يشربنٌ الخمر. 
لسع هن للك 

وفي الصحيح عن ابن مسكان. عن الحلبئ قال :سألته -يعنى الصادق 86 عن رجل 
دفع ولده إلى ظثر يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة تُرضعه فى بيتهاء أو تُرضعه في بيته؟ 
قال : «تُرضعه في بيتك اليهوديّة والنصرانيّة. وتمتنعا من ' شرب الخمر ومالا يحل 
مثل لحم الخنزير. ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن. والزانية لا ترضعن ولدك؛ فإنّه لا 
يحل لك . والمجوسيّة لا تُرضمٌ لك ولدك إلا أن تُضسطر إليهاء." 


2 


59009 الكافي. ج 1 فى ١لاج ١؛ نهذيب الأحكام. ج ف صن ١3ح 15 رسائل الشبعة جح 37 صن 107.ح‎ ٠ 

3 الققية. سج 7. صن قلا ح 131 4, 

؟. تلكافياج 8 صى 11.م ١7‏ نهدي الأحكاب بر ص 91.1٠١‏ وسائل الشبعة ج 73 صن 434. 
4 اليه 

. مر ذخر يجه قبيل هذا. 


6 تلكسافى ١‏ 2 0 سس 10ظ 6 ء؟ سهذيب الأحك الى م ان ص ٠‏ لوجم د وسائل ايع 0 ا؟. صن د 


حَ بق ئفة 

.١‏ جاعن. 

ع الفقبه ج 01 سس وا 4 اليا" 1: هد الأحكام جْ هي ص أل .١ ١‏ : وسائل الشيحة. ج كي ص 760 
لم6 /ا؟. 
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ضوابط ارضاح كا 


وروى عيدالله بن يحيى الكاهلى فى الحسن عن عبدالله بن هلال. عن 
أبى عبدالله 2 قال : سألته عن مظائرة المجوسيّة '. قال : «لا. ولكن أهل الكتاب».' 


[رجحان الرضاع من الثديين| 
روى الصدوق في الفقيه مرسلاً ‏ ولعمر الحبيب إنَّ مراسيله ومن مِن أترابه "في قوّة 
المسانياد السحاح على ماقد أسلفناه غير مرّة واحدة ‏ فقا : ونغلر الصادق ب إلى أمْ إسحاق 
بلب سلميمان وهى ترضع أحدابنيها 0 أو إسحاق . فال : «يا أمَ إسحاق. لا تر ضعيه 
1 0 7 
من ثدي واحد. وارضعيه من كلتيهما. تكرن إحداهها طعاما والاخرى شرابا' ا 
ورواه رئيس المحد ثين أبو جعفر الكلينئ فى جامعه الكافى مسنداً من طريق سلمة 
بن الخطاب »عن محمد بن موسى . عن محمّد بن العناس بن الوليد . عن أبيه. عن أَمْه م 
أحدهما طعاماً والآخر شرابأه* 
[فرق لبن الولد عن البنت| 
مارورة 7 7 - 1 7 
زُوينا فى الصحيح عن عاصم بن حُمْيد. عن محمّد بن قيس . ابي عبدالله البجلى 
الكوفئ, الثقة العيرر. صاحب كتاب القضابا المعرون عن مولانا الباقر ابى جعفر 


١.مي:المجوسى.‏ 
٠.‏ 300 *. :هذ تأمكقانى عاانى لجعد ااي جبصل 21 1 

5 اكسائي, جح أ صل 1ج ؟ تهجذ يباه مكاء جح فاضي ١‏ 2 "5 وسائا. لسيمةح .صن 111. 
- +090098؟. 
3 

خرابه. 


1 افيح كا ص 493 2 11314 رمائل اللبمن + 1؟اعى 187. م 59دلا؟, 
6 - 3 | كك 58 - 


_- 


١ ". 357 0 0 3 0 3‏ 5 
9 لكافي ج اص اج *: و سائق اتيعة اج 0 سن 07 .م الللبكرا 9 


01 آلف واج: اعون 


3 


الأوّل 2ه قال :كان ترجل على عهد علن 1 جاريتن.فولدتا جمبعا في لبلة واحدة. 
إحداهما ابنأ والأخرى ابئة فعمدت صاحبة الابنة. فوضعت ابنتها فى المهد الذي فيه 
الابن. وأخذت أ الابنة ابنهاء فقَالت صاحبة الابئة : الابن الوجوقات ماع الاين : 
الابنٌ ابنى . فتحاكمتا إلى أميرالمؤمنين 18. فأمر أن يوزن لبنهما وقال: أيَتهماكانت 
أثقل لبناً فالابن لها؛.' 

وكذلك رواه أبو جعفر الصدوق في الفقيه.' وأبو جعفر الكلينئ في الكافي .' وفي 
الطرق الجمهوريّة أنه كان قد وقع ذلك الأمر في زمن ثاني متقمّصي الخلافة. فتحيّر في 
الحكم. فرجم إلى يعسوب الموحّدين 190 فأمر بذلك. 

قال المحقق في المعثير بر: قال بعض فقهائنا: لبن البنت نجس؛ لأنّهِ يخرج من هثانة 
أمهاء. ؟ 

وروى السكوني في المونّق عن أبي عبدالله 0,' عن أميرالمؤمنين علي بن 
أبي طالب - صلوات الله عليه -قال: «قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن 
تطعم . ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم؛ لأنْ لبن الغلام يخرج من 
العضدين والمنكبين».' 

ذكرها العامة في لصتو ثم 0 :«وفي طريقها ضعف. والصحيح عندي أن اللبن 
ظاهرء سواء كان لأنثى أو لذكره " 

ونحن نقول: الضعف ليس بالمعنى المعقود عليه الاصطلاح؛ بل بمعنى أخر 


م 


. تهذيب الألحكام. ج ا عن 37316 اح ؟لاام وائل الليعة جر لالاى صن 1,13 س 550097 
". لفقي ج "3 سي 14ح 5114 "'. لم نعثر عليه فى الكافي. 
)5 المعشر. اج 08 /م. وحكاه قبله ابن إدريس فى السرائر, ج "أ, ص 150. 
0 تهذيب الأحكام. ج أ ص م الملفد الاستبعار؛ ح '. صن ك7١3.م‏ للق وسائل الشبعة ج أ ص ولد 
اين 
حَُ /لال, 
لا متهى المطلب. جم 3 ص ١1؟.‏ 
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ضوابط الرضاع ودين 
متوسّع فيه أعمّ من المعنى المصطلح: لما قد أدريناك من حال السكونئ. وما استصحّه 
1 د بالطهارة هو الأصمّ. والرواية الموثقة تحمل على الندب. كما ذهب إليه 
شيخنا الشهيد في الذكرى 
ضائطة 


من طريق الكافي بإسناده الصحيح عن موسى بن عمر, عن على بن الحسين بن 
السوو. القدو 2 وتيت أمطعلت اس د ع وص بحر بي 
عبدالله ي قال : «قال أميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه -: يشب الصبئَ كل سنة أربع 
أصابع بأصابع نقسه».' 


٠. 1‏ 4 اه 1 8 8 ,, 
وعن عيسى بن زيد رفعه إلى ابي عبدالله نظة قال : يمر الغلام لسبع سئبن ؛ و يؤمر 


.87/417 الكافي. ج 03 ص 4. خ ؟! الفقيم, ج 5 ص 497. ح‎ .١ 
قوله 2 : دبتّغر الغلام»  بتشديد الثاء المشساة من فوق أو إثثاء المثلكة .أي تننت أسانه بعد السقوط . بقال‎ .” 
إذا سقطت رواضه الصبئ: نغْرْ فهر مثغور . فإذا نبتت بعد السفرط قبل : انُغر و'نّغر يتغر بالثاء والتاء.‎ 
نقديره: انتغر ينتغر على الافتعال من اللفر. وهو ما تقدّم من الأستان . فمنهم مس بقلب ناء الافتعال ناه‎ 
وبدغم فبها الثاء الأسلية . ومنهم من بقلب الثاء الأصلية تاه وبا.غمها في تاء الافتعال . وكذلك الاذكار‎ 
لاني الموملة الم ثل.دة: افتعال من اتذكر خلاف النبان . والاد حار أبضاً بنشديد الدال المهملة: افتعال من‎ 
الدخر والفذخير بالدال والخاء المعجمتبن . وكذلك الاطلاخ بالشيء على التعدية بالبء: افتعال من‎ 
الضلاعة والصُلْع بالتحر بك بمعنى الفْرّة واحشمال الشفل. خلاف الاطّلاع على الشسىء على التعدية‎ 
ب«عنى»؟ فإنّه افتعال من الطلوع والمطْلم. فقيل فى الافتعال من السلم اضطلاع بقلب الناء طاء. ثمَ: اطلاع‎ 
بقلب الضاد الم هدمة الأمابَة طاءٌ أرضاً. ثم إدغام إحدى الطاء .,: ة ى الأخرى . هذا على ما ذهب إليه حزب‎ 
التحفيق محافظةً على مراعاة الفياس » وترى طائفة منهم توجب رعابة استطالة الضاد فتذه ب إلى المنع من‎ 
ذلك وتسوبغ الكذوذ على النذود فتفول فى نحو اضطلع واضطرب: املع واضَرب شاد على شادً. أمَا‎ 
التذوذ فلأنْ حروف ضوئ مشقر (ت: مشغر). لا تدغم فيما بةاربه'. وأمٌاكونه على الشذوذ فلأنّ القياس‎ 
قلب الأول إلى الثائي . وكذلك في نحو اصطر (ألف واب: 'سطراب» أختر شذوذ على شذوذ(ب: :على‎ 
شدرذ) لا اطيّر واد كان على قانون الفياس؛ لثلا يفوت صفير الصاد. ومس المستعين أن استعلاء الثاء أحقٌ‎ 
بالمراعاة والمحافظة: لكرن الصاد والفساد فى ادنى مراتب الاستعلاء والتاه فى أعلاها. فهى أشم استعلاءٌ‎ 


ده 
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بالصلاة لتسع ‏ ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر . ويحتلم لأربع عشرة. ومنتهى طوله 
لائنتي وعشرين . ومنتهى عقّله لدمان وعشرين سنة إلا التجارب».' 

وروى الصدوق في الفقيه مرسلاً فقال : وقال أميرالمؤمنين 2ه : هيُرِبَى الصبئ سبعاً. 
ويؤدبٍ سبعاً. ويستخدم سبعاً. وملتهى طوله فى ثلاث وعشر ين سنه. ومنتهى عقله 
في مس وثلاثين سئة؛ وماكان بعد ذلك فبالتجارب».' 


#2 


[في مدّة الرضاع] 

من السنّة إرضاع المولود حولين كاملين. فإذا نقص ثلاثة اشهر لم يكن به باس . 
وإن نقس عن ذلك كان جورأ على الرضيع غير جائز . وتجوز الزيادة على الحولين ما 
لم يكن أزيد من شهرين. ولكّن لا تستحق المرضءة على الزائد على الحولين أجرة. 

1 مر 02 : 

وفى الخبر من طريق محمد بن سنان . عن عمار بن مر وأن. عن سماعة . عن ابي 
عبدائله 0 قال : «الرضاع واحد وعشرون شهراً؛ فما نقص فهو جور على الصبى».؟ 
أن ناخذ فى رضاعه فوق حو لين كاملين: فإن أرادا' فصالاً عن تراض منهما قبن ذلك 
كان حسئأ . والفصال هو الفطام»." 
+> من الدساد يفر بها من السين النى هي من حمر وف الانخفاظ والتسفر. ومم ذلك فإِنّالانخفاظ بها على قانون 

القياس ؛ فهي أحرى بذلك من سبيئين؛ فليعلم (منه دام ظله). 
1 الكدافى, ج أ ص 11م 3 تهذرب الأحكنام؛ ج ص 147 لح 008 رماتل الك يفم م كل 

ح 12!15. 
7 الفقيه.ج "ا صن 191 ح 161/13 رسالل الشيعة ج 131ص #لالاح 2950 
". بب: بعلر يى. 


5 الكافر اج انض ات لتقي حم 5 مسن اك رسائل الشيعة ب 


ج اص 160 01لا 


0 نما أراد. 


0 الكاني. خ 1. ص ١‏ 53 وحى ”5. كن وسائل. البعة جم 51ص 1ح مكوام. 
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وفى الصحيح عن محمّد بن خالد . عن سعد بن سعد الأشعريي . عن أبى الحسن 
الرضا ظة قال : سألته عن الصبى. هل بُرضَع أكثر من سنتين ؟ قال : «عامين». قلت : فإن 
زاد على سنتين. هل على أبويه من ذلك شىء ؟ قال :»«لا».' 
[في عدم جبر الأَمّ على الإرضاع] 
إذاكانت آم المولود حزة لم تُجْبْر على الإرضاع فى الحولين. سواء عليها أكانت 
شريفة أو مشروفة . موسرةٌ أم معسرةٌ. نذيلة أو نبيلة. وأكانت ممّن ترضع ولدها في 
العادات أو لاء وأكانت مزوّجةٌ على الدوام أو متمّعاً بها. وكذا لو كانت الزوجة أمةُ. 
فأمًا م الولد فللمولى إجبارها على إرضاع ولدها. وإذا تبرّعت الأمَ بالإرضاع لم تجب 
ءَ ل 
على الزوج الزيادة في نفقتهاء و لو لم تتبرّع وطليت الاجرة وجب على الاب دفعه إليها 
من ماله إذا لم يكن للولد مال: ولو كانت الحرّة مطيقة طلاقاً بائناً واعتفته ' عارفة أو 
أجرةٌ على الإرضاع. جاز للأب عقد الإجارة عليها وإعطاؤها إِيّاها ولو كانت في حبالةٍ 
أو مطامة طلاةا رجعيًا . 
فى فى التحربر: 
فللشيخ فيه قولان: أحدهما أنه لا أجرة له ولا يصمح للأب أن يعقد عليها عقد 
إجارة للإرضاع. ' والثانى جواز ذلك." وهر الأقرب عندي. 


وكذالو استاجرها لخدمته او خدمة غيره لم يجز: لاستغراق وقتها فى حقوقه من 
0 
الاستمتاع . 
3 العنيه. جم 550 اغ.ح الا تهدبيب الأحكاف ح ل هي لا* ١ح‏ 73317 ومائل الشيعة جي ص 24ح 70011 
؟ ‏ اعتفاه كعماء: أثاه بطل عار فته ومعررثه (منه دام ظله). 
3 المسرط. جح 1ص 53. واج كص 559 3 الشهاب. بن 3595 
©. تحرير الأحكاى جح 5. ص ,.١١‏ 


ا 
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وإذا أخذت الأمَ الأجرة ولم يصرّح بتعبينها في متن العفد قفي جواز أن لا ترضعه 
بنفسها بل تسترضع له أخرى قولان. أحوطهما بل أقربهما المنع؛ لاختلاف المراضع 
في الخواصٌ والمنافع . وإذا تبرّعت الأجنبيّة بإرضاعه فرضيت الأمَ بالتبررع فهي أحقّ 
به وكذا إذا رضيت بأقلٌ من أجرة'الأجنيية أو بمثلها. وإلافللاب تسليمه إلى الأجنبيّة 
المتبرعة أو الأقلّ أجرة. 

وفي الكافي والتهذيب والاستبصار مسنداً . وفى الفقيه مرسلاً عن أبى عبدالله 
الصادق 9 قال: دلا تتجبر اللحرّة على إرضاع الولد. وتجبر آَم الولد. ومتى وجد الأب 
من ترضمٌ الولدٌ بأربعة دراهم وقالت الأمْ: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم. فإ له أن ينزعه 
منها إلا أن الأصلح له والأرفق به أن يترك مع أمّه؛ قال اللهكك: «وَإن تَعَاسَرْتُمْ فَسَترْضِعٌ لَه 
اخر مه 

قلت: وجه الأصلحيّة له كون مادَّة لبنها أوفق بمزاجه؛ لتغذَّيه منها دماً قبل الولادة 
ولبئا بعدها. 

وفي الصحّي عن ابن أبي عمير. عن بعض أصحابنا. عن ابن أبي يعفور. عن مولانا 
الصادق أبي عبدالله #8 قال: «قضى أميرالمؤمنين -صلوات الله عليه -في رجل توفي 
وترك صبيّاً فاستّرضع له. قال: أجر رضاع الصبئ ممًا يرث من أبيه وأمَه؛.” 

مدال 
لو اذعى الأب وجود متبرّعةٍ وأنكرت الأمْ فقد قال الشيخ في المسوط: 
القول قول الأب بيمينه؛ لأنّه فى حكم المنكر؛ لكونه دافعاً عن نفسه وجوب 


000 

7. الكاتي. ج 1 ص ١ح‏ 4؛ الققيي ج ؟ صن 059 ح 4701٠١‏ و صن 140. حم 341]: تهذزيب الأسكاب. ج ال 
صن 36ح ككلم الاستعسارء ج 5, مس ١‏ 7اح ١؛‏ وسائل الشيعة. ج 31 ص 487. .م 017208 والأبة فى 
سورة الطلاي (1:)56. 

*. الكاقي. ج 1 صن الاح 6 الققيب ج 5 مس 4/8١‏ ص 63086: تهذيب الأحكا. ج لادد ص 4117. ح 03؛ وسائل 
اللبعة ج الأ صل 1031م الاولا؟. 
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الأجرة. والأصل براءة ذمّنه منها.' 
إى 2 / فى 
وترذدقئة المجقن . واممتكله العلامة؛ لكون الام هى المنكر. والحق ثابت لهاء 
والأصل عدم سقوطه إلى أن يثبت وجود المتبرّعة." 


مسألة 
[في اللباء] 


أوجب ثُلّة من الأصحاب -منهم العلامة في القواعد. ' وشيخنا البارع الشهيد في 
اللمعة" ‏ على الأمَ إرضاعها ولدها اللْنّْء' - بكسر اللام وإسكان الموحّدة على وزن 
صِبْعْ وضِلْع . وقال الجوهريّ في الصحاح اللبَأعلى وزن فِعْلَ بكسر الفاء وفتح العين" 
وهو أل اللبن عند الولادة -محتجّين بن المولود لا يعيش من دونه غالباً. وإن عاش 
نادرأ فلا يشتدٌ عظمه ولا نقوى بُنينه . وعند ثلّة لاافرق في عدم الوجوب سين اللّبأ 
وغيره؛ وبعض الذاهبين إلى الوجوب يذهب إلى تحديد مقدار ما يجب منه بثلاثة أيّام 
مستنداً إلى افتقار المولود إلى ذلك في القوّة على البقاء.* 

م اختلف الموجبون في استحقاقها الأجرة عليه : فقيل بالمنع من ذلك وإنكان 
للرضيع أو لوالده مال؛ لعدم جواز أخذ الأجرة على ما يجب الاتيان به. 

وقيل بالنسويغ . وإليه ذهب شيخنا الشهيد؛' نظرأ إلى أن وجوب فعل الإرضاع 
ايس #صادمه. كما بجب على مالك الطعام بذله في لمخمصة للمضطر إليه. وإن كان 


.08323 المسوط حم اص 58. ؟. شراله الاملاى, حر ”. ص‎ .١ 


*. شاه الألذهان. بج ؟.صى 8]؛ تحرير الأحكاى ج لف ص .1١‏ 


4. براعد الأسكاى اج 5 من 3 .1١‏ 5. اللمعة املق ص ,١117‏ 
3 وأمًا قول الشيخ المفداد في متضح: «اللباء بكر الفاء وفتح العبن ومذ اللام. وهو أَوْل الدبن فى النتاج» 


فوهم غير متند إلى أصل (منه دام ظله). 
7 الصحاح: جم 3 ص الى 


- 


تحر بر الأحكام. ‏ 4. ص 055. وحكاه عن بعضهم فى شرح اللمعةاح وص ؟10. 


م 


. شرح اللمعة اج فاص 167. 
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بالاتعنافدة ننه ودالن؟ اذ كان موسر : ولعتو ده أ عر الأ جره وله حي مر نس 
العمل دون عين الطعام أو اللبن الميذول. 
مسألة 
[في حضانة الطفل] 

الحضانة ‏ بفتح المهملة قبل المعجمة من الجضن بالكسر. وهو مادون الابط. أي 
ضح الحاضن محضونه إلى حضنه. ومعناها القيام بتربية الولد وما يتعلق بهامن 
مصنحته مدَة الرضاع. وهي حولان ‏ حقّ للأمّ اذا كانت متبرّعة بالإرضاع أو راضية بما 
يأخذها غيرها من الأجرة, فهي أحق باحتضان الولد فى الحولين ولا يسوغ لها أذ 
الجر شا الف ركم كروك ان : 

الأول: أن تكون مسلمة. فلا حضانة للكنافرة ‏ ولو ردّة -على الولد المسلم تباعة' 
لاسلام أبيه؛ إذ لا ولاية للكافر على المسلم؛ لما قد قال تعالى سلطانه : وَلَن يَجِعْلَ الله 
ِْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاًه. ' ولبلا ينشأ على دينها لما يألفه منها. 

الثاني: أن تكون حرّة. فلا حضانة للرقيقة ولو على الجدّد ببب مقتض أو 
بإقرار ها؛ لأنّ منافعها لسيّدها وخدمته مستوعبة لأوقاتها فهى غير متفرّغة للحضانة . 
ولأنها نوع ولاية واحتكام . والرقيق لا يستأهل ذلك. وإذن السيّد لايُجْدي في 
استيجاب حقٌ الحضانة لها وإن كان مصلحة الرضيع ربّما أوجبت على الولئَ استحضان 
المأذونة له والمديرة والمكاتبة. وأُمٌ الولد والمبعضة عتفا كالقئّة طِلْقَاً في عدم 
الاستحقاق. فإن كان الولد حرأ فحشانته لمن له الحضانة بعد الأم أبأكان أو غيره. وان 
كان رقيقاً فالحضانة على السيد. 

وكذلك توكانت الأ حرّة وهو رقيق. كهمااو سبي الطفل وأسلمت الام أو دخلت 


فى انذمّة . 


-- 


.١81:04( ألف: طباعة. ". النساء‎ .١ 
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ولو كان الولد مننضفاً بالحرَيّة والرقيّة تنضفت حضاتته للسيّد وللأم. أو لمن يلي 
حضانة الح م: الأقارب. 

الثالث: أن نكو ن عافلة. فالمجنونة لا حضانة لها:!ذ لا يتأنّى منها الحفظ والتعهّد. بل 
المجنون في نفسه حانج إلى من يحضنه . وسواء في ذلك الجنون على الاإطباق وعلى 
الانقطاع إلا إذا كان نادر الوقوع غير طويل المذة؛ فإنه في حكم مرض يطرأ ويزول؛ 
وفي إلحاق المرض المزمن الشاغل عن التدبير والكفانة كالسل والفالج به وجهان. 
قيل : وكذلك العمى وإن تمكنت م: الاستدابة . 

الرابع : أن تكون فارغة من حقرق الزوج. فنو تزؤجت سقط حقّها من الحضانة 
إجماعاً؛ لأنَّ النكاح يشغلها بحقّ الزوج ويمنعها من الكفالة. ولقول النبئ 8 : «أنتٍِ 
أحقّ عالم تنكحي' وقول أبي عمد الله الصادق :مه : دالمرأة ا بالولد مالم تتزوج».' 
ولا أئر لرضى الزوج. كما لا أثر لإذن السيّد. ولا فرق عندنا ببن التروّج بقريب 'الزوج 
كعم الطفل وبين غيره كالأجنبئ عملاً بإطلاق النضٌ خلاقا لبعض الشافعيّة. 

الخامس : أن نكون ثقة مأموئة. فلا حضانة لها مء الفسق؛ لأنّها لا تؤمن أن تخون. 
ولأن نفس الوند في فطرتها الهيولانيّة كأرض قفر. ما ألقى فيها من شيء قبلته. فلا حظّ 
له من الصلاح في حضانتها إيَاه؛ لأنه ينشأ على طريننها. ولأنَ الفاسق لا خملاق له من 
الولاية ولا نصيب له من الاححتكام . 

وهذا مما اعتبره الشيخ في المبسوط. ' وإليه ذهب شيخنا الشهيد في قواعده.” وهو 
قول العلامة في التحرير.' وفي القواعد استقرب عدم اشتراط العدالة في حقٌ الحضانة 
للدم واثولاية للأذب/" 

وربما قيل باشتراط شدم الفسق مع عدم اشتراط العداله لوت الواسطة . 


.١؟‎ 88453 1837" لحلاف ج 0. فى 1771, المصيف لعبد الرزافق اج لالس‎ .١ 


1 الخلاف. جم 0. اعديين ص اببى هريرة. 58 اما الْز وحم لغر بسب. 
2 لوط سا ص 59 5. القواعد نو ائد, ".اح 19”, 
ا 0 2 5 ركه ب 
8 ع ١‏ 0 الا ا ين .١‏ 
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السادس: أن تكون مقيمة في محلّها. فلو انتقلت عنه إلى مسافة القصر سقط حقّها 
ح الحقاة امدقم لضع فى اللعر وا الج اقل يعن قو لدان كاز المك ل هر الام 
فالأم أحقٌ به. وإ كانت الم متفلة فإن انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحدق وإنكان 
اياج نه إى تزه تالاي ا بى فقال: «وهو قويي».' 
السابع : أن يكون الأب مقيماً العو رامد :«لو سافر الأب قيل: له 
استصحاب الولد. وتسفقط حضانة الم" 
الثامن : أن تكون سليمة من الأمراض المُعدية على الأقوى . قال شيخنا فى قواعده : 
لو كان بها جذام أو برص وخيف العدوى: أمكن كون الأب أولى؛ لقوله كلي: افر 
من المجذوم فرارك من الأسده. ' وقوله 6#: هلا يورد مُعرضٌ على مُصِمٌه ؛ 
ويحتمل بقاء حضانتها؛ لقوله يليل : «لاعدوى ولاطيرة»؛* 
ووجه الجمع بين الأخبار الحمل على أن ذلك لا يحصلا بالطبع كاعتفاد المعطلة 
والجاهليّة وإن جاز أن الله تعالى يخلق ذلك المرض عند المخالطة " 


ونحن قد أوفينا حقّ القول فيه في الرواشح السماوية. 


مسألة 
[فى سقوط الحضانة] 


2 . . - 
إذا تو جت الام بغير الاب سقطت حضانتها إجماعا ؛ فان طلقها رجعيّة فالسقوط 
متمرٌ بالإجماع امسا ع و ا 


السقوط. وهو قول ابن إدريس” ومن وافقه من أهل التحقيق لتحقيق . وذهب الشيخ رز حمه 
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الله تعانى ‏ وأتباعه إلى الرجوع .' 

لنا: أن استحقاقها للحضانة قد غيّاه النصّ والإجماع بالتزويج. فهى قد خرجت 
بالتزويج عن الاستحقاق , والحكم بالعود ليس له بد من مدرك. وهو منتفء فلا محيد 
عن انتصعات البقوظ 

احج الشبخ بن المانع من حضانتها منزوجة اشتغالها عنها بح الزواج . فإذا زال 
المانع عاد الحقّ لبقاء المقتضي سليماً عن المعارض. وهو ساقط؛ لأنّ علّة الاستحقاق 
غير مطلقة؛ بل مغيّاة. فإذا جاءت الغاية بطلت العلة بالنصٌ والإجماغ. فلابدٌ للرجوع 
من علّة مستائفة. 

ثم على الفول بالرجوع إذا تزوّجت ثانيا رجع السقوط. فإذا خرجت من الزوجيّة 
عاد الرجوع. وهكذا أبدأ. وأصحاب هذا القول قد التزمو! ذلك .' 

مسألة 
[في الأحق بالحضانة] 

:0 سقطت حضانتها بالترويج. ثم مات الأب وهى متزوجة؛ فالذي تقتضيه الأدلّة 
والأصول أن الوصئ أو من له الولاية أحق منها بالحضانة. وإن كانت هي أحقٌ من 
الوصئ والولي مالم تتزوج. 

وهو مسلك كلام شيخنا الشهيد فى قواعده' وفى لمعته الدمشقبة * 

وصرّح العلامة في التحرير" والإرشاد' بأنه إذامات الأب كانت هى أحق من الوصئ؛ 
سواء في ذلك أكانت متزوّجة أم لا. 

وعبارات باقى الأصحاب مجملة محتملة للتبيبر: والتقييد بكونها غير مزوّ جة. كما 
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هو الحقٌ على ما تقتضيه الأخبار ا 
استحةاةها ! للحا ار وأيشأهو م مقتضى التعليل أن اشتغالها بحقورق 
الزوج يصدّها عن الكفالة . 
وبالجملة قول العلامة غير مستند إلى شىء من مدارك الأحكام أصلاً. وغاية 
التمخّل ما تحامله بعض شهداء المتأخَرين فى شرح الشرانم أن ما ورد في مالو كان 
الأب رقيقاً يدل على أولويّة الم وإن كانت متروجة؛' يعنى بذتك ما فى الصحيح عن 
ابن محبوبء عن داود الرقي قال: سألت أيا عبدالله 88 عن امرأة حرّة نكحت عبداً 
فاولدها أولاداًء ثم إِنّه طلقها فلم تتم مع وُلْدها وتزوّجت. فلمًا بلغ العبد أنه زوجت 
0 ا ل ل ب 
قال: 
زع الرؤانةتشريكظة فى اتحفاق الأم التتشتالة وال كانت مر وحة امع وححتود 
المانع للأب من الحضانة بالرقّيّة. والمصنّف وغيره حملو! مانع الكفر عليها! لأنّه 
أقوى منهاء ولم يصرّحوا بحكم غيرهما من الموانم. وظاهر إطلاقهم الأول 
إلحاق موته بها ويمكن استفادته من ذلك بطريق أولى؛ لأنّ مانع الرقٌ يقبل 
ويبقى الكلام فى بافى الموانع . 
ونحن نقول: ليس يستفاد منه ذلك بوجِهٍ أصلاً. والأولويّة منعكسة على خلاف ما 
ظنّه؛ فإِن مانع الرق يشغل الرقيق عن كفالة الطفل بخدمة مولاه. ولاكذلك موت الأب؛ 
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ضوابط الرضاع تدان 


إذ ريما يتأنّى ذلك ممّن ينوب عنه ويقوم مقامه ‏ أعني الوصي أو من له الولاية الشرعيّة ‏ 
على سبيل أتم. وأيضاً المملوك لا يستحقٌ ولاية الحضانة بخلاف من يقوم مهام الأب. 
وأيضاً دلالة الرواية على حقْ الحضانة للأمَ المزوّجة فى تلك الصورة غير مسلّعة؛ بل 
نما مدلولها أنّْها أحقٌ بالكفالة من الأب المملوك. ولعلّ ذلك من حيث مراعاة مصلحة 
حال الطفل. لا من حيث استحقاقها لحقٌ الحضانة: لأنّ انتزويج قد أبطله. 
نم إن طريق الأولويّة نما يُركَنُ إليه إذاكان مدرك الحكم قطعيّا على ما قد اقتر في 
- : 4م . 1 
مقرّه في علم الاصول. وفيصل الفول ومحره ان حقها من الحضانة قد بطل بالتزويج. 
فعود الحق بعد موت الأب لا يتصحح إلا بانتهاض دليل شرعي. وإذ ليس فليسء فما 
قد جرى عليه في شرح اللمعة من تعميمه قول المتز: ٠والام‏ احى من الوصئ» بقوله: 
ُُ 
«وإن تزوّجت»4. وتقبيده قوله: اولو تزؤجت الام سفطت حضاتتهاه بقوله: «بالنص 
والإجماع مع وجود الأب كامل»' مما يأباه فقه المسألة. ولا يرضاء المحصّل تفسيراً 
لكلام ' المصئّف البارع المحقّق. 
مسألة 
وإذ قد استبان أن الوصئ أو الولئ مع العدالة أولى بالحضانة من الأمّ مع التزويج. 
فليعلم أنه لافرق في ذلك بين التزويج قبل موت الأب وبعده. فلو مات الأب. ثم 
تزوٌ جت سقطت حضانتها بمقتضى النض والإجماع. فيكون من يقوم مقام الأب 
-كالوصىئ العدل أولى بالتدبير والكفالة. 
تكاتٌ 
11 و 
الأولى : هل سقوط حضانتها بالتزويج على الاطلاق, كما عليه كلام المحم في 
الشرائع ' وشيخنا البارع فى اللمعة.' أو على التقييد بما إذا تزوّجت بغير الأب. كما في 


.١‏ شرح اللمعة, ج 5. ص 175. 1 تفي كلام 
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لين تراث الشيعة الفقهي والأأصولي /ج ١‏ 


عبارة العلامة فى التحرير' والقواعد؟" 

الأخبار الناضّة هنالك مطلقة. فيحتمل التقييد اعتبارا لقيام القرائن. ويحتمل عموم 
الحكم نظرأ إلى إطلاق النصوص . 

الثانية : لا فرق في حكم عو اعفن سد رشابي الاك والافتري رأ تا بعد 
الفصال فالأقرب فى سبيل الجمع بين الأخبار المطلقة أن الأمَ أحق بالأنثى إلى سبع 
سنين مالم تتزوّج. والأب بالذكر إلى البلوغ ٠‏ وبالأنثى حدالسع الى ارعهار 

وهذا ما ذهب إليه الشيخ ' وأكثر الأصحاب بعده, وهناك أقوال أخر : 

للم ان فعاف الال ذهب إليه الشيخ المفيد. ' وتلميذه سلار بن عبدالعزيز* 

وإلى سبع فيهما؛ نقله شيخنا الشهيد في قواعده.' 

وإلى سبع في الصبئ؛ ولو جاوزها وكان معتوهاً كان حكمه حكم الطفل في كون 
لأ أحقّ به. وأمًا البنت فالأولى بها الأم مالم تتزوج؛ وهو مذهب أبي علي بن الجنيد." 

وإلى البلوغ فيهما مالم تتزؤج؛ وهو قول الصدوق أبي جعفر بن بابويه.” 

وإلى سنّ التمييز فيهما. وهو سبع أو ثمان. ثمٌ الأب أولى بالذكر؛ وال بالأنئى إلى 
البلوغ ؛ اختاره الشيخ في الخلاف و المبسوط.* 

وإلى التمييز فيهما وبعده الأم أولى بالأنثى إلى تسع ؛؟ قال به القاضي ابن البرّاج في 
المهذاب.” 

الثالثة : إذا بلغ الولد رشيداً سقطت عنه الحضانة مطلقا. وكان هو بالخيار في 
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طضوابط الرضاع لا 


الأنشداء إلى من انان حلفا لتقن العافةء' ولكن كر له أن يقارق أمة وخضوصا 
للأننى إلى أن تتزوّج. ثم حيث بسقط حقّ الحضانة ينبغي أن لايُمْنّ الولد من زيارة أَمّه 
والاجتماع بها. فإن كان ذكراً ذهب إليهاء وإن كان أنثى أنتها هي زائرة من غير إطالة ولا 
انبساط في بيت الذي طَلَّمَها. 

الرابعة : إذا ققد الأبوان كانت الحضانة لأب الأب. فإن فقد فللأقارب مترثّبةَ ترئب 
الإرث على الأشهر؛ لعموم: (وأُونُوا الأزخام بَعْضّهُمْأَوْلى ببَعضٍ4.' وللأصحاب في 
ذلك أقوال مختلفة. ولاانصٌ في الأخبار هنالك على مستحق الحضانة على 


الخصوص واب بن إدريس يمنع من الحضانة بغير الأبوين والجدٌ للأب خاضة بطريق 


الخامسة: إذا تعدّدت القرابة وتساوت الدرجة _كمااذا اجتمعت العمّة والخالة؛ أو 
عمّتان. أو شالتان, أو أخمتان متساويئان. أو جدّتان -أقرع بيئهماء فمن خخرجت له القرعة 
كان أولى بالحضانة. وقيل “ بتقديم أمَ الأب على مالم وتقديم من يمت بالأبوين أو 
بالأب على من يمت بِالأمَ خخاضة . 

ولو كان المتاويان بالدرجة مختلفين بالذكورة والأنوثة, كعم وعمّة أو خمال 
وخخالة؛ فالأظهر التسوية بينهما والحكم بالقرعة. وفي تقديم الأنثى قو لاستقربه 
العلامة في التحربر. مأخذه تقديم الأم على الأب. وكون المرأة أرفق لتربية الطفل وأقوم 
بطاك الفغير ولانتهما الأنشن, قال لاون اقفن فيد على نض ما" 

السادسة: إذا خرج الأب عن استحقاق الحضانة بكفر أو فسق أو رق كان كالميّت 
ويكون الجدّ أولى. وكذلك لو كان الأب غائياً انتقل حقّه من الحضانة إلى الجدٌّ. 
والمجنون قى ثبوت الحضانة عليه فى حكم الطفل أمره إلى الأب وإن بلغء ذكراً كان أو 
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»> تراث الشبعة الفقهي والأصولي /ج ؟ 
أتتى . والبكر البالغة العاقلة لاولاية عليها للأب وإن انَّهمت. 

السابعة: هل يجب على من له حقّ الحضانة القيام بها وجوباً عينيًاًء أم له إسقاط حقه 
منهاء فتجب عليه وعلى غيره على الكفاية وينتقل حقٌ الممتنع' منها إلى غيره من أهل 
استحقاقها؟ 

ذهب العلامة إلى الأخير عملا بما يقتضيه الأصل. فسوٌغ في القواعد امتناعه منها" 
وان كان الظاهر من سياقة الأخبار هو الأوّل. 

ولعلٌ شيخنا البارع الشهيد قد لاحظ مراعاة السبيلين في قواعده فقال: «لو امتنعت 
الأذين العشانة هاو الات اول وار التبااها واللاس اسار الاب" 

ختام 

أليس من المنصر مم المستبين لدى المتبضر أن الإنسان الذي هو نسخة نظام الكل 
وفذلكة طبقات العوالم من سنخين" بحسب العالمين : سنخ بحسب عانم الطبيعة وهو 
هيكله الجسداني وبدنه الهيولانيّ» وسنخ بحسب عالم القدس وهو جوهره العاقل 
الذي هو نفسه الناطقة المجرّدة. وله من جنبتى السنخين ولادة فى العالمين. ويبحسب 
الولادتين رضاع وارتضاع على سبيلين مختلفين: حسبئ وعقلى . وثديا ارتضاعه 
العقلئ في ولادته الحقيقيّة قوّتاه النظريّة والعمليّة اللتان هما العاقلة للجنبة الحمّة التي 
هي جنبة المبدأ القيّوم الديموم. والعاملة في الجنبة الباطلة التي هي جنبة الهيكل الداثر 
الهالك ؛ ولبن ثدي" المَوّتين نور العلم وبهجة الحكمة . وكما الرضاع الجسدانئ لحمه 
كلّحمة النسب الجسمانيّ ومُثمر لحكم الولادة الهيولانيّة قكذلك الرضاع الروعانيٌ 
احدمه كلحمة النسب العقلانئّ بالإضافة إلى إضمامة جواهر عالم التسيح والتحميد. 
ومثمر الاتّصال بالأنوار العقليّة القدسيّة؛ أعنى رُوقة ملائكة الله المقَرّبين وزّمرة عباده 
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ضوابط الرضاع نان 


القديسين. ولاسيّما روح القدس الذي يهب الصور بإذن ربّه الوهاب على ماقد قال 
جلّ سلطانه في تنزيله الكريم وقرآنه الحكيم: إنَمَاأَنَا رَسُولُ رَبك لأَمْبَ لك هلام 
َكيَا» . 

وكما أقلّ النصاب المعتبر بلوغه في الرضاع الجسمانئ عشْرٌ رضعات تامّات. 
فكذلك الرضاع العقلائئ يعتبر لا محالة في بلوغ نصابه الأول حدٌ الاستتمام تعوّف 
معارف المراتب العشر في سلسلتي البدو والعود: وهما نصفا قطر نظام الوجود. 
والمحيط هو الله سبحانه. والله بكلّ شيء محيط . وكيفيّة الانتهاء إلى جتابه. والمصير 
إليه. والفناء فيه. والبقاء به تعالى شأنه وتعاظم سلطانه فى المسبدأ والمعاد, ولا يعد 
الإنسان من الحكماء مالم تحصل له ملكة خلع البدن الظلمائئّ والعروج إلى عالم النور 
الاله حتّى يصير البدن بالنسبة إلبه كقميص ينبء تارة ويخلعه أخرى . 

معشر أبناء الحقيقة وحزب اليقين. جعلنا الله وإيّكم من خُلْص أوليائه الذين لا خوف 
عليهم ولااهم يحزنون, وإذ بلغ برق التوفيق ينا هذا المقام. قلئختم عليه بإذن الله سبحانه 
بارقة الكلام, وكتب بيسناه الجانية الفانية أحوج المربوبين إلى رحمة ربّه الحميد الغنيٌ. 
محمّد بن محمد بُدعى باقر الداماد الحسينيّ ختم الله له' في نشأتيه بالحّسنى. دعجاء ' 
شهر رسول الله الكريم شعبان المكرّم لعام ٠١78‏ من هجرته المقدّسة حامدا مصلياً 


2 ؟ظ1 .. « 

مسلما مستغقرا. 

١.همريم(19:)194,‏ 1ج لم 
*. الدعجاء: أل المحاق. وهى لبلة لمان و عشرين. لسان العرب.اح ",سي 7171 (دعج). 


دنه -مسلها. 
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كسف القناع 


عن صريح الدليل في الرٍدٌ على من قال في الرضاع بالتخزيل 


لل ك1 أ 
الشيخ يوسف بن احمد البحراني 


0 كذرا اق) 


كثشف القناع /مقدمة التحقيق مان 


مقدّمة التحقيق 

نبذة من حياة المؤلّف 
نسبه ومولده : 

هو الفقيه العظيم والمحدّث الكبير الشيخ يوسف نجل العلامة الكبير الشيخ أحمد 
ابن إبراهيم بن أحماد بن صالح بن أحمد بن عصفور بن أحمد بن عبدالحسين بن عطبّة 
ابن شيبة الدرازى البحراني. 

كان مولده بقرية «ماحوزء حيث كان قد هاجر الشيخ الأوحد الشيخ أحمد (والد 
المؤلف) من موطنه (دراز) إليها لينهي دراسته العانية على شيخه المحقّق الكبير الشيخ 
سليمان الماحوزئ . وكان قد حمل معه عياله. فألفى رحله مستوطنأ هناك . عاكفاً على 
الأخذ والتتحصيل من شبخه المومى إليه. وفى مذّة إقامته ولد له شيخنا المؤلف عام /ا١11.‏ 

وحنيث كان أوّل ولد ذكر ولد لأبيه: الختصّ به جدّه لأبيه التاجر الصالح الكريم 
الحاج إبراهيم . فشبٌ ودرج في حجر جدّه البارٌ. ونشأ وترعرع تحت كلاءنه. فأحضر 
له معلّماً في البيت يُعلّمه القراءة والكتابة حتّى أتقنهماء فقام والده بتدر يبه وتربيته بكلّ 
عطف وحنان. وتصدّى لتدريسه وتعليمه. وتولى ذلك بنفسه محافظاً عليه يوليه 
عنايته وتوجيهه. فطفق يلقي عليه الدروس الألية ٠ويملىي‏ عليه المبادئ ويعلمه 
العربيّة . و يفيض عليه العلوم الأدبيّة وغير الأدبيّة حنى أكملها ومهر فيها. وحاز مكانته 
السامية في فنون الأدب. وتضلّعه التَامٌ في علوم البلاغة. واستمرٌ على ذلك يقرأ على 
والده ويستقي من منهله العذب ونميره الصافي إلى أن خسرته الأمَة عامّة وخسره هو 


-ك- 


م ا الشبعة الفقهيٍ والأصولي 1 


خاضة . وإِنّ حياة شيخنا المؤلف يي ملؤها البلايا والفتن والرزايا والمحن'. فكأنه در 
عليه من أوّل يومه أن يكون غرضاً للآفات والنُكبات. ففوّق اليه الدهر نبال المصائب 
وسهام النوائب منذ نعومة أظفاره. وأينما حل وارتحل إلى أن وافاه الأجل . وهو في 
خلال ذلك كله مُكبٌ على دراسته . مُجِدٌ في اشتغاله . مهتم بتآليفه. 


مشايحه : 

أمّا الذين عدّهم هو من مشايخه ونصّ عليهم في النّؤْازة ة فهم أربعة: 

, والده العلامة الشيخ أحمد‎ ١ 

”العلامة الفدّ الشيخ أحمد بن عبدالله بن الحسن بن جمال البلاديّ البحراني 
المتوفّى سنة ١١777‏ هجرية 


' المحقّق الشيخ حسن بن الشيخ محمد جعفر الماحوزي المتوفى عام 1١1١‏ 
هجرية وهو عمدة مشايخه و شيوخه فى الغقه والحديث . 

4 الشيخ عبدالقه بن علي بن أحمد البلاديّ البحرانئ المتوفى في شيراز سنة ١144‏ 
هجرية. 

كما أنَ لشيخنا المؤلف فى الإجازة والرواية أيضأً شيوخاً أربعة يروي عنهم 
بطرقهم الكثيرة المذكورة فى اللؤْلؤة إجازة وقراءة وسماعاً . وهم : 

١و١‏ -شيخاه الأخيران. 

"-السيّد عبدالله بن السيّد علوي البلادي البحراني 

؛ المحذث الكبير المولى محمّد رفيع بن فرج الشهير بالمولى رفيعا الجيلانئ. 
وهو أعلى أسانيده. لأنّه يروي عن العلامة المجلسئ . 
تلامذته : 

إن شيخنا المؤلف ما حل بلدة يقيم بها إلا وانثال عليه لفيف من أفاضلها 
ل لي فتعقد له حلقات التدر يس , يستقون مسن نمير 


١‏ الور طر عير هاخا اليه للؤة البحربن ‏ للمؤلف -: ”11 وبعدها. 


دا 


كشف القناع /مقدّمة النحقيق ناض 


ل و من لوس ا صن 5 اف لمعبو وب و سس ست ا 09 ا 


علمه. ويرتوون من عباب فضله. إلا أنّه من المؤسف جِدًا أنْ التَاريخ أهمل الجميع 
ممّن تخرجوا عليه فى بلاد إيران ولاسيّما معهدها الدينّ (شيراز) كما أنه قصر فى 
١ ١ ١ 1 0‏ 
ضبط الكثير من أولنك الجموع الغفيرة الذين تخرّجوا عليه في مقرَّه الأخير (كر بلاء». 
: 0 0 

وقد لبث بها زعيماً مُدَرّسا طيلة عشرين سنة؛ يوم كانت تعجٌ بالألوف من العلماء 
والمشتغلين . فلم نقف منهم على كثرتهم إلا على أفذاذ. وهم: 

١‏ الرجالي الشهير أبو علي الحائري محمد بن إسماعيل مؤلف منتهى المقال. 

١‏ المحقق القَمَئ الميرزا أبوالقاسم صاحب القوانين. 

"-السيّد أحمد العطار البغدادئ المتوفى سنة ١5١1©‏ هجرية. 

4 _السيّد أحمد الطالقانيَ النجفئ المتوفى سنة ١5١/8‏ هجرية. 

0 ا 3 

1 اتسنة 00 أبادىّ سبط العلامة 
المجلسى . 

4-الشيخ حسن بن المولى محمّد على السبزواري الحائري 

لل حيو لاا حي ا ل رع لد ا 

٠‏ السيّد شمس الدين المرعشئ الحسينئ النسابة المتوفى سنة ١7٠١‏ هجرية 
وهو جد السيّد شهاب الدين المرعشي جه . 

١-الشيخ‏ على بن على المُستري . 

١‏ -الشيخ محمّد على الشهير بدابن السلطان». 

5 الأمير السيّد على الحائري صاحب الرياض . 

6 الشيخ محمد بن علئ التّستريْ الحائرى . 

7 الحاج معصوم. 

١‏ -آية الله السيّد مهدى بحر العلوم الطباطبائئ المتوفى سنة 1١١7‏ هجرية. 


0ه 


موي ألم الل سسا سسا لامها 


“ل“““كتكاتكتتتاكة 0ك || كا 0 6 0 ف ون و لنت لوووى و 6 ممم سس سمممممه سواا رو بلس سسسم ساسا . لللل فض ها وف ووه هم ا ١‏ عع بي ا ل ار وح لمم 


_المحقق النراقئ الحولر ميخت ميدى الكاشائ مزالف (مقند اللينة. 

-أآية الله السبّد المير زا مهدي الشهر ستاني. 

١511 السيّد المير زا مهدي بن هداية الله اللإصفهانئ الخراسانئ الشهيد سنة‎ ٠ 
هجرية.‎ 

١الحاج‏ الميرزا يوسف الطباطبائيَ المرعشئ القاضى '! لتبر يز المتوفى ١717‏ 
هجر ية. 


مل الثناء وحخلل الإطراء: 
وهؤلاء أصحاب المعاجم وأرباب التراجم مصفقين على إكبار المؤ لف والثناء عليه 
ممّن عاصره إلى اليوم . وإلبك نصوص جملة منهم : 
١‏ تلميذه أبو على الحائرئ مؤْلف منتهى المقال قال فى ترجمة المؤلّف: 
عام فالئال مشبكر رار متم وعدة ره زوم غابلاصؤوق توس أجل مفايغنا 
وأفاضل علمائنا المتبحر 
١-وقال‏ تلميذه الأمير عبدالباقي سبط العلامة المجلسىّ في منتخب لؤْلوْة البحر. 
«كان فاضلاً عالماً محمّقاً نحريرأً مستجمعاً للعلوم العقليّة لتقل 
*' وقال المحقق الكبير وي ع 
العالم العامل المحمّق الكامل. المحدّث الفقيه. المتكلم 'لوجبه. خلاصة 
الأفاضل الكرام. وعمدة الأماثل العظام : الحاوي من الورع رالتقوى أقصاهماء 
ومن الزّهد والعبادة أسناهما. ومن الفضل والسّعادة أعلاهما. ومن المكارم 
والمزايا أغلاهما. الرضى الزكي التقى النقى. المشتهر فضله فى أقطار الأمصار 
وأكناف البراري. المؤيّد بعوانانت ألعلاف الباري. 
-وقال المحقق الخوانساري صاحب الروضات: 
العالم الراني والعامل الإنسانئ شيخنا الأفقه الأوحد الأضبط . صاحب الحدائق 
الناضرة؛ والدرر النجفيّة. ولؤلؤة البحرين. وغير ذلك من التصانيف الفاخرة 
الباهرة التى تلد بمطالعتها النفس . وتفْرٌ بملاحظتها العين. لم يعهد مثله من بين 


كد 


كشف الفتاع /مقدّمة النحقيق هم 


علماء هذه الفرقة الْاجية في التتخلق بأكثر المكارم الزّاهية. من سلامة الجنبة. 
واستقامة الدربة. وجودة السليقة. ومتانة الطريقة. ورعاية الإخلاص فى العلم 
والعمل . والتحلى بصفات طبقاتنا الأول والتخلي عن رذائل طباع الخلف 
الطالبين للمناصب والدُوّل. 
© وقال العلامة المحدّث الميرزا محمّد التّيسابوريّ الأسترآباديّ فى رجاله ٠:‏ كان 
فقيهاً محدثا ورعأه. | 
-وقال مؤلّف نجوم السماء فى تراججم العلماء ما معرّبه: 
صاحب اللحدائق الفسلناء المتأخري: ؛ وَالكّحُل 'المحدّثين. والفقهاء 
المتبحرين. وأعاظم أصحاب الدين. وأربات الانصاف والاعتدال بين طريفتى 
الأصولئين والأخباريّين. ْ 
٠-وقال‏ العلامة المو لى شفيع الجابلفئ في إجازته الكبيرة المسمّاة ب(الروضة البهية 
فى الإاجازات الشفيعية): 
ما الشيخ المحدث المحقّق الشيخ يوس ف :يم صاحب الحدائق فهو من أجلاء 
هذه الطائفة . كثير العلم. حسن التصانيف . نقى الكلام. بصير بالاخبار المرويّة 
عن الاثمّة المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين . يظهر كمال تتبّعه وتبخره 
فى الأثار المرويّة بالنظر إلى كتبه سيّما الحدائق الناضرة. فإِنّها حقيق أن تكتب 
بالنور على صفحات وجنات الحور. وكلّ من تأخر عنه استفاد من الحدائق 
الْاضرة جزاه الله عن الإسلام وأهله أفضطل جزاء المحسنين., وكان ثقة ورعاً 
عابدا زاهدا ... وبالجملة هذا الشيخ من فحول العلماء الأجلّة. فلينظر إلى ما وقع 
على هذا الشيخ من البلايا والمحن. ومع ذلك كيف أشغل نفسه وصدّف 
تصسئيفات فائقة . 
8 وقال العلامة الكبير المحدّث الترري في خائمة مستدركه في عد مشايخ بحر 
العلوم : هسابعهم : العالم العامل المحااث الكامل الفقبه اثر بَانَيْ .... 
5 وقال العلامة المولى حبيب الله الكاشانئ في كتابه لاب الألقاب: (صاحب 
الحدائق الناضرة,. وكان عالماً فاضلاً محدّثا متتبّعاً أخباريًا ...». 


ءلاه 


ا قا ب عط دن 00 الع رن قر قا مسي . 
هو الشيخ العالم العابد العامل؛ والمحدّث الورع الكامل ؛ الفناضل المتبحر 
الجليلء المتتبّع الماهل النبيل. مرجع الفقهاء الأعلام. وفقيه أهل البيت نه . 
عالم ربّانء وفقيه بحرانئ: صاحب التصانيف الرائقة النافعة الجامعة التى 
أحسنها الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة؛ وهو كتاب جليل فى الغاية, 
كثير التفع . 
وقال أيضاً فى هدية الأحباب: «عالم فاضل محدّث ورع كامل. مرجع الفقهاء 
الأعلام . فقيه أهل البيت 12 , 


تاليقه : 
١-أجوبة‏ الشيخ أحمد بن الشيخ حسن الدمستانئ البحرانئّ. 
١-أجوبة‏ الشيخ أحمد بن يوسف بن على بن مظفّر السيوري البحراني. 
“7 أجربة المسائل البهبهانيّة . الواردة من بهبهان. سأله عنها السيد عبدالله بن السيّد 
علوي البحرانئ القاطن ببلدة بهبهان. 
؛ -أجوبة المائل الخشتيّة . سأله عنها الشيخ إبراهيم الخشتي. 
0 ل ا م ين الشاخوري. 
/..أجوبة المسائل الكازرونيّة. وردت من كازرون من الشيخ إبراهيم بن الشسيخ 
8-أجوبة الشيخ محمّد بن على بن حيدر القطيفئ . ولعلّها متّحدة مع التي تلوها. 
4-أجوبة المسائل النعيميّة . سأله عنها الشيخ محمّد بن على بن حيدر النعيمئ . 
٠‏ -الأربعون حديئاً فى مناقب أميرالموٌ منين 444 استخر جها من كتب العامّة . 
١‏ أعلام القاصدين إلى مناهجج أصول الدين 
١١‏ -الأنوار الحيريّة والأقمار البدريّة فى جواب المسائل الأحمديّة. 
1 -أنيس المسافر وجليس الحاضر. 


ا 


كشف القناع /مقدمة التحقيق ينض 


ممعم مشخ سجس مس سم سس سه امس سس عوسي بيه ل ون سو سويت لح م بعصم 5 


١5‏ - تدارك المدارك فيما هو غافل عنه وتارك. وهو حاشية على كتاب (مدارك 
الأحكام). 

6 حاشية على كتابه تدذارك المدارك , 

. _ححناشية على شرح الشمسيّة في المنطق‎ ١ 

١‏ -حاشية على الوافي للفيض الكاشانئ. 

-_حاشية على كتابه لُوُلوْء البحرين . 

. _الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة‎ ١9 

١‏ حواش وتعاليق على كتابه الدُّرر النجفيّة. 

. حواش على كتاب الحدائق‎ ١ 

؟؟ -الخطبي : خطب الجمعات والأعياد. 

"٠‏ _الدّرر النجفيّة من الملتقطات اليوسغيّة. 

رسالة في تحقيق معنى الإسلام والاريمان. 

4 رسالة في حكم العصير التمرئيْ والزبيبئ. 

رسالة فى تقليد الميّت ابتداءً وبقاء وفي ذيلها مقالة فى اشتراط الصيغة 
وعدمه فى العقود. 

_رسالة في ولاية الموصى إليه بالتزويج وعدمها. 

4 سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد والردٌ عليه في شرحه لنهج البلاغة. 

4 الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب . 

-الرسالة الصلاتية متنا وشرحاً. 

١-الرسالة‏ الصلاتيّة المنتخبة منها. 

77 -_رسالة صلانيّه أخرى وجيزة. 

77 _الصوارم القاصمة لظهور الجامعين بين ولد فاطمة. حرم فيها الجمع بين فاطميّتين. 

"1-عقود الجواهر النورانيّة فى أجوبة المسائل البحرانيّة. سأله عنها الشيخ علي بن 
الحسن البلادى . 


- 8ل سي سد 


0 قاطعة القال والقيل في انفعال الماء القليل . 

الكنوز المودعة في إتمام الصلاة ذ في الْحُرٌم الأربعة . 

٠0‏ لوْلة البحرين في الإجازة لقَرْتّي العينين . وهي إجازة كبيرة مبسوطة كتبها 
لابنى أخويه: الشيخ حسن بن الشيخ محمّد. والشيخ خلف بن الشيخ عبد علي . 

8 اللآلىء الزواهر فى تتمّة عقد الجواهر . 

9 الرسالة المحمّديّة في أحكام الميراث الأبديّة كتبها للشيخ محمّد بن الشبخ 


أحمد البحرانيٌ. 
١4-مناسك‏ الحج . 


؟4-ميزان الترجبح في أفضليّة القول فيما عدا الأوليين بالتسبيح . 

“4 -النفحات الملكوتيّة في الردٌ على الصوفيّة. 

غ1 -كشف المناع عن صريح الدثيل فى الرد على مسن قال فى الرضاع بسعموم 
التنزيل . وهو الكتاب المائل بين يديك. 
وقاته ومدئنه : 

توفّى رححمه الله بعد الظهر من يوم السبت رابع ربيع الأول عام ١١185‏ عن عمر ثاهز 
الثمانين ‏ كرسه فى خدمة العلم والدين. وفخاه فبي تدوين الفقه وتنبويبه. ورد 
فروعه على أصوله . وفضاه في جمع شتات أحاديث أثمّة بيت الوحي صلوات الله 
عليهم وبنها في الملا الدينئ . قدّس الله روحه ونوّر مضجعه وجزاه عن نبيّه وعن أثمّته 
خيراً. وتولى تغسيله تلميذاه التقيّان: الحاج معصوم. والشيخ محمّد علي بن 
السلطان ٠‏ وصلّى عليه الأستاذ الوحبد بوصيّة منهج وودقو بالشار اريف بالرواق 
الحببي الور صه ريعي التهداءر ليمت ل تزاح في كزيلا, مشولا وبر 


.41 ليق في تعاذرو تاتون ترق زنفن لاح كرخى, كى والأْصمْ ما أثبتناه؛ نم الأقرب بعده إلى السحّة‎ ١ 
وعليه ينطبق ماقيل من شعر في تأريخ وفاته.‎ 


كشف القناح /مقدمة التحقيق امون 


البلاد الشيعيّة . وفى عاصمتها النجف الأشرف. وأوّى من أقام له الفاتحة بها تلميذه 


نحن وهذه الرسالة 
الرسالة الماثثة بين يدي القارئ الكريم رسالة اس لاليّة فى مسائل الرضاع وهي رد 
على رسالة اليّد الداماد المسماة يضوابط الرضاع وقد سماها مؤلفها الشيخ يوسف 
البحراني به كشف القناع عن صريح الدليل في الرد على من قال بالتنزيل». 
قال المحمق الطهراني: 
كشف القناع عن صريح الدليل في الرذ على من قال بالتنزيل. رايت النسخة في 
مكتبة مدرسة البادكوبى بكربلاء. وفى كتب الحاج ميرزا على الشهر سستانى . 
ونسخة خبط يد الممئّف عند الشيخ خخلف بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
الحسين العصفوري البوشهري مع «المسائل الشيرازيّة» له بخطه أيضاً. ونسخخة 
خط الشيخ حسن بن جمال بن أحمد كتابته سنة ١7١١١‏ هجرية في كتب السيّد 
محمد باقر الخراساني المتوفى بخبوشانَ فى سنة ١111‏ هجرية كتبها في سفره 
للحجّ في كربلاء في سنة 1147 هجرية في كتب الحاج شبخ عبد الحسين 
الطهرانى. ونسضة خط السيّد على بن محى ‏ بن إبحاق الموروي البلادي 
معاي كنك الوك المؤلف في *7 مسن ج37 1177 عبر عن المؤلف 
بشيخنا ومقتدانا ولعله من تلامبده. فى كتب اليد محئ القزوينى 'لحلى . وفى 
كب اليد خليفة . وحكى لى الشبيخ صالح ب: أحمد بن صالح البحراني إن عئده 
منه نسخخة. وهو يقرب من '«الْلؤْلوَة؛ فى المندار. الفه بشيراز وفرغ منه فى 
العشرين من شؤال .١١18‏ أوَّله: [نحمدك با من وفقنا للارتضاع من لبان 
العلوم ...]'. 
.١‏ كل ماذكرناه فيما يض الشيخ بوسف البحراني وأسائذته ونلامدته وأحواله أخذناء من مقدّمة كتاب 
الحدانة. الناضرة التى كتبها الفقيد الراحل السيّد عبن العز يز الطباءل نى <ه. 
؟. الذربعف ج 18 ص 095 الرقم 381. 


0 سحي اا تا 


وجاء فى كشف الحجب والأستار: 
عقون البلا عن صريح الدليل فى الردّ على من قال فى الرضاع بالتنزيل سيّما 
على السيّد محمد باقر الداماد للشيخ يوسف بن أحمد البحراني المتوفى سنة 
باك وكفالين ومائة بغد الألفت . 
هذا ويظهر من كلام المحدّق الطهراني أن للمحدّث الشيخ يوسف البحراني رسالة 
رضاعية أخرى منظومة شعراً غير رسالة كشف القناع. وتتأكّد الغيررة بأنّ مقدمتها 
تختلف عن مقدمة كشف القناع حيث قال: 
الرسالة الرضاعيّة للشيخ المحدّث الفقيه يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي 
البحرانى المتوفى سنة ١187‏ هجرية تقرب من ألف ببت. اسمها (كشف القناع) 
قرخ مها بكورار اننا 8 هجرية. أوّلها [الحمد نه كما هو أهله..] رايت 
النسخة بكربلا في موقوفة مدرسة البادكوبي. وعند الشسيخ محمد صالح 
البحراني ؛ وفي كتب الحاج الميرزا على الشهرستاني بكريلاء ونسخة خط 
المصئف عند الشيخ خلف المعاصر. وأخرى بخط الشيخ حسن جمال بن 
أحمد فى سنة ١7١١‏ هجرية فى مكتبة السبّد محمد باقر الحجّة يكربلا ونسخة 
كتابتها سئة 1717 هجرية عند الشيخ حسين القديحي". 
نسح الكتتاب 
اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة الشريفة على ثلاث نسخ تفضّل بها علينا مشكوراً 
مركز إحياء التراث الإسلامي في قم وإليك الآن بيان خمصائص النسخ : 
النسخة الأولى والتى رمزا لها بالرمز هأ 
رقمها فى مركز إحياء التراث الإسلامي 7748/5 الناسخ : أحمد بن سرحان بن 
على بن صالح اللنجاوى الخطي . تاريخ النسخ : الحادي والعشرون من شهر شعبان 


0 كشف اللدبب والأسنار, صن ا ]. إلر كم 4 ه(البضاح المكرياج اجن 4ك 
0 الدربحة. ج ١ض‏ 0, الر قم غ1١‏ 


يدث ١‏ /مقدمة التحقيق ابام 


وهو يوم الثلاثاء سنة الثالئة والثمانين والمائة والألف. عدد الصفحات: 4١‏ صفحة. 
عدد الأسطر : ١8‏ سطراً. 

الملاحظات : هذه النسخة مكتوبة بخط واضح فى زمان المؤلّف. وقابلها نور الدين 
بن محمد على . 

النسخة الثانية والتى رمزنا لها بالرمز «ج» 

رقمها في مركز عار التراث الإسلامي: 111/1. الناسخ : عبد النبى بن الشيخ 
محمّد تفي ١‏ تاريخ النسخ : سنة ١7١148‏ هجريّة : عدد الصفحات: ١١١‏ صفحة. عدد 
الأسطر : 1 سطراً. 

الملاحظات : هذه النسخة قابلها مع نسخة ابن ابن المصئّف فخر الدين بن الشبع 
موسى ‏ طاب ثراه في مدرسة المنصورية فى منة ١5١9‏ هجريّة بيد عبد النبىي بن 
الشبخ محمّد تقى بن الشيخ موسى بن الشيخ محمد بن الشيخ المؤلّف البحراني. 

النسخة الثالثة والتى رمزنا لها بالرمز «به 

رقمها فى مركز إحياء الدراث الإسلامي: :50:/١‏ الناسخ : محمد حسين بن 
أبوالقاسم : تاريخ النسخ ومحلّه: سنة ١717‏ هجريّة. عدد الصفحات: 146, عدد 
الأسطر : ١4‏ سطراً. 

الملاحظات: يوجد مع هذه الرسالة رسالة أحرى في أصالة البراءة للملا محمّد باقر 
بن محمّد أكمل الوحيد البهبهانى . وتمتاز نسخة هاده الرساله بوضوح الخطٌ وكثرة 
السقط . 
عملنا فى هذه الرسالة 

قد اسبازا فى نشو الرسالة على ثلاث نسخ مع الأخذ بنظر الاعتبار أنَ أهم 
النسخ هى التي رمزنالها برمز دأ». وقد كانت مراحل نحقيق هذه الرسالة بهذه الصورة: 

١‏ -مرحلة مقابلة النسخ بعضها مع بعض مع تثبيت الاختلافات . وقد جعلنا 
الصحيح أو الأصح في المتن وأشرنا إلى المرجوحات في الهامش . 


-175- 


معقو فين . 

" استخراج الآيات الشريفة والروايات المباركة والأقوال الفقهيّة. 

؛-تقويم النصٌّ وضبطه مع إعادة النظر فى اخختيار الصحيح أو الأصمّ من الكلمات 
التى اختلغت النسخ فيها. 

4-إضافة بعض التراجم الرجاليّة وشرح بعض الكلمات الغامضة. 

1المراجعة النهائيّة والتدقيق فى تناسق الرسالة وإزالة ما زاغ البصر عنه في 
المراحل السابقة . 

وأخيرا أَقدْم هذه الرسالة للقارئ العزير بعد جهود كانت الغاية منها إخراجها 
بصورة أحسن . أسأله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولاخواني العاملين في إحياء تراث 
ديننا العريز وأن يأخذ بأيدينا لسعي مُجِدٌ في هذا الطريق وأن يتقبّل منهم ومنَاإنّه سميع 
بصير, وآخر دعوانا أنَ الحمد لله رب العالمين. وصلَى الله على سيّدنا محمّد وعلى آل 
بيته الطيّبين الطاهرين . 


عبدالحليم عوض الحلىي 


١‏ ذى القعدة 11479ه 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ج» 


كشف القناع / مقدّمة التعدق 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة « سب » 


بسم الله الرحهن الرحيم 
نحمدك يا من وفمّنا للارتضاع من لبان العلوم بما اشتدذت عليه قوى النفوس منًا 
وربّت عليه الجسوم. وألهمنا الوصول إلى تلك الأصول التي منها يستنبط 'كلّ معلوم . 
ونْصلْي على نيك الذي ألقى ثدي علومه للمرتضعين '. ففاز من اغتذى به من 
الشاربين. ونشر حجر التربية للجاهلين. فصار لذالك أب الكل وأزواجه أمهات 
المؤمنين. وعلى آله أرباب الحقٌ واليقين. ومن بنور هدايتهم يتميّز الغثٌ من المين , 
ما بعد '. فيقول الفقبر إلى لطف ربّه الكريم يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي* 
البحراني وفَقَه الله تعالى لتلافي مافات من أيَّامه قبل أن تنزل به نوازل حمامه وتتصرّم 
مدد لياليه وأيّامه -: هذه كلمات شربفة تتعلّق ببعض احكام الرضاع. ونكات لطيفة 
تلذّها الأسماع. وتهش إليها الطباع. كتبتها في بيان إبطال القول بالتنزيل وأنّه لا اعتماد 
عليه فى ذلك ولا تعويل. حداني عليها وقوفى مذ كدت في دار العلم شيراز. صانها الله 
تفال تفط راليها عن اللو الانخرار على رعالةاللبواى: لكك العحاد ملاتا بير 
محمد باقر الداماد _طيّب الله تعالى ريحه وئوّر ضريسحه” تتضمّن تشييد ذلك القول 
والتنويه بشهرته. والمبالغة في تأييده ونصرته. قد ادّعى فيها استفاضة الأخبار 

والنصوص على مالم يذهب إليه إلاهو بالخصوص . 
فرأيت أن أكتب فى تحقيق ذلك المقام ما وفقنى الله تعالى سبحانه لاستفادته من 


5.ج. يستنبط بهاء بدل: منها يتبط. ". ب: للمر تفعدن. 
". ج: وبعد. ب: - أمًا بعد. 4. بسية إلى درار احدى فرى البحرين. 
4. وهى رمالة ضوابط الرضاع المطبوعة فى هذا المجلّد قبل هذه الو مالة. 
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كلام علمائنا' الأعلام وأحاديث أهل الذكر عليهم الصلاة والسلام. لدلا تضلٌ الأهواء 
برؤية ماكتبه عن السبيل وتزيغ الآراء بملاحظة ذلك عن نهج الدليل. فيعثر به من لم 
يعض على المسألة بضرسٍ قاطم. ويحسبه الضمآن ماءٌ وهو سراب لامع. وقد 
استطردثٌ بعد ذلك بذكر جملة من مسائل الرّضاع ليكون ماكتبته رسالة كافية ' يرجع 
إليها فى ذلك ويعظم بها الانتفاع , وقد وسمتها به كشف الفناع عن صريح الدليل فى الردا 
على من ذال فى الر ضاع بالتنزيل» والله سبحانه أسأل أن يوفقني إلى سواء السبيلء وآن 
يعصمني عن الخطأ والخطل. إن خيرهاد ودليل. 

وقد رك جه عق قدي رتلظة اتيم رانتا مفاسيفاة ودتطال: اللعانة ايدان 
إلى جادّة التوفيق ' في كلّ باب . 

المقزمة 
وفيها مقامات: 
المقام الأوّل 
[في عرض أدلة البحث| 

اعلم أنه قد استفاضت النصوص عن أهل الخصوص -سلام الله عليهم أنه يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب . فمن ذلك صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبد الله .8 
قال: سمعته يقول: ويحرم من الوّضاع ما يحرم من القرابة». ' 

وصحيحة إبراهيم بن نعيم الكنانى عنه 2 أنّه سئل عن الرضاع؟ ففال: يحرم مسن 
الرضاع ما يحرم من النسب»." 


مس شافية. ىف ج: الصواب. 

؛. الكاني ج © ص 4737, ح 4١‏ تلهذيب الأحكا»اج لا صن 763 ح 1377؛ وسائل الشبعة ج ١7ص‏ 7/1 
حْ مر رممة؟. 

0 الكاني. ج 0 ص /4737, م لا: نهذيب الأحكماب جج صن 0م ",و سانل الشيعة؛ م ٠‏ صن الما 
حُ 0خ ؟. 
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وصحيحة عبدالله بن سئان عنه #8 قال : «لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها ولا خالها 
من الرضاعة».' 

وصحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبدالله #8 يقول: لا تنكح المرأة على 
عمّتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة». 

وقال:/إنْ علتّأم ذكر لرسول الهم بنت حمزة فقال رسول الله #: أما علمت أنّها 
انة أخى من الرضاعة ؛ وكان رسول الله وعمّه حمزة رضعا من امرأة»." 

وصحيحة عبدالله بن سنان عنهة قال: سَئِلَ وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاماً 
مملوكاً لها من لبنها حتّى فطمته . هل لها أن تبيعه؟ 

قال: فقال : «لا. هو ابنها من الرضاعة. حرم عليها بيعه وأكل ثمنه؛ ثم قال: «أليس 
رسول اهيلي قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟»." 

ومونّقة جميل بن درّاجٍ عنهه قال: «إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل 
شيء» من ولدها وإنكان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه. وإذارضع من لبن 
الرجل حرم عليه كلّ شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته». * 

وحسنة الحلبى عن الصادق/#ة قال: «لو أنْ رجلا تزوّج جارية. فأرضعتها امرأته. 
فسد نكاحه ». 


قال : وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أيصلح اولدها من غيره؟ قال: دلا». 


7951١ نهذيب الأحكا ج اص 975" ح 12248؛ وسائل الشبعة.  .ص‎ ١ 9 دضانيج رحس 1م‎ ١ 
7و"‎ 
١ 

3 لكاتني ١ج‏ ص ايلك الم تهذيب الأحكام. ج لا ص له الحو ١‏ وسائل الشبعة جر تآس كنكل 
١ .50454‏ 
ذا 

كد اذكاني.ج 6ص 1ح 1 تهديب الاحكاف ج لا صن 7351ب 1 وسائل الشبعة. حم ١س‏ 00 
50841. 
أ 

5 تهذيب الأحكام. بج لا ص حم كضنة الاستبصار جر ص 0 1س وسائل الشعة. حم للير ص "107 
ح 0 
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ل ل ل 

وحسنته الأخرى عنه##ة فى رجل تزوّج جارية صغيرة؛ فأرضعتها ام.رأته أو آمَ 
ولده. قال : «تحرم عليه».' 

ورواية عثمان عن أبى الحسن ليه قال : سأئته. قلت له: إن أخي تزوّج امرأة فأولدها: 
وانطلفت فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لى أن أتزوّج تلك الجارية النتى 
أرضعتها امرأة أخي؟ 

فقال : «لا. إن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». " 

و ع ل جل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما 


غلاماً فانطلفت حلي ى امراتيه. فأرضعت جارية من عرض الناسء أينبغي لابه أن 
يتروّج بهذه الجارية؟ 


ففال: «لا؛ لأنها أرضعت بلبن الشيخة.* 

وحسنة البزنطي قال: سألت أبا الحسن ثية عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن 
من غيرها أيحلٌ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية التي أرضعت؟ 

فمال : «اللبن للفح| 9 


ونحوها رواية مالك بن عطيّة ' ورواية أبي بصير' وحنة الحلبي ” وآية الرضاع. 


105 بجي 6ص أذ.ح ؟ وسائل الشبعف ج ٠ص م بر صن شرج‎ ١يشاخلا‎ ١ 

ا الكافي. حم 6. ص 6ح ١‏ وسائل الشبعة. جم الم 0م 93 ؟, 

*. تهذيب الأحكاء. اج لاص 775, حم 117777 وسائل اللبعة حم .5١‏ صن 5917 حم 09450؟. 

؟. الكافي. ج 0. صن 1١‏ 4ح ١7‏ تهذيب الأحكاى ج /ا. صن 7719 ح 1737؟ الالسبتمان ج "ا صن 159 ج 5١‏ 
وسائل 000 رص فلح 509039, 

0 الأكانى. ج 0. صم ى *11ضم 4: وسائل ييه ج 6ه س 59ح ١8‏ ,و6ل, 

,78411 الفقيه ج 7 حص 7003 1417/7؟ وسائل للتبعق ج ١7ص 5797, ج‎ .١ 

لا اذكاني. ج 0 ص .]14١‏ ح 0 شهذيب الأحكاى ج لا صن 514 ح 1518؛ وسائل الشبعف ج 7١‏ ص 544 
5041 

06 لكافي١‏ ج 6 ص 7م ١ك‏ تهذيبت الأحكام. ج 44 ص 0خ قفشلف الاأمبتصار. جج و ص اك الحفد 
وسائل اللتبعة جم ص مر ا 

هذ 
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كقنت القناع تثيننا 


نه مص ص 6 .6 كك 0100ة1ة1كتت ا ااا ا ل ا ا 0 0 سسا م ل مسي ا ون ملم ا م مس لومت لجن و ماه تن تت له . 


و اسان حو حرا الصدر مات ! لنسبيّة ١ِوَأْمْهَائكُْ‏ اللأتى أَرْض فتك 
َأَحَوَائكُمْ مِنْ الُضَاءَة4' وإن لم تتضمّن سوى الْأمَ والأت ويلحقهما من لزمهما في 
الخ الح ري وي[ الصومي المتقدّمة ونحوها. وكذلك 
توابع الأمّ في الحقيقة لحقلقة افدلا خض وثلذانما جلف ن تلك النصوص الصريحة فيه. 


اها 
وقد دلت هذه النصوص المتقدمة وأمثالها على أن المحرّمات الرضاعيّة فرع على 
العو كه بمعنى أنّ كل امرأة حرمت في النسب حرمت نظيرتها الواقعة 


والمحزمات الدسيية قد قضّلتها الآية الشريفة لقوله سبحانه: هذ ليك هئم 
وأ خَوَائكُم وَعْمَائكُمْ وَخَالاتكُمْ وَبَنَات الأخ وبَثاتٌ الأحت».' 

فقد تقرّر من الآية أن المحرّمات النسبيّة هي الم وإن علت. وهي كل امرأة ولدتك 
أو انتهى نسبك إليها من العلوٌ بالولادة. لأب كان أم لأم. وفي الرضاع حينئذٍ هى كل امرأة 
أرضعتك أو ولدت مرضعتك أو ولدت من ولدها أو :رضعتها أو أرضعت من ولداها أو 
ولدت من أرضعها ولو بوسائط. فهي بمنزلة أمَك. وكذا كل امرأة ولدت أباك من 
ال الاندار ارمكدار اير رانه ارا رين أرضعه ولو بوسائط. 

والبنت وبتنها وإن نزلت» وبنت الابن فنازلاً. وضابطها من ينتهى إليه نسبه بالتوالد 
ولو بوسائط. وفى الرضاع هي كل امرأة أرضعت بلبنك أو بلبن من ولدته وإن سفلء أو 
رضعتها امرأة ولدتها وإن سفلت, وكذلك بناتها من النسب والرضاع. فكلّهن بمنزلة 

والأخنت. وهي كل امرأة ولدها أبواك أو أحدهما. وفي الرضاع هي كل امرأة 
أرضعتها أمَك أو أرضعت بلبن أبيك. وكذا كلّ بنت ولدتها المرضعة أو الفحل أو 
الشعث لني 


.59:)8( النساء 17): 59. ؟. النساء‎ .١ 
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والعمّة فصاعداً. وهي كل أنثى هى أنحت ذكر ولدك بواسطة أو غيرهامن جهة الأب 
أو الأ أو منهما. 

والخالة فصاعدأً. وهى كل أنثى هي أخت أنثى ولدتك بواسطة أو غير واسطة . 

والمراد بقولنا: «فصاعداً» فيهما لتدخل عمَة الأب والأمٌ وخالتهما وعمّة الجدّ 
والجدّة وخالتهما وهكذا لاعمّة العمّة وخخحالة الخالة, فائّهما قد لا تكونان محرّمتين. 
وفى الرضاع العمّات والخالات هن أخوات الفحل والمرضعة وأخوا'ت من ولدهما 
من النسب والرضاع . وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو أرضعت بلبن 
واحد من أجدادك من النسب أو الرضاع . 

وبنات الأخ وبنات الأخت كل امرأة انتهى نسبها إلى من ولدها أبواك أو أحدهما 
بالتولد. وفي الرضاع بنات أولاد المرضعة والفحل من النسب والرضاع. وكذا كلّ أنثى 
أرضعتها أختك' أو بناتها أو بنات أولادها من النسب والرضاع. وبنات كل ذكر أرضعته 
مك أو أرضع بلبن أخدك ' وبنات أولاده من النسب والرتضاع: فكلهنٌ بنات أخيك وأختك. 

فهذه هي المحرّمات النسبيّة التي تضمّنتها الآية وما يلحقها من المحرّمات 
الرضاعيّة ويحل محلها. وذلك هو المشار إليه بقولهم © : يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب؛ فكل من دخخل تحت واحدة من هذه المحرّمات في الرضاع لحقه التحريم. 
وكلٌ من ثم يدخل فيها فلا يلحقه تحريم الرضاع . 

وهذه قاعدة كلية يرجم إليها في مشكلات الرضاع. وضابطة جليّة. فراعها حق 
المراعاة يظهر لك ما فيها من الانتفاع . إلا أنه قد استثني من ذلك صورتان: إحداهما: 
من الكلّية الأولى . والثانية من الثانية . 

وسيأتي تحقيق الكلام فيهما إن شاء الله تعالى . 

فإن قلت: إن مفاد قولهم :22 : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ أن الرضاع 


١‏ ح: اخخته. ؟. ج: أخحيك. 
؟. ج: -كل. 


كككد 


كفن القنايع وعم 


سم مو واس و ولاس كن 6ن الل الملل نينس ون سس سج يمه اج عه سم و كمد ٠‏ لا ل 000101 


إنْما يتفرع على النسب خاصّة, مع أَنّْهم قد فرّعوه على المصاهرة: فحرّموا في الرضاع 
ما يحرم بالمصاهرة.' ووردت به صحاح الأخبار أيضاً. فإنه كما يحرم بالمصاهرة 
زوجة الأب على الابن وبالعكس. كذلك تحرم زوجة الأب الرضاعي على المر تضع 
وبالعكس . وكما تحرم أمْ الزوجة النسبيّة على الزوج. كذلك تحرم أَمْ الزوجة الرضاعيّة 
عليه. وهكذا. 

قلنا: هذا التحريم ليس خارجاً فى الحقيقة عن التحريم بالنسب وإن كانت 
المصاهرة لها دخمل أيضاً' في النسبيّة وذلك فإِنٌ المسحرم لزوجة الأب على الابن 
وبالعكس هو الأبوة السابقة على المصاهرة. رفي التي اقتضت تحريم حليلة كل 
منهما على الآخر وإن كانت المصاهرة لها دخل في ذدك أيضاً. إذ لولا علاقة المصاهرة 
بين كل واحدرٍ منهما وزوجته لم يحصل التحريم أيضاً. 

وهكذا في أمَ الزوجة النسبيّة. فإنَ تحريمها على الزوج من حبث الأمومة. وكذا 
علاقة الأمومة ' والبنتيّة بين”الأمْ والبنت هي التي اقنضت تحريم كلّ واحدة منهما على 
زوج الأخرى بعد المصاهرة. وعلاقة الأختيّة هي التي اقتضت تحريم الجمع بين 
الاختين وهكذا., فتحريم الرضاع حينئذٍ متفرّع على التسب !؛ وسياتيك مزيد تحقيق 
لذلك إن شاء الله تعالى . 

المقام الثاني 
[تحرير محل النزاع ونقل الأقوال] 

اعلم أن المستفاد من هذه النصوص المتقدّمة هو أنْ المرتضع يصير بالنسبة إلى 
الفحل والمرضعة في حكم الولد النسبئ في انتشار انحرمة من جهتهما ومن جهة 
أصولهما وفروعهما ومن في طبقتهما. سواء كانوا من جهة النسب أو الرضاع إليه؛ 


.١‏ ج: في المساهرة. ند ج: ايسا دعل 
07 ج: ف4ي. غ. ح: الامرمية. 
5. ج: من. 
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بمعنى أنّ المرضعة تصير أَمَا والفحل أبأ وأولادهما إخخوة. وأولاد أولادهما أبئاء إخوة. 
واخوة المرضعة وأخواتها أخوالاً وخالات. وإخوة الفحل وأخواته أعماماً وعمّات. 
وآباؤهما وأمّهاتهما أجداداأ وجدّات. 

وقد صرحت النصوص المتقدّمة بالتحريم فى جميع ذلك؛ عمومأ في بعض 
ونخصوصاً في بعض . و أمًا انتشار الحرمه من جهة المرتضع إلى المرضعة والفحل فهي 
مخصوصة بالمرتضع وفروعه لا يتعدّاهما إلى أصوله أو من كان في طبقته. فحكم 
أصوله ومن كان فى طبقته مع الفحل والمرضعة وأصولهما وفروعهما ومن كان فى 
طبقتهما حكم الأجانب. ولاترى في النصوص أثرأ للتحريم في شيء من هذه الصور, 
سوى صورة واحدة سيأتى التنبيه عليها إن شاء الله تعالى. 

وعلى هذا قد اتَفقت كلمة الأصحاب -رضوان الله عليهم فيما عدا ثلاث صور 
سيأني التنبيه عليها إن شاء الله تعالى فى الياب الثاني, فتقد ذهب شذوذ منهم فيها إلى 
الفخ ريم ينا علن كوه شيق [لى اتلد وسارظيع' لكآ ذلك يقري العا رشني 
لك المقال بما يرفع نقاب الإشكال . 

وحيث إنْ ذلك الفاضلغ؛ في رسالته قد ادُعى موافقة الأصحاب فيما ذهب إليه. 
وتوهم من ذهاب بعض منهم إلى التحريم في تلك المسائل الثلاث التقوية لما اعتمد 
عليه . أحببنا أن نورد هنا شطرأ من عبائر الأصحاب ليعلم الناظر في كلامه أن هذا 
القول ' مخصوص به. وأنّ ذهاب من ذهب في تلك المسائل المخصوصة إلى 
ما يخالف مقنضى تلك القاعدة المذكورة مع كونه عارياً عن الدليل. بل الدليل على 
خلافه واضح السبيل. ' فهو لا يستازم موافقته ' له فيما ذهب إليه من التنزيل؛ وأنٌ ذلك 
قاعدة كلّية كما اعتمد عليه. كما سنوضحه إن شاء الله تعالى بأوضح تفصيل؛ ' فنقول : 

قال الشيخ ف فى المبسوط بعد ذكر أحكام الرضاع ما صورته: «فإذا ثبت هذا فإنّما 


.١‏ ج: واستوضح. ؟. ج: لفول. 


0 جح التفصيل. 


عقكه 


كشفل القناح اذى 


لس سم نسم تا الى سي ص يت ل لت ون لمم دور ل ال سشا. سلجيو وص ص ص سس وحن ولت 1 كه ١‏ لسلساسيسمسا نسم . يله 


ْ ارا ا ا تر ا 


4 -قدس سرّه_بالأعيان السبع 0 التى تضمُنتها تشتشيا الاءة . وقال فيه أيضاً: 


والذي يدور عليه عقد الؤضاع جملته' أن امرأة الرجل إذا كان بها لبن مله 
فأرضعت مولوداً الرضعات على الصفة المقذم ذكرهاء صار كأئه ابتهما" من 
النسب. فكلّ من يحرم على ابنهماء من النسب حرم عنى هذا؛ لأنّ الحرمة 


انتشرت منه إليهما. ومنهما" إليه. فالني الك ومع النهنا' اله ضار كانه اده" 
من النسب. والتى انتشرت منهما” إليه وقفت عليه وعلى نسله؛ دون من في 
طبقته " من إنحونه وأخواته, أو أعلى منه من آباله وأمّهاته. فيجوز للفحل أن 
بنزوج آم المرتضع وأخته وجدته. ويجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوّج بالتي 
أرضعته؛ لأنّه لانسب بينهما ولا رضاء. ولأنّه لما جاز أن يتزوّج بآمّ ولده من 
السب فإنّه '' يجوز أن يتزوّج بأمٌ ولده مس الرضاع أولى. 


قالوا : ليم ن لا يجوز أن يتزوج آم أَمّ ولده م من الذسب [ويجوز أن] يتزوج أَمْ أمْ 
ولده من الرضاع. نكيف ذلك وقد فلتم : إذّه يحرم من الرضاع ما يحرم من 


اللب؟ 


عبن لثم نه : 003 0 شان 58 
قلنا: ام أم ولده من النسب ما حرمت بالنسب إنما حرمت بالمصاهرة قبل 


1 


وجود النسب . والنبى ود إنّما قال: «يحرم من الرُضاع مأ يحرم من النسب» ولم 
8 5 6 زل 
اي ا ب او 


.508 المبسوط ج .ص‎ .١ 
ب: أبنهاء‎ ," 

©. ب: إليها و منها. 

لا. بب: ابنها. 


5 ح: طقهة. 
_ , 


.١‏ ب واج: بل. بدل: وإِنّما حرمت. 


17 . ابوط ج فص 500 


؟. نو ج: وجملة بابه بدل: جملته. 
ب .ابنها. 

5 س:اليها. 

6 س: منها. 

٠‏ ج: قبان. 

١‏ ج: وقبل. 
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الترويج بجدّة المرتضع وأخته خاضة ما لفظه : 
فعلى هذا امرأة لها لبن ارضعت بنتا [لم.وم الرضاعء المحرّم] ولتلك البنت 
المرتضعة أنحث. فإنّه يحل لابن المرضعة [الذى قاد شربت هذه البنت المرضعة 
منه] أن يتزْوّج بأختها وهى أخمت أخته من الرضاع؛ لما مضى من الأصل. وهو 
ثم ذكر نظيره من النسب فى جواز التزويج وقال بعده: 
وهكذا يجوز له' أن يتزوّج أخمت أخبيه من الرضاعة؛ مثاله: امرأة لها ابن كبير 
وابن صغير ثم إن أجنبيّة لها بنت أرضعت هذا الصغير. فإِنّ هذا الصغير أخو هذه 
الصسغيرة من الرضاع: ولهدا الابن الكبير ان يتزروج بهده الصغيرة. وى اخنت 
أخيه كما فلناه فى النسب. وعلى هذا يدور كتاب الرضاء. فكلما نزلت بك 
حادثة فارجع إلبه واعتبر هذا به. انتهى ؟ 
المرتفمع من ار ضاعة في أخوته " من النسب ما لفظه : 
وقول شيخنا فى ذلك غير واضح. وأيّ تحريم حصل بين أخت هذا المولود 
والنبى تِيةُ جعل النسب أصلاً للرضاع في التحريم فقال: 'يحرم من الرّضاع 
ما يحرم من النسب»؛ وفى النسب لا يحرم على الإنسان نكاح أخمت أخبيه التى 
0 0 : 
لامن امّه ولا من بيه . انتهى . 
وقال ابد حمزة: 
ويجوز للفحل التزويج بأمٌ الصبئ وجدته ولوالد الصبئ الدزويج بالمرضعة 


.١‏ الأسرائره حر ".سن 800. "ل سوا اله 
؟. ج: فهي. 5 اللسرائر: جج ؟. ص 068. 
8. ج: إخجوة. 0 اللسرائر: حم كص 680 


كشف القناع إقيم * 


الا رس انها نيو 

وقال ابن البرّاج فى المهذب: 
ويجوز أن يتوج الرجل بالمرأة التي أرضعت ابنه. وكذلك يزوّجها من بنيه غير 
الذي أرضعت؛' لأنّها ليست أُمَا لهم. وإنّما هى أَمْ أحيهم التي أرضعته. فلا تحرم 
عليهم؛ لأنّها ليست بزوجة لأبيهم. وإنّما حرّم الله سبحانه نساء الآباء. وهذه 
المرأة ليست من الأب بسبيل . رهكذا يجوز أن يتزوّجوا ابتتها التى هى رضيعة 
أخيهم وولدها وولد ولدها. وكذلك يتزوّج الرجل بنات المرأة التي أرضعت 
ولده وبناتهن أيضاً! لأنْهِنَ لم يرضعن [من لبنه ] ولا بينهنّ وبينه قرابة من رضاع 
ولاغيره. وإِنّما يحرم نكاحهنّ على المرضع . ' 

وقال شيخنا المحقق الثاني في رضاعيّته بعد نقل هذه العبارة ما لفظه : 
فانظر إلى [وجه | تخلّصه من التحريم فى المذكورات بنفى المقتضى له. حيث 
إن المقنضي له إِمّا القرابة بالنسب أو الرضاء 55-5 ذلك منتففت 
في المذكورات. وهذا بعينه آت فى المائل المذكورة. التهى . ؟ 

وأشارت بالمسائل المذكورة الى المسائل المبنيّة على التنزيل . 

وقال العلامة في التذكرة: 
يحرم في النسب أربع نسوة قد يحرمنّ فى الضاع وقد لا يحرمنّ: 
الأول: آم الأخ [والاخت] فى النسب حرامٌ لأنّها إِمَا م أو زوجة أب. وأمًا فى 
الرضاع فإن كانت كذتلك حرمت أيضاً. وإن تكن كذلك لم تحرم. كما لو 
أرضعت أجنيّة أخاك أو أختك لم تحرم. 
الثاني : آَم ولد الولد حرامٌ؛ لأنها إِمَا ابتته أو زوجة ابنه. وفى الرضاع قد لا تكون 
أحداهماء مثل أن ترضع الأجنبيّة ابن الابن. فائّها أمّ ولد الولد وليست حراماً. 
الثالث : جدّة الولد فى النسب حرام لأنّها إمَا أنك أو آَم زوجتك. وفى الرضاع قد 


لذ 5ح 2 وحكية ند 0 عه 
لمعنه عمل 5 ساق تسقية 
بو المهاذي. جج 7 صن تداحلة 51 رسائقل الكرك .احم ادص 9؟5. 


اكه 


ان 
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سسب يجيي يي يي ي يي يييييييي 0 همه سو ٠‏ سسسسسسسسسسست ست 


لاايكون كذئك. كما إذا أرضعت أجنبيّة ولدك. فإنّ أمْها جدّته وليست بأمّك ولا 


00 
ام زوجتك . 


الرابع : أخنت ولدك فى النسب حرامٌ عليك؛ لأنّها إمَا بنتك أو ربيبتك. وإذا 


00 رك 2 0 5 
ارضعت احنسة ولدك فيتتها أت ولدك وليست ببنت ولا ربيبة؛ ولا تحرم 


اخخت الأخ فى النسب ولا فى الرضاع إذا لم تكن أختأ له بأن يكون له أخ من 


الأب وأخخيت ه- ن الأمء فانّه يجوز للأخ من الأب نكاح الأخت من الم : وقفي 
ا ل ا ا اي يجوز لأخيك نكاحهاء 
وه افك فن الر شناعة انين" 


وقالئ: فى القواعد: «ولا نحرم المرضعة على أب المرتضع ولا على أخيه». ' 
وقال فيه أيضاً بعد أن ذكر تحريم نكاح أب المرتضع فى أولاد صاحب اللبن: 


ويحتمل قويّاً عدم التحريم بالمصاهرة. فلأب المرتضع النكاح في أولاد 
صاحب اللبن. وأن يتزوّج بام المرضعة نسباً. وبأخت زوجته من الرضاعة؛ 
وأزديكم الأخ من الرضاعة ام اعبداسيا وبالحكبى»والحرية الح التعرية 
اجن العريف إلن المرفطة واجهليا ني اله ا كارن الدب ينم 
والتى انتشرت منهما إليه موقوفة عليه وعلى نسله. درن من هو في طبقته من 
إخنوته واخواته او اعلى منهم كاباثه وأمّهاته. فللفحل نكاح ام المرتضع واخته 
00000 


ومرادهة: بالمصاهرة هنا هو أحد معنييها كما سيأتي بيانه. وهي المصاهرة المترثّبة 


على الرضاع. لا المصاهرة المترتبة على النكاح. وهى المشهورة باسم المصاهرة بين 
الفقهاء. فإنْ تلك _كما قدّمنا الاشارة إليه وسيأتي تحقيقه أيضاً _داخلة فى النسب؛ يدل 


على ذلك قوله فى الكتاب المذكور بعد ذلك: 


حرمة الرّضاع تنشر !! لى المحرّمات بالمصاهرة. فليس للرجل نكاح حلائل أبائه 


.114 تذكرة الفنهاء. ج 5ص‎ .١ بو حاشية ج: بنناً.‎ .١ 
.50 قواعد الأحكاى جع 7 ص 754. 5. قراعد الأحكاى ج ",صن‎ .” 


م١‎ 


كشف القنا لكا 


من الرضاء ولا حلائل أبنائه منه ولا أمّهات نسائه ولا بناتهنَ منه. انتهى .' 
فلا منافاة بين كلاميه كما توهّمه ذلك الفاضل '. 
نعم . يبقى الكلام في العبارة من حيث نفيه التحريم عن التزويج بأخحت الزوجة من 
الرضاعة فإنّه خلاف ما عليه الأصحاب رضوان الله عليهم. ودلّت عليه النتصوص أيضاأًء 
ومنها صحيحة أبي عبيدة الحذاء المتقدّمة في المقام الأؤل." 
قال المحمّق الشيخ على في شرحه على الكتاب : 
فإن قيل عليه: إنّ اخخت الزوجة حرام. سواء كانت الاختيّة من النسب او من 
الضاع بلا خلاف. وسيأتى تحريرها” فى كلام المصئّف في الفروع فى غير 
موضع . 
قلنا: هذا صحيح, لكن الظاهر أن المصئّف يريد بذلك أن أخت الزوجة من 
الرضاء لا تحرم أخبتها. فالجار متعلّق بمحذوف. على أنه مع المجرور حال من 
الزوجة أو صفة لها, لا أنّه حال أو صفة من الأخمت. وهذا صحيح. 
ورما نزلت العبارة على أنْ الضمير فى «زوجته؛ يعود إلى الفحل . والمعنى أنه 
يجوز لأب المرتضع أن يتزوّج أخت زوجة لفحل . وهذا أيضأ صحيح في 
نفسه. إلا أنّهِ بعيد عن العبارة جدَّا لا يفهم منها بحال. انتهى.' 
وقال في التحرير: 
إذا حصل الرضاع بشرائطه. انتشرت الحرمة من جهة المرتضع إلى المسرضعة 
والفحل. ومنهما إليه؛ فأمًا من جهته' إليهما فنّما يتعلّق به خاضّة وبنله. دون 
من هو فى طبقته كأخراته وإغنوته أو أغلى مته كأمهاته” وجدّاته وأخوالة 


5 فواسشل الأحكام. ح '7. ص ففذا ١‏ أي الىاماد 

07 الكاو.اج 0. ص 16 اكء تهديب الاح كام اج /. حصن دكا الي وسائل الشيعة, اج ص51 
1281451 
3 

1 سار ح: تحر بمها. 0 بارج + مس. 

8 جام بامقاصد. جم كل كىن 511-15186. لا ج: ججهة. 

اح : كأمه. 
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اا عع ص ون من لي وت له لاير نج ١‏ لضي مر منص سممصم ص٠صصصصسي‏ لتسصمم م فس و ل يسور طم مسيم وسسسسسم لا مم مس مه مسي . لييح جيجح سح 


وخالاته أو أبانه وأجداده وأعمامه وعمّاته, ويكون الحكم فيمن هو فى طيفته أو 
أعلى حُكُمٌ من لم يحصل معه رضاءع. فيجوز للفحل نكاح اخت المر تضع 
ونكاح أمّهاته وجداته. وإن كان للمولود أخ حل له نكاح المرضعة ونكاح 
٠. ١ 8‏ 
امّهاتها واخواتها. 

إلى أن قال: 
وأمًا الحرمة المنتشرة من جهتهما إليه فانّها تعلّمت بكل واحد منهما ومن كان من 
: : اود أ 5 50 : 
تلهماواولادهما رمن كان فى طبقتهما من إخوتهما واخوائهما. ومن كان 
أعلى منهما من أبانهما وامّهاتهما. وجملته أنك تقدّره بولدهما من اللب. فكل 
ما حرم على ولدهما من النسب حرم عليه. فالمرضعة أَمّ رضاعاً وأختها خالة . 

إلى أن قال: 
وهذه جملة أصول الرضاع يهتدى منها إلى تفاصيل فروعه. ونازع ابن دريس 
فى بعضها فقال: لا يجوز للفحل أن يتزوج بأخت المرتضع ولا بجدّته. كما 
لا يجوز فى النسب أن يتزّوج بأخت ابته ولا بم امرأته. قال: وليس التحريم فى 
الدسب لأجل المصاهرة لأنّه لامصاهرة هناك. وهو خخطأ. انتهى. ' 

وقال في التحرير أيضأ في موضع أخبر : 
وللاين أن بنكح أُمّ البنت التي لم ترضعه. فلمو أرضعت امرأة صبيّين صارا 
أخوين. ولكل منهما أن ينكح أَمّْ أخميه من النسب. بخلاف الأخوين من النسب. 
لأنْ آم الأخ من النسب إنّما حرمت لأنّها منكوحة الأس. بخلاف أمّ الأخ من 
الرضاع؛ وكذا لو كان لأخيه من النسب أُمْ من الرضاعة جاز له أن يتزوّج بها, 
وكذا لو أرضعت أَمَه من النسب صبيّاً صار أخاه. وكان له أن يتزوج أمْه. انتهى ‏ ؟ 

وصدر كلامه الآخر مراد به أنّهِ لو إرتضع ' صب وصبيّة اجتيئان عو لدرأة' على 

١ج‏ امهاته. ". ج: واحينئل. 
”*. العدرير الأحكاى ج 7" ص وانظر المبسوط ج 3 سن 541 و اأسرائر. ج اص 080. 


4. تحرير الأحكاى ع 7ل صن 406. 4. ب: أرضعت. 


00 ح: امرائه. 


كثى القتاع م 


الشروط المذكورة. فإنّه يجوز لذلك الصبئ أن يتزوّج أمّ البنت النسبيّة التى لم ترضعه. 
كما يدل عليه ' التفريع بقوله: «فلو» إلى آخره. 
وقال الشيخ المقداد فى كنز العرفال: بعد أن نقل عن الزمخشري استئناء الصور التي 
قدمنا نقلها عن العلامة في التذكرة من قاعدة: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»ة 
ماصورته: 
وفي استئناء هذه الصور نظر؛ لأنْ النصّ إِنّما دلّ على أن جهة الحرمة فى النسب 
جهة الحرمة فى الرضاع. والجهات التى فى هذه الصور يست جهات الحرمة 
في النسب. قن جهة أختية الابن مثلاً لم تعتبر من جهات الحرمة. بل المعتبر فيها 
إِمَا كونها ربيبة أو كونها بنتاً. وأبّة جهة من هاتين الجهتين لو وجدت كانت 
محرمة . 
وتوضيحه: أن أخت الابن إذا كانث بنتاً بكون لها جهتان؛ جهة الأختية 
للابن وجهة البنتية لك. ولا شك فى تغايرهما. والنضٌ دل على الحرمة من جهة 
البتية لا من جهة الأخنيّة للابن . وكذا إذا كانت ربيبة كانت لها جهتان ؛ الأخنية 
للابن وكونها ربيبة. وجهة الحرمة منها" لبسست إلا كونها ربيبة؛ على أن جهة 
الحرمة بحسب المصاهرة لا بحسب النسب. فلا يصمٌ الاستثناء من جهة حرمة 
النسب. انتهى. ' 
وجرى على منواله فى هذا الكلام شيخنا الشهيد الثاني في شرحه على الشرائع ,' 
فهذه جملة من عبائر الأصحاب رضوان الله عليهم. وكلّهاكما ترى واضحة 
الدلالة على المسراد. وكلام باقى الأصحاب كله من هذا القبيل ولاوجه 
للتسجيل " والتطويل ؛ لأنَ المنصف تكفيه الإشارة؛ والمتعسّف لا تجدى فيه ولو 
القدضارة: 


١‏ بت: على. ". ج والمسدر: منهما. 
”. كنز العرفان: ج كاعن 187. وانظر الكثاف, ج ١س‏ 011 وتذكرة الفقهاء. جح ؟, دن 111. 


51 بالك الأقهام. 4 ا ص اآبرغة 0 لبا ويه 
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ا لي ل اا اياك ا لض شتت يت وو وز عا اسم عنس ين ١|‏ عا وس مات سل الا 66٠‏ ممصت 


المقام الثالث 
[في استثناء صورتين| 
اعلم أنَّهِ قد دلت الأخبار الواردة عن العترة الأطهار على استثناء صورتين مما قدّمنا 
لك من تلك الكليتين: 
ما الصورة الأولى من الكلّية الأولى فهي اشتراط اتّحاد الفحل فى التحريم. وعدم 


الاكتفاء بانّحاد المرضعة . 
ويشمل هذا الكلام صورتين: 


إحداهما : اشتراط انّحاد الفحل فى اكمال النصاب. بمعنى أنه لا يحرم الر ضاع إلا إذا 
كمل ' النصاب من لبن فحل واحد, فلو "كملته بلبن فحلين وإن ندر الفرض -فلا. 

ننه العوط و مصر ب السرم بين برشيو محش االو اين 
إحدهما من لبن فحل الرضاع المحرّم وأرضعت آخر من لبن فحل آخر كذلك فلا 
تحريم. ومرجعهما إلى أنه هل يشترط فى التحريم المطلق فى الؤُضاع بناء على 
الصورة الأولى أو فى نحريم أحد ' المرضعين على الآخر بناءٌ على الشانية أن يكون 
الزن لفحل و اعد ام يتكفي اننا امرض نوما روزن يزه د افيد ]© 

المشهور بل كاد يكون إجماعاً الأؤل. ونقل الخلاف في ذلك عن الشيخ أبي على 
الطبرسى صاحب التفسير. فاكتفى بانّحاد المرضعة لعموم قوله سبحانه : وِوَأَحْوَائكُمْ 
- الُضَاغة»؟. ولعموم الروايات المتقذمة: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب/,” 
ولريب أنْ الأخت' من الم محرّمة في النسب. فيجب أن يكون الأمر شي الرضاع 
كذلك عملاً بتلك الأخبار. 

ربوك عله ايف ران لمستقدين عب انمز فى كا بارعا وين ال 


.١‏ ب وج:أكمل. ؟. ج:ولو, 
7. ب: إحدى. النساء (95:04. 
4. محمع لإيانء ج .ص 36. 1. ج: الأخموة. 
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كتف القناع 40“ 


أصحابك فى الرّضاع؟». 
قال: قلت: كانوا يقولون اللبن للفحل حتّى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب. فرجعوا إلى قولك. 
قال: فقال لي: «وذلك لأنْ أمير المؤمنين ' سألني عنها البارحة, فقال: اشرح لي اللبن 
للفحل. وأنا أكره الكلام, فتمال لي: كما أنت حتّى أسألك عنها. ماقلت في رجل كانت له 
أمّهات أولاد شنّى. فأرضعت واحدة منهنٌ بلبنها غلاماً غريباً. أليس كلّ شيء من ولد 
ذلك الرجل من أمّهات الأولاد الشتئ محرماً على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى. قال: 
فقال لي أبو الحسن 4 : «فما بال الرضاع يحرم من قسبل الحل ولا يحرم من قبل 
الأمّهات وإنّما حرّم الله الرضاع من قبل الأمّهات. وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرم»." 
واختار هذا القول أيضاً مولانا محسن الكائاني .. قدّس الله روحه في الواني 
والمفاتبح ؛ قال فى الوافي بعد أن نقل صحيحة بريد العجلي الآثية : 
وهذا الخبر [واللذان بعده] يدل على أنّ مع تعدّد الفحل لا تحصل الحرمة: وإن 
كانت المرضعة واحدة. وهذا مخالف لقوله تعالى: لَوَأَخْوْنُكُم جَّنْ ألؤُضَدغة» 
وقول الى و بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»؛ وقول الرضالة في 
حديث محمّد بن عبيدة الهمدانى قال: «فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا 
يحرم من قبل الأمّهات. وانمًا و الله الرضاع من تبل الأمّهات وإن كان لبن 
الفحل أيضاً بحرمه؛ وقد قالوا صلوات الله عليهم: 'إذا جاءكم عننا حديث 
فاعرضوه على كتاب الله. فما وافق كتاب الله فخذوه. وما خالف فردّوه».' فما 
بال أكثر أصحابنا أخذوا بهذه الأخبار الثلاثة وتركوا ما وافق الكتاب. 


سم وس تت ون 0. لسسس سم وم اس يي يوي صن ص - مااسصوير وما ا يت تين 5 ذا || الببلتاسجصيها 


.١‏ يعني المأمون. 

”. للكافي. ج 0 مس ١11.ح‏ لا: تهذيب الأسكاى جح لا صن 77١‏ ع 75735! وسائل الشيعة ج 38 ص 743, 
214٠ 43‏ ", 

*. تهذيب الأحكاى ج لا صن 3375 ح , الاستبصار. ج 7, صن “1017 جح 81/7: وسائل اليمج 0 ص 115 1. 
ح 51:54 


1 تراث انمة لقي والأصول اع" 


انتهى كلامه زيد مقامه.' 
وقريب منه ما أشار إليه في المفاتيح وزاد فيه احتمال حمل مستند المشهور على 
التقبّة. 
وكلامه لا يخلو من قوّةٌ. والمسألة لذلك محل إشكال. والاحتياط فيها لازم على 
كلّ حال, إلا أن ماذكرهي من حمل مستند المشهور على التقيّة مناف لما صدرّح به 
جماعة ' من علمائنا. منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك من أن الجمهور على 
خلاف الفول المشهور. فإنه قال بعد ذكر الصورتين المتقدمتين وذكر كلام هناك فى 
البين ماصورته: 
رعلى هذا فتكفى الإخوّة فى الرضاع من جهة الأب وحده. ولا تكفي من جهة 
الم عفان وهر سس لل «اللبن تلفحل». وخالغنا الجمهور ' في الأمرين 
معاً؛ لعدم الدليل على اعتبارهما. مع عموم الأدلة المتناولة لمحل النزاع . واستند 
أصحابنا في الشرطين معاً إلى رواياتهم. 
نم ساق الروايات الآأنية ؟ 
وقال ذلك الفاضل فى رسالته الموضوعة فى المسألة ما صورته: 
ضابطة: من الذائعات عند الأصحاب أن انتشار حرمة الرضاع فى الضبقات 
الرضاعبّة يشترط فيه اتتحاد صاحب اللبن. بل العلامة فى النذكرة قد ادّعى فيه 
الإجماع. وفقهاء العامّة وأمين الإسلام أبو على الطبرسي صاحب التفسير ه.ن 
الخاصّة يسقطون هذا الشرط . انتهى * 2 1 
ومن ثم حمل صاحب الوسائل رواية محمّد بن عبيدة الهمداني على التفئّة. ' واستئد 


.١‏ ثوافي.ج اص 1ك ذيل م 511171 ؟.أوب: جملة. 
34 المغنى لابن قدامة. ج ص 5 و لم51 عد مالك الأفهام. ج /7. ص ك8 
4. راجع ضوابط الرضاع (المطوع في هذا المجأد قبل هذه الرسالة) ع 1١‏ وانظر : ذكرة تققهاء. ج ".ص 


4 محم البيازن ج ”.صن 00. 
1 رسائل الشبعةاج ]رص 1 
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كشف 0 دكا 


الب ا لا سس ساح ب مسمس سس ست .لت نت طن م وه ون ١‏ ا لي ال ا الي 


الجمهور من أصحابنا إلى الروايات الواردة فى المقام الدالة' على ما ذهبوا إليه 
لمحن اذى قاراامانك اعد شعو ال حلي وخ رس العرا ومو كاوه ابعل 
له أن يتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة؟ 

فقال: دإن كان المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا تحلّ.فإن 
كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحنين فلا بأس»." 

ومونّقة عمّار الساباطى قال: سألت أبا عبدالله عن غلام رضع من امرأة. أيحلٌ له أن 
يتزوج بأختها لأبيها من الرضاعة؟ 

قال: فقال:هلا. فد رضعا جميعاً من لبن قحل واحد من امرأة واحدة». 

قال: فقلت فيتزوج أخحتها لأمّها من الرضاعة . 

قال : فقال الات بئات حرا الى ١‏ رضي كار مها تبر محر لني 
أرضعت الغلام. فاختلف الفحلان فلا بأس».؟ 


حي سم - مه 


ورواية زياد بن سوقة عن أبي جعفر #8 قال:«لا يحرم الرضاع أقل مز رضاع يوم 
وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل 
كيدا د شتفة امراة رهاق 

وصحيحة بريد بن معاوية العجلى عن أبي جعفر يه قال: قلت له:أرأيت قول 
رسول الله : يحرم من الرّضاع ها يحرم من النسب؟ فمر لي ذلك . 

فقال: «كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام. فذلك 


5.أ.:-الذالة. 

و الكاى: من 0 سس له 1 تهديب الاحكاى ح لاص امنا 8 قفضةة الاستصار. جم ارعس اخ افد 
وسائق التبعة, حم اك ص 0184م 2364.,., 

ف الكاني. جم قا ص الألا.خع ٠‏ : تهذيب الأحكام. م لا ص ,75١‏ للقن الاسئيصار. ج 5 فى عع كك 
رسال اللبدة اج اص 88ح ل الالقية 

تهديب الأحكام. ح /,. ص وح غك الامتبصار, جم 7 ص 5ح اكاء عزالي اللالي. حم ".ص خالل 


دين 
له 
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الرضاع الذي قال رسول اللهثْلِك ؛ وكلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدأً بعد 
واحد من جارية أو غلام. فإنْ ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله: يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب. وإِنّما هو من نسب ناحية الصهر رضاع؛ ولا يحرم شيئاً. 
وليس هو سبب رضاع من تاحية لبن الفحولة فيحرم».' 

وهذه الصحيحة دليل على الصورة الأولى من صورتى الصورة المستئناة القائلة 
باشتراط الفحل في !كمال النصاب. لأنّهة جعل الرضاع المحرم الذي قاله رسول 
اللهيلة ما كان من لبن فحل واحد. وما كان من لبن فحلين فليس بمححرّم. وليس هو 
بالرضاع الذي عناه رسول الله اي بقوله: ديحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ». 

وحينئذٍ فيكون قوله: «واحداً بعد واحده حالاً من «فحلين كانا لها». وقوله: دمن 
جارية أو غلام» مفعولاً بزيادة «من» («أرضعت». 

ولا يتوهّم أن قوله: «واحداً بعد واحد» مفعولاً («أرضعت»؛ ويكون المعنى أنّها 
أرضعت اثنين أحدهما بعد الآخر من لبن فحلين متعدّدين كل واحد من لبن فحل؛ 
فيكون من قبيل الصورة الثانية من الصورتين؛ لأنّ هذا ظاهر البطلان. فَإنّه:# نفى 
تعدّيي التحريم رأسأً يعني على وجه لا" يتعدّى إلى الطبقات والمراتب من الأخوات 
والبنات والعمّات والخالات ونحوها حيث قال: افإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي 
قال رسول النه يل». 

ولا خلاف في تعدّي التحريم فيما ذكر إلى ' الطبقات. وإنّما الخلاف في حصوله 
بين المرتضعين. فلا يجوز أن يحمل “كلامه 6 حينئلٍ على ذلك كما لا يخفى . 

والروايتان الأولتان دليل على الصورة الثانية من الصورتين المشار إليهما. والرواية 
الثالثة من الروايتين شاملة بإطلاقها لكلتا الصورتين. وهذه الروايات هي التي استنل” 


30 الكاني. حم 9س بك 8 افيه ج ",من 6 ح 11 :١‏ رسائل اليمه, حم ٠‏ صن 0544م 50 
؟.ج: لا ان 33 م . 
؛. ج: يحملنها. 5 نب يستلل. 


إلبها الأصحاب -رضران الله عليهم في إخراج تلك الصورة المتقدّمة من الكلية 
الأونى. فإنّها صربحة في عدم نشر الحرمة إلا إذاكان الفحل متحداً. وقريب منها 
روايات آخر تدلٌ على ذلك بمفاهيمها. 

والمسألة محل إشكال كما أسلفنا؛ لمخالفة هذء الأحاديث لصريح القرآن المأمور 
بعرض الأخبار عليه ورد ما خالفه. والاحتياط ' فيها لازم البّة. إلا أن لقائل أن يقول 
أيضاً: كما أنّه قد ورد عنهم : عرض الأخبار على القرآن والأخذ يما يوافقه.'كذلك 
استفاض أيضاً عنهم ‏ سلام الله عليهم _الأمر بعرضن الأخبار المتعارضة على مذهب 
العامّة والأخذ بما خالفهم." 

وقد دربت بما نقله الأصحاب من مذهب العامّة في هذه المسألة أنْهِم لا يشترطون 
انُحاد الفحل. فيجب حيئئزٍ الأخذ بخلافهم. وهو عين العمل بما دلت عليه هذه الروابات. 

على أن للمنازع أن يناقش في شمول الآية لهذا الفرد. فإنّها دلّت على تحريم الإخوة 
من الرضاعة . والأصحاب لا يقولون بحصول الاخوة مع تعدّد الفحل. بل هو أوَّل 
المسألةء وذيل الكلام واسع المجال فى هذا المقام. 

وعلى كل حال فالاحتياط عندي واجب. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنَّ محل الخلاف في الصورة الثانية .دوهي اشتراط اتحاد 
الفحل في حصول التحريم بين الرضيعين هو ما إذا كان الرضيعان أجنبيّين. قلو كان 
أحدهما ابنها نسباً وإن لم يكن من الفحل الذي أرضعت بلبنه فإِنّهِ يحرم على هذا 
المر نضع . 

قال شيخنا الشهيد الثانى فى المسالك: 

لما كان تحريم الرضاع تابعاً لتحريم النسب. وكانت الإخوّة من الأمْ كافية فى 
التحريم النسبي, فالرضاع كذلك. إلا أنه قد .حرج من هذه القاعدة الإخبوة من الأمّ 

١‏ ع ابيز ؟. انظر وسال الشيعة. بح 7. ص 3١7‏ اثباب التاسع. 
". انظر وسائل الشيعة ج /77. صى 31, إلباب التاسع. 
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من جهة الرضاع خخاضة بتذك الروايات. فيبقى الباقي على العموم. فتحرم أولاد 
المرضعة بالنسب على المرتضع وإن كانوا من الام خاضة بان لم يكونوا اولاد 
الفحل؛ عملاً بالعموم مع عدم وجود المخرج عنه. كما يحرم على هذا المرتضع 
بخصوصه أولاد الفحل من النسب وإن لم يكونوا إخوة من الأمٌ؛ لتحقّق الإخؤة 
بينهما في الجملة . انتهى .' 
أقول: وعلى ذلك دلت موتّقة جميل بن دراج المتقدّمة فى المقام الأوّل. ' وكأنه تخ 
غفل عن ملاحظتها. فاستند الى العمومات خاصة . 
وأمًا الصورة الثانية: فهي تحريم أولاد الفحل ولادةٌ ورضاعاً وأولاد المرضعة 
ولادة ويأتي على قول الطبرسيى تحريم أولاد المرضعة رضاعاً أيضأأ على أب 
المرتضع. " وهذه الصورة خارجة عن الضسابط؛“ لعدم الموجب للتحريم هنا من 
الأسباب المتقدّمة, لكن النصوص هنا دلت على التحريم؛ فقال به جمهور الأصحاب 
لذلك؛ فهذه الصورة عندهم تكون مستئناة من تلك الكلّية الثانية. ومنعه آخرون ومنهم 
الشبخ فى المبسوط” وقوفاً على مقتضى تلك الضابطة الكلية. وسيأتي تحقيق المسألة 
في اباب الثاني إن شاء الله تعالى . 
فمن النصوص الواردة هنا باستئناء هذه الصورة صحيحة على بن مهزيار. قأل: سأل 
عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني 2# : إن امرأة رضعت لى صبياً. فهل يحل لي 
أن أتزوّج ابئة زوجه؟ 
فال لى : «ما أجود ما سألت. من هاهنا يؤتى أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من 


قبل لبن الفحل. هذا هو لبن الفحل لا غيره» ' 


١‏ مائك الأقهاى. ج لاص حدق 


". تهذيب الأحكام. ح لا صن 717. بج 4910310 الاستيصاز بج “.صن 703, اح 758؛ وسالل الشيعة. ج ١‏ الى ص 1017, 


حَ 014 
0. اللمبسوطء ج 0 ص 587. ١‏ تواعد الأحكاب ج 7ص 50. 


- 172- 


كشف القناع ١ع‏ 


فلت له: إن الجارية ليست بابنة المرأة التى أرضعت لى. هى ابنة غيرها؟ 

فقال: الو كنّ عشرأ متفرّقات ما حل لك منهنْ شيء؛ وكنٌ في موضع بناتك».! 

وصحيحة عبدالله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد الحن بن على 
العسكري :له : امرأة أرضعت بعض ولد الرجل. هل بحل لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة 
هذه المرضعة أم لا؟ 

فوقّع ©ة: دلا يحل لهه." 

وصحيحة أيُوب بن نوح قال: كتب على بن ش.عيب إلى أبى الحسسن #6 : امرأة 
أرضعت بعض ولدي. هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ 

فكتب :٠لا‏ يجوز ذلك !؛ لأنّ ولدها صار بمنزلة ولدكه." 


المقام الرابع 
[المصاهرة وأقسامها] 
اعلم أنه قد صرح الأصحاب _رضوان الله عليهم _بأنَ المصاهرة كما تتعلّق بالنسب 
ونوجب تحريم من تقوب به كذلك تتعلّق بالرضاع. فكما تحرم أَمَالزوجة. وبنتها مع 
الدخول بالأمّ وأختها جمعاً. وبنت أخيها وبنت أختها بدون رضاها على المشهور," 
وزوجة الأب وزوجه الابن إذا كان الجميع من جهة النسب كذلك يحرم من جهه 
الرضاع ؛ فمن نكح امرأة حرمت عليه أَمّها الرضاعيّة وبنتها من الرضاع واممقياعت 
جميعاً. ' وبنت أخيها وبنت أختها منه بدون رضاها. وتحرم أيضاً زوجة الابن 
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امد 


الرضاعي على الأب وزوجة ذلك الأب عليه. 

وما فقرعوا على ذلك ما لو كانت تحته كبيرة فطلّقها ونكحت صغيراً وأرضعته 
الرضاع المحرّع بلبن المطلّق فإنّها تحرم عليهما مِؤْبّداً. أماعلى الكبير فلأنها لما 
أرضعت الصغير بلبنه كان ابنه وقد نكحته فصارت حليلة ابنه ‏ وما على الصغير فلأنها 
َم وزوجة أبيه أيضاً . 

ثم اعلم أيضاً أنّهم قد صرّحوا بأنْ المصاهرة لا يتعدى إليها تحريم الرضاع كما 
أسلفنا نقله من عبارة العلامة في القواعد. ' 

وتوضيح هذا المقام أن المصاهرة عندهم على قسمين : 

أحدهما: ما يكون ناشئاً عن الرضاع وفرعاً عليه. وهذا هو الذي لا يتعدّى إليه 
تحريم الرضاع. وذتك كما إذا ارتضم طفل من امرأة رضاعاً محرّماً. فإنّ المر ضعة تصير 
بمنزلة الزوجة لأبيه النسبي من حيث إِنّها م ابنه. وأمّها بمنزلة أَمْ الزوجة؛ وأختها بمنزلة 
أخت الزوجة. وبناتها بمنزلة بنات الزوجة وهكذا. 

فهذه المصاهرة -أعنى كون أمّ المرضعة بالنسبة إلى الأب النسبى أُمّ الزوجة. ' 
وأخمتها أت الروجة ' وهكذا إِنّما نشأمن الرضاع خخاصّة. فمثل هذه المصاهرة 
لا يؤثّر فيها حرمة الرضاع ولا يتعدّى إليها التحريم بأن يحكم بتحريم الم والأخت 
مثلاً على الأب النسبي بسبب ذلك الرضاعء بل يجوز له تزويجها. ومن هنا دخلت 
الشبهة فيما يأتي من المسائل المبنبّة على التنزيل . 

نعم . يستثنى من ذلك ما ورد به النضّ خاصّة. وهو تحريم نكاح أب المرتضع في 
أولاد صاحب اللبن. وماعداه فهو باق على حكم الأصل؛ هكذا قرّروه. 

وأنت خبير بأنّْ إطلاق المصاهرة على مثل ذلك لا يخخلو من تجؤز: فإنّ المصاهرة 
على ماذكروا عبارة عن علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما بسبب النكاح 


1. ج: أمّه. ؟. قواعد الأحكاب. ج '؟. ص 50. 
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توجب الحرمة . وهذه العلاقة المدّعاة هنا بين الأب النسبى وبين المرضعة ليست 
بسبب النكاح فلا مصاهرة فى الحقيقة, وإنّما ذلك نوع تجوز باعتبار أنّها لمَاصارت أمْ 
ولده فكأنّها بمنزلة الزوجة. فهي مشابهة للزوجة في الأمومة. فلا يترنّب عليها تحريم 
في الأقارب؛ لاختصاص ذلك بالمنكوحة. 

وثانيهما: ما يكون ناشئأ عن النكاح مثل كون المرأة مَأ للزوجة' أو أختها أو ابنتها. 
فإنّ هذا لوصف إنّما يغبت بنكاح بنت امرأة أو أختها أو أمّهاء وهذا هو الذي يتعدّى إليه 
تحريم الرضاء؛ بمعنى أنه بعد تحقّق ' النكاح الصحيح فكدما أنّه تحرم الأمَ النسبيّة 
للزوجة. فكذلك تحرم الأمَ الرضاعيّة لدخولها في وَوَأْمْهَتُ بْسَآبكُمْ» وبنتها الرضاعيّة 
لدخولها مع الدخول بأمّها فى وِوَرَبَائِيْكُمْ» وهكذا. 

ولا ينافى ذلك قوله#ة: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»؛ لأنّ ماذكرنا من 
المصاهرة داخل فى النسب كما أشرنا إليه سابقاً. 

والضابط هنا أن ينزل الولد من الرضاع منزلة الولد من النسب. فأمّه حينئفٍ بمنزلة 
الأ وأبوه بمنزلة الأب. وأخته بمنزلة الأخت إلى آخر المحزمات. ثم يلحقهم أحكام 
المصاهرة النبيّة عيئا أو جمعاً. 

وإن شئت زيادة توضيح لذلك على وجه يسهل تناوله لجملة الطالبين فتقول: إن 
النسب قد يكون وحده سبباً فى التحريم وقد يكون مع المصاهرة؛ وذلك بأنّ تحريم 
الأمَ على ابنها إنّما هو من حيث الأمومة. وتحريم البنت على أبيها إنّما هو من حيث 
البنتية. وهكذا باقى المحرّمات السبع النسبيّة. فهذا تحريم بالنسب وحده. ومثل 
تحريم 3 الزوجة وقع من حيث الأمومة ومن حيث الترويج بابنتها. والأوّل هو جزء 
النسبي والثاني المصاهرة؛ إذ لو لم تكن أَمَا لم تحرم. ولو لم يتزوّج ابنتها لم تحرم 
أيضاً. ومثله تحريم الربيبة وقع من حيث البنتيّة ومن حيث الدخول بأمّها. 

وهكذا جملة محرّمات المصاهرة ؛ فالعلّة فى النحريم هنا مركبة من جهة النسب 


.١‏ ج: أمَ الزوجة. 7. أواج: تحقيق. 
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ومن جهة المصاهرة. فصيمحٌ بهذا قولءظة ا رس حر رس 
بحمل التحريم النسبى في الرواية على ما هو الأعم من كونه علّة تامّة في التحريم"أ 
جزء العلة. وفى الغالب إِنّما يطلق على هذا تحريم المصاهرة. ولهذا تراهم في تعداد 
أسباب المحرّمات يجعلون ما يحرم من النسب ' قسيماً لما يحرم بالمصاهرة . 

إذا عرفت ذلك فالتحريم في الرضاع فرع على هذا التحريم بكلا فرديه. بمعنى أنه 
إذا أرضعت امرأة بلبن أخرى الرضاع المحرّم كانت ابنة لها والفحل أباً وأولادهما إخوة 
واخؤة الفحل وأخواتة أعماماً وعَمّات واخرة المرضعة وأخواتها أخوالاً وخالات 
وهكذا. فالتحريم هنا فرع على اللسب بخصوصه. 

ثم إذا تزوّجت تلك المرأة المرتضعة لحق هؤلاء أحكام المصاهرة النسبيّة سن 
تحريم تلك الأمّ الرضاعيّة على الزوج عيناً. وابننها الرضاعيّة مع الدخول كذلك. 
وأنعتها الرضاعيّة جمعاً. وهكذا. 

وهذا مما كان التحريم فيه فرعاً على النسب والمصاهرة معاً. فتحريم أُمَّ الزوجة 
الرضاعيّة لوقوعها موقع الأمٌ النسبيّة وبنت الزوجة الرضاعيّة مع الدخول بأمَها 
لوقوعها موقع البنت النسبيّة المدخول بأمَها. وهكذا. 

وهذا بخلاف ما أسلفناه من القسم الأول من المصاهرة؛ وهي المصاهرة المرتبة " 
على الرضاع. فإنْ مبناها إِنْما هو على تنزيل المرضعة لكونها أَاً رضاعيّة للمرتضع 
بمنزلة الأمٌ النسبيّة بالنسبة إلى أب المرتضع. فتحرم بناتها على الأب النسبي لكونهنٌ 
بمنزلة بناته وأمّها لكونها بمنزئة أَمْ الزوجة وهكذاء وتنزيل الفحل لكونه أبأرضاعياً 
للمرتضع بمنزلة الأب النسبي. فيحرم عليه النكاح في بنات أب المرتضع وفى أَمَأمَ 
المرتضعة ' وفي أُمّ الفحل . 


وسنبيّن إن شاء الله تعالى أَنْ هذا التنزيل لا دليل عليه من كتاب ولاسنًة. نعم. 


اج « في التحر يم. 3 ج: بالذسي. 
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روف ان اشر :بتكن كاضر برس نودي 1:3 جل زيل امامو بحلاف ارات 
الكلام إن شاء الله تعالى . 
المقام الخامس 
[في نقل عبارة الكركي] 
اعلم أن ماذهب إليه هذا الفاضل د لم نجد به مصدّ حأ على البقين من علمائثنا 
المحمّقين. بل المعلوم من كلامهم وتصريح غير واحد منهم فى مصئّفاتهم هو الرد 
لهذا القول والطعن على قائله. و لنكتف في هذا المقام بنقل كلام جد هذا الفاضل الامام. 
وهو الشيخ المحمق على بن عبد العائي الكركى أفاض الله تعالى عليه سوانح جوده ‏ 
فانّه قال فى صدر رسالته التى كتبها فى المسألة ما هذا لفظه : 
اعلم وفك الله تعالى أنه قد اشتهر على ألسنة الطلبة في هذا العصر نحريم المرأة 
على بعلها بإرضاع' من سنذكره؛ ولا نعرف لهم في ذلك أصلاً يرجعون إلبه من 
كتاب أو سنّة أو إجماع أو قول لأححد من المعتبرين؛ أو عبارة يعتدٌ بها تشعر 
بذلك. أو دليل مستنبط فى الجملة يعوّل على مثله بين الفقهاء. وإِنّما الذين 
شاهدناهم من الطلبة وجدناهم يزعمون أنه من فتاوي شيحا الشهيديك, ونحن 
لأجل مباينة هذه الفتاوى لأصول المذهب استمعدنا كونها مقالة لمثل شيخنا على 
غزارة علمه وثقوب فهمه. لاسيّما ولم نجد لهؤلاء المدّعين لذلك استنادا يتٌصل 
بشيخنا فى هذه الفتوى يعتمد عليه ولا مرجعاً يركن إليه. ولسنا نافين لهذه النسية 
كه انان على القول بفساد هذه الفتوى. فإنْ الأدلة ' على ما هو الحقٌ اليقين 
واختيارنا المبين يحمد الله كثيرة جدأء لا سسبو حش معها من قله الرفيق. 
نعم . اختلف أصحابنا فى ثلاث مسائل قد يتوهّم منها القاصر عن درجة 
الاستتباط أن يكون دليلاً لشي من هذه المسائل. أو شاهداً عليها. 
إلى آخر كلامه أفاض الله تعالى عليه سوانح إكرامه. ' 
.١‏ فى المصدر: ٠‏ بعض. ؟. ب وح لدلالة. 
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المقاح السادس 
[منشأ الشبهة] 
اعلم أن المفهوم من كلام ذلك الفاضل :ل أن منشأ الشبهة عنده' فيما ذهب إليه من 
ميوصعين: 
أحدهما: من الحديث المشهور. وهو قوله6ة: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» فإنّه اذعى أنه ال بعمومه على ذلك. حيث قال في مطاوي أبسحاث تلك 
الرسالة ماصورته: 
إن النضّ ‏ وهو قولهول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب' لم يتعررض 
للدلالة على جهة الحرمة أصلاً. بل إِنّما يدل بمنطوقه وعمومه على أنّْ كل 
ما يحرم من النسب فهو محرم من الرضاع. ساكتاً عن جهة الحرمة وعلّة التحريم 
رأساً. انتهى.' 
انيهما: الأحاديث الواردة فى إستثتاء الصورة الثانية من الصورتين المذكورتين في 
المقام الثالث. حيث قال #8 في بعض تلك الأحاديث: «فإِن ولدها صارت بمنزلة 
ولدك». فإئه قال ذلك الفاضل مم بعد نقل تلك الرواية ما هذا لفظه: «فهذا التعليل يعطي 
التعميم. ويوجب تحريم كلّ من تصير بمنزلة محرّم »انتهى . ' 
والجواب عن أوْل الشبهة أنّك قد عرفت فى المقام الأول أن المحرّهات النسبيّة 
معدودة مضبوطة بالاية الشريفة؛ وحينئظٍ فيكون قوله4: ويحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب» مقيّدأ بتلك الآية؛ ويصير معنى الحديث أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من 
القرابة المعدودة في" الآية التي هي الأمٌ والبنت والأخمت إلى آخرها. بمعنى أذّكنٌ امرأة 
تصير بسبب الرضاع في موضع واحدة من هاتيك السبع النْسّبيّة فهي تحرم بذلك. 


١‏ ب: عندنا. 1. ج: ١‏ فإنّه ادذعى أَنّه دا بعمر مه على ذلك. 
". شو بط للرضاين ص .1١١‏ 4. ضوابط كر فاك ص 51. 
6. ع: + تلاك. 

تت 


عقا 


فجهات الحرمة حينئذٌ معلومة مضبو طهُ في الأمومة والبنتيّة والأخمتيّة وهكذا. 
على أنّ هذا الفاضل قد قدَّمٍ في صدر رسالته ضابطة فى المحرّمات. فإنّهِ قال هناك 
ما هذا لفظه: 
ضابطة: حرّم الله تعالى بالنسي من النساء سبعاً و يتبعهنَ فى التحريم مضاهياتهنٌ 
اللاتى صرن في منرْلتهنٌ بالرضاعة. الام وان علت. فامّك من الرضاعة هى كل 
امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو نسب صاحب اللبن إليها.' 
ثم ساق الكلام فى تعداد الباقي على هذا النحو إلى آخر المحرّمات التي تضمتتها"' الآية. 
وأنت خبير بأنّ مقتضى تلك الضايطة أنّكل امرأة حرمت باعتبار وصف في النسب 
ككونها مَأ أو بنتأ أو أختأ أو نحوها تحرم نظيرتها من الرضاع. وهي الأمَ الرضاعيّة 
والبنت والأخت وهكذا. ففرعيّة الرضاع على النسب إنّما بقع مع الاتّغاق في تلك 
الجهات المخصوصة التي باعتبارها حرمت المحرّمات النسبيّة, لامع الاثفاق في 
وصف ما من الأوصاف وجهة ما من الجهات كما يفيده كلام ذلك الفاضا. فإنَّه كلام 
باطل لا يعوّل عليه وتوهّم عاطل لا يليق ' من مثله أن ينسب إليه؛ إذ لا يخفى على من له 
نوع ذوق في كلام العربيّة أنّ قوله سبحانه: (حُرَّمَتْ عَلتِكُم أَمهَانُكُمْ وَبََائكُمْوََخْرَائكُمْ 
َعَمَائْكُْ» ' إلى آخره. وتعليقه التحريم بالأمٌ والبنت والأخت ليس إِلَا باعتبار وصف 
الأمومة والبتتيّة والأختيّة فتكون هذه جهات التحريم فيها البئّق إذ لا جائز أن يكون 
التعليق” باعتبار ذات كلّ واحدة مها وإلالزاد العدد. ولا باعتبار وصف مامن 
الأوصاف وجهة ما من الجهات وإلا لم ينحصر العدد' في السبع. 
مع أنه قد صرّح في ضابطته كما قدّمنا لك عبارنه بأنّها سبعء فليس إلا باعتبار ما قلناء 
مثلاً الم يشبت " لها جهات متعدّدة مثل كونها أمَاً وكونها أمٌ أخ وكونهازوجة الأب ونحو 


3 ضوايط الرضاى ص 5١‏ ؟.أوم:نضمئها. 
؟. أو ب: بلوق. 4. النساء )58 
8. أو نب: التطبيق. 1. من قونه: دولا باعتبار وصفه إلى هنا سقط من «ب». 
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ذلك. وهكذا فى باقي المحرّمات. فلو كان التحريم فيها باعتبار كل واحدة من هذه 
الجهات على حيالها لزاد العدد البئّة. فتحريم الأمّ في النسب إنّما يقع من حيث كونها 
َم لا من حيث كونها أمَ أخ أو أخمت وإن لرمها ذلك في بعض الأحيان؛ فالرضاع إنّما 
يتفرّع على النسب بناءً على الحيثية الأولى دون ما عداها؛ لأنّ تحريم الأمّ في الآية 
الشريفة إِنْما يمع ' باعتبارهء وهو وصف لازم لها فى جميع أحوالها. بخلاف الثاني. فإنَّ 
لزومه منفكٌ من الجانبين. فد تكون أمَ أ وئيست بِأمٌ كزوجة الأب التى لها منه ولد 
وقد تكون أمَاً وليست بِأمَ أخ كما إذائم يكن لها ولد سواه. وحيئئلٍ فلا يدلٌ تحريم الأم 
على تحريم أ الأخ والأخخت. لا مطابقةٌ ولا تضمُناً ولا التزاماً؛' فاتقن ذلك وحقّقه 
فإنّه منشأ الشبهة وأصلها. 

والجواب عن ثاني شبهتيه ظاهر فيما حفّعَناه في الجواب عن الشبهة الأولى؛ لأنّه 
متى تقرّر أنّه لا يحرم من الرضاع إلا ما يحرم من النسب فإنَ المحرّمات النسبيّة 
محصورة وأنْ جهات التحريم فيها مضبوطة محصورة. وهى تلك الأوصاف 
المخصوصة على أن من وجد في الرضاع متُصفاً بشيء من تلك الأوصاف لحقه حكم 
التحريم ون من لم ينُصف بشيء منها لا يلحقه حكم التحريم. “نعم . حيث ورد النض 
بالتحريم في تلك الصورة المخصوصة وإنكانت خارجة عن مقتضى الفاعدة التزمناه 
لذلك. 


وسيأنيك مزيد تحقيق للمقام فى الماب الثانى إن شاء الله تعالى . 


1 أرج: وفع. ”.أو ج: وقع. 

؟.ج: » وتحريم أم الأخ من حبت كونها م أخ غير ما.لول عليه في كلام الشارع. بل نما حصل التحريم فيها 
من حيث كونها اما أو زوجة ابء وهذا مدثرل الاية التي بني عليه 'لتنزيل. 

4 ب: - وَإنْ من لم يتّصف بشيء منها لا يلحفه حكم التحريم. 


:0ه 


الباب الأوّل 
في ذكر الصور' التي أوردها ذلك الفاضل وما أجاب' عنها 
[المرأة المرضعة لولد أخيها] 
قال: 
مسألة: امرأة الرجل إذا أرضعت ولد أنحيها من لبن زوجها حرم زوجها عليها لأنْ 
زوجها يصير أبأ للمرتضع من الرضاعة. وأبوه من النسب محرم عليها لأنّه 
أخوهاء فيكون أبوه من الرضاعة أيضاً محزماً عيها بعموم القاعدة المنتصوص 
عليهاء ولأنه حينئذٍ فى منزلة أخيها المحرم عليها؛ وقد انصرح بصحاح الأخبار 
نحريم من تصير بمنزئة محرم. ' 
الجواب: انا قدّمنا لك أن منشأ الشبهة عنده من حديث: يحرم من الرّضاع ما يحرم 
من النسب. من حيث توهّم العموم في جهة التحريم. وإليه أشار هنا بعموم القاعدة 
المنصوص عليها. ومن تلك الصحاح الواردة في استثناء تلك الصورة وإلى ذلك أشار 
بقوله: وقد انصرح بصحاح الأحاديث» إلى آخر. 
وبما أسلفنا لك من الجواب عن الشبهتين يظهر دك أنّ التحريم هذا” لا وجه له. 
لأن المحرّمات النسبيّة قد حصرتها الأية في تلك السبع. ودلت على جهات التحريم 
في كل منها كما نبهت عليه. وليس فيما ذكر في هذ لمسألة شيء منها: لأن زوج تلك 
المرضعة وإن صار أبأً للمرتضع من الرضاعة إلا أنه ا علاقة بينها وبين ذلك الروج لا 
سابقا ولا لاحقاً بحيث توجب تحريمها عليه. 
.١‏ ج: الصورة. ؟. ج: وبيان. الجواب, بدل: وهأ أجاب. 
". ضواط لرضاق ص 48. 4. ج: هنا. 
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وتفريع 35.1 زوعبك اال رحاه على الأدو ةالول لمغده لا بصع عيفد 
للتحريم؛ لأنّه يجب أوَلا النظر في جهة تحريم تلك المرضعة على الأب النسبى من أي 
جهات التحريم التي تضمُنتها الآية من جهة الأمومة أو من جهة البئتيّة أو الأختية أو 
نحوها.ء فإن رأينا أنْ جهة من تلك الجهات موجودة بينها وبين زوجها بسبب الرضاع 
حكمنا بالتحريم تحقيقاً؛ لفرعيّة الررضاع على النسب. وإلافلا. وقد نظرنا هنا فوجدنا 
جهة الحرمة بين المرضعة والأب النسبئ هي بالأخوة. ودخول هذه المرأة هنا في 
المحرّمات السبع إِنُماهو من هذه الجهة ؛ فلمًا أرضعت هذه المرأة ابن أخيها لم يتجدد 
لها بذلك إخوة مع الفحل حثى يفرّع تحريم زوجها عليها على تحريم أشيها عليها. 
ومجرّد الاشتراك في الأبوّة لا يثمر تحريماً؛' لأنْ تحريم الأب النسبى للمر تضع 
عليها لبس من حيث أبوّته للمرتضع. ودخول هذا الجزئي في المحرّمات ليس من 
نلك الجهة حنتّى يفرع عليها في الرضاعء بل هذا من اللوازم الخارجة 5.ما أشرنا إليه 
سابقاً فقد توجد وقد لا توجد. فلا يدور التحريم مداره ولا يكون علَّة في التحريم. 
وأمَا قوله: «ولأنّه حينئلٍ في منزلة أخحبها المحرم» إلى آخره. بناءً على تعدية الحكم 
من تلك الصورة المخصوصة إلى ما شابهها وشا كلها ففيه أنّه قياس محض كما سيأتى 
تحقيقه إن شاء الله تعالى فى الباب الثاني . ْ 
هذاء وقد وجدت فى بعض المسائل المنسوبة إليهث: فى غير هذه الرسالة زيادة فى 
هذه لقيال لقال معد انا كرجا قل مدا زلاله ضيه هذا بقار كا نيرق القنااة ايض 
بالمقصود ماهذا لفظه: 1 
وكذلك حرّمت على أخبيها زوجته التي هى أُمْ ولده المرتضع: لأن ولده المرتضع 
بصير بذلك الرضاع بمنزلة ولد أخمته. فتحرم عليه أَمَه من النسب ومن الرضاع. 
كما تحرم عليه أَمّ أولاد أخته ' لتحريم كلّ ما هى بمنزلة محرم على ما نطقت به 
صراح النصوص. اتتهى . ' 
.١‏ ج: تحريم أخبيها. ؟. نب ور اج: أخميه. 
اكرام شرع 
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أقول: لقد أغرب:ه في هذا الفرع وخرج عن الجادّة بالكلّية. إن الحديث المستند 
إليه في التحريم وهو قولهم: «يحرم من الرضاع مايحرم من النسب إِنّمَادلٌ على تفريع 
الرضاع على النسب. لا على تفريع النسب على الرضاع كما فر عه هنا فإنّه قد جزم هنا 
بتحريم الأمَ النسبيّة على زوجها بدعوى أنّها صارت بمئزلة الأمْ الرضاعيّة الى هي 
أخته. فكما أنْ أخته حرام عليه للإخؤة. فكذا زوجته بمثابتها' فى الأمومة لابنه . 

وأعجب من ذلك نسبته ذلك إلى النصوص التى لا وجود لها هنا واقعاً لا بالعموم 
ولا بالخصوص. وما هو إلا اجتهاد بحت وقياس صرف . 

قال المحقق الشيخ عل فى شرح القواعد على ما نفله عنه سبطه الفاضل المشار إليه 
في رسالته الموضوعة في المسألة : 

وقد شاهدنا بعض من عاصرناه يروي عن بعض الأصحاب أن المرأة إذا 


ا ا ا ا 00 اللا اكاك تت 0 


أرضعت ابن أخيها تحرم على زوجها صاحب اللبن لأنّها عمّة ابنه. فهى بمنزلة 
أخته ونحو ذلك [وهذا] من الأوهام الفاسدة قعلعاً؛ لأنٌ هذه ليس بينها وبين 
زوجها بسبب الرضاع علاقة نسب ولا علاقة مصاهرة؛ لأنْ المحرم صيرورتها 
أخحتاً ونحو ذلك. وأمًا صيرورتهاكالأخت فلا دليل عليه. 


وقد أفردنا لهذه المسألة رسالة حسنة من أراد تحقيقها فليطالع تلك الرسالة 
والظاهر أنه أراد بها رسالته الرضاعيّة.' 
وقالغ فى رسالته الرضاعيّة المشار إليهاما صورته: 

وقد وقع لي تحقيق كنبته قديماً على بعض هذه المسائل. وهي امرأة الرجل إذا 
أرضعت ابن أخيها هل تحرم عليه لأنّها صارت عمّة ولده فهى بمنزلة أخته أم لا؟ 
وحناصل ما كتبته فى الجواب: إِنْ العمومة من طرف الاخ النسبى لا من طرف 
الفحل ؛ أعنى صاحب اللبن , فإِنٌ صاحب اللب: لا قرابة بينها وبينه وهو ظاهر. ولا 
رضاع لعدم ارتضاعهما بلبن فحل واحد. والمقتضى للتحريم فى علمَّة الولد 


.510 ص‎ .١1 بمشاركتها. ج: لمشاركتها. ؟. جاف المفاصد. ج‎ ١ 
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القرابة التى بينها وبين أبيه. أعنى أخوّتها له إمَا بالنسب أو بالرضاع. فإن ثبوت 
العمومة المذكورة تابع لإخوّة الأب. وهى منتفية من طرف الفحل أصلاً ورأساً. 
وثبوتها من طرف الأب لا بقنضى ثبوتها من الطرف الأحر قطعا. فينتفى التحريم 
بينهماء إذ هو فرع القرابة المنتفية. والذي أوقع فى الغلط صدق اسم العمومة 
للولد على المذكورة مع عدم ملاحظة اختلاف جهتى الفحل والأب النسبى. 
انتهى ' 


وقال سبطه فى رسالته بعد نمل ذلك عنه ما هذا لفظه : 


وأقول 


قلث: تقرير التغريب على الوجه المنقول سلوك مسلك التجشم من طريق 
سحيق؛ فأمًا ما احتججنا به من السببلين فأصل نابت وفرمٌ ثابت في غاية الفوّه 
والمثانة والرصانة والرزانة؛ إذ ملاك التحريم هناك الأبوّة من الرضاع, فالفحل 
يصير أبأ للمرتضع من الرضاعة ويكون منزلته منزئة ' أببه من النسب المحرّم 
على المرضلفة: فعوية المرقفة لون القعدة مه اله هه أن لازم له هايو 
بالحقيقة مناط النحريم . انتهى . " ظ 


4 1 
: جعله ملاك التحريم هو الابوّة من الرضاعة دون عمومة المرضعة ترجيح 


بلا مرجّح؛ لأنّه إن أراد بكون الأبوّة ملاك التحريم أنَّ التحريم في النسب إنّما وقع بين 
المرضعة وبين اب المر تضع باعتبار ابوته للمرتضع فيحمل عليه في الرضاع حينئدٍ 
٠‏ كيك الوا مه واه ايك «زاء داه 0 . 

تحقيقا لتفرعيّة فهذا باطل قطعا؛ لان تلك المرضعة حرام عليه . وان لم يكن له ابن 
بالكلية: بل ملاك التحريم فى النسب إنّما هو الأخوّة كما حقّقناه. وهى غير موجودة هنا 


عن العحل 


وانارا 


والمرضعة, فلا تحريم حينئل. 
د بكونها ملاك التحريم مجرّد اثفاق الرضاع والنسب فيها كما هو مقتضى 


أساسه الذي بنى عليه التنزيل ؛ فهذا جار فى عمومة المرضعة. فإنّه كما حدث بهذا 
الرضاع أبوَةِ الفحل للمرتضع وهو قد بنى عليه ونزل هذا الأب منزلة الأب النسبئ 


.١‏ رسائل الكركى. ج ١ص‏ 5173 ؟. ج: بمنز لة, بادل؛ منزتنه مسزلة. 
0 صوابطا الرضاع. ص 608. 1. ب: ؛ في الرضاع حينئل. 
0. ج: يعجر م. 
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لاّفاقهما في مجرّد الأبوّة. كذلك حدث به عمومة هذه المرأة لابنه الرضاعي. فتنزل 
هذه المرضعة منزنة أخبته النسبيّة التى هى عمّة أولاده. فجعله ملاك التحريم هو الأبوؤة 
فالتحقيق مأ قدّمنا لك بيانه من كون هذه الأشياء كلّها لوازم خخارجة. وملاك التحريم 
هنا إنّماهو الإخوّة. وحيث لا وجود لها في محل النزاع فلا تحريم. 
فقد ظهر لك أنّ ما بنى عليه في هذه المسائل أصل متزعزع الأركان. فالفرع حينئذٍ 
منتعض الجوانب متداع البئيان. 
[الزوجة إذا أرضعت ابن أخت زوجها] 
قال: 
مسألة: إذا أرضعت زوجة الرجل من لبنه ولد آخته حرمت على زوجها؛ لأتها 
تصير آم للمرتضع من الرضاعة: وأمّه من السب محرمة على الفحل. فتكون أَمّه 
من الرضاعة محرمة عليه أيضاً بعموم القاعدة والأحاديث الصحيحة.' 
الجواب: أنّ تحريم الأمّ من النسب على الفحل في هذه المسألة إنُما هو من حيث 
الإخوة: ودخولها فى المحرّمات السبع إنُماهو من تلث الجهة. فلا يتفرع الرضاع عليه 
لا بوجود الاخخرة الرضاعيّة كما هو مقتضى القاعادة المستفادة من الأية والرواية. ولا 
إخوة رضاعيّة هنا بين المرضعة والفحل لا سابقاً ولا لاحقاً. وليس التحريم فى النسب 
من جهة أمومة الأخخت النسبيّة لابنها حتّى يلزم التحريم فى الرضاع لوجود أمومة 
المرضعة له. بل الأمومة لازمة من خارج قد توجد وقد لا توجد. 


[إذا أرضعت الزوجة ولد أختها] 
قال: 
مسألة: إذا أرضعت امرأة الرجل من لبنه واد أختها حرمت عللى زوجها؛ لأن 
المرتضع يصير ولدأً له من الرضاعة؛ فتكود أُمّه من النسب بمنزلة زوجته. فيلزم 


.00 ضوائط ار ضاء سن‎ .١ 
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الجمع بين الأختين. والتمسّك بأصالة الحلّ. وبكون الأصل فى المنافم العامة 
الختالية من وجود الضرر الإباحة فى مقابلة النصوص الحاكمة بالتحريم. في هذه 
الموافم يفك ياهون يحنت" 
الجواب: أن ما ذكره في هذه المسألة أوهن من بيت العنكبوت وإنّه لأوهن البيوت 
حيث إِنّه استند إلى لزوم الجمع بين الأختين: وهو هنا ظاهر البطلان عند من له أدنى 
رويّة فى هذا الشأن ' فضلاً عن أن يكون من العلماء الأعيان. فإنَ الجمع بين الأختين 
الذي منعت منه الآية والرواية إنّْما هو الجمع بينهما في النكاح, وما نحن فيه ليس 
كذلك. فلا إشكال . 
وتفريع الرضاع في هذه المسألة إنّما هو فيما إذا عقد على الأختين من الرضاعة. ' 
فإنه يحرم كما يحرم في الأمتين من النسب. 
وأعجب من ذلك هذه المستحيلات* التي تزيد بها هذه المسائل. والتمويهات التي 
لا ترجع إلى طائل ولا حاصل إلا مجرّد إيقاع الناس ممّن ليس له ملكة الوقوف على 
الدلائل في الشّبه المعطّلة والمشاكل. 
[حليلة الرجل المرضعة لأخيها | 
قال: 
مسألة: حليلة الرجل إذا أرضعت أخاها" أو أختها لأبويها أو أحدهما حرمت 
على زوجها؛ لأنه يصير أبأ للمرتضع من الرضاع, وأبوه من النسب محرم عليها 
فكذلك أبوه من الرضاع. وأيضأ تحريم أخنت ولد الرجل عليه على الإطلاق 
وعلى العموم قد نطقت به صرايح صحاح النصوص المسلف ذكرها." 
الجواب: أن تحريم أب المرتضع من النسب على المرضعة انما هو من حيث أَبوّته 


.١‏ ضرواط الرضائ ص .65١‏ ؟. ب: المثال. 
«. أ: أخا لها. 1. ضولط الرضاي ص 6١-6٠‏ 
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لها. وهذه الحيئيّة' لم تثبت بين المرضعة والفحل بسبب هذا الرضاع حنّى يلزم 
نحريمها عليه. وليس تحريمه من حيث أبوّنه للمرتضع حتّى يحمل عليها في الرضاع 
تحريم الفحل باعتبار ابوته الرضاعية. 

وكذلك قوله:«وأيضاً تحريم أخت ولد الرجلء انتهى ." 

فإنْ تحريم أخت ولد الرجل في النسب على ذلك الرجل لم يقع من حيث كونها 
أختأ لولده حتّى يبحمل عليه في الرضاع تحريم المرضعة هنا لكونها أختا لولده 
الرضاعي . وإنّما وقع هناك من حيث كونها بنتأكما صرّحت به الآية. أو بنت الزوجة 
المدخول بها كما نطقت به أيضاً. والزوجة هنا لم تصر بسبب الرضاع أختها بنتا 
رضاعيّة للفحل ولا ربيبة؛ فلا تحر يم . 

وما ادّعاءي من نطق صرايح الصحاح بتحريم أخنت ولد الرجل عليه على الإطلاق 
والعموم. إن أراد به أنْ تلك الصحاح صرّحت بالتحريم من حيث كونها أخخت ولد أو 
من حيئيّة أعمء فهو ممنوع!؛ وإن أراد أنّها 'صرّحت بتحريم البنت والربيبة النتين 
يلزمهما أخوّة الولد لوكان هناك ولد ممنوع. ولكن لااعموم هنا للتعليق الحكم 
بالتحريم على وصف البئتية أو كونها ربيبة. 

نعم . ربّما أوهمته تلك الصحاح الثلاث التي خرجت بها تلك الصورة المستثناة من 
قولهة: «فإنّهنَ بمئزلة ولدكه. وسيانيك ما يكشف تقاب الخفاء عن ذلك إن شاء الله تعالى. 


[الزوجة إذا أرضعت عمّها أو عمّتها] 


قال: 
مسألة: إذا رضعت حليلة الرجل عمّها أو عمّتها حرم عليها زوجها لأنّه يصير أبا 
عمّها أو عمّتها من الرضاع وأبو عمّها أو علمّتها نسب محرّم عليها. فكذلك 
5 
١‏ :الحقيفة. ". ضوابط الرضاع, ص .0١‏ 


". من قوله قبل صة فحتيسن: «قال: مسألة إذاارة ضعت روجة الرجل من لبنه ولد أختهة إلى هنا سقط من ٠جه.‏ 
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الجواب: أن أبا عمّها أو عمّتها نسب نما حرم عليها من ححيث كونها ابئة ابنه أو ابنة 
ابنته إن كان العمومة ناشئة عن الأخوّة من جهة الأب وحده أو بإضافة الأمَ أو من حيث 
كونها ابنة من دخبل بِأمّه إن كانت العموءة ناشئة من جهة الأمّ وحدها. وشيء من ذلك 
غير موجود هنا بين المرضعة والفحل . وليس العلّة فى التحريم في النسب مجرّد 
الأبّة للعمّ والعمّة حتّى فرع عليهما الرضاع كما توهّمه. بل ذلك من اللوازم الخارجة 
كما عرفت غير مرّةٌ. 
|الزوجة إذا أرضعت ولد بنت ضرّتها] 
قال !١‏ 
مسألة : إذا أرضعت إحدى زوجتى الفحل من لبنه ولد بتته من زوجته الأخرى 
خرشااعلية: أى روصا جديا دو فك ايفان ذلك فى أشجاف مااقد انانف 
سابق القول. ومنه يستبين سبيل الأمر فيما لو أرشيت إحدى زوجتيه ولد ولد 
الأخرى على الإطلاق. ' 
الجواب: إن الظاهر أن وجه تحريم زوجته المرضعة فى الأوّل باعتبار أنّها صارت 
بسبب الرضاع أمَأُ للمرتضع وأمَّ المرتضع من النسب حرام على الفحل . وكذا الم 
الرضاعيّة لكونها بمنزلتها على مقتضى قاعدته وتحريم الزوجة الثانية ا ى هي آم أمَ 
المرتضع من جهة أَنّها جدَّة للمرتضع وجدّة المرتضع عنده حرام على الفحل . 
وقد أشار إلى هذين, الموضعين في صدر الرسالة فال هناك بالنسبة إلى الصورة 
الأولى ما حاصله : إن زوجة الجدٌ المرضعة له من لبن جدّه وهو الفحل تكون أمَاله من 
الرضاعة. فتكون بمنزلة أمّه من النسب. وأمّه من النسب محوّمة على صاحب اللبن 
لكونها بنته. فأمّه من الرضاعة التى هى فى منزلة أمّه من النسب تكون أيضأاً محورّمة 
عليه؛ لعموم النصوص لكونها بمنزلة بنته. 
وقال بالنسبة إلى الصورة الثانية ما حاصله: إن جادة الولد النسبى حرام على أبيه 
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النسبي. فتكون جدّة الولد الرضاعي أيضاً محرّمة على أبيه من الرضاعة بمقتضى عموم 
النسن: انكيتن» 

وحينئل فالجواب عن الأول أن تحريم ! مالم تضع من السب هنا نما هو من حيث 
كونها ابنة للفحل ودخول هذا الجزئى بالمحرّمات لنسبئّة إنّما هو من هذه الجهة. فلا 
يتعدّى التحريم منه للرضاع إلا بوجود ذلك فيه. ولا بنوّة هنا بسبب هذا الرض اع ولا 
قبله بين المرضعة والفحل. وهو ظاهر. وليس التحريم من حيث كونها أمَأً حتّى يفرّع 
عليه في ذلك . بل ذلك لازم من خخارج كما عرفت. 

وأمّا الجواب عن الثاني فسيتي تحقيقه في ي الياب الثانى إن شاء الله تعالى فى الكلام 
على هذه المألة. وترى ماهو الحقٌ الحقيق يق بالا تباع . 

وأمًا قوله: «ومنه يستبين سبيل الأمر يما لو أرضعت إحدى زوجتيه ولد ولد 
الأخرى على الاإطلاق؛ فما أعرف لهذا الاطلاق وجهاً. وإن أراد به بالنسبة إلى لفظ ولد 
بمعنى أنه أعمٌ من أن يكون ذكراً أو أنثى. ويكون الفرق بينه وبين ماذكره فى صدر 
المسألة من حيث تخصيصه فى الأول الحكم بولد البنت وهاهنا بولد البنت ت أو الابن. 
فهر مجرّد تكرار فى الحقيقة ليس فيه مزيد فائدة. 

وإن أراد بالإطلاق يعني أعم من أن يكون أب المز تضع ابنأ للفخل أو ربيب له. فذلك 
لا يطّرد له في الخ نيتبة لأنه نوأرضعت احدى ] واجتيه أ بن ابن زوجته اللأخرى وذلك 
الابن لزوجته الأخرى من غيره. فلا تحريم هنا في الأصل حتّى يحمل الرضاع عليه؛ 
لأنْ الفحل بالنسبة إلى زوجته ربيبة أجنبي منها لا تحريم بينه وبينها حتّى يفرع عليه 
والمرضعة بالنسبة إلى ربيب بعلها أجنبيّة لا تحريم بينها وبينه بوجه. 

وبالجمئة فالوجه فى هذا الإطلاق عندي غير ظاهر. وهو أعلم بما قاله. 
|الزوجة إذا أرضعت خالها] 

قال: 

مسألة : إذا أرضعت زوجته من لبنه خالها أو خالتها من جهة أبوي أمّها أو من 
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جهة أحدهما حرمت عليه؛ لأنه يصير أيا خالها أو خالتها. فيكون بمنزلة جذها 
من جهة الأمْ أو فى منزلة زوج اَم أمَها.' 
الجواب: أن تحريم أب الخال أو الخالة على المرأة إنّما هو إِمًا من حيث كونها ابلة 
ابئه. فيكون هذا الجزء فى المحرّمات النسبيّة إنّما هو من حيث الابنيّة ؛ وإمّا من حيث 
كونها ابئة الربيبة. ' فهي داخلة فى (َوَرْبَائْبُكُمٌ4؛ لأنّ المراد بها ما يشمل الأولاد كالأبناء. 
وشيء من هاتين الحيثيّتين غير مو جود فيما نحن فيه كما لا يخفى . 
[الزوجة إذا أرضعت ولد عمّها] 
قال: 
مسألة: إذا أرضعت من لبنه ولد عمّها حرمت عليه قطعاً؛لأنّه يصير أبألولد عمّها 
من الرضاعة وأبوه نسباً محم عليها فكذلك رضاعاً, فهو منها بمنزلة عمّها. وأما 
إذا أرضعت ولد عمّتها فلأنه يكون أبأ للمرتضع من الرضاع وأبوه من السب 
زوج عمّتها. فيكون منزلته منها منزلة زوج عمّتها. وكذلك إذا أرضعت ولد خخالها 
حرم زوجها عليها؛ لأنه بصير أبأ المرتضع وأبوه من النسب محرّم علميها. 
فكذلك أبوه من الرضاعة. بخلاف ما إذا أرضعت ولد خخالتهاء إذ الفحل يصير 
بذلك فى منزلة زوج خخالتها. وأمَا مافى رسالة جدي المحم ق فك من أن 
المرضعة فى هذه الصورة صارت بنت ابن عم ولده او عمّته او بنت اين خخال 
زلذه أو حالف ' وناك غير واضح ؟ 
الجواب: أنْ ما ذكره بالنسبة إلى رضاع ابن العم من أن الفحل يصير أباً رضاعياً لابن 
عمّها" ممنوع . وأمًا أنّه محرم عليهاكما يحرم عليها عمّها النسبي فممنوع ؛ وذلك لأنّ 
العلّة في التحريم بينها وبين عمّها النسبي إِنّما هو من جهة كونها ابنة أخيه. ودخولها في 
المحرّمات التسبيّة في الآية التي هي أصل للرضاع اُماهو من تلك الجهة؛ تقوله 
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سبحانه و تعالى : َوَبِنَاتُ الأ4. وهذه الجهة غير موجوذة د بين المرضعة والفحل 
لا بسبب الرضاع ولا قبله. ومجرّد أبِوّته الرضاعيّة الت قينا رك مها الآ السب ني 
بعض الأحكام لا ثمرة لهاولا دخل فى هذا المقام. 

نعم . لو كان العلّة في تحريم ابنة الأخ على عمّه هو أبوّته لصمّ التفريم. لكن ذلك 
كما عرفت من اللوازم المنفكة . 

وأمَاما ذكره بالنسبة إلى رضاع ولد' العمّة. فغاينه كما ادّعاه أن الفحل باعتبار أَبوّته 
الرضاعيّة ينزل منزلة زوج العمة. 

وفيه أوَلاً: أن تحريم ابئة الأخ على زوج العمّة ليس تحريماً تابتأكما هو المتبادر من 
تلك المحوّمات المعدودة فى الآية. وانّما التحريم من حيث عدم رضا العمّة. فلو 
رضيت زال ذلك التحريم. فلا يكون ذلك مطردا . 

وثانياً: إن الدليل الدالٌ على تحريم إدخال بنت الأخ على العمّة بدون رضاها إِنّما 
منع من ذلك بسبب تَقَدّم نكاح العمّة. بمعنى أنه لا يجوز نكاحها عليها بدون إذنها, 
فالعلّة في التحريم هناك هو تَقَدّم نكاح العمّة كما تقدّم نظيره في المسألة الثالثة. فمثاله 

من الكلام ة في الأختين. وتحريم هذه المرضعة على أب المرتضع النسبى إِنّما هو من 
حيث سبق نكاحه 'عمّتهاء وهذه العلّة الموجبة للتحريم هناك -وهي التي قام الدليل 
عليها غير موجودة فيما نحن فيه كما لا يخفى . 

والإطادة لامي لي رسا انر الها تر يت ها ةم في راض ' بن العم ؛ فَان 
تحريم بنت الأخمت على الخال فى النسب إِنْما هو من حيتُ "كرنيايتك اخ عقادلت 

5 0 ماهم ما 6ه : 3 
عليه آبة المحوّمات النسبيّة من قوله سبحانه : ووَبَنَاتٌ الأخ وَبَْاتُ الآحْتِ» . وهذه العلّة 
غير موجودة بين المرضعة والفحل لا سابقاً ولا بسبب هذا الرضاع . 
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ولكن قوله: «بخلاف ما إذا أرضعت ولد خالتهاه يدل بظاهره على عدم قوله بالتحريم 
هنا مع حكمه بالتحريم فى رضاع ابن العمّة. وسؤال الفرق مجه كما لا يخفى . 

وأمًا ما نقله من كلام جذّه المحمّقئة فى رضاعيّته فهو كذلك فيما يحضرني من 
نسي الرسالة المذكورة. وظنَي أن تفظ دابن» في «ابن عممً؛ و«ابن خال» وقع سهواً من 
قلم الناسخ أو المصئف4ه. وحينئٍ فمراده: أن غاية ما يلزم في هذه الصورة كون 
المرضعة ابئة عم ولد الفحل أو ابنة عمّته . أو ابنة خاله: أو ابنة خالته . 

وشيء من ذلك غير موجب للتحريم هنا؛ أمّا الأوّل: فمنشأ الشبهة فيه كون 
المرضعة يسبب الرضاع قد صارت ابنة عم ولد زوجهاء وابنة عم الولد في النسب 
حرام ! لأنّها أبنة أخ. فزوجته المرضعة قد صارت بسبب الرضاع فى منزلته ابئة أخيىى' 
يترم 

والجواب حينئذ: أن تحريم ابئة الأخ على العم إِنّما هو من حيث كونها ابنة أخ. 
وليست هذه الحيئيّة بموجودة بين المرضعه والفحل . 

وأمّا الثاني: فمنشأ الشبهة فيه كون المرضعة بسبب الرضاع قد صارت ابنة عمّة ولد 
الفحل. وابئة عمّة الولد في النسب حرام؛ لأنّها ابنة أخت. فزوجته المرضعة قد صارت 
بسبب الرضاع فى منزلة ابئة أخته. فتحرم . 

والجواب حينئظٍ: أن تحريم ابنة الأخت في النسب انما وقع من حيث كونها كذلك. 
وهذه الحيئيّة غير موجودة بين المرضعة والفحل. فلا تحرم. ' 

وأمًا الثالث: فمنشأ الشبهة فيه أنّ المرضعة تصير بسبب الرضاع ابنة مال ولده. 
وابتة خال الود في النسب حرام ؛ لأنّها ابنة أخ الزوجة. وهي حرام بدون رضاها . فكذا 
ما ينزل منزلتها. 

وأمّا الرابع: فمنشأ الشبهة فيه كون المرضعة بسبب الرضاع ابنة خمالة ولده؛ وابئة 
خاثة الولد من الدسب حرام؛ لأنّها ابنة أخمت الزوجة. وهى حرام بدون رضا الزوجة. 
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فكذامن ينزل منزلتها. 
والجواب عن هذين الموضعين معلوم مما ذكرنا في رضاع ولد العمّة. ولا يخفى أن 
ما وججهنا به عبارة جذه من علل التنزيل أنسب بما ذهب إليه مما وجّهه هوك فى رسالته. 
|الزوجة إذا إارضعت اخ زوجها] 
قال: 
مسألة : إذا أرضعت أخا زوجها أو أخته من لبنه حرمت عليه لأنّها تصير ام أخيه 
أو آم أخته. وأمّ الأخ أو الأخنت محرّمة على الرجل نسباً ورضاعاً. وقد سبقت 
النصوص الناصّة على التحريم هناك ." 
الجواب: أن أمْ الأ والأخت إنّما حوّمت فى النسب إمّا من حيث كونها مَأ أو من 
حيث كونها زوجة الأب المدخول بها. لا من حبث كونه أمَ أخ أو أخت. ودخولها في 
أية المحوّمات النسبيّة إنّما هو بأعتبار إحدى الحيثيّتبن الأولنين. لا باعتبار الحيئيّة 
الثالثة . فما هو العلّة فى التحريم لا وجود له فى محل النزاع . وما هو الموجود لا أثر له 
[الزروجة إذا ارضعت ولد اخ زوجها] 
قال: 
مسألة : إذا أرضعت ولد أخى زوجهاء فعدم التحريم عليه ظاهر كما قد حكم به 
جدّي المحقق الإماميق: لأنها بالإرضاع صارت أمّ ولده مسن ويك وم ولد 
أخيه من النسب. ولا تحرم م الولد ولا ام ولد الأخ. وذلك مستبين. 
الجواب: هذه المسألة قاد نقلها المحمّى الشيخ على با في جملة المسائل التي ذهب 
أصحاب التنزيل إلى الفول بالتحريم فيها. وهذا الفاضل الذي هو من جملتهم حيث 
أعوزه هنا التخريج فيها والتأويل رجع ولم يستطع سلوكا إلى ذلك السبيل. 
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[الزوجة إذا أرضعت عم زوجها] 
قال: 
مسألة : إذا أرضعت عم زوجها أو عمّته أو خاله أو خالته فتحريمها عليه بِيّن بما 
بان في مسلف الببان. فإنّها تصير أَمْ عمّه أو أَمْ خخاله أو خالته.' 
الجواب: ما سلف نظيره مرارأء ونقول هنا أيضاً: إِنَأَمْ العم أو العمّة إنّما حرمت في 
النسب لكونها إمَاأمَ أب داخلة في قوله سبحانه : حَرّمت عَليِكهأمهَائكُْ» ؛ لأنّ المراد بها 
في الآآية الأم وإن علت من جهة الأب أو الأمّ: أو لكونها منكوحة الجدٌّ الداخلة في قوله 
سبحانه : (ولَا نَنِكِحُوا مَا نَكْحَ أَبَاؤّكُمْ» ولا شىء من هذين السببين بموجود في محل 
النزاع؛ وغير هما لا أثر له فى التحريم . وعليه فقس بالنسبة إلى الخال والخالة . 


[الزوجة إذا أرضعت حفيد زوجها] 
كال: 
مسألة : إذا أرضعت ولد ولد زوجها صارت أُمَأً رضاعية لحافده. وأمٌ الحافد من 
النسب محرمة. فكذلك أمّه من الرضاعة." 
الجواب: أن تحريم أَمّ الحافد النسبية إِنْما هو من حيث كونها زوجة ولد لقوله 
سبحانه : (َوَحَلَائْلُ أَبْنائِكُمْ» فالتحريم يدور مدار الوصف الذي تضمُنته الآية نسباً أو 
رضاعاً؛ وما نحن فيه ليس كذلك. وليس العلّة فيه من جهة كونها م الحافد وإن لزمها 
في بعض الأحوال؛ لتخلّفها فيما لو لم يكن لها ولد. 
قال: 
مسألة : أظنّك غير مستريب بما قد انصرح في تضاعيف ما سلف من القول وفي 
أضعاف ما قد بسطنا لك تحقيقه فى أنه يحرم على الرجل مرضعة أخيه من جهة 
الأب. فإنّها وإن لم تكن أُمّه من النسب ولا آمَاً له من الرضاعة. فهى زوجة 
رضاعيّة لأبيه وفي منزلة زوجة الأب بالنكاح في التحريم. ١‏ 
١‏ ضوابط فر فاك ص 087. 1. ضوابط الرضاء. ص 357. 


سأك 


كشف القناع للد 


وأمًا مرضعة أخيه من جهة الأمٌ فغير محرّمة عَلةة لأنها ليست اذا نيت ول اما 
رضاعيّة له ولا زوجة رضاعيّة لأبيه. بل هى زوجة رضاعيّة لزوج أُمّه والزوجة 
النكاحيّة لزوج أُمّه ‏ أعني ضرة مه بالنكاح ‏ غير محرّمة عليه فكيف من بمنزلة 
ضرَّة الم بسبب الرضاء؟' 
الجواب: أنه لا تحريم هنا بوجه. وتوجيه ذلك أن الله سبحانه قال : 9ِوَلَا تَنَككُوا مَا 
نَكْمَ آبَاؤْكُمْ4 فحرّم بهذه الآية نكاح الابن النسبى فى زوجة أبيه . فالتحريم هنا بالدسب 
والمصاهرة كما حمّقنا سابقاً. ومفتضى قاعدة الرضاع فى التفريع على هذه الصورة أنه 
إذاكان لشخخص ابن رضاعي فإنّه حرام "على جميع أزواجه . فزوجة الأب إِنّما دخملت 
في المحرّمات من ححيث كونها منكوحة الأبء وتحريمها في النسب والمصاهرة إِنْما 
هو من حيث ذلك فالتفريع عليها في الرضاع إِنّما يكون بوجود نلك الحيئيّة التي هي 
الأصل في التحريم . وهذه المرضعة لأحد أولاد الرجل لم تصر برضاعها ذلك زوجة 
له. وتنزيلها منزلة الروجة تخريج بارد وتأويل شارد. 
على أنّه متى كان مراده في التحريم إِنّما هو على اتنزيل فى منزلة المحرّم بعجرّد 
المضاهاة لذلك المحرّم والمشاركة له في مادّة ما من المواد وجهة ما من الجهات. فأي 
فرق بين مرضعة الأخ من جهة الأب ومرضعته من جهة الأمْ فنا نقول هناك أيضاً: 
إِنّ مرضعة أحد الأخوين تحرم على الثاني لكونها أم أخحيه من الرضاعة. فهي في 
منزلة أمْ أخيه من النسبء وم الأخ من النسب حرام ئلا إشكال؛ فكذا الأمَ الرضاعيّة 
لكونها بمنزلتها. وقد تعَدّمٍ منه التصريح بذلك فى المسألة التاسعة. فال هناك : «إذا 
أرضعت أخما زوجها حرمت عليه لأنْها تصبر أَمْ أخيه وأمٌ الأخ محرّمة على الرجل نسباً 
ورضاعاً انتهى. ' 
بل نقول: إن نبوت التحريم في هذه الصورة وتنزيله أنسب وإجراؤه فيها' أولى من 
لخر ام ؟- ج: يحرم 


وذ ضونط ار ضياع ص 65 4. جر: فيه. 
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در 


تلك الصورة الأولى وأقرب؛ لأنّه لاريب في أن هذه المرضعة بإرضاعها لأخيه تكون 
مَأ ر ضاعيّة لذلك الأخ. فتنزل منزلة الأمٌ النسبيّة على قاعدته. فتحرم. 

وأمًا في الصورة الأولى على ما قرّره فإِنْما التجأ في التحريم إلى إطلاق الزوجة 
الرضاعيّة على مرضعة الابن أُوَلاً. م تنزيلها بعد ذلك مئزلة الزوجة. وأنت خبير بأنّه 
مع الإغماض عن النزاع معه فى قاعدة تنزيله فللخصم أن ينازعه في ذلك الإطلاق. 
فإنّه لم يشم ثه رائحة من غيره بالكلية. فللمانح أن يمنعه. بخلاف التحريم في الصورة 
التي قلناء فإنّه لا نزاع معه إلا فى التنزيل خاضة. 

وبالجملة : فتكلفات هذا الفاضل قد تجاوزت الحدٌ من غير موجب لذلك سوى 


السء نا بيسح لخ سيوم عم لس لصا . لايل 


الاضراب عن تصريح الدليل ' والصدّ. 

هذا ما وقفت عليه في رسالة ذلك الفاضل من المسائل التي بناها على التنزيل 
وادّعى كما سمعت من كلامه فيها قيام الدليل . وقد أوضحناها لك بحمد الله سبحائه 
على وجه لم يسبق إنيه سابق ونحو للنصوص المعصوميّة والآية الكريمة مطابق. 


3 34 الأدلة. 


الباب الثاني 
في ذكر المسائل التي وقع الخلاف فيها ممًا يوهم القول بالتنزيل. وبيان ما هو 
الحق فيها والمستفاد من صريح' الدليل 

اعلم أن الأصحاب ‏ رضوان الله عليهم قد اختلفوا هنا في بعض المسائل ؛ ومنشأ 
ذلك من ظاهر تلك الروايات المتقدّمة في استثناء الصورة الثانية من الصورتين 
المذكورتين في المقام الثالث من مقامات المقدمة 'كما ستقف عليه فى حجج أولنك 
القائلين إن شاء الله تعالى. وهو مجرّد توهّم 'نشأ من عدم إمعان النظر فى الأدلّة الواردة 
في الباب ورد بعضها إلى بعض على وجه يزول عنها التناقض والاضطراب. كما 
ستكثف لك ان شاء الله تعالى عنه نُقَابٍ الارتياس. 

وقد وقم لهم ذلك" في مسائل : 
[تكاح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن] 

المسألة الأولى :أنّه هل يجوز لأب المرتضع أن بتكح في أولاد صاحب اللبن ولادةٌ 
ورضاعاً. أم لا؟ 

فذهب الشيخ في المبسوط” وتبعه جماعة قد تدم نقل عبائر بعضهم في المقام 
الثاني إلى الجواز وقوفاً على العمل بتلك الضابطة لمتقدّمة. حيث إنَ أولاد الفحل 
بالنسبة إلى أب المرتضع إذّما صاروا بالرضاع إخوة لولده. وأخحت الولد ليست إحدى 
المحرّمات النسبيّة التى دلّت عليها الآية: وإِنّما حرّمت في النسب لكونها بتتأ أو ربيبة. 
١.ح:‏ أوضح. ”. ج: المناء.ات المتقدمة. 


٠‏ ح: وهم. 4. ج: ذلك هم. 
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وهذا المعنى منتف هنا. 
وهو قويٌ لولا ورود تلك الروايات الصحاح الصراح التى قدمناها فى الصورة 
الثانية من المقا سه ل ا ا 


يكت اضوع دلوا هذه المسورة متيعناة دع القاعة» كاذنا لل نيانة في 
المقدمة. 

قالى ذلك الفاضل في رسالته بعد أن تقل عن جمهور الأصحاب القول بالتحريم في 
هذه الصورة ما لفغله : 


قال ' بعض شهداء المتأخَرين في شرح الشرائع: إخوة الولد من حيث هم إخوة 
لا يحرمون بالنسب مطلقاً. 5200 جد امود وه لني كن 
المصاف جزم بالتحريم في هذه المسألة تبعا شيخ" وابسن ا لورود 
نصوص صحيحة دالّة على التحريم." 
قلت: فالآ حصحص الحقٌّ واستبان أن الصيرورة بمنزلة محرم فى النسب' هي 
اا جك لحري ادي اسع عانييبا بك ,150 رياني لا تمت اعرد ار 
نكاح على الحقيقة. انتهى . 
أقول: لماكان هذا أحد الموضعين اللذين أوقعاه في الشبهة -كما أشرنا إليه في 
المقام السادس من مقامات المقدّمة ‏ طغى قلمه بما قال ولم يتدبّر لما وراءه من 
الإشكال. وظني' أنّه وجد تمرة الغراب' والتقط. وعلى الخبير في ذلك الباب سقط 


0 :دلت. :وو 
3 ؟. ج: وفال. 

7 000 ٠س‏ 75505 المسالة 7# . السرائر. ح 5. صى 087. 

0. مسالك الأقهام. اج لال صل 5072 1 ح: بالئنبي 

7 ضوا نط الرضائ ص .7١‏ 4 ح: وظن. 


3 يقولون: وجد نمرة الغراب وذلك انه ينبع أجود التمر فينتفيه (لسان العرب» اج .١‏ صن 10١؛‏ ناج المررس» 
ج ؟.ص 24؟). وهذا مثل معروف عند العرب بضرب به في حقٌ من أنى بشي ه خسيس زاعماً أنّه أغلى 


وائمن ماي و حد. 


عاك 
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ولم يدر أن هذه الصورة خارجة عن مقتضى تلك النصوص المستفيضة الدالة على أنه 
لا يحرم من الرضاع إلا ماكان أحد تلك المحرّمات النسبيّة المخصوصة من حيث تلك 
الخضرصيات' المقئدة بهاكما أوضحناه لك في المقام السادس . 

وحينئذٍ فمقتضى الجمع بين الأخبار الواردة في ذلك المضمار هو العمل 
بهذه النصوص في هذه ' الصورة التي هي موردهاء وتخصيص تلك الأخبار 
المستفيضة بها. واستثناء هذه الصورة من القاعدة المنصوصة كما عليه جِلّ أصحابنا 
رضوان الله عليهم . 
[في زواج الفحل بجدة المرتضع ] 

المسألة الثانية: أنّه هل يحل ' للفحل أن يتزوّج بجدّة المرتضع النسبيّة. أم لا؟ 

اختلف الأصحاب _-رضوان الله عليهم -في ذلك ؛فذهب الشيخ فى الميسوط' وابن 
حمزة” وابن البرّاج ' والعلامة في التحرير" والقواعد إلى الجواز.” وهو المشهور الذي 
عليه العمل . 

وقد تقدّم فيما أسلفنا من عبائر الأصحاب ما يتضمّن تصريحهم بذلك أيضا. 
ووجهه أنه لامفتضى للتحريم فإنّه ليس هناك إلاكونها جدّة ابنه وذلك لا يصلح دليلاً 
على التحريم؛ لأنّ جدّة الابن لأمّه إنُما حرمت بالمصاهرة. أعنى الدخول بابتتها. وذلك 
منتف هنا. 

وإلى القول بالتحريم ذهب العلامة فى المختلف ونقله فيه عن ابن إدريس ؛ قال في 
المختلف بعد أن نقل عبارة الشيخ في البسوط الدالّةَ على الجواز. وقد أسلفناها في 


.١‏ ج: المخصوصات. بدل: تلك الخصوصيات. 


؟. سائلك. ".ج: بجرز. 
4. المبسوط. ج 3. ص 7 0. 6 للوسيلة. هى ,”١ ١‏ 
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المقام الثانى من مقامات المقدمة ما هذا لفظه: 
وقال ابن إدريس: وأمًَا تزويجه باخته وجدته فلا يجوز بحال؛ لأنّا فى النسب 
لاانجوز له أن يتزوج الرجل بأخدت ابنه. ولا بم امرأته بحال, وإنما الشافعي علّل 
ذلك بالمصاهرة. وليس هاهنا مصاهرة. وكذا فى قوله وسؤاله نفسه: [اليبس] 
لا يجوز له أن يتزوّج آم آم ولده من النسب ويجوز أن يتزوج آم أمّ ولده من 
الرضاع. وأجاب بأنَ أمَ أمْ ولده من النسب ما حرمت بالنسب. وإنَّما حرمت 
بالمصاهرة قبل وجود النسب . وغل ذلك بالمصاهرة؛ فلا يظنّ ظان بأنّ ما قلناه 
كلام شيخنا أبي جعفر. والذي يقتضيه مذهبنا أن أمَ أمّ ولده من الرضاع محرمة 
عليه كما أنّها محرّمة عليه من النسب لأنّه أصل في التحريم من غير تعليل.' 

ثم نقل بعده كلام ابن حمزة في ذلك ' وقال بعده : 

والمعتمد تحريم أمَ أمّ الولد من الرضاع. وقول الشيخ في المبسوط ' وإن كان 
قويّأ. لكن الرواية الصحيحة على خلافه؛ وأن على بن مهزيار روى في الصحيح 
قال: سأل عيسى بن جعفر أبا جعفر الثاني عن امرأة أرضعت لي صبياً. فهل 
يحل لي أن أنزوّج بنت زونجها؟ فقال: »ما أجود ما سألتء من هاهنا بؤتى* أن 
يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل . هذا هو لبن الفحل لاغيره». 
فتلت له: إن الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لى هى بنت غيرهاء فقال: 
الو كنْ عشراً متفرّقات ما حل لك منهنٌ شيء. وكن في موضع بناتك «” 
فقد حكم هنا بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها فى منزلة البنت, ولا 
ريب أن أخت البنت إِنّما تحرم بالنسب لو كانت بنتأء أو بالسبب" لو كانث بنت 

3 محتلف الشبعداخ لاضن 18 لسر ترج .صن 868 
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الزوجة. فالتحريم هنا باعتبار المصاهرة وجعل الرضاع كالنسب فى ذلك. 
وقول الشيخ فى غاية القوّة ولولا هذه الرواية الصحيحة لاعتمدت على قول 
الشيخ. ونسبة ابن إدريس هذا القول للشافعى غبر ضائر للشيخ. وقوله: لا يجوز 
أن يتروؤّج بأخت ابنه ولا بام امرأته وليس هنا مصاهرة؛ غلط؛ لأنّهما إنّما حرمتا 
بالمساهرة . 


انتهى كلام العلامة في المخدلف.' 
وقال شيخنا الشهيد في نكت الإرشاد عند قول المصئّف: دولا تحرم أَمَأَمٌ الولد من 


الرضاع؛ ما هذا لفظه: 


أقول: ربّما اشتبه صورة هذه المسألة بسبب اشتباه متعلّق «من» وحكمها؛ فأمًا 
صورتها فإن امن » تحتمل أن يُتعلق بمحذوف حال من «الأمّه الشائية لا من 
«الوئده والمحكوم عليه هو الوالد' لا الفحل : فالتقدير: لا بحرم على أب 
المرتضع أَمّ أمَ المرتضع كابنه من الرضاع وإن كانت آَمَّها نسبأ. ومعناه أنه إذا 
5 ولده امرأة لا تحرم على الوالد أمّ تلك 'لمرأة. وهذا الحكم صرّح به ابن 
حمزة. ووجهه أصالة الحل وعدم المصاهرة هنا. 

ويحتمل أن بكون حالاً من الأمَ الأولى والتحريم أيضاً منفى عن الوالد. ' ومعناه: 
أنّ مرضعة آم ابنه لا تحرم عديه. وهو بيْن. والأولى والمناسب لما ذكره في 
المخد لمختلف وبقيّة كتبه أن يكون حالاً من الولد. ' والمحكوم عليه بتفى التحريم هو 
الفحل. وهو الذي نص عليه الشيخ فى المبسوط وأورد على نفسه أمٌ ام الولد من 
1 200 ف 0ن ١‏ 0 

النسب فإنها تحرم. فينبغى ان تكون ام ذمّه من الرضاع كذلك. 

وأجا بأنّ تحريم تلك ما كان بالنسبء بل بالمصاهرة الحاصئة قبل النسب١.‏ 
والذي يحرم من الرضاء ما بحرم من النسب. لا ما يحرم من المصاهرة. 


1 500 أل سر الأى جيم 68 7. .الولف 
محتلف - 4 كه . . 


ف ب الولد. 


1 ب الوالد. 
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وأنكره الفاضل' وزعم أن هذا حكاية كلام ' الشافعى ولبس مذهباً للشيخ. بل 
واخمتاره المصئف ‏ طاب ثراه فى المختلف عملاً بصحيحة على بن مهزيار. 
ثم نقل الصحيحة المشار إليها وقال بعدها: وجه الدلالة أنهى©ة حكم بتحريم 
إذا كانت بنتا. وبالسبب إذا كانت بئت الزوجة. فالتحريم هنا بالمصاهرة وجعل 
الرضاع كالنسب في ذلك, فيكون فى أُم الم كذلك. وليس قياساً لأنّه نته بجزئى * 
من كلى على حكم الكلى. ثم قال المصئّف : لولا هذه الرواية لاعتمدت على 
قول الشيخ لقَوّته.' واعتمد هنا وفي التلخيص على قوله وهو المختار.' انتهى . 
وقال الشيخ المقداد فى التنقيح : قال الشيخ في العبسوط يجوز للفحل أن يتزوّج 
بجدة المرتضع ء قال: إن قيل : ألبس أنه لا يجوز. ثم نقى السؤال الذي أورده الشيخ على 
نفسه وجوابه عنه. ثم نقل بعده كلام ابن إدريس الذي تقدم نقنه عن المختلف. ثم قال: 
واختاره العلامة في المختلف. وقال:إنّهِ المعتمد وقال: إن قول الشيخ وإنكان قويَّأ إلا 
أن رواية ابن مهزيار المذكورة على خلافه. ثمّ ساق عبارة المختلف بتمامها. وقال 
بعدها: وهذا قوله في المختلف واعتمد فى الإرشاد والتلخيص على قول الشيخ 
واختاره الشهيد. انتهى ملخّصاً. 
وأنت خبير بأنّ ما احتجٌ به العلامةغة فى المختلف من صحيحة على بن مهزيار 
لا دلالة فيهاء لأنّ موردها هو المنع من تزويج أب المرتضع في أولاد الفحل. 
وتعليله 8 التحريم بكونهنٌ في موضع بناته لا يستلزم تعذي التحريم إلى أم م 


3 في الحسدائق؛ جم "رص 57 ذابن ادريسه بدل والفاضل». 
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المرتضع بالنسبة إلى الفحل. وإلَا لزم التحريم في كلّ من كانت في موضع محرّم كما 
يقوله أصحاب التنزيل وهو لا يقول به. 
وبالجملة فالخروج عن موضع النصّ إلى ما شابهه وشاكله من هذه الصورة أو 

غيرها قياس لا نقول به ولنعم ما قال شيخنا المحقق الثاني فى رسالته الرضاعيّة فإِنّه 

قال بعد نقل كلام شيخنا الشهيد فى شرح الإرشاد حسب ما أسلفنا لك نقله ما هذه 

عبار نه: 
وفيه نظر. أمَا أولاً: فلن المشار إليه بقوله: «فى ذلك» هو تحريم بنت الزوجة. أي 
جعل الرضاع كالنسب في تحريم بنت الزوجة؛ أي كما نحرم بالنسب تحرم 
بالرضاع. ومعلوم أن تحريمها إذا لم تكن بئنا ليس بالنسب. إِنّما هو بالمصاهرة. 
فلا يستقيم قوله: جعل الرضاع كالنسب فى ذلك. 
وأمًا ثانبأً: فلأنه لا يلزم من ثبوت التحريم فى هذا الفرد المعبّن مع خروجه عن 
حكم الأصل . وظاهر القواعد المقرّرة ‏ لورود' النصّ علبه بخصوصه ‏ تعدية 
الحكم إلى ما أشبهه من المسائل. فإنّ ذلك عين القياس. واذعاؤه نفي القياس 
عنه. واعتذاره بأنّه نبّه بجزئى من كلى على حكم الكلى. لايفيده شيئاً. لأنّ 
تعريف القياس صادق عه ققد عدف أنه تعدية اكد من اعد إلى الفرع 
لعلة متحدة فيهماء والأصل فيما ذكره هو أخت الولد من الرضاعء والفرع هو 
جدّة الولد من الرضاع, والحكم المطلوب تعديته هو التحريم الثابت في الأصل' 
بالنص. 
وما يظنْ كونه علّة التحريم هو كون أخمت لولد من الرضاع في موضع من تحرم 
من النسب. أعنى البنت النسبيّة. وهذا بعينه قائم فى جدّة الولد من الرضاء. فإنّها 
فى مواع سن بسن ايكيا ]يعدا كر ليوا جاتب الفلتي [اتأك كدعررك 
أن القياس تعدية الحكم من جزئي إلى آحر لاشتراكهما فيما يظنّ كونه علة 
للحكم. وهوية قد حاول تعدية الحكم من الجزني إلى الكلّى ونبّه على العلة 

.١‏ فى رسائل الكركي: ورود. .١‏ فى رسالل لكركي: بالأصول. بدل: في الأصل. 
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وثبوتها في الفرع أوّل كلامه. وأغرب فى عبارته فسمّى ذلك تنبيهاً على الحكم 
رنفى عنه اسم القياس. وذلك لا يحصنه من الاإيراد والاعتراض. ولا يلتبس على 
الناظر المتأمّل كونه قياساً. 

انتهى كلامه زيد مقامه.' 

وهو جبّد متين؛ قال ذلك الفاضل فى رسالته بعد نقل هذا الكلام غن جده ما صورته: 
تلك جا از اام عدر الدعردهم وتكم مطت ادقن وضيى الجا عبيون اللسزا 
لي ولا مستقيم الورود عندي.' 

إلى أن قال في الردّ على النظر الثاني: 
فأمَا الثانى: فلأنّ إثبات حكم التحريم فى هذا الفرد المعيّن بخصوصه دون 
نظائره ومضاهيانه المشاركة له فيما هو مناط الحرمة وملاك النحريع إحداث 
قول جديد لم يبلغ إلينا ذهاب أحد إليه عن سلف. فما لم يثبت قول قائل من 
القدماء في عصور السالفين لم يكن يصمٌ تسويغه. وخروح هذا وأشباهه عن 
حريم حكم الأصل الثابت وأساس القاعدة المقرّرة قد انضح وهن دليله. وإدراج 
تعميم الحكم هنا فى حدٌ القياس مما لا يكاد ينضح أصلاً, أليس القياس هو 
تعدية الحكم من جزئى إلى جزئى آخخر بجامع يجمعها. والأصل والفرع فيه إنما 
هما مندرجان نحت حكم العلة الجامعة, فأمًا محاولة استخراج حكم الكلى من 
نحو بيان الحكم فى جزئيّاته أو تبيين اندراج جزئى ما من الجزئيّات تحت 
موضوع حكم كلي فتخريج وليس من أبواب ' القياس في شيء أصلاً. 

إلى أن قال: 
ثم بعد المماشاة والتسليم أليس القياس فى الحكم المنصوص على علته 
انعم عن الحم عليه بالحخية وقد السرع وصرات اللميراس أن الصيرورة 
في موضع من يحرم" بالنسب هو علّة الحكم بالتحريم في الرضاع . انتهى كلامه .* 


1 رسائق الكركي. بج اهس *"2351 581 ؟. ضوابط الرضاكء ص 108. 
بنذ اج بابب ُ. 3 تحكر يم. 
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أقول: وهو منظور فيه من وجوه: 

الأوّل: ماذكره من إثبات حكم التحريم فى هذ الفرد المعيّن مستلزم لإثباته في 
مضاهيّاته ومشاركاته مردود بأنّ إليات حكم التحريم فى هذا الفرد بخصوصه دون 
نظائرء ومضاهياته من جهة أن هذا الفرد المعيّن هو مورد النصّ خاصة؛ وقد ورد النض 
فيه على خلاف مقتضى القاعدة المستفادة من النسوص المستفيضة؛ إذ مقتضى' تلك 
القاعدة أنّه لا تحريم في هذا الفرد أيضاً. لكن لما وردت به النصوص الصحيحة 
الصريحة وجب الاقتصار عليه وقوفاً على مورد البصّ. 

وتلك النصوص الواردة في ذلك الفرد المعيّن لم ترد رواية عامّة على وجه تتناوله 
وتتناول غيرء . وإنّما وقع السؤال فيها عن ذلك الفرد الخاصٌ و خرج الجواب عنهم ضغ 
فيه بخصوصه . فمن أين يسوغ له" التعدّي عنها إلى ما ضاهاها وشابهها. وماذكره من 
كون تلك النظائر مشاركة لذلك الفرد في مناط الحرمة وملاك التحريم. غير مجد فى 
المقام ؛ لأنْ مشاركة شيء لشىء فى أمر لا يوجب إجراء حكم أحدهما على الآخر مالم 
ينصٌ الشارع عليه بخصوصه عموماً أو خصوصا. لأنّه عين القياس كما تقدّم. وسيتّضح 
إن شاء الله تعالى . 

الثاني : قوله : «إنْ ذلك إحداث قول جديد؛ انتهى . فإنْ فيه من الغرابة ما يقتضي منه 
العجب؛ إذ مقتضى هذا الكلام أن كل من قال من 'لفقهاء بالتحريم فى هذا الفرد, فِإنّه 
يعدّي التحريم منه إلى مضاهياته ومشابهاته. وأنت خبير ‏ بما أسلفناه وممّاسيأتي إن 
شاء الله تعالى أنه لم يذهب أحد من أصحابنا إلى ذلك سواهك. فإنّ جمهور فقهائنا 
القائلين بالتحريم في ذلك الفرد المخصوص لم يعدوه إلى غيره كما سلامف لك في 
عبائرهم. وهذه كتبهم الآن الموجودة بأيدينا تشهد بذلك أيضاً. نعم ذهب الشْاذً منهم 
إلى التحريم فى هذه المسائل المخصوصة التي نحن بصدد ذكرها فى هذا الباب 


.١‏ أو ب: بمقتضى. ؟. ح: حيكدل. بدل: له, 
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وبيانهاء توهّما منه دخولها في مدلول تلك الروايات. وقد عرفت وستعرف ماهو 
الحق الحقيق بالاتباع في ذلك إن شاء الله تعالى . 

الثالث : إن المنع من إحداث قول لم يذهب إليه أحد ممّن سلف ممنوع. وما المانع 
منه إذا اقتضته الأدلّة الشرعيّة. وأني دليل دل على المنع من ذلك؟ على أُنّهم إنّما منعوا 
من إحداث القول في المسألة إذا سبق هناك إجماع مركب أو بسيط في مقابلته . والحال 
أنّه لم يذّع ذلك أحد هنا والذي حمّقناه في بعض رسائلنا هو وجوب القول بمااقتضته 
الأدلة الشرعبّة مطلقاً. وما يتناقلونه فى الكتب الفروعيّة من هذا الإجماع ليس مما يعتدٌ 
به ولا يُعتمد عليه حتّى يلزم من مخالفته إشكالء إذ هو فى الحقيقة لا يخرج عن مجرّد 
الشهرة كما حقّقه غير واحد من محمقينا. 

الرابع : أنّه إذاكان احداث القول فى المألة ممنوعاً مالم يثبت قول قائل به من 
المتقدّمين. فيُّقال له : أي قائل من المتقدمين بنى الحكم فى مسألة الرضاع على التنزيل 
حتّى يكون هو قد اقتفاه في ذلك السبيز. وهذه كتب الأصحاب التي بأيدينا عارية عن 
ذلك لم يقل به منهم قائل ولم ينقله عنهم ناقل . بل هي مانعة منه صريحة في خلافه 
والرد عليه. كما تلونا عليك شطراً من عبائرهم فى المقام الثاني من مقامات المقدّمة. 
وهذا جدّه المحقق الثاني قد أنكره غاية الإنكار في رسالته. وقد أسلفنا لك نقل عبارته 
في المقام الخامس . 

وبالجملة فقد حكم على نفسه ببطلان ماذهب إليه بهذا الكلام حيث لم يقل سما 
ذهب إليه أحد من متقدّمي العلماء الأعلام. بل ولا من متأخُريهم كمالا يخفى على 
ذويي الأفهام. 

الخامس: إن دعواه أن خروج هذا الفرد وأشباهه من حريم حكم الأصل الثابت قد 
اتضح وهن دليله ممنوعة. فإِنّه لم يورد ما يمكن به الوهن في الدليل فضلاً عن أن 
ينضح به الوهن. وإِنّْما يورد مسجرّد عبارات عارية ودعاو خالية كما أوضحناه غير مرّة. 

السادس: إن قوله: «أليس القياس هو تعدية الحكم من جزثي إلى آخر بجامع 


سكت 


أ ٠‏ ا 
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يجمعها إلى آخره» فالجواب أن يُقال له: بلى القياس هو ذلك. وهو فيما نحن فيه كذلك 
كما حققه المحمّق جدّه فيما سبق من كلامه. فإنّ المنصوص عليه في تلك الروايات 
جزئى البنّة. وهو تحريم نكاح أب المرتضم فى أولاد صاحب اللبن؛ والذى يراد قياسه 
عليه وهو تحريم الجدّة على الفحل جزئي أيضاً. وكلٌ من هذا الأصل والفرع مندرج 
تحت العلّة الجامعة كما سبق تحفيفه في كلام المحفّق . 
وأمًا دعواه على حسب ما تقدّم في كلام الشيخ الشهيد في توجيه الاستدلال 
للعلامة بالروابة من أن ذكر هذا الجزئي في الرواية إنّما هو على جهة ' التنبيه به على 
حكم كلّى . فدعوى لا دليل عليها فى المقام. لأنه لا دليل على هذا الكلّى من خارج. 
واستفادته من ذكر هذه الصورة بدعوى أنَّهها جزني من جر نيّاته منبئّه "عليه من قبيل 
التعمية والألغاز؛ إذ لا دلالة عليه بنوع من الدلالة من ححفيقة أو مجاز . 
السابع : إنّه قد استفاضت النصوص عن أهل الخصوص سلا الله عليهم يما 
بتضمّن التفريق فى الأحكام الشرعيّة بين المتمائلات والجمع بين المختلفات كما 
لا يخفى على من لاحظ أحاديث البثئر. حتّى قال شيخنا الشهيد الثاني فى شرح اللمعة: 
«إنْ مبنى حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المتّفق». وقد روى سيّدنا علم 
الهدى المرتضى وه في رسالة المحكم والمتشاده لفلا من تفسير النعماني بإسناده إلى 
الصادق 8ة عن أمير المؤ منين 2 في كلام طويل يتضمّن الرد على القائلين بالقياس في 
الأحكام الشرعيّة . قال فى جملته : 
واعتلالهم بأنْ الفياس هو التشببه والتمثيل وأن الحكم جائز به. ورد الحوادث 
أيضاً إليه. فذلك محال بِيْن ومقال شنيم: لأنا نجد أشياء قد وفق الله بين أحكامها 
وإن كانت متفرّقة ونجد أشياءً قد فرّق بين أحكامها وإن كانت مجتمعة. فدلنا 
ذلك من فعل الله تعالى على أنْ اشتباه الشينين غير موجب لاشتباه الحكمين كما 
اذعوه مستحلو القياس والراي. 


سدم لماه مه “لتكت مه لسلسم عم اح هه 
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إلى أن قال يظة : 
وذللك أن العقل على نجوه والفرادة لأ يوحت ولا بقهد سيج اعد الشين' 
بغصب ونهب وبين أخذه برقة وإن كانا مشتبهين. فالواحد وجب القطم 
والآخر لا يوجبه. ويدلٌ أيضاً على فساد ما احتجوا به من رد الشىء ' في الحكم 
إلى أبافه ونظائره آنا تجد بأنالرى من االدحصن زالبكتر تتواء وأحتدهما 
توح الرضي و الاجر لا بريه القديف * 
وأنت خبير بأنَّ ما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإنّهئ في ذلك الحديت جعل إخوة 
الولد من الرضاعة بمنزلة الأولاد وحرّمهم لذلك. فجعل أمّهم مثل م الولد وج دتهم 
مثل جدّته. وهكذا حملاً على الأولاد للمشاركة والمشاكلة في تنزيل ذلك الأجنبىَ 
منزلة محوّم وإجراء حكم التحريم عليهما عين ما منع منه هذا الحديث الشريف 
وأمئاله. ولِمَ لا يجوز كون ذلك في الأولاد خافة نخضوضيية لا مهيف 
وبالجملة. فالنصوص مستفيضة بالمنع من بناء الأحكام الشرعيّة على مجرّد 
المماثلة والمشابهة ومصرّحة بأنّه عين القياس ء بل قد استفاضت بالمنع عن العمل 
بمفهوم الأوئويّة الذي هو أقوى مستند في ذلك الباب. كما ورد عنه :8 لما قال له 
السائل : الحائضص تقضي الصوم؟ قال: انعم 1. قال: تقضى الصلاة؟ قال : «لا». قال : من 
أين جاء هذا؟ قال: «أوّل من قاس إبليس». ثُمّ قال له: الصائم يستنقع في الماء؟ قال: 
انعم». قال : يبل اللنوب على جسدم؟ قال : دلاه. قال: من أين جاء هذا؟ قال: هذا من 
ذاك, ؟ 
وما روي بعدّة طرق ومتون من احتجاج الصادقلة على أبي حنيفة في المنع من 
القياس وقولهغةة له: أيّما أعظم عند الله القثل أو الزنئى؟ قال: «بل القتله فمّال 2 : 
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«فكيف رضي الله في القتل بشاهدين ولم يرض فى الزنى إلا بأربعة». ثم قال: الصلاة 
أفضل أم الصوم؟ فقال: «بل الصلاة أفضل". ف تال : يجب على قياس قولك على 
الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام وقد أوجب الله عليها 
قضاء 'لصوم دون الصلاة ». 

نم قال له: البول أقذر أم المني؟ فقال: «البول أقادره فقا : يجب على فياس قولك 
أن يجب الغسل من البول دون المني» إلى غير ذلك من الروايات . ومتى امتنع ذلك في 
الأولى امتنع فى المشابه البنّه بمقتضى قواعدهم . 

الثامن : قوله: «نمّ بعد المماشاة والتسليم» إلى آخره. 

إن فيه أوَلاً: أن العمل بمنصوص العلّة غير متّفق على حجّيته. بل قد خالف فيه 
المرتضى يف ' وأنكره غاية الانكار. واحتج على المنع بما لا يخلو من قوّة. وفصّل فيه 
المحقّق وجملة ممّن تأخُر عنه. " وتفصيل الكلام هنا ممًا يطول به المقام . 

فقرله :دلا محيص عن الحكم عليه بالحجية: مؤ دنأ بأنه متفق على حجّيته. ممنوع. 

وثانياً: أن ما نحن فيه ليس من قبيل العلّة المنتصوصة. بل هو من قميل العلّة 
المستنبطة؛ لأنْ النضٌ صرّح بكون العلّة في التحريم في كون إخوة المرتضع من 
الرضاعة بالنسبة إليه ' في منزلة أولاده. فالعلّة المنصوصة هي كون هؤلاء الاخوة 
بمنزلة الأولاد. وهذه العلّة غير موجودة بين الفحل وجدَّة المرتضع بل الموجود 
نظيرهاء وهو كون الجذة فى منزلة جدة ولده النسبي . وليس المراد بحجّته منتصوص 
العلة. إلا أنه حيث توجد تلك العلّة ثبت الحكم لا أنه حيث يوجد نظيرها. 

تنبيه :" قال الفاضل الداماد فى رسالته المشار اليها: 

جرال لاس اننكل ساب لله اد يتوج بجدّة المرتضع من لبنه. سواء في 


77031748 وسائل الشبعن ج /3. سن 6 ح‎ ١1١ الاحتساس. ص “76 رفي طبعة اخر ىج "ص‎ ١ 
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لحرن فكع ٠.‏ اكالم يكن 1 لناء لج اوكا انار نم راتخن 
أم نافلته من ابنه أو بئته. أم ولداً لأحد من ذوي قرباه أم أجنبيّاً من أجاتبه. وسواء 
كانت مرضعة المرتضم الذي هو نافئة صاحب اللبن زوجته التى هى بعينها جادة 
ذلك المرتضع المحرّمة على الفحل. أم هي زوجة أخرى من زوجاته؛ فهذا 
الحكم تعدرة ثذن أحشكه حول مذ مهاء :دان بد اباد الأعظم من أصحابنا, 


وتظافرت بإرهاص رهصه نصوص السنّة والكتاب عن نبيّنا الكريم. وتواطأات 
على الأدلة عليه صحاح الأحاديث عن أثْمّتنا الطاهرين صلَّى الله عليه وعليهم 
أجمعين. وسنقف على ذلك كله إن شاء الله تعالى. 

والء لشيخ الأعظم أبو - علد امرض رخن لد تدان كر فى اللرتمرف ا جدة 
المرتضع لا تحرم على صاحب اللين؛' وقد ارتضاه جذي المحقق أعلى الله 
درجاته في شرح القواعد رفي رسالته الرضاعيّة. ' ولكن كبش أصحابنا 
المحقّقين طود ' التحفيق والتدقيق محمد بن إدريس الحلّى # قال: إِنْ ما ذكره 
الشيخ ليس مذهباً له. بل إِنّه حكاية قول الشافعى. والذي يقتضيه مذهبنا هو 
التحريم الك حر الح ابر ا مسر جل الملّة 
والح والذّين في المختلة والتذكرة.” واستصحه ولده الإمام فخر المحقّقين 
في اللإيضاح ' وغيره. وعليه عوّل إمام المحقّقين شيخنا الشهيد محمّد بن مكي 
قدس الله نفسه الزكيّة فى غابة المراد شرح الارشاد وفى فوائده وفتاويه ومقالاته 
ومعاّقاته. وكذلك الفاضل صاحب التنقيح. انتهى. ' 


أقول : لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما أسلفناه والتدبّر فيما قدّمناه ما فى كلامه هنا 
من الخروج عن مقتضى الأدلّة الشرعيّة والطرق الواضحة الجليّة وإن أطال فيه بذكر 
الشقوق وأكثر فيه من التهورات التى لا تلوق» ونزيدك على ما تَعَدّم فى هذا الباب 


١ 


او ج: طر ود. 
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فا 


مايكشف عنك نقاب الشلك و يزيل الارتياب فنقول : 

كلامه هنا منظورٌ فيه من وجوه: 

الأوّل: أن قوله: «إنّ هذا الحكم بعمومه قد اقتضته أصول مذهيناه إلى آخره. 
ممنوع. بل الأمر بالعكس كما عرفت؛ لأنْ أصول المذهب. وهى الآية الدالّة على 
حصر المحرّمات النسبيّة فى أفراد مخصوصة والروايات المستفيضة الدالّة على أنه 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء قد اتفقت على أنه لا يحرم من الرضاع إلا ماحرم 
من تلك المحرّمات السبع المعدودة. وتعدية السكم إلى نظائر تلك المسحرّمات. 
خلاف مادلّت علبه تلك الروايات . نعم. يستثنى من ذلك الفرد الخاصٌ الذي هو 
تحريم نكاح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن بما حقّقناه سابقاً. 

الثاني : قوله : «إنّه دان به السواد الأعظم» إلى آخره . فإنًا لم نر من هذا السواد الأعظم 
الا سواد ماكتبه بالقلم وتسويد القرطاس بالمداد الذى لا يوصل إلى غاية ولا مراد. 
فنك قد عرقت أنه لم ينقل القول بالتحريم هنا إلا عن ابن إدر يس والعلامة في 
المختلف. وقد عرفت أنّ العلامة في التحرير والقواعد والإرشاد والنلخيص قد وافق 
الأصحاب. فقد تعارض قولاه في المسألة, فإن لم نفل بترجبح ما أفتى به في هذه 
الكتب المتعدّدة على ما أفتى به في كتاب واحد فلا أقل من تساقط قوليه للتعارض. فلم 
يبق فى الحقيقة إلا ابن إدريس خاضة الذي أطال في وصفه وإطرائه لاثفاقه في مسألة 
من مسائل تنزيله . وقد كرّر النقل عنه وعن العلاءة في غير موضع من هذه الرسالة ولم 
بذكر فيهما شيئاً من هذه المدائح والأوصاف التي أطال بها هنا. 

الغالث: نقله عن أولئك الجماعة الول بالتحريم. فإنّه منهوق عجيب ومن مثله 
غريب. وأيي غريب. أمَا الشيخ فخر الدين في الإبضاح. فإنه لم يتعرّض لذكر هذه 
الصورة بالمرّة لاعموماً ولا خنصوصاً. نعم . قد وقع له فى ذلك الكتاب المذكور كلام 
فى موضعين ربّما كان منشأ الوهم لهذا الفاضل طاب ثراه؛ 

أحدهما عند قول المصئّف: «وبحرم أولاد الفحل ولادةٌ ورضاعاً وأولاد زوجته 


افا 
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المرضعة ' ولادةً ل رضاعاً على أب" المرتضم على رأي».' فإنَّه نقل هناك قول 
الشيخ في المبسوط بالجواز,* وقول ابن إدريس وأبيه في المختلف' بالتحريم. 
واستدلٌ لهما بصحيحة على بن مهزيار ' وصحيحة عبدالل بن أبي يعفور .”هذا حاصل 
ماذكره. وأنت خبير بأنّ هذه المسألة مسلّمة عند جل الأصحاب.' فلا دلالة فيها على 
هآر اد فى هذا الباب. 
وثانيهما عند قول المصئّف: «ويحتمل قويّاً عدم التحريم بالمصاهرة»'' الى آخره. 
فإنّه قال هناك ماهذا لفظه: 
أقول: وجه القوّة عموم قوله تعالى: (ِفَانكِحُوا ما طَابٌ لَكُمْ مِنْ اليْسَاءِ'' خض 
بأدلة الرضاع. وهي من الكتاب والسئّة والإجماع كما تقدّم. والمصاهرة ليست 
من النسب. فلا دلالة على تحريمها بالرضاع والقول من غير دليل تحكم. ووجه 
التحريم الرواية المتقدّمة وتعثيل التحريم تنزيل " إخوّة الابن منزلة أولاده. فتنزل 
أمْهم منزلة زوجتة وأمّها منزلة أمْأَمّ أولاده من النسب لتلازم الإضافات . والأقوى 
عندي تحريم أولاد الفحل ولادةٌ ورضاعاً. وأولاد المرضعة ولادةً لا رضاعاً كما 
تَقدّم ''. انتهى . 
وأنت خبير بأنَّ مفاد هذا الكلام إنّما هو توجيه الدليل لكل من القولين من ضير 
اختيار شيء منهما في البين . بل ظاهر آخر كلامه يؤذن باختيار عدم التحريم؛ حيث إنه 
لم يختر التحريم في شيء من أة.راد هذه المصاهرة إلا في تحريم أولاد الفحل 


.١‏ ج: -المرضعة, ؟. ج: الأب. 
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دكاقه 


كثف القناع ١ك‏ 


والمرضعة على أب المرتضع. كما أشار إليه بقوله: والأقوى إلى آخره. ولو كان الأمر 
كما ادّعاه عليه هذا الفاضل لعمُم الحكم. ولم يخصّر التحريم بهذا الفرد الذى هو متفق 
عليه بين جمهور الأصحاب . 

وبالجملة فكلامه مطابق لكلام أبيه في الكتاب المذكور من القول بالتحريم في هذا 
الفرد الخاصٌ من بين أفراد هذه المصاهرة . والمراد بهذه المصاهرة هى المساهرة 
المتفرّعة على الرضاع. وهى التى لا تثمر تحريماً كم حمٌّمَناه سابقاً. لا المصاهرة 


المترتبة على النكاح . 
وأمًا نقله عن الشيخ فخر الدين في غير الإنضاح فيحتاج إلى بيان المنقول عنه 
لتراجعه. 


وأمًا الشيخ الشهيدجة في كتاب غابة المراد فتهد فقد أسلفنا لك عبا, رته بطولها لتقف على 
ثمرتها ومحصولها. وصريحه فيها اخشيار الجواز كما أشار إليه في آخرها بقوله: دوهو 
المختار». وقد نقل عنه القول باختيار ذلك أيضاً الشيخ المقداد فى التنقيح فيما أسلفنا 
لك من عبارته. 

وهذا الفاضل قد نقل عبارة الشيخ الشهيد في رسالئه عاريةٌ عن قوله فى آخمرها 
«وهو المختار». وكأنه سقط من نسخته. ونقل أيضاً في رسالته عبارة الشيخ المقداد في 
الننقيح. ولمّاكان فى أخرها دلالة على اتختيار !* لشيخ الشهيد للجواز. حيث قال في 
اخرها: «واعتمد فى الإرشاد والتلخيص على قول الشيخ . واخختاره الشهيد». وقال ذلك 
بعد نقلها: إن ضمير «اختاره» راجع إلى ما اختاره العلامة فى المختلف. 

فانظر إلى ارتكا ب' هذا التكلّف الفاحش والشطط الموقع للناظر في كلامه في الشبه' 
والغلط. ونحن لذلك قد أسلفنا لك تقل العبارتين: فراجعهما ' تجا المطابق من النقلين. 

وأمُاكلام الشهيد ونفيه القباس الذي أوقع ذلك :لفاضل في الالتباس. فهو إِنّما خرج 
.١‏ ح: -ارتكاب. ؟.أوت:التيه 
". ج: فراجيعها. 
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في مقام التوجيه لاستدلال العلامة بالرواية المذكورة: كما لا يخفى على من نظر بعين 
التأمّل والتحقيق . فإن سوق كلامه فى ذلك إنّما هو مساوقة للعلامة في المختلف. وليس 
فيه دلالة على اختيار التحريم . 

وبالجملة فاختياره فى آخر عبارته كاشف عن صحّة ما قلناه. وكاف فى صحّة 
ما أذعيناه. ومنافٍ لما ادعاه ذلك الفاضل عليه وظنّ موافقته له فيما جنح إليه. 

وأمًا الشيخ المقداد صاحب التنقيح فلم نقف له على شيء من ذلك ؛ أمَا في الدنقبح 
فقد أسلفنا لك ملخخص عبار ته فيه. وحاصلها تلخيص كلام العلامة فى المختلف من 
غير أن يختار شيئاً. وإن شككت فيما قلناه. فالكتاب متعدّد النسخ بأيدي المحضلين. 
فراجعه ليزول' عنك الشكٌ ويحصل لك اليقين. 

وأمَا في كتاب كنز العرفان' فقد أسلفنا لك عبارته في المقام الشانى من مقامات 
المقدمة. وهى صر يحة في الرد على هذا الفاضل في أص لى قاعدته الى بنى علبها 
التنزيل. ولذلك لما نقل ذلك الفاضل تلك العبارة عن المقداد في كنز العرفان قال 
بعدها: «هذا ما قاله؛ وليس من نتائج فطرته وزرع فطنته. بل هو كلام رهط من علماء 
الشافعيّة ٠‏ انتهى . 

فهاهنا لمّا توهم من عبارته التأييد لماذهب اليه عبر عنه بالفاضل المقداد. وهناك 
لما أورد عليه ما يببطل قاعدته ويفك رابطته قال فيه م سمعت. 


وبالجملة, ققد اتّضح لك أنّه لا مخالف في هذه المسألة إلا ابن إدريس من بين كافة 
العلماء : ومن ذلك ظهر لك صحّة ما قلناه من أنه ليس من ذلك السواد الا لفظه 
المكتوب بالمداد. 
[نكاح أولاد أب المرتضع فى أولاد الفحل ] 

المسألة الثالئة: هل يجوز لأولاد أب المرتضع الذين لم يرتضعوا من لبن هذا 
الفحل أن ينكحوا في أولاد الفحل ولادةً ورضاعاً وأولاد المرضعة ولادةٌ أم لا؟ قولان: 


دشأخه 


كشف القدام 44 


اختار ثانيهما الشيخ فى الخلاف' والنهابة ' استنادا إلى ظاهر التعليل المذكور في 
الروايات. وهو كونهم بمنزلة ولد الأب. وذلك يقتضى حصول الإخوة بينهم. المانع 
من النكاح أحدهما فى الآخر. فإن كونهم بمنزلة ولد الأب يقتضي كونهم بمنزلة 
الإخوة؛ للعلّة. فإنّها منصوصة فيتعدّى حكمها. 
وأجيب بأنَّ تعدّي حكمها مشروط بوجودها فى المعدَّى إليه. وهنا ليس كذلك ؛ 
لأنَّ كونهنٌ بمنزلة ولد الأب ليس موجوداً في سحل النزاع. وليس المراد بحجّية 
منصوص العلّة أنّه حيث ثبتت العلّة أو ما جرى مجراها يئبت الحكم؛ كذا قوّره شيخنا 
الشهيد الثاني في المسالك" وشرح اللمعة.” وهو منّجه. 
ورد ابن إدريس هنا على الشيمح فيما اختاره من التحريم. واختار القول الأؤل. ولننقل 
كلامهماك على ما ثقله العلامة في المختلف فتنقول : قال العلامة في الكتاب المذكور : 
قال الشيخ فى الخلاف: «إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح اعت 
هذا التولوه المرتطيع ييه ولا لأخد من أولاده من غير المرضعة ومنها لأنْ 
إخوته وأنخواته صاروا, بمنزلة أولاده»” 
ونحوه قال فى النهابة حيث قال: «وكذلك تحرم جميع إخوة المرتضع على هذا 
الفحل وعلى جميع أولاده من ججهة الولادة والرضاع». 
وقال ابن إدريس: «قول شيخنا في ذلك غير واضح. واي تحريم حصل بين 
أخنت هذا المولود المرتضع وبين أولاد هذا الفحل وليس هي أختهم. لامن آمهم 
ولا من أبيهم. ٠‏ والنبئ مإقتلة جعل النسب أصلاً للرضاع في التحريم. فقال: يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب؛ وفي النسب لا يحرم على الإنسان أخحت أخيه 
التى لا من أمّه ولا من أبيه» ؛ م أمرنا بالتأئل والملاحظة. ' 
وهذا قول ابن إدريس لا بأس به. فإنٌ التق " يقتضيه. لكنّه لا يجامم ما قاله أوَلاً 
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فى المسألة السابقة التى حكم فيها بتحريم أمَ أمّ الولد وأخته كما حرمتا فى 
السب زولك غلك هناك أن السخريع لبس من جدهة انمي يتل مح انسهة 
المصاهرة. 

ثم إن الأئمّة جل حكموا بالتحريم فى الرضاع وإن اختلفت العنّة. وقد قال 
أبو جعفر الثاني #2: الو كن عشراً متفرّقات ما حل لك منهنٌ شيء وكُّنّ في 
مرضيع يناك ' ا ْ 
وكذا ما رواه أيُوب بن نوح فى الصحيح قال: كتب على بسن شعيب إلى 
أبي الحسن نة: امرأة أرضعت بعض ولدي. هل يجوز لي أن أتزوّج بعض 
ولدها؟ فكتب 98 : «لا يجوز ذلك لك ؛ لأنّْ ولدها صارت بمنزلة ولدكه." 
وهذا التعليل يعطى صيرورة أولادها إخوة لأولاده. فينشر الحرمة. ونحن فى 
ذلك من المتوقّفين . انتهى كلامه ين" ْ 


اقول : مأ أوردهيك على أبن إدر يس من جز مه بالتحريم في المألة الأولى و صر هيه 


بالجواز هنا مع كون المسألتين من باب واحد . وعليه أيضاً من جهة جزمه بالتحريم فى 
المسألة السابقة وتوققه هنا فإنْ الكلام فى الموضعين واحد. فإنه إنما جزم بالتحريم 
فى المسألة الأولى نظرأ إلى ظاهر التعليل فى الروايات كما أسلغنا نقله عنه . 


فالحال' أنّه هنا كذلك كما يفيده قوله : وهذا التعليل يعطى صيرورة أولادها اخوة 


لأولادة قتع الشومة: 


وبالجملة فالمسألتان من باب واحد . فالحكم فيهما واحد. فلا وجه للقول فى 


إحداهما بالتحريم. والقول فى الثانية بالجواز والتوقف. 


والوجه هو الجواز فيهما كما هو القول المشهور والمذهب المؤْيّد المنصور. 
وما احتجٌ به العلامةئة من قوله : «دوهذا التعثيل؛ إلى آخره.” قد عرفت جوابه ممًا 
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أسلفنا نقله عن شيخعنا الشهيد الثاني.' والذي صرّح به العلامة في غير هذا الكتاب هو 
الجواز. 
قال فى التعحرير : 
قال الشيخ في الخلاف: إذا حصل الرضائ المحرّم لم يحل للفحل تكاح أت 
المرتضع بلبنه ولا لأحدٍ من أولاده من غير المرضعة ومنها لأنْ إخوته وأخواته 
صاروا بمنزلة أولاده. وليس بمعتمد. والوجه جواز النكاح بين ات المرتضع 
وأولاد صاحب اللبن كما تقدّم. انتهى 0 
وقال في القواعد: «ولأولاد هذا الأس الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح فى 
أولاد المرضعة وأولاد فحلها ولادءٌ ورضاعاً على رأى:." 
قال ابنه في الإنضاح : «أقول: ما اختاره هنا مذهب ابن إدريس. وهو الأقوى عندي. 
خلافاً للشيخ . لنا: أن [أخ | الأخ إذا لم يكن أخاً يحل من النسب. فكيف لا يحل من 
الرضاع وهو تابع» انتهى © 
وأنت خبير بأنه لم ينقل الخلاف في هذه المسألة إلا عن الشيخ وحده في ذينك 
الكتابين. كما نبّه عليه غير واحد ممّن تأر عنه. وقد وافق المشهور في المبسوط كما 
نقله عنه شيخنا المحقق الشبخ على في رضاعيّته حيث قال : 
وفي المبسوط حكم بعدم التحريم في ذنك. والنجا إلى ما أضّله من أنْ التحريم 
تماق بالعر تشع وحدة رفة كان من اللجلة نزوت من كان من طبغته. وهذه من 
طبقته لا نسب بينه وبين أخحت أيه ولا رضاع. وهو واضح. انتهى.' 
وبالجملة . فإذا ثبت ضعف دليل القول فلاعيرة بالقائل وإن كثر . نعم . لا يبعد القول 
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أخحت أخيه من ال ضاغة. فقال : دما أحبٌ أن أتزوّج أخت أخي من الرضاعة».! 
وقد ورد أيضاً كراهته من النسب . رواه إسحاق بن عمّار أيضاً قال: سألته عن رجل 
يتزوّج أخمت أخيه؟ قال: هما أحبٌ له ذلك».' 
قال شيخنا المحمّق الثاني في رضاعيّته بعد نقل الخلاف في المسألة ما هذا لفظه: 
فإن قيل: النضّ السالف يدل على التحريم هنا إلزاماً؛ " لأنّه لما تَضمّن :.حريم 
الأولاد على أب المرتضع,. معللاً بأنّهم في منزئة” أولاده في التحريم لزم مسن 
ذلك أن يكونوا لأولاده كالاخوة, فيحرم بعضهم على بعض ؛ لأنْ البنوّة لصاحب 
اللبن والإخحوة لأولاده متلازمان. فيمتنم ثبوت أحدهما مع انتفاء الآخر.” وقد 
ثبتت البنؤة بالنصوص الابقة. فثبتت* الإخحؤة. فيلزم التحريم. 
قلنا: نمنع الدلالة الالتزاميّة؛ لأن من شرطها اللزوم الذهنى البيّن بالمعنى 
الأخضص. ولس تقاناقه بل تمنم القلارم أصلة فإن ابوت ابتزة شبخض الأخر 
يفتضي ثبوت الأخوّة لأولاده لاثبوت الأخرّة لإخوة أولاده. وذلك غير مقتض 
للنحريم بوجه من الوجوه. انتهى." 
أقول: لا يخفى ما في تقريره للسؤال من الخلل الظاهر ؛ أما أوَلاً: فلعدم موافقة 
الخصم على ذلك . وأمًا ثانياً: فللمنافاة بين طرفي كلامه: وذلك لأنّ صدر كلامه صريح 
في كون حجّة الخصم إنّما هو من حيث إن النضٌ لما تضمّن تحريم أولاد الفحل على 
أب المرتضع لكونهم في منزلة* ولده لزم من ذلك أن يكونوا لولده كالإخوة. فيحرم 
وآخر كلامه أعني قوله: «لأنَّ البنؤة لصاحب اللبن» إلى آخره. يقتضي أن تعليل 
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التحريم إِنُماهو من حيث بنؤة أولاد الفحل المستلزمة لأخوّتهم لأولاد أب المرتضع. 
فيمتنم' ثبوت أحدهما بدون الآخر. ومن أجل ذلك منع التلازم أصلاً بأنْ بنوّة أولاد الفحل 
له إنْما يستلزم الأخؤة لأولاده. وهم المرتضعون بلبنه. لا الاخوّة لإخوة أولئك المرتضعين. 

وأنت قد عرفت أن الخصم لم يعلّل التحريم ' بما يفهم من كلامه الأخير حنّى 
يتوجّه عليه هذا المنع؛ وإِنّما يعلله بما صرّح به في صدر كلامه. وحينئظٍ فمنعه التلازم 
أصلاً ليس في محله . 

والجواب حينئذٍ عن حجّة الخصم هو ما أسلفنا نك نفله عن شيخنا الشهيد الثاني . 
وتوضيحة: أن ا لنصّ إنّما تضمّن الحكم بتحريم نكاح أب المر تضيع فى أولاد صاحب 
اللبن. معلّلاً ذلك بأنّهم صاروا في حكم أولاده. 

ومحل النزاع هو الحكم بنكاح أولاد أب المرتضيع في أولاد الفنحل والمرضعة: 
والحكم بالتحريم في الصورة الثانية بدعوى استلزام بنوّة أولاد الفحل لأب المرتضع 
إخوتهم لأولاده. فيحرم تناكحهم لحصول الاخؤة. قياس ؛ لأنَّ العلّة في النص إِنّما هي 
البنوّة. والعلّة فيما نحن فيه هي الأخوّة. وأحدهما غير الآخر. 

ومسر تور لاحك لير عيّة ؛ لأنْ ذلك مذهب أصحاب القياس 
يي تيون 'الأحكسام الشرعيّة على مجر: الملازمات العقليّة والمناسبات 
والمشاكلات الجليّة والخفيّة: والعلّة فيما ذكروا غير منصوصة: بل مستنبطة؛ على أن 
كونهم بمنزلة أولاده فى تحريمهم نكا عليه لا يمرم كونهم بمنزلة أولاده في تحريم 
بعضهم على بعض ؛ لأنّ إثباث حكم الأولاد لهم في مادّة خاضة لا يستلزم ثبوته في 
جميع المواد؛ إذ لا ملازمة تقتضي ذلك .* 

قال ذلك الفاضل في رسالته: 

مسألة: هل لإخوة المرتضع نساً أي لأولاد أبيه أو لأمّه الذين لم يرتضعوا من 
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هذا اللين أن' بلكحوا فى إخوته رضاعاً من أولاد الفحل وأولاد المرضعة من 
النسب أو من الرضاع؟ 
قال الشيحخ بخ في الخلاف: «إذا حصل الر ضاع المحرم. لم بحل لتفحل تكاح اخغت 
هذا الولد المرتضع بلبنه , ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها. لأنّ إخوته 
وأفواثة قاروا عل رادي" 
رالوس اليز اررقاالة مس عع تير العراسع عاو كد لفحل ونان 
جاع رادوين اجيا لام وار ضاع». ونحو ذلك في المبسوط.* وهو 
المنقول عنه فى التحرير.' وعليه السافء وإليه ذهب الأكثر. وقد دريت أنه من 
المستبين م: : الحديك لمر من الأخبار وأنّه لا مجال عنه في منهاج آل 
الرسول322. 
وقال فى المختلف: ؛وفال ابن إدريس : قول شيخنابة فى ذلك غبر واضح ؛ وأيّ 
تحريم حصل بين أخخت هذا المولوده." 

ثم نقل ما أسلفنا نقله من المختلف إلى آخره.* ثم قال عقيبه : 
هذا كلام المختلف. ونحن تقول: الذي يقوى به الظنّ أن ابن إدريس# فى قوّة 
معترض هاهنا على الشيخ. حيث ذكر الجواز فيما نقله عنه في المبسوط في 
المسألة السابقة وحكم هنا على الب بالتحريم. مع أنْ المسلك فى المسألتين 
من سبيل واحد. وفى المسألة السابقة أوضح. وأ ليس فى كلامه ما يدل على أَنْه 
ذاهب هاهنا إلى التسويغ. وقد بأل أن الشيح هنك حاك كلام الشافعى, لا حاكم 
بالجواز وما أورده على نفسه وما أجاب به عنه ليس إلا ما قالته علماء الشافعيّة 
في كتبهم. ولذلك ذكر ذلك بلفظه «قالواك وحكاه بعبارتهم وألفاظهم. وأيضاً قد 
عرفت أن جهة المصاهرة في تحريم الرضاع ليست خخارجة عن جهة النسب. بل 
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هي أحد ضربيها وراجعة إليها. 
:3 الزوابات الحا كمه يعدم الك أب انان برا سرع برق أذ بشن فنى 
المخيص عنها أو يسوغ الحبرد عن حكمهاء فالتوقف فى هذه المسألة ممالا مساغ 
له ولا مساق إليه بوجه. وبالجملة نسبة القول بالجواز فى هذه الصورة إلى ابن 
إدربس يلا كما قد ذاع عند المتأحر ين ممّانستٌ أرى له مصححاً في كلامه أصلاً. 
انتهى كلامه. زيدٌ مقامه.' 
أقول: انظر رحمك الله إلى هذا الكلام المنحل الزمام والمختل النظام عند ذوي 
الأفهام.' ولقد كثر تعجّبى من هذا الفاضل الامام فيما يورده في هذه الرسالة في كلّ 
مبحث منها ومقام من النقولات ' المختلة. والدعاوي المعتلّة. والتطويلات التي 
ل توصل إلى طائل سوى إيقاع الناس في بحور الشُّبِه والمشاكل . وها نحن نشرح لك 
صحّة ما يدّعيه لتطّلع على الحقّ الحقيق بالاتّباع وتعيه. وإن كان ما قدّمناه ظاهراً في 
إبطال ما ذكره غاية الظهور. فلا بأس بإردافه بما يزيده نور على نور. فتقول: 
إِنّ النظر يتوجّه إلى" كلامه هنا من وجوه: 
الأوّل: إِنَا قد أسلفنا لك أنه لا مخالف فى هذه المسألة من المتقدمين والمتأحرين 
إلا الشيخية في ذينك الكتابين. وقد أسلغنا لك جملة من عبائر الفقهاء الدالّة على 
الجواز في هذه المسألة . وهذه كتب الفقهاء -رضوان الله عليهم بم رأى منك فراجعها. 
فإنّك لا تجد مخالفاً في هذه المسألة غير الشيخ في الكتابين المذكورين. 
وأمًا ما نقله عن المبسوط من قول الشيخ فيه بالنحريم أيضاً فالكتاب لا يحضرني 
الآن. ولكن جد المحقّق في رضاعيّته قد نفل عن المبسو ط القول بالجواز "كما أسلفنا 
لك ذلك فرجّح إن شئت أي النقلين. وإن حضرك' الكتاب المزبور فدع الخبر إلى العين. 
وأمّا ما نقله عن التحرير فتلك عبارته قد قدمناها لك صريحة بالجواز والردُ على 
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الشبخ فيما ذهب إليه من التحريم . وإن شنت فراجع الكتاب ا 
ذلك والارتياب. 
وأمًا قوله :؛إنّ عليه السلف وإليه ذهب الأكثر» فما أدري ما جوابه بعدما عرفت. 
وأمًا قوله: «انه من المستبين من الحديث: فقد عرفت أيضاً ما فيه. 
الثاني: حمله كلام ابن إدريس أنه في قوّة معترض على الشيخ. وأنّه نيس في كلامه 
ما يدل على أنّه ذاهب هنا إلى التسويغ» ورده على المتأخرين في نسبتهم هذا القنول 
لابن إدريس ؛ لأنّه لاايرى له مصححاً في كلامه ؛ وهل شك مَنْ له أدنى فهم أو ذوق في 
معرفة الألفاظ فضلاً عن أن يكون من العلماء الأعلام في إفادة كلام ابن إدريس الجواز 
وردّه القول بالتحريم. وأيّ عبارة أصرح من أن يخاطب الشيخ على سبيل الاستفهام 
الإنكاري ويقول: «أي تحريم حصل ه إلى آخره . 
ويزيدك إيضاحاً لما يقول ما صرح به في السرائر قُبيل هذا الكلام مما قدّمنا نقله عنه 
في المقام الثاني من مقامات المقدّمة, إلا أن نتجشّم هنا أيضاً مرارة التكرار إزاحة لثقل 
المراجعة على النظار, فنفول : قال بعد نقل كلام المبسو ط المتقدّم في المقام الثاني من 
مقامات المعذءءً ما هذا لفظه: 
فعلى هذا امرأة لها تبن أرضعت بنتأ [لقوم الرضاع المحرّم]. ولدلك البنت 
المرضعة أخت. فإنّه يحل لابن المرضعة [الذي قد شربت هذه البنت المرضعة 
منه] أن يتزوّج بأختهاء وهى أخنت أخخته من الرضاع؛ لما مضى من الأصل. وهر 
أنه إنما يحرم هذا المرتضع وحده. ومن كان من نسله دون من كان في طبقته؛ 
أنه لانسب بيئه وبين أخحت أخته ولاارضاع .' 
ثم ذكر نظيره من النسب في جواز التزويج بأخمت الأخخث من النسبيّة إذا لم تكن 
أخختاً . وقال بعده: 


وهكذا يجوز أن يتزوّج أخحت أخبه من الرضاع ؛ مثاله: امرأة لها ابن كبير وابن 
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صغير . ثم إن أجنبيّة لها بنت أرضعت هذا الصغير. فإنّ هذا الصغير أخو هذه 
الصغيرة من الرضاعء ولهذا الابن الكبير أن ينزوّج بهذه الصغيرة, فهى أخت أخيه 
كما قلناه فى النسب. وعلى هذا يدور كتاب الرضاع. فكلّما نزلت بك حادثة 
فارجع إليه واعتبر هذا به . انتهى.' 
فأ مصحُح يريد ذلك الفاضل أزيد من هذا التصريح . ولعلّ كتاب السرائر 
لم يحضره. وهو بعيد؛ أو أنّه غفل عن مراجعته وبنى على ظاهر هذا القول المنقول, 
وهو أبغف. 
الثالث: حمله كلام الشيخ فى المسألة السابقة على أنه حكاية لكلام الشافعي. 
لا حكم من الشيخ بالجواز تبعاً لابن إدريس. كما أسلفنا نقله عن المختلف في المسألة 
السابقة . 
وقد تكلّم هذا الفاضل فى أئناء مباحث رسلته لمحو من هذا الكلام. فقال بعد نمل 
كلام المختلف وقول العلامة فيه: ونسبة ابن إدريسر هذا القول إلى الشافعى لا يضر 
الشيخ. ما صورته : 
وأمًا عدم الاستضرار بنسبة هذا القول إلى الشافعي: فلأنٌ غرض الشيخ ذكر 
الأقوال والتنبيه على قو هذا القول لولا روايات الأصحاب على خلافه. 
ثمّ قال : 
ظ والحقٌ أنْ العارف بديدن الشيخ وهجير المبسو ط لا يرتاب أن ما قاله الشيخ ليس 
مذهباً له. بل حكابة قول الشافعي . انتهى.' 
فانظر إلى ماحمل عليه كلام العلامة من المعنى المنعسّف والتكلّف المتصلّف. فإن 
مراد العلامة إِنّما هو الردٌ على ابن إدريس في تشنبعه على الشيخ بِأنَّ ما ذهب إليه إنْما 
هو قول الشافعي. وأنَّ تعليل الشيخ مأخوذ من تعليل الشافعيّة. والعلامة رد عليه بأنَ 
نسبة هذا القول للشافعي غير ضائر للشيخ؛ ولا مضعف لفوله به إذا اقتضاه الدليل عنده . 
.١‏ السرائر. بح ؟. صن 800. 5. ضوابط الرضا: ص 47. 
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إن كثي رأ ما نتفق مع العلامة في أحاد المسائل. وكيف يجوز أن يحمل كلام الشيخ على 
أنّ مراده مجرّد نقل الأقوال من غير حكم في ذلك. وجميع الفضلاء المتأخرين عن 
عصرهتة ينقلون أقواله العارية عن النسبة إلى غيره مذاهباً له في الفروع . 

وبالجملة : فمن المعلوم الذي لا يختلف فيه أصحابنا -رضوان الله عليهم أن جميع 
ما يذكره الشيخ في هذه الكتب لا على جهة النقل إنّما هو على جهة الافتاء به والحكم 
بصحّته. وبهذا يظهر لك ما فى قوله: «والحقٌ» إلى آخره. من أن خلافه الحق. 

أن قوله : دوأيضاً قد عرفت» إلى آخره. فإنّه كلام مجملء؛ ونحن قد أوضحنا 

لك تفصيل الكلام فى المصاهرة وأنّ لها معنيين: 

أحدهما: ما يكون ناشئاً عن الرضاع. وهذا الذي لا يتعدى اليه تحريم في الرضاع . 

والثاني : ما يكون ناشداً عن النكاح الصحيح . وهذا هو الذي يلحقه حكم تحريم 
الرضاع لدخوله في النسب كما أوضحناه مرارا. 

فإن أراد أنّ هذا الفرد هنا من قبيل المصاهرة بالمعنى الأوّل فمسلّم. ولكن 
لا يجديه نفعاً: لأنْ الدليل إِنُمادلٌ على التعدّي بالنسبة إلى الثائى. وقيام الدليل فى هذا 
القسم دونه خرط الفناد. وإن أراد أنه من قبيل المصاهرة بالمعنى الثانى, فليس كذلك 
كما هو ظاهر. ْ 

الخامس: قوله: ثم إِنْ الروايات الحاكمة؛ إلى آخره؛ فإنه مجرّد تسويد للقرطاس 
بما يورث التشكيك والالتباس ويوقع الناس في شباك الوسواس؛ إذ ليس تلمك 
الروايات عينٌ ولا خبر. فضلاً عن أن تكون ناصّة أو صريحة في ذلك الأثر. وقد تبيّن 
لك ذلك مما أسلفنا. وظهر لك مما حقّقناه؛ فلا تَغْتَر نكل هذا الشقاشق الباردة. 
وتركن إلى مثل هذه التكلّفات الفاسدة . وما أدري ما السبب الموجب إلى ارتكاب هذه 
التعسّفات والوقوع في ضيق هذه التمخّلات. والحقّ واضح لا خفاء علليه. والدليل 
لائح' لمن طلب الوصول إليه. 
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[تكاح الفحل فى إخوة المرتضع بلبنه] 
المسألة الرابعة : هل يجوز للفحل النكاح فى إخوة المرتضع بلبنه أم لا؟ 
قولان :اختار ثانيهما الشيخ في الخلاف والنهابة.' وقد قدّمنا نقل عبارنه في ذلك في 
المسألة المتقدّمة نقلاً من كلام المختلف. وهو الذي صرّح به ابن إدريس' أيضأ على 
ما نقله عنه في المختلف. ' وقد تقدّم نقل ذلك في وَل المسألة الثانية من هذا الباب. 
وعبائر من عداهما من الأصحاب كلْها متّفقة النظام على الجواز كما قدّمنا شطرأ منها 
فى المقام الثاني من مقامات المفادمة. 
والعجب هنا من المحقّق الشيخ على فى رسالته الرضاعيّة حيث قال بعد نفله عن 
الشيخ التحريم" وعن العلامة في التحربر” والقواعد' الجواز ما هذا لفظه: 
والظاهر عدم الفرق بين بنات الفحل بالنسبة إلى اب المرتضع. واحوات 
المرنضع بالنسبة إلى الفحل. نظرأ إلى العلّة المذكورة في الحديثين السابقين. فإن 
كان حجة وجب التمتّك بمقتضى العلة المنصوصه. واإلا انتفى التحريم فى 
المقامين . وعلى كلّ حال فالاحتياط فيهما أولئ وأحرى. انتهى. ' ١‏ 
وأقول: لا يخفى عليك مافي هذا الكلام من النظطر الظاهر الذي لاسترة عليه: 
أمَا أؤلاً: فلأنْ السؤال وقع فى ذينك الحديئين عن جواز نكاح أب المر تضع في 
أولاد الفحل. فأجابواءي بالنهي عن ذلك. ومجدد هذا النهي كاف في التحريم 
وإن لم يعلّلوا ذلك بالكلية. ومن المعلوم أنه مع * قطع النظر عن التعليل فالروايات 
صريحة فى تحر يم ذلك الفرد المسؤول عنه. ولا دلالة فيها على هذا الفرد الذي ألحقه 
به هنا بالكلية . 
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وتوهّم إلحافه إنُمانشأ من ظاهر التعليل. فإذا كان الأمر كذلك. فكيف يتم دعسوى 
المساواة بين هذا الفرد المسؤول عنه فى الرواية المجاب فبه بالنهي و بين هذا الفرد 
الذي ألحقه به نظرأ إلى ظاهر ذلك التعليل حنّى يقول إنّه إن كان الحديئثان حجّة وجب 
التحريم فى الجميع وإِلا انتفى التحريم في المقامين ؟! وكأنه* بنى على أنَّ مستند 
التحريم في الفرد المسؤول عنه إنّما هو تلك العلة المنصوصة. وغفل عن النهى السابق 
على تلك العلّة. 

وأمًا ثانياً: فلأنَ العلّة المنصوصة في الرواية إنُماهي صيرورة أولاد الفحل 
والمرضعة بمنزلة أولاد أب المرتضع في التحريم عليه. وأمّا صيرورة أولاد أب 
المرتضع بمنزلة أولاد الفحل في التحريم عليه؛ فليس في الرواية إشعار به بوجه. ولا 
دلالة لها عليه بنوع بالكلية ؛ فكيف يكون داخلاً في العلّة المنتصوصة؟ 

وأمًا ثالثاً: فأيّ فرق بين هذه الصورة وبين سابقتها حيث يختار الجواز هناك وينفي 
دلالة النضٌ على حكم تلك الصورتين بالكلّية ويترجّح التحريم هنا, فإنّه إنذوقف على 
ظاهر النٌ فمورده إنما هو هذا الفرد الخاض . وإن تعدّى عنه بالنظر إلى ما يتخيّل من 
ظاهر التعليل من إجراء حكمه في اللازم والمشابه ونحوهماء فلا معنى لمنعه هناك 
الجواز وإلزامه للشهيد في المسألة الثانية بالقول بالقياس؛ فإ الأمر في الجميع واحد. 

بى ربّما يُقال: إن إجراء حكم التعليل في المسألة الثالثة التي منع فيها حصول اللزوم 
بالمرّة أظهر منه في هذه المسألة ؛ وذلك لأنَّ البنوّة من حيث هي مستلزم لإخوّة من 
شارك فيها بنوّة أولاد الفحل لأب المرتضع مستلزم لأخوّة بعضهم لبعض. بخلاف ما 
هنا. فإنّ كون أولاد الفحل بمنزلة أولاد أب المرتضع لا يستلزم العكس؛ لأنّهِ لاملازمة 
هنا بالمرّة. كما لا يخفى. 

ونحن إِنّما ضربنا صفحاً عن الأخوّة ولم نرئّب عليها هناك حكماً شرعيّاً وإن كان 
لزومها ظاهراً من حيث إن الأحكام الشرعيّة لا تبنى على اللزومات العقليّة والمناسبات 
الذوقيّة. بل ولا على جهة الأولويّة: بل المدار إنُما هو على صريح النصوص. وذكر 
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الحكم فيها بالعموم أو الخصوص. لا بمجرد لزومه' لفرد آخر أو مشابهته ' له أو 
أولويّته بالحكم منه يجرى عليه حكم ذلك الفرد. فإنّ ذلك مذهب أصحاب ' الرأى 
والقياس وأتباع الوسواس الخئّاس. كما صرّحت به النصوص عن أهل الخصوص 
سلام الله عليهم أجمعين * 

وكأنَ منشأ الشبهة عندميخ هو أَنّه لمًاكان أولاد الفحل إِنّما صاروا بحكم أولاد أب 
المرتضع من جهة إخوتهم للمرتضع. فألحقهم بأبيه النسبي. فيجب أن يكون أولاد أب 
المرتضع بحكم أولاد الفحل لذلك أيضاً. 

وفيه: -مع الإغماض عن عدم دلالة النضٌ عليه وكون ذلك علّة مستنيطة؛ بل أبعد ‏ 
أن صيرورة ولد الفحل بالنسبة إلى أب المرتضع فى التحريم عليه كولده لايستلزم 
صيرورة ولد أب المرتضع بالنسبة إلى الفحل كولدء فى !لتحريم عليه. لجواز قوٌة 
العلاقة الموجبة لترئب الحكم فى أحدهما دون الآخر. فإنَّ من الجائز أن يُقال: إنْه لما 
اشترك الفحل وأب المرتضع فى بنوّة هذا المرتضع. وكانت البنوّة بالنسبة إلى أحدهما 
أقوى نسبأ وإلى الآخر” رضاعاً. ولريب أن البنؤة لنسبيّة أقوى علاقة من الرضاعيّة. 
فمن القريب لقوّة علاقتها تلحق الاحوّة الرضاعيّة بالأب النسبي. بخلاف النبوّة 
الرضاعيّة. فإنها لضعف علاقتها لا تلحق الإخوّة النسبيّة بالأب الرضاعي. وهذا يصلح 
وجهاً لما دلّ عليه النضّ من إلحاق الإخوة الرضاعيّة بالأب النسبي. دون العكس. لا 

وبالجملة؛ فماادّعاه هذا المحمّقءة هنا من كون العلة فى الحديثئين جارية في كلا 
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المسألتين لا أعرف له وجهاً يعتمد عليه. ولا دليلاً يوجب المصير اليه. 
أقول': هذا ما وقفت عليه في كتب أصحابنا التي تحضرني الآن من المائل التي 
وقع الخلاف فيها فيما لعي فيها الخروج عن دائرة تلك القاعدة الكلّية والفابطة 
الواضحة الجليّة » وقد أوضحنا بحمد الله سبحانه عدم خروج شيء منها عن جادّة ذلك 
الضابط المنصوصء سوى المسألة الأولى؛ لتصريح النصّ بها على الخصوص . 
وقد صرّح بذلك أيضاً المحمّى الثانى فى رضاعيّته فقال فى صدر رسالته المذكورة بعد 
رده لمسائل التنزيل : نعم , اختلف أصحابنا في ثلاث مسائل قد يتوهّم منها القاصر عن 
درجة الاستنباط أن يكون دليلاً لشيء من هذه المسائل .' ثح ذكر فى أخخر رسالته تلك 
المسائل الثلاث. وهى ماعدا المسألة الرابعة من المسائل التى أوردناها فى هذا الباب. 
ولكن هذ! الفاضل قد نقل عن جده المحقق المذكور في شرح القواعد أنه قال: 
وقد اختلف الأصحاب في ذلك فى مائل: الأولى : تحريم أولاد صاحب اللبن 
0 57 8 ا 3 إن 
على اب المر تضع. وتحريم إخوة المرتضع على صاحب اللبن . 
الثانية : تحريم إخوة المرتضع الذين لم يرتضعو! من هذ اللبن على أولاد الفحل . 
الثالئة: تحربم آم المرضعة على أب المرتضع. ويجيء مثله تحريم مام 
المرتضع . على الفحل. انتهى ؟ 
وما ذكره من تحريم أمْ المرضعة على أب المرتضع لم أقف فيه على خلاف. ولم 
بنقله أيضا ناقل. والشرح المذكور لم يحضرني الآن لأراجع منه هذا المنقول. وهل هو 
كذلك أم لا. وقد تقدّم في المقام الثاني ' من مقامات المقدّمة نقل عبارة ابن حمزة 
الصريحة بالجواز في هذه الصورة,' والذي وقفت عليه من الصور المختلفة هو 
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الباب الثالث 


في مسائل عديدة تتعلّق بأحكام الرضاع مما تدعو الحاجة 
له ويبعظم به الانتفاع 
إعلدم -أيّدك الله تعالى أن المقصود الذاتي من وضع هذه الرسالة هو تحقيق الحال 
في مسائل التنزيل. والإفصاح عن كون التحريم فيهالا وجه له ولا دليل . لكن حيث إن 
هنا بعض المسائل المتعلّقة بالرضاع قد وقع الخلاف فيها بين الأصحاب. وربّما كان 
ذلك ناشئاً عن اختلاف النصوص الواردة فى ذلك الباب. أحببنا استطراد البحث 
بذكرها في هذه الرسالة منبهين على ماهو الحقّ الحقيق بالاتّباع فيها بأوضح وجه 
ودلاله . فنقول: 
المسألة الأولى 
[لا فرق بين الأمْ النسبيّة والرضاعيّة] 
اعلم أن المستفاد من كلام الأصحاب رضوان الله عليهم وعليه دلت النصوص ‏ كما 
ستعرفه إن شاء الله تعالى - أنه لافرق فى تحريم أَمّ المرضعة على المرتضع ببن كونها آم 
نسبيّة أو رضاعيّة؛ لدخولها فى عموم الأئهات التي حرمتها الآية. وكذا أختها وأخمت الفحل. 
فإئهما يحرمان عليه. سواء كان إخوتهما إدالد رضاعاً؛ لدخولهما في عموم الأخوات 
الموجب لكونهما بالنسبة إلى المرتضع خالة و عمّة. وهكذا خالتها وعمّتها يحرمان 
علبه أيضاً وإن كانتا من الرضاع. كما قد ذكر نا ذلك كله في المقام الأول من المقدّمة . 
وقال العلامة فى القواعد: «لا تحرم أمْ المرضعة من الرضاع على المرتضع. ولا 


3 ع والاريضاح. 


ل امون رسجو اا التو د زا ينات احنها رلا] ينات الا ادرو 
بالنسب لعدم اتُحاد الفحل».' 
وقال المحمّق الشيخ علي في شرحه ما صورته: 
قد حقّقنا أن حرمة الرضاع لا ثثبت بير ين مرتضعين إلا إذا كان اللبن لفحل واحد 
فيما تعَدم. ٠‏ وأوردنا النضّ الوارد بذلك. وحكينا خلاف الطبرسي. فعلى هذا لو 
كان لمن ارضعت صيّاً أ من الرضاع لم تحرم تلك الأمّ على الصبى؛ لأنّ نسيتها 
إليه بالجدوهة إِنّما تتحصّل من رضاعه ورضاع مرضعته منهاء ومعلوم أن اللبن 
في الرضاعين' ليس لفحل واحد. فلا تشبت !ل ودة بين المرتضع والأمْ 

المذكورة لانتفاء الشرط؛ فيد فيتفي التحريم. 
ومن هذا يعلم أن أختها من الرضاع وعمّتها منه وخمالتها منه لا يحرمن وإن 
حرمن بالنسب؛ لما قلنا من عدم اتّحاد الفحل. ولو كان المرتضع أنثى لا يحرم 
عليها أبو المرضعة من الرضاء ولا أخوها منه ولا عمّها منه ولا خالها منه لمثل 
ما قنتاه. 
مح وا ا ا د 
التحريم ' للجدّة والخالة. وكذا البواقى. 
وقلنا: الدال على اعتبار انحاد الفحل خاصٌ. فلا حجّة في العام حيتئذٍ. وأمًا 
الإطلاق المذكور فلا اعتبار به مع فقد الشرط, فإنّهم أطلقو! على المرتضع أنّه 
ابن ا لمرضعة. وعلى المرتضعة منها بلبن فحل آخر أنّها بنت لها أيضاً. ٠ولم‏ 
بحكموا بالأخوة المثمرة للتحريم بين الابن والبنت لعدم اتحاد الفحل . 
اتتهى كلامه زيدٌ مقامه ؟ 


١‏ فواسل الأحكام. ج اه ص ب 4 ج: المر ضعين. 
'". نب واج: المحرم. 4. جامم المقاصد. ج ؟ “.ص 537. 
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وأقول : العجب منهما#" فيما ذهبا إليه واحتجًا به من عدم اتّحاد الفحل : 
أمَا أوْلاً: إن هذا الشرط على ماعرفت في المقام الثالث من مقامات المقدّمة نما هو 
شرط في التحريم بين المرتضعين الأجنبيين أو في إكمال النصاب. بمعنى أَنّه لا يحرم 
أحد ذيئك المرتضعين على الآخر إلا بأن يرتضعا من لسن فحل واحد. ولا ينشر' 
الرضاع الحرمة حتّى يكمل النصاب من لبن فحل واحد. وعلى ذلك دلّت تلك 
الروايات الملقولة هناك. 
وأمَا شرطيّة ذلك في التحريم بين المرتضع وام المرضعة الرضاعيّة و"أختها 
الرضاعية. فإنْ ذلك أمر لا يكاد يعقل صحّته. 
قال الفاضل العماد مير محمد باقر الدّاماد في رسالته بعد نقل ذلك عنهما 
وتخصيص اعتبار الشرط بالأخوّة الرضاعيّة كما أشر نا إليه ما هذا لفظه : 
والسنّ فى اعتبار وحدة الفحل هناك أن الأسل فى التحريم بالرضاع هو التحريم 
بالنسب, وفي النسب قد تكون أخدت أنحت الفلام وأخمت أخيه لا تحرم عليه إذا 
كانت النسبة مختلفة من جهة الأمّ و "من جهة الأب. فلذلك” اعتبر في تحريم 
الرضاع عدم اختلاف الفحل كي لا تختلف النسبه؛ إذ الفحل فى الرضاع بمنزلة 
الأب فى النسب. والأمومة والجدودة لا يصمّ فيهما ذلك. بل إنهما في السب 
ملاك التحريم على الإطلاق. فكذلك فى الرضاع. وسواء في ذلك أقلنا بقول 
الطبرسي أم بئينا الأمر على القول الذائع؛ فإذن نحريم آم المرضعة من الرضاع 
على المرتضع لا انفراع له على قول الطبرسى. ولا ابتناء له على عدم اعتبار انحاد 
الفحل . بل هو من جزئيّات ما عليه النضّر والإجماع وواقااعت العكد بد 
الرضاعة بارتضاعهما من امرأة واحدة أجبيّه. فعلى قول الطبرسي تحرم أيضاً 
على المرتضع مطلقاً. وعلى الذائع المشهور إذا كان ارتضاعهما من تلك المرأة 


أ. ح: بنشر. ؟. ناو 
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من لبن فحل واحد لا إذا كان ارتضاعهما وارتضاع هذا المرتضع من لبن فحل 
واحد. كذلك الكلام في عمّة المرضعة ونخالتها من الرضاعة, وكذلك الأنثى 
المرتضعة بحرم عليها أبو مرضعتها من الرضاعة, وكذلك أخصو مرضعتها من 
الرضاع. أي المرتضع من لبن أبيها الرضاعى. على ماهو الأشهر. والذي ارضعته 
مها الرضاعيّة على قول الطبرسي . وكذلك عم مرضعتها وخالها من الرضاعة. 


اتتهى كلامه ويد ا 
وهو جيد متين. 


وأمًا ثانبً: فلأنَ الروايات التى هي مستند هذا الحكم باشتراط الفحل قد صرحت 
بالحكم بالتحريم فى هذا المقام الذي بنيناه فيه؛ فمنها صحيحة الحلبي قال: 
سألت أبا عبدالله ثيه عن الرجل يرضم من امرأة وهو غلام. أيحلٌ له أن يتزوّج أختها 
لأمّها من الرضاعة؟ 

فقال: «إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا تحلٌ. وإن 
كانت المرأتان رضعتا من امرأة ولحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلكه." 

ومنها: مونّقة عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله:# عن غلام رضع من امرأة. 
أيحلٌ أن يتزوّج أختها لأبيها من الرضاع؟ 

فقال: دلا قد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة». 

قال: قلت : فيمزوّجٍ أخحتها لأمّها من الرضاعة؟ 

قال: فقال: «لا بأس بذلك, إن أختها التى لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي 
أرضعت الغلام؛ فاختلف الفحلان. فلا بأسه. ؟ 
.١‏ بج والمصدر: -كذلك. ”. ضوابط الرضاء. ص /18517. 
"'. الكافر, بج ف ص 4175 ح 1١‏ تهذيب الأحكاء. ج لصن اااح 01333 وساال الشيحق ج 373 ص 584, 
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فهاتان الروايتان صريحتان فيما ندّعيه ومؤيّدتان لعمومات غيرهما من الآأية 
والروايات. فلا مساغ للعدول عن العمل بهماء وظنَي أن ذينك الشيخين يك 
لاستعجالهما فى التصنيف لم يلاحظا الروايات المذكورة. 

المسألة الثانية 
[في مقدار اللين الناشر للحرمة] 

اعلم أن من جملة الشروط المتّفق عليها في نشر حرمة الرضاع بلوغ الكمّية التي 
هي عبارة عن حصول الأثر به. وهو ما أنبت اللْحم وشدَّ العظم. أو الزمان وهو يوم 
وليلة. أو العدد . وفيه أقوال سياتى تفصيلها إن شاء الله . 

فهاهنا مقامات : 

[المقام | الأوّل: لا خلاف بين الأصحاب _رضوان الله عليهم فى حصول التحريم 
بالرضاع الذي ينبت اللحم ويشد العظم . وقد ورد بذلك عذّة روايات: 

منها: صحيحة عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله 88 : ما الذي يحرم من الرضاع؟ 
ققال :هما أنبت اللحم والدم».' 

وحسنة حمّاد بن عثمان عن أبى عبدالله #8 قال «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت 
اللحم والدم»." 

ورواية عبدالله بن سان قال: سمعت أبا عبدالله :8 يقول :الا يحرم من الرضاع إلا 
ماأنبت اللّحم وشدٌ العظم». ' 

وروايته الأخرى عن أبى الحسن 8 قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة 


1/01 الكافي ج 0ض 1536. اح 4؛ تهذيب الأسكاب ج 3, صن 07117 2 17190: الامبتصار ج *1, صن 1414 مج‎ .١ 
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0 رك 
من الروايات الواردة فى ذلك. 
وهل اشتداد العظم ونبات اللحم أمران متلاز مان فيكتفى بأحدهما مع ظهوره. أو أنه 
لابد من ظهورهما؟ 
ارجح التوداظيفي المسالك: 
مقنضى النصوص والفتاوى اعتبار اجتماع الوصفين. فلا يكفى أحدهما. وفى 
بعض عبارات الشهيد ما يدل على الاجتزاء باحدهما. وهو شاذ. بل لا دليل 
007 
وقال سبطه صاحب المدارك فى شرح النافع : 
والظاهر عسود لالار برها يت لالجو رويد العطم رمو لم اكتفى جمع 
م الأصحاب بأحد الأمرين . انتهى . ' 
والذى يقرب عندي أن الخلاف هنا ليس فيه كثير فائدة؛ لأنّه إن كان المراد معرفة 
التلازم ليترتّب” عليه التحريم فالنضٌ قد دل على ترثّبه على وجودهما معأ. أعمْ من أن 
يكون بينهما تلازم أم لا ومادلٌ من النصوص على تردّبه على أحدهما فمحمولٌ على 
ذلك حمل المطلق على المقيّد. وإن كان المراد معرفة ذلك فى الجملة. فالمرجع فيه 
إلى قول الطبيب الحاذق كما أوجبوا الرجوع إليه في معرفة أصل ذلك. إلا أنّه لا تعلّق 
للحكم الشرعي به؛ حيث إِنْ الشارع رتّب التحريم على وجودهما معاء أعمَ من أن 
يكون بينهما تلازم أم لا. وحينئذٍ فمتى رجم إلى الطبيب. فإن أخبر بالتلازم وجب 
ترئّبٍ الحكم عليه. وإن أخبر بعدمه فإمًا أن يخبر , بوجودهما معاً في ذلك الحال 
فكذلك. أولا. فلا أثر لترئب الحكم حيتئل.. 
وهل يعتبر العدد والعدالة فى المخبر ممّن كان من أهل الخبرة والمعرفة بذلك لأنّها 
.١‏ تهذيب الأحكام. ح .ص الح 1748 وسائل الشبعة ج ١5ص‏ 587, ح 50467. 
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كشف القناح نل 
شهادة فلا تثبت إلا بذلك. ولأنّ الأصل استصحاب الحال السايق إلى أن يئبت المحرم. 
أو يكون ذلك من باب الخبر. فيكفي فيه قول الواحد وإن كان فاسقاً. كما في المرض 
المسوّغ للإفطار والتيمّم مثلاً؟ 
اختتار في المسالك الأوّل مع احتمال الثاني .' وجزم السيّد السند في شرح النافع 
بالأول نافياً للثاني جما ." 
[المقام] الثاني : المشهور بل كاد يكون إجماعا بين الأصحاب الاكتفاء فى التحريم 
برضاع يوم وليلة ؛ ويدلٌ عليه موثّقة زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر 6 : هل 
للرضاع حد يؤخذ به؟ 
ففال : «لا يحرم من الرضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة» الحديث.' 
وظاهر إطلاق النضٌ والفتوى الاكتفاء بذلك وإن لم يحصل ' الوصف السابق ولا 
العدد الآتى بيانه. لكن لابدٌ من اعتبار ارتضاعه كلما طلبه واحتاج إليه البنّة . 
قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك : 
وهذا يختلف باختلاف حال الأولاد كثيراً. فمنهم من لا يبلغ فى اليوم والليلة 
مقدار العدد المعتبر. ومنهم من يحتاج إلى أزيد. وربما كان المتوسّط يأتي على 
العدد تقريباً * 
وقال الصدوق -عطر الله مرقده -في المقنع : 
لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشا لعظم. قال: وسثل العسادق له : همل 
لذلك حدّ؟ فقال: هلا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة. أو خمس عشرة 
رضعة متواليات لا يفصل بينهِنٌ؟. 
قال: وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهنَ ليس 


.١١1* صي‎ .3١ انطر: مالك الأقهام, ج 5 صن 3 7 نهاية المراى, ج‎ .١ 
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بينهنَ رضاء  .‏ وبه كان يفتى شيخنا محمّد بن الحسن ‏ انتهى . 
قال: وروي أنّه لا يحرم من الرضاع إلا ماكان حولين كاملين. وروي أنّه لا يحرم 
من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدىي واحد سنة. انتهى .' 
أقول: أمّا رواية التحريم بخمسة عشر يوماً فلم أعثر عليها في كتب الأصول ولم 
يتقلها ناقل غيره فيما حكاه هنا. 
وأمَا رواية الحولين الكاملين فهي ما رواه في الفقيه عن عبيد بن زرارة. عسن أبيه. 
وزرارة عن أبي عبدالله.لة قال: سألته عن الرضاع؟ فقال:«لا يحرم من الرضاء إلا 
ها ار تضع من ثدي واحد حولين كاملين»." 
ونحوها صحيحة الحلبى 'أيضاً. وحملها الشيخ في التهذيب على أنَّ قوله:«حولين 
كاملين»: يكون ظرفاً للرضاء. ' فكأنّه قال: لا يحرم من الرضاع إِلَّا ما ارتضع من ثدي 
واحد في حولين كاملين. 
وفيه: أنْ وصف الحولين بالكمال يلغو على هذا التقدير. 
وأمَا رواية السئة. فهو ما رواه في الفقيه في الصحيح عسن العلاء بسن رزين. عن 
أبي عبدالله ن'#ة قال : سألته عن الرضاع؟ فال :٠لا‏ يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي 
وأجل 2 
وأجاب عنها الشيخ : بأنّه خبر شاذ مخالف الأحاديث كلّها. وما هذا سبيله فلا 
يعترض به الأخبار الكثيرة . انتهى .' 
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أقول : والذي يرجح خاطري أن منشأ اختلاف الرواية هنا هو التقيّة. وهو الذي 
اختاره مولانا الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي في الوسائل . فقال بعد نقل كلام 
الصدوق في المفنع : «أقول : لعل الوجه فى هذا الاختلاف التقيّة؛ لاضطراب مذاهب 
العامّة هنا وكثرة اختلافهم » انتهى .' ١‏ 

وأنت بير بأنَّ المتفاد من جملة من الأخبار كما بسطناه فى موضع آخر أنّهم يخ 
كانوا يوقعون الاختلاف فى الأحكام عمداً؛ لأجل التقبّة على أنفسهم وعلى شيعتهم. 
ون لم يكن تاك للعاثة اعتلاف بالكلية قله يتس دمن الحمل على القاقية بوجود 
مذهب للعامّة بمضمون تلك الروابة المخالفة. كما فهمه أكثر أصحابنا رضوان الله عليهم. 

قال السيّد السند فى شرح النافم بعد نقل جعلة روايات المسألة ماصورته: 
(والمسالة فقوي الاشكال «انتهى .' 

ووجه إشكاله في ذلك من حيث إن مستئد المشهور إِنّما هو تلك المونّقة التى هي 
على مذاقه من قسم الضعيفء فإنّه بعد نققلها فى صدر المقالة قال: ولعلٌ اشتهارها بين 
الطائفة مع عملهم بمضمونها يجبر وهنهاء ' ومن حيث صحّة ما عارضها من تلك 
الروايات في المقام . 

وكلامهية لا يخلو من نظر ؛ لأَنَ الذي يظهر من النصوص أن تفدير الشارع بكلّ من 
هذه الثلائة يعطي أنها متقاربة المقدار في ذلك. وأنّ التفاوت بينها إن كان فهو يسير.كما 
صرّح بذلك جماعة من الأصحاب. وسيأتى مافيه إيضاح لذلك إن شاء الته تعالى . 

وحيائل” فتكون الروايات الواردة بالحولين أو الحول مخالفة لمجموع روايات 
المسألة من روايات العدد وروايات إنبات اللحم وشدٌ العظم ونحوهاء ولاشكٌ في 
ترجيح جانب هذه الروايات ألبنّة. فيجب حمل تلك الروابات على وجه تخرج به عن 
الرد والطرح ؛ فلا إشكال فى المسألة بحمد الله . 


.1 98171 و سالل الشيعية؛ ج ٠؟. ص 47 زيل ح‎ .١ 


7. نهاية المرام, ج ١مس .,٠١0‏ به تهابة المراى ج اعس 1 .٠١‏ 
5. عا دو حيلئكل. 
ا 7س 
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[المقام] الثالث: اختلف الأصحاب _رضوإن الله عليهم فى المحم من العدد. 
قالمشهور بين المتقدّمين اعتبار عشر رضعات. وهو المنقول عن الشيخ المفيد' 
وسلار" وآبن حمزة ' وابن البواج * وأبى الصلاح” والعلامة في المختلف” وولده فسي 
الإبضاح' والشهيد فى اللمعة.* وذهب الشيخ في النهابة' والمبسوط' وكتابي الأخبار إلى 
اغتبار خمس عشرة رضعةء'' وإليه مال العامة فيا عذا المختلف مر كيه والمحقق 
والشيخ على فى شرح القواعد"! والشهيد الثاني في المسالك وشرح اللمعة.'' 

قال في المسالك: «وعليه أكثر المتأتحرين».' وتوقّف السيّد السند في شرح النافع 
في ذلك معدلا ذلك بأنَّ الأخبار من الطرفين لا تخلو من قصور من حيث السئد. ”*' 

وذهب ابن الجنيد إلى الاكتفاء بالرضعة الواحدة التي تملا بطن الصبئ ؛ قال بعد 
ذكره اخنتلاف الرواية في ذتك ما صورته: دإلّا أن الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط 
المرء لنفسه أن كل ما وقع عليه اسم الرضعة. وهو مأ ملأت بطن الصبئ إِمَا بمصٌ أو 
بالوجور. يحرم التكاح «انتهى ,'' 

والذي يدل على القول الأول من الأخبار رواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر 4 
قال : لا يحرم من الرضاع إِلَا المجبورة ”أو خادم أو ظئر, ثم ترضع عشر رضعات 


.١81 المتعة ص 6807, ؟. المراسمه ص‎ .١ 

"ا. الوسيلت من 703 4. السهذب, ج ؟, ص 142. 

4. الكافي في الفقى تس 186. .1١‏ مختلف الشرعة, ج لاص 6. 

7 لإبضاح الفوائكء عن “ا مس 08564. 6. اللمعة الدمشتية (شرح اللمعة). ج 5.ص 167. 
8. الهاي ص ٠ .453١‏ . اليوط ج 5ض 7١6‏ راج 0 صن 147, 


.131 نتهذيب الأحكام» ج لاس 17171 الالسبصيار ج “7 صن‎ . ١ 

7 . جامم المقاصد, ج 77, ص 5777. 

مالك الأتيهام. ج لا. ص 10 3؟ اتروضة للبهنة. ج #,ص 148, 

,٠١7 ص‎ 3١ نهابة المراب جح‎ 0 .5١8 مالك الأقهل ج لا.ص‎ ١14 

,8 حكاه عنه في مشتلف للتبيعة. جن لاص‎ . ١ 

. في وسائل الشيعف ج .ص 537/8 المخبورة. و في الصحاح. ج ؟, ص 187 الخبير: زيد أفراء الإبل. 


عفنا د 


وصحيحة مسعدة بن زياد العبدي عن أبي عبدالله ظة قال: «لا يحرم من الرضاء إلا 
ما شد العظم وأنبت اللحم. فأمًا الرضعة والرضعتان والثلاث حنّى بلغ عشراأً إذاكنٌ 
تفر قات فلا بأس». ' 

وموثقة علمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله #4 عن الغلام يرضع الرضعة 
والرضعتين ؟ فقال : الا يحرم» فعددت عليه حنّى أكملت عشر رضعات,؛ ققال: «إذا 
كانت متفرّقة فاده 

وجه الاستدلال بهاتين الروايتين من جهة دلالتهما بمفهوم الشرط على أن العشر 
اذاكانت عتتالية غير متفوّقة يح رمن . 

وبفرب منهما في ذلك موثمة عبيد بن زرارة عن أبىي عبدالله ©ة قال: سألته عن 
الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال : «ما أنبت اللحم والدم؛ ثم قال: «أترى واحدة تنبته؟؛ 
فقلت : اثنتان أصلحك الله؟ قال: «لا». فلم أزل أعدٌ عليه حتّى بلغت عشر رضعات * 

وصحيحة صفوان قال: سألت أبا الحسن فيه عر: الرضاع ما يحرم منه؟ فقال: «سأل 
رجل عنه أبي :'#ة فقال : واحدة ليس بها بأس وثنتان حنّى بلغ خمس رضعات». 

قلت : متواليات أو مصّة بعد مصّة؟ فال : «هكذا قال له . وسأله آخر عنه فانتهى إلى 
نسع» وقال :هما أكثر ما أسأل عن الرضاع». 

فقلت: جعلت فداك أخخبرني عن قولك في هذا أنت عندك فيه حدٌ أكثر من 
هذا؟ فقال: «قد أخبرتك بالذى أجاب فيه أبي» فمملت: قد علمت الذي أجاب 
١‏ الاسسبتصار اج 32 صن 1847.اح 4:/؟ رسائل للشبعة. جح ٠١‏ صن لالا3 اح 508100. 
". تهذيب الأسكلى ج لا صن 14ل لح 17727 الامستصار. ج 5 صن 1914 اح ل هلا؛ وسائل اللبعة: ج 7١‏ صن 00/37 

ح حادة؟,. 
". تهذبت الأسكاء. ج 7, ص 514 بج 17017 الالسيتصار. ج 7 من 4ح 707! وسائل الشبعف جح 7٠١‏ صن 0ل79. 


ح 50814. 
ا الكاني١‏ ج 0 ص ات "و ل؛ وسائل الشبعة. ج "١‏ صن اليلد" لحرن 7 
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٠‏ لا سيمل سس م ساس سام سس مم م مم سام مد د لالم م اللر هس فاوزة لل ماك 


فيه أبوك ولكن ل ا : دهكذا قال 
أبي» الحديث .' 

وجه الاستدلال به على ما قيل؛ إِنّه يفيد أنّ أكثر حدٌ لا يترئب عليه التحريم هو 
التسع. وأنَ أدنى حدّ ؛ يتم التحريم هو العشر . 

وصحيحة عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله © : ما الذي يحرم من الرضام؟ 
فمَال : هما أنبت اللحم والدم ». 

فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فغال : «كان يُقال عشر رضعات». 

قلت سن :«دع ذاه. ثم قال: ؛ما يحرم من النسب 
فهو يحرم من الرضاع:.' 

وأنت خبير بأنْ لقائل أن يمنع الاستدلال بهذه الروايات لضعف السند في بعض 
وعدم الدلالة في آخر كاري ابوروا 0ت زيط ليلدلل 1 أنه ضعيفة 
للقت ميدن بر سنا ' وما الثانية والثالثة فإ دلالتهما على ذلك بالمفهوم. وهو عند 
عدم المعارض لا بأس به. أمّا معه فلا أقلّ من ضعف المتعلّق به. 

والمعارض في ذك موئقة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله ‏ قال: مسمعته يقول: 
اعشر رضعات لا يحرمن شيئأ». * 

ومونّقة ابن بكير عن أبي عبدالله 48 قال: سمعته يقول: «عشر رضعات لا تحرمه * 

وصحيحة على بن رئاب عن أبي عبد الله فظة قال: قلت : ما يحرم من الرضاع؟ قال : 
ما أنبت اللحم وشْدٌ العظم». 


١‏ الكافي؛ ج ص 5 عر ان وسائل الشبعة: ج ل ح "اخرارة ؟. 

؟. الاسبتصار ج "اص 154 7١١‏ 

ىف أنظر تفصيل حال محمّد بن سنان في ستهى المقال في أحوال الرججال. سج 7, ص 18 

4 تهذيب الأحكام ح لاء ص 7317.اح 5 الاسبتصار. ج "اد ص 190. ح ١7/07‏ وسائل الشيعف بج ١؟,‏ صن 57/4, 
- الكلرة 1 


0 تهذيب الأحكام. ج لا ص 375 حج 41500 ومائل لليف بج « ”رص 0/الل اس 50835. 
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كشف القناج 1 


قلت: فتحرم عشر رضعات؟ قال: الاء لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم 
عقر ساف" 
وَمتلهها نظا طاراتن قن اخ فو ثقة وراذابن سوقة " 
وهذه الروايات كما ترى صريحة الدلالة فى نفى العشر. فلا يعارضها ذلك المفهوم 
الضعيف. مع مافي ظاهر الروايتين من صريح العدول عن الجواب الصريح للراوي 
المشعر بالتقيّة فى ذلك. كما يظهر من الرواية الخامسة والسادسة. 
وأمًا الرواية الرابعة فهى بالدلالة على نقيض المطلوب أشبه. فإنّ ظاهر قوله©ة فى 
جواب الاتئين: «لا». وقول السائل بعد ذلك : دفلم أزل أعدٌ عليه حتّى بلغت عشر 
رضعات أنه ئئة كان يقول فى كل فرد أعده: «لاه. حنّى بلغ العشر وهو يقول:«لا». 
وعلى أي تقدير فهي مجملة المنن لا تعارض النصّر المتقدّم في نفي العشر . 
وأمّا الخامسة والسادسة فمتنهما كما ترى صربح الدلالة فى خروج الجواب فيهما 
مخرج التقيّة. 
قال الشيخ في الاستبصار: 
إنّه لم يقل: إن عشر رضعات تحرم عن نفسه. بل أضافه إلى غيره فقال: ٠‏ كان 
يقال». فلو كان ذلك صحيحاً لأخبر به عن نفه. والذي يدل على ذلك أنه لمًا 
سأله السائل عن صحّة ذلك قال له: «دع ذ1؛ فلو كان صحيحاً لقال: «نعم؛ ولم 


إ 


3 


يعدل 46 عن جوابه إلى شيءٍ آخر لضرب من المصلحة . انتهى . 

وقال الفاضل الداماد في رسالته بعد أن اخختار فيها القول بالعشر واستدل عليه 
بالروايات المتقدّمة. ثم نقل كلام الشيخ المذكور وقال عليه ما هذا لفظه : 

قلت: هذا الكلام ضعيف جد ؛ لأنّه لولم يكن ذلك صحيحاً لكان واجبا على 


,51/1 ص‎ ,”١ تهذزيب الأحكام. اج /ا. صن 7375 اح 175/68: الامبتصار. ج “أ صل 160. ح 5 */9؛ وسائل الشبعة, ج‎ ١ 
." ع اأكلىرة‎ 

*. تهديب الأسكاى ج لارصضس 216 ج1504 الالتصار اج 7م 095 ح 1197 وسائل الليعة. ج ,7١‏ ص 714 
9 ةك 


2 الا مجساردع صن 4 ذيل جح مير 


دأكأاكد 


ا تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج 1 


الإمام 220 أن ينبّه على فساده وأن يبيّن ما هو الصحيح في ذلك. انتهى ,' 

أقول' : فيه نظر. فإنّهم © أعرف بوجوه المصلحة فى الجواب وعدمه وفى 
الجواب بما هو حكم الله سبحانه فى الواقع أو خلافه .كل ذلك قد أباحته شر بعة التقيّة, 
فما أوجبه على الامام ©ة فقد نفته رواياتهم ةا من سولهم يي : «عليكم أن تسألونا. 
وليس علينا أن نجيبكم. بل ذلك إلينا؛ إن شئنا أجبناء وإن شكنا فلا». ' 

وقد ورد نظير مادلٌ عليه هذا الحديث من الخروج بالأجوبة عن “صريح سوال 
السائل " حسنة العحسين بن أبي العلاء حيث سأل الصادق#2ة عن المسح على الرأس في 
الوضوء؟ فقال : «كأنى أنظر إلى عكنة فى قفا أبي يمر عليها يده». 

قال : وسألته عن الوضوء بمسح الرأس مقدّمه ومؤححره ؟ قال: كأنّى أنظر إلى عكنة 
في رقبة أبي يمسح عليهاه.' 

وأمثاله فى الروايات غير عزيز يقف عليه المتتبّع . 

وبالجملة فصراحة تلك المونَّمتِينَ مع الصحيحة في منع التحريم بالعشر ' مع مافي 
أخبار العشر ما عرفت مما يضعف القول بذلك هنا. 

وقد نقل العامة في صحاحهم عن عانشة أنه كان فى القرآن عشر رضعات محرّمات. 
0 

وف رواية عندهم عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
يحر من ثمْ نسخ بخمس معلومات. فتوفي رسول الله وهي فيما يق رأمن القرأن؛ رواها 
.١‏ ضوئط الرضاك ص 7/1!. ".أو ب:قال. 


51 ورد مشيمونه أي بار الدرجنات. ص ا ١‏ متدرك الوسائل؛ ج 7 صن الاكح 65 الفسول المهمة, 
5 ج: سن 0 0 المسائل. 

0 تهذيب الأحكام. ج أر عن الاح 47 رماتل الطبيحة» ج أدص اماس ال 

. جج: العشر. 


كشف القناع اخ 
٠ 25 " 5 ٠ 0‏ إه 1 ' 0غ 
مسلم والنسائي والترمذي والسجستاني وابن ماجة لمزويني والدارمي . 
1 ا 5 : ِ اال 5 
واكتفى الشافعى من فقهائهم واحمد بن حتبل بخمس لا اقل . وفيهم من قال 
5 و ١‏ - 7 5 5 © > 
بغلاث, ' واكتفى مالك وأبو حنيفة بالرضعة الواحدة . ' وحيائذٍ فمن المحتمل قريباً أن 
قولهننلة فى صحيحة عبيد بن زرارة وهى السادسة كان يقال «عشر رضعات»؛ إشارة إلى 
نفل العامّة نزولها فى القرآن. ثم ادّعوا نسخها بعد ذلك. 
والذي يدل على القول الثاني مونّقة زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر 96 : هل 
للرضاع حدٌّ يؤخذ به؟ فقال: «لا يحرم !لرضاع أقلّ من يوم وليلة أو خمس عشرة 
رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصم بينها رضعة امراة غير ها. 
فلو أن امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشرة رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما 
٠ 5‏ 1 0 : 0 . 0 
امرأة اخرى من لبن فحل اخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما. 
وقد ورد ما يناقض هذه الرواية أيضاً. وهو ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد قال: 
ا 3 5 : 5 5 
سمعت أبا عبدالله .88 يقول: «#خمس عشرة رضعة لا تحرم». 
وهذا الخبر مردود باتفاق الطائفة. ولا عمل عليه . وحمله| لشيخ على ماإذا كانت 
: 50 1 8 26 19 
الرضعات متفر قات بان دخل بينهن رضاع امراة اخرى. 
١‏ محيح سلما ج 0 ص 0 سن السساى, اج 1. ل ءء صمح الترمذة.. ج ؟. ص 5١:4‏ سس الي دارداج 9 
ص 4 باب سج تسلقد سن الدارمي» جم ؟. هن 187, 
". نسبه إلى الشافعى السر خسى في اليوط ج 0ص ؛ بدائه المنائع.ح 4ص 7. 
*. نسبه إلى أصحاب الظواهر ار خسى فى المنسوط. ج ف ص 151. 
غ. حسكاه عنهما الشر بيني فى الإخناج ذي حل ألفاط ألى شجاواح ؟ ص 1737 و مغني المستاج. ج رص 1131. 
6. تهذيب الأحكاء, ج /ا. ص 1ح كت الالستجارء ج 5 صر 23 7 رسائل الشيعة. ج ص 7/5 
4 القاقفقة 
5 تهذيب الأحكاء. جح لا صن 514 71ب الامبتسار.ج صر 157, ح "707؛ وسائل الشيعة. ج ٠ص‏ 59/8 
ح 10816. 
5 ا البتصار. ح 5 صن 1577. ذيل ح 7205: وسائل الشبعة. ج .من 00 ديل حم مكلة ١‏ 
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أيضاً فاهلا يتوقّف على وجود القائل ب منهم كما أسلفناء. أو ربماكان به قائل منهم في 
ذلك العصر. فإنّه لا انحصار لمذاهبهم سابقاً. والحصر فى هذه الأربعة المشهورة إِنّما 
وقع حادثا كما حمّقه جملة من علمائهم . 

هذا والأظهر هو العمل على هذا القول وإن انحصر دليله في المونّقة المذكورة؛ لأنّ 
روابات العشر قد تعارضت فيها. والترجيح مع الروايات النافية كما عرفت. فبقيت 
هلء المودّقة سالمة من المعارض فيما دلّت عليه: إذ ليس ثمّة بعد روايات العشر إلا 
رواية عمر بن يزيد. وقد عرفت أنّها غير معمول عليها بالاجماع. فحملها على أحد 
المحامل المتعَدّمة متعيّن ألبنّة. 

وهذا القول هو مختار جمهور أصحابنا المتأخرين. 

والذي يدل على القول الثالث رواية عمر بن خالد عن ز يد بن علي, عن آبائه. عن 
على :1 أنه قال : «الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدأ».' 

وهى مع ضعف سندها معارضة بروايات عديدة دالّة على عدم التحريم بالواحدة. 
بل ' والثنتين والشلاث. كصحيحة مسعدة بن زياد العبدي 'وموتّقَة عمر بن يزيد 
ومونّمة عبيد بن زرارة. وقد تقدّم جميع ذلك في أوّل هذا المقام؛ ورواية صباح بن 
سيابة عن أبي عبدالتهبئة قال : دلا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث»." 


"37/4 صن‎ 7١ تهذبب الأحكام. ج لاى صن 317 حج 11504 الااستصار ج “أ صى 1917. عن 7 1لا: وسائل اللشبعة. جح‎ .١ 
اح الاارة؟,‎ 

؟.ج: -بل. 

7 تهذيب الأحكاى, ج لاص 4 ح 1305: الاسبتضار ج "1 صن 1416 ح 7 0/!: وسائل الشيعة. ج .3١‏ عس 57/7, 
اح خاخة؟. 

5. تهذيب الأحكام, ج لاء صن  ,14‏ 11037؟ الاسيتضارء ج 7 صن 147, بج /191! وسائل الشبعة ج ,7١‏ صن 770, 
ح[ 08 

6. تهذيب الأحكاء, ج 7. صن 711. حم 8 الاسبتصار. ج 17 ص 1486 ح 7037؛ وسالل الشيعف ج ١٠7ص‏ 5/64, 
ع 50417 


6 الكافى. ج 0 ص 28ح غ: رسائل الشيعق ج 5١‏ ص 3 ح 0,841 ؟. 
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كشف القنام إرشاار 


واستدل له في المختلف بصحيحة على بن مهزبار عن أبي الحسن 4 أنه كتب إليه 
وروي ري الور بلجا ركوس رد 
وانيث تيز بأئها لا تتطبق بظاهرها على مذعاه من الرضعة التامّة الي تملا بطن 
الصبئ كما دريت من عبارته. فإنّها تدلٌ على التحريم بما هو أقل من ذلك . 
وكيف كان فلاريب فى ضعف هذا القول وحمل رواياته على التقيّة أيضاً؛ لمصادمة 
تلك الأخبار المستفيضة بها. ومذهب أبي حنيفة ومالك الاكتفاء بالواحدة." 
قال الشيخ الشهيد الثاني فى شرح المسالك: 
وتمام الاحتياط المخرج من خلاف جميع أصحابنا أن لا يشيع الولد من رضاع 
الاجنبيّه إن اريد السلامة من التحريم ولو مرّة واحدة ليخرج من خلاف ابن 
الجنيد ورواياته؛ ومع ذلك لا نسلم من خلاف جميع مذاهب المسلمين؛ فقد 
ذهب جماعة من العامّة إلى الاكتقاء منه بمسمّاه. وقذره بعضهم بما يغطر 
الصائم ' وادّعى عليه إجماع أهل العلم. انتبى * 
أقول: وهذا الكلام محل نظر. فإنٌ محل الاحتياط نما هو الأمر المحتمل صكحّته. 
وأيّ احتمال لصحّة ما عليه العامّة إذا استفاضت الأدلّة عن أصحاب العصمة -سلام الله 
عليهم بخلافه. مع استفاضة الأخبار عنهم سلام الله عليهم _بالأخذ بخلافهم معلّلاً 
ذلك بِأنْ الؤشْد في خلافهم. وأنهم ليسوا من الحفيقة على شيء. وده نه إذالم يكن 
في البلد من نستفتيه فى الحكم. فاستفت قاضي البلد. و مذ بخلاق قوله. 
وبالجملة : فكلام شيخنا الشهيد الثاني ج: هنا لبس في محله. على أنّا لا نسلم له 
١‏ مك مر الريك تهذب لابج امن الح مسا الامبتصار. ج 5. ص 197: 
0١ 4‏ ومائو الا الشيعف ج مهم ن /ا/اى بع 50814 
١ ١‏ اجنين لويش ع نا ألفاظ أي شجاق ج ؟دس 1717: وعشي المستاج. ج *. ص 417. 
٠ 5‏ الكاني في افقه اهل العدينة جج ؟. صن 076 المحم لمغى لاسن قدامة. علص 1 
4. مالئك الأتهاىى سَ لان من 51537 
0 الكافي. ج اا ص 8 (المقدمة)؛ وسائل الشيعف ج /737, ص 2.175 5715015 
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الحكم بإسلامهم كما ذهب إليه, بل المستفاد من الأخبار هو الحكم بكفرهم كما عليه 
جمهور أصحابنا المتقدمين . 

وقد أوضحناه ذلك بما لا مزيد عليه في رسالتنا المسمّاة بالشهاب الثاقب فى بيان 
معنى الناصب. فليرجع إليها من أراد تحقيق الحال فإِنّها قد أحاطت بأطراف المقال 
على وجه يزيل الاشكال بماآم يسبق إليه سابق في ذلك المجال . 

[المقام] الرابع : قال الشيخ في المسبو ط:«إنَ الأصل فى هذه الثلاثة هو اعتبار العدد. 
والباقياث إِنّما تعتبر عند عدم انضباطه».' 

وظاهر المحقّق وأكثر الم :أخرين أن هذه الثلائة أصول برأسها ليس يتعلق أحدها 
بالآخر فأيّها حصل ترئّب "عليه التحريم . 'وبذلك جزم فخر المحدّقين في الإبضاح.' 

وقيل : إن كا منها أصلّ برأسه. ولكن ليس يلزم الاستغناء بأحدها عن الآخر مطلقاً. 
بل قد يتحقق المناط بحسب المذة من دون اعتبار العدد إذا كان الرضيع ير تضع ولا 
يطعم الطعام أصلاً. فيكتفى بالمدّة المضروبة وإن لم يتم نصاب العدد. وقد يفتقر معها 
إلى اعتبار العدد أيضاً إذا كان يرتضع ويطعم: فيكمل نصاب الرضاع يوماً بليلته 
ويتخلل بين الرضعات تراخ يستغني الرضيع فيه بالطعام. فلم يتحقّق فيه إنبات اللحم 
وشدٌ العظم بالر ضاع. فإنّه حينئذٍ لابدٌ من بلوغ نصاب العدد المعتبر كلّه . ونقل ذلك عن 
المحقّق الشيخ على في شرح القواعد.* 

وعندي أن هذا الكلام لا بأس به. فإنَ المستفاد من الروايات الواردة في بيان الكمّية 
المحرمة في الرضاع وإن كان بعضها باعتبار الزمان. وبعضها باعتبار السدد. وبعضها 
باعتبار ظهور الأثر. أنّهها في ذلك متقاربة المقدار متوافة فى الفسبط بذلك. وأنّ 
روايات اليوم والليلة مراد بهاكما أشرنا إليه سابقاًء وصرّح به الأصحاب -رضوان الله 
١‏ المبسوط ج 17, فس 214 ش 7 ج: يترانب. 


)0 شرام الإسلاواج ؟ي ص مه 0 مائلك الأعهاو جم لا سس قففد السهذب. كارياج ل م ,56٠١‏ 


1 اإبضاح الفرائد ج 7 صن 21, 0. جامم المغاصد. ج تيص 51١0‏ 


كلكا 


كشف القذاع يف 
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عليهم أنه لابدٌ من ارتضاعه فيهما كلّ ما طلبه واحتاج إليه. وحيئئنٍ فهذا الزمان الذي 
اكتفى فيه بالطعام في أثناء تلك المدّة لو فرضناه خالياً من ذلك ولم يرتضع فيه لم يكن 
لنلك المدّة تأثير في التحريم؛ لعدم نحمّق إرضاعه كلما طلبه واحتاج إليه في ضمن 
تلك المذة كما لا يخفى . 

وظنَي أن من قال بأنٌّكلاً من الثلائة أصل برأسه لم يلاحظ هذا وإنّما بنى الأمر على 
اعتماد الصبي على اللبن خاصّةٌ. 

المسألة الثالتة 
[سنْ المرتضع دون الحولين ناشر للحرمة] 

ظاهر الأصحاب _رضوان الله عليهم _الاتّفاق, ب الدعى جماعة منهم الإجماع على 
أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع أن يكون من المرتضع ما دون الحولين. فلا أشر 
لرضاعه بعد استكماله الحولين .' 

وقال ابن الجنيد : «إذاكان بعد الحولين ولم يتوسّط بين الرضاعين فطام حرم».' 

وردّه الشهيد في شرح الإرشلا بالضعف لسبق الاجماع عليه وتأخره عنه. " 

ويدل على ماذه ب إليه الأصحاب حسنة الحلبى عن الصادق#ة قال :٠لا‏ رضاع بعد 
قطام» ؟ 

ورواية حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله :16 يقول: «لا رضاع بعد فطام». 

قال: قلت : جُعلت فداك وما الفطام؟ قال: «الحولان الذي قال الله عر وجِلٌ».” 

ورواية الفضل بن عبد الملك البقباق عن أبي عبدالته نه قال: «الرضاع قبل الحولين 


.١‏ السرائر. ج 5 صن 14 0: مختلف الشيعف ج لاض ؟3. 
؟. حكاه عنه فى المختلفه جح 7 مس ؟١.‏ 7 غلية المرات ج "ل ص 113-148., 
2 الكانى. جم 0 ص 1175.ح ١‏ رمائل اللبيةم ص 8 ١١و08 ١‏ 
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قبل أن يفطم».' 

وفد وصف السيّد السند صاحب المدارك هذه الرواية في شرح النافع بالصحّة." 
وهو سهو منهي! لأنّ في طريقها عبدالله بن محمّد. وهو أخو أحمد بن محمد بن عيسى 
الملّب بينان. وحاله في كتب الرجال غير معلوم. ' 

وموثّفة منصور بن حازم عن أبى عبد الله يليه قال: «قال رسول الله كا : لا رضام بعد 
فطامر * 

ويدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد موثقة داود بن الحصين عن ابي عبدالله :8ه قال : 
قال : «الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم». 

وأجاب الشيخية عنها: بأن ذلك خبر شاد لا يعارض ما قدَّمناه من الأخبار؛ لكثرتها. 
ويجوز أن يكون خرج مخرج التقيّة؛ لأنّه مذهب لبعض العامّة. انتهى .' 
تنبيهات 

الأول : لافرق في حصول الرضاع المحرم في الحولين بين أن يفطم قبل الرضاع في 
ضمن الحولين وعدمه. فلو فطم ثم ارتضع فيهما حصل التحريم. 

وربما نسب إلى ظاهر عببارة ابن أبي عقيل الخلاف فى ذلك حيث قال: 


0 


«الرضاع الذي يحرم عشر رضعات قبل الفطام. فمن شرب بعد الفطام لم يحرم ذلك 
إن 
الشرب» انتهى. 


١‏ الأقانى١‏ م 0 ص 61م 34 تهذب الأحكاماج لا ص 16ح +0 و مدائقل ذنعةف 4 عد ص كيه 
لحرن ؟ 
حَ الماة 
؟. تهاية المراى ج احص ؟١1,‏ " اتلر معحم رجال الحديث. ج لص 31/9, رقم 1886, 
0 التافي. جح 6 ص 117 6 و سائل الشيمه.ج . كردص م 555 
و ها بب الأسكام؛ ج 3 ص ا ؤإكالن الاسبتصار: ير ' س 6ح لال وسائل الشبعة ج 6 ص كال 
7 
ح1قم0 
5. يُهؤيب الأسكام؛ ج لا ص 718 ذيل ح 17514. 
/ا. حكاه عله مختلف اللشيعة, ج لار من 35, 


مهاد 


كشف الفناح إيففذا 


واستدلٌ له في المختلف برواية الفضل المتقدّمة حيث قال فيها: الرضاع قبل 
الحوئين قبل أن يفطم .' وأجاب عنها: بأنَ المراد قبل أن يستحقٌ الفطام.' 

وهو منّجه. فإنّ مرادهم نك بقولهم : «لا رضاع بعد فطام؛ يعنى بعد تمام المادة 
المحدودة شرعاً للرضاع. وهى الحولان. كما صدّحت به رواية حمّاد بن عثمان 
المتقدّمة حيث قال الراوي : وما الفطامة؟ قال: «الحولانه ' لأنّ المراد حصول الفطام 
بالفعل. أعمّ من أن يكون فى ظرف المدّة أو بعدها. وحينئفٍ فقولهم : هلا رضاع بعد 


فطام؛ يعنى بعد مدة الفطام . 

ومن المحتمل قريباً أن مراد ابن أببي عقبل ذلك أيضاً. فعبارته غير صريحة في 
مخالفة الأصحاب . 

الثانى : قال فى المسالك: 


والمعتبر فى الحولين الأهلّة. ولو انكسر الشهر الأوّل اعتّر ثلاثة ' وعشرون 


بالأهلة. وأكمل المنكير' بالعدد من الشهر الخامس والعشرين كغيره من الأجال 


على الأقوى." 
الثالث: أنه يعتبر ابتداء الحولين من حين اننفصال الولد على ما صرّح به في 
الميذاللك. وغيرة: 


الرابع: أنّه قد صرح جمعٌ من أصحابنا -رضوان الله عليهم _بأنَ هذا الشرط 
مخصوص بالمر تضع الأجنبى . وإلِه ذهب عائة المتأحرين؛ وذهب آخرون إلى 
عمومه لولد المرضعة, وهو الذي حصل اللبن من ولادته. فيشترط أيضاً فى حصول 
التحريم بلبنه كونه فى الحولين . فلو ارتضع الأجنبي بلبنه بعد تمام الحولين أو وقع 


ص 


. تهد يب الأحكام. ج لا ص الونفرة ع 17337 رسائل الشمعة؛ جم 0/0 عق غ2 الا اه 
يب مسوكام 3 1 لشيعة. بج ا قر اذ 


3 الكاني, م 6ص "11م 5؛ وسائق الشيعة؛ جج يحض داك 0 


4. الف و بديثلانة. . الف و د التكشر. 
5. مالك الأقها. ح لاص 751, لا مسالك الأقها جح /لء صن 73737. 
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ل وي ذا مت اا اس يصن وروت هد - بن اهن سي م ص ص 


بعض النصاب خارجأ لم ينشر حرمة. 

ونقل هذا القول عن السيّد ابن زهرة" وعماد الدين بن حمزة ' وتقئ الدين أبي 
الصلاح ,' وقواه العلامة في المخدلف.” ثم توقف في المسألة. 

وكلام الشيخين في هذا المقام مطلق لم يتعرّضا فيه لتخصيص الحكم بالمر تضع 
ولالعمومه للمرتضع' وولد المرضعة, بل جعلا الشرط هو أن يكون الرضاع في 
الحولين وأنه بعد الحولين لا بحرم. 

ونقل فى المختلف الإطلاق في ذلك عن أكثر علمائنا المتقدّمين. ومستند القول 
المشهور عموم قوله تعالى : َوَأْمُهَائكُم اللأتى أَرْضَهْتَكُمْ ونحوه من العمرمات . و أن 
الاصل عدم الاشتراط . 

واستدل الآخرون بعموم قولهم/قة في تلك الروايات بلا" رضاع بعد فطام. إن 
ذكرة في سياق النفي: فيعمّ بالنسبة إلى ولد المرضعة والمرتضع من لبنه . 

ورد بأنَ المتبادر بعد فطام المرتضع دون ولد المرضعة . ويؤيّد ذلك كلام الشيخين 
المتقدّمين محمّد بن يعقوب الكلينى ة في الكافى والصدوق فى الفقيه حيث خصصا 
الحكم في تلك الروايات بالمر تضم 

قال في الكافى في معنى قوله 26 : لا رضاع بعد فطام: هإنَّ الولد إذا شرب لبن المرأة 
بعدما يفطم لا يحرّم ذلك الرضاع التناكح» انتهى . " 

وقال في الفقيه: «معناه إذا أ, رضع الصبي حولين: نم شرب بعد ذلك من لبن اسرأة 
ل ؛لأنه رضاع بعد فطامه." 


.687 الف و بي: تتارجها., ". الفنية (الجوامع الفقهية) ص‎ .١ 


وض 1 4 الكافي في لق ص 280 
مختذلف اللي, م / ؛ بالمى بد 
0 مختلف الشبعية. ج لا صن 77 .١‏ ج؛ بالمر تضع. 
ا لا 
_ 


م الكاني.ج فص 117اح 0 وسائل عط حم صن 44ح ٠خنم‏ ة 1 
4 الفقيه. ج '”. ص الا 


كثف القناع 5 


ومآل الكلامين إلى أمر واحد وهو تخصيص الحكم بالمرتضع كما قلنا. لكن 
الشيخ فى التهذيبين نقل عن ابن بكير كلاماً في تفسير انحديث المذكور خلافاً لما قاله 
الشيخان: روى فيهما بطريقه إلى محمّد بن أحمد بن يحيى. عن أحمد بن أبي عبدالله. 
عن على بن أسباط قال : سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة 
أرضعت غلاماً سنتين ثم أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين حتّى نمت الستتان. أيفسد 
ذلك بينهما؟ فقال: هلا يفسد ذلك؛ لأنه رضاع بعد فطام. وإنّما قال رسول الله عل : 
لا رضاع بعد فطام؛ أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدٌ اللبن 

١ 1 : :‏ 
ولا يفسد بينه وبين من يشرب من لبنه . انتهى . 

وأنت نحبير بأنْ كلام الشيخين المتقدّم ليس نص فى التخصيص. وإنَّما هو تفسير 
الحديث بذكر بعض الأفراد. ولا دلالة فيه على التتخصيص بذلك الفرد. والمسألة 
محل إشكال. حيث إن ما فهموه من الحديث من التخصيص بالمرتضع لا دلالة في 
الحديث عليه بوجه كما لا يخفى . فالاحتياط فى هذا المقام لازم؛ والله أعلم . 

المسألة الرابعة 
إملاك الثيوت الشرعي للرضاع المحرّم] 

انق الأصحاب ‏ رضوان الله عليهم -على أنه لا يحكم بالرضاع المحرّم إلا بعد 
لون قرعا 

والبحث فى هذه المسألة يقع فى مقامات: 

[المقام] الأوّل: قد وقع الخلاف بينهم فى ثيرت ذلك بشهادة النساء متفردات أو 
منضمّات؛ فذهب الشيخ في الخلاف' وموضم من المبسوط" وتبعه ابن إدريس* 


40 نهذيب الأحكام» بي لل ون نشده اأكام الاستمار اج سس هن الج كمض وسائل الشبعة اج سس‎ ١ 
ح للارنقية‎ 
51١ المسألة 18. 7. المبسيوءك. ج فاص‎ 1١7 الخلاف, ج 0ص‎ 7 


4 اكرات بج ؟, هي 3137 
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0 ال ل ع ابد ا 


وسبطه نجيب الدين يحيى بن سعيد صاحب الجامع إلى عدم قبولهاء واختاره العلامة 
في التحربر.' وتقله فى المسالك عن الأكثر." وذهب الشيخ أبو عبدالله المفيد” وسلار 
بن عبد العزيز ” والشيخ في كتاب الشهادات من المبسوط' إلى قبولها. وهو المنقول عن 
ابن حمزة" وابن الجنيد وابن أبي عقيل.* واختاره العلامة في المختلف' والقواعد"' 
وشيخنا الشهيد الثاني فى المسالك.'' وقرَْبه المحقّى فى الشرائم."' وئردّد فيه فى النافع. '" 
احتسجَ المانعون بأصالة الإباحة. قال في المسالك: دولا يخفى ضعف أصالة الإياحة 
مع معارضة الشهادة» “! 
واحتج المجوّزون بموثّقة عبدالله بن بكير عن بعض أصحابناء عن الصادق 8# في 
امرأة أرضعت غلاماً وجارية, قال : «يعلم ذلك غيرها؟» قلت :لا: قال :هلا تصدق إن لم 
دن 
قال فى المسالك: 02 
ا الشرط أَنّهها تصدق حيث يعلم بذلك غيرها؛ لأنّ عدم الشرط يقتضي 
عدم المشروط؛ وهو عدم التصديق. فثبت نقيضه وهو التصديق. انتهى."' 
أقول: ويدلٌ على هذا القول أن الرضاع مما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً كالولادة 
والبكارة والثيبوبة والعذرة وعيوب النساء الباطنة كالرتق والقرن والحيضي ونحوهاء 


,738 الجامع الشرائء. مى 067 5. تحرير الأحكام ج 0 ص‎ .١ 

*. بالك الأعهام. ج 16 ص 509. 5. المقنعة. صن 7]الا. 

4 المراسيمء ص 5923. 5. للمرط ج ل ص 1ل10, 

7 الوسيلة صن ؟5717؟. 5 حكاء عنهما فى مخللف. للللبحة. ح فى ص 177. 
4 مسنتذف اللشيمة. اح ل ص 14 .٠‏ فواعد الأحكاى ج 7, صن 1,6. 

.١‏ مسالك الأنها. ج 15١ص‏ 504. ؟١.‏ شراته الإملام ج قعص ؟47. 

504 المختصر الناق,. سن 7586. 4. مسالك الأقهاىب ج 034ص‎ . ١ 


1.ج: يعلم. 
كل نهذيب الأحكام جح ابص مكاج ٠"'ل؛‏ وسائق نمف بج ”رس ١‏ ل 76 
١7‏ . مالك الأقهاب ج .١4‏ ص 04, 


داكا 


كشف القناع 0 


وقد دلت الأخبار على أنْ مثل هذه الأمور مما تجوز شهادة النساء فيه. ففى رواية 
أبي بصير قال: سألته عن شهادة النساء؟ فقال: «تجوز شهادة النساء وحدهنٌ على ما 
لا يستطيع الرجال النظر إليه».' 

ورواية إبراهيم الخارقى ' قال: سمعت أيا عبدافه ته يقول: «تجوز شهادة النساء 
فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إلبه ويشهدوا عليه»." 

ورواية محمّد بن الفضيل > عن أبي الحسن الرضالظة :«قال تجوز شهادة النساء فيما 
لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ولس معهنٌ رجل » الحديث.” 

وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن النساء تجوز شهادتهنٌ؟ قال: «نعم في 


العذرة والنفساءه." 
وموّقة ابن بكير عن أبى عبد الله ظة قال: ٠تجوز‏ شهادة النساء فى العذرة. وكلٌ عيب 
لا يراه الرجال::" 


وصحيحة عبدالله بن سنان عن أبى عبد الله يه قال : تجوز شهادة النساء وحدهنٌ بلا 
رجال في كلّ مالا تجوز شهادة للرجال النظر إليه». ” 


م الكافي. اح لاء سس الك 0 هدذيت الأسكام ج 065238 الفلنكا لكل ومسائل الشيعة. جم ٠‏ صل 50 
07 

1 6 المضارقى. 

ىن ذكافي١‏ ج © للدت ١اتيديب‏ الأحكاء. جج ادص 06 م /ا0/: وسائل الشيعة ج ٠ص‏ 505, 
ل قا 

4 لكانياح لا, ص ١1م‏ 6 تغط سب الأحكام ج اص ليسا 3 وسلائل الشبعةاج 0 إذنكرة 
اح 51918 

03 للكاقي. بم /ا. ص له أ؛ وصائل الشيعة؛ جج صن 0507م ييه 

الكافيج لا صل 593ح 17 تهذيب الأحكاي ع اصن 73ح 577 وسائل الشيعفج أدص 701 
حَ ماكو 

8. الكافى. ج لص 47" ح الا وسائل الشيعة. ج 5١‏ صن 87ح 77418 
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مغ تراث الشيعة الفنقهي والأصولي 1 


مسيم سس سح سس 2 وس صر 


ع ل ب لوه قن بلست مم و اه مدلاء نسم 


ولووار امش سم يوي لاا مم 


ورواية داود بن سرحان عن أبي عبدالله 8 قال : «أجيز شهادة النساء في اتغلام. 
صاح أو لم يصح. وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه».' 

إلى غير ذلك من الاخبار المستفيضة . وبذلك يظهر لك قوّة القول الثاني من 
القولين المذكورين. 

[المقام ] الثاني : المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم أنه في كل موضع 
تنبت فيه شهادة النساء منفردات لا يكفى فيه أقل من أربع نساء؛ لماعهد من عادة 
الشارع في باب الشهادات من اعتبار امرأتين برجل والأمر بإشهاد رجل وامرأتين. نعم 
يستثنى من ذلك صورتان قد خرجتا بنص خاصٌ أحدهما: الوصيّة بالمال. والثانية: 
ميراث المستهل . فإنه قد دلت التصوص على تبوت الحقّ كلاً أو بعضاً بنسبة الشاهد. 
فيئبت الكل بالأربع. والثلاث الأرباع بالثلاث. والنصف بالائنين: والربع بالواحدة.' 

وذهب الش.خ المفيد وتبعه سلار إلى أأله يقبل في عيوب النساء والاستهلال 
والنفاس والحيض والولادة والرضاع تسهادة اسرأنين مسلمتين . وإذا لم يوجد إلا 
شهادة امرأة وإحدة مأموئة قبلت لت شها كتيادتيا قن 

واستند الى صحيحة اندي عن الصادق 8* أنه سأله عن شهادة العابلة في الولادة ؟ 
قال : تجوز شهادة الواحدة» * 

وأجاب فى المختلف عن الروابة بالقول بالوجوب. فإِنّه يغبت بشهادة الواحدة 

الريع » مع أنه لا يدل على حكم غير الولادة.” وابن أبى عقيل < خص القول بالواحدة 
بالاستهلال عملا بظاهر الخبر. 

[المقام] الثالث: قد صرّح الأصحاب ‏ رضوان الله عليهم _بأنه لا تقبل الشهادة 


1 الكاقي؛ ج لا مى 00ج ١؛‏ وسائل للحيعة رج .جين ات" المذكويوة 

3 الكافي؛ ج لأسن 303 ع الخلاف. ج 13ص 168,: المسألة لق لتهايف ص 552. 

7'. المقندق ص 9/77؛ للمراسم. ص .5١6‏ 

5 الكافي؛ ج با صن لت 3 الامتبصار؛ جج ص م 5 وسائل الشبعة؛ ج 51 عمس 0 ٠‏ 1 


. 
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كشف القناح 11 


بالرضاع إلا مفضّلة لوقوع الخلاف فيه كمّية وكيفيّة ؛ فلو شهد الشاهدان أن بين فلان 
وفلانة رضاعاً محرّماً لم يقبل ذلك؛ لجواز بناء الشاهد في الحكم بالتحريم على مالا 
يفول به الحاكم الشرعي . فلابدٌَ أن يشهدا أن فلاناً أرضع من ثدي فلاتة من لبن الولادة 
أو الحمل المستند إلى النكاح الصحبح خمس عشرة رضعة تامّات في الحولين من غير 
أن يفصل بينما رضاع' امرأة غيرها. 

هذا كله إذا كانت الشهادة على نفس الارضاع. 'مالو كانت على إقرار المقرٌ به لم 
يعتبر التفصيل على الأقوى؛ لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز: ' وكذا نفس 
الإقرار. إلا أن يعلم استناده إلى مذهب يخالف مذهب السامع أو الحاكم؛ كذا حققه 
شيخنا الشهيد الثاني في المسالك. ” 

وهذا آخر ما قصدنا إبرازه فى هذه الرسالة. وأردنا إخرازه فى هذه العجالة على 
تشويش من البال. وتراكم من الاشتغال. فتحن نحمد الله سبحانه على يُعمه الجسام. 
وأياديه العظام. التى من جملتها الفوز بسعادة الاختنام : ونصلي على نبيّه المصطفى من 
الأنام. وآله المبلّغين عنه أكمل حلال وحرام. ونستغفره تعالى لما زْلّت به أقدام 
الأقلام وزاغت عنه الأفهام؛ من الخعطأ والخطل في الأحكام. 

وكتب محرّر الرسالة بيده الداثرة, الفقير إلى جو: ربّه العميم. يوسف بن أحمد بن 
إبراهيم الدرازي البحراني أصلح الله أحوال داريه ‏ بتاريخ اليوم العشرين من شهر 
شوّال. ختم بالتوفيق والاقبال, من السنة التاسعة والأربعين بعد المائة والألف. )١١49(‏ 
في دار العلم شيراز . صانها لله تعالى عن الذلّ والاعواز. حامداً مصلياً مسلما مستغفراً. 


.١‏ الف وب: بينهما برضاع؛ بدل: بينها رضاع. 

”. تذكرة الفتهاء, جح 4. صن 114؛ واج ,٠١‏ صن 1701 مخكلت اليه ج 0. ص 17"6. وتفصيل الكلام فى قاعدة 
أقرار العقلاء على أنقسهم جاتر تجده فى القواعد القغهية, ج 5 دس 10 للسيّد البجسوردي. 

ى مالك الأفهام, ج ا ص //ا7. 
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الرضاع 


محمد هاد : 7 
ى بن محمد صالح المازندرائى 


(م ١1اق)‏ 


مقدّمة التحقيق 

المؤلف : 

هو المولى الغقيه والعلامة الجليل أقا محمّدهادي بن المولى محمّد صالح بن 
أحمد السروي المازندرانى . وُنْد في أسرة معروفة بالعلم والكمال والتقوى. جََدَاً 
وجَدَةٌ و أبأو أمأ؛ لم نعئر على تاريخ ولادته فى مرضع. لكنّ المظنون أنه ولد في 
أواسط القرن الحادي عشر تقريباً؛ بملاحظة تاريخ وفاة أبيه و وفاة نفسه والتواريخ 
المكتوبة في الفراغ عن بعض آثاره أيضاًكما سيأتي . 

كان المؤلف كأبيه من أحد المشاهير في عصره فى العلم والكمال والزهد والتقوى , 
و يشهد له بعض تأليفاته القيّمة. 

أشتهر - ما ترجمه من الكتب الدينيّة من القران المجيد والصحيفة السجّادية و 
بعض الكتب الفقهيّة والأصوئيّة و غيرهاء من اللغة العربيّة إلى الفارسيّة بأقا مادي 
المترجم. و له اهتمام بليغ باللغة الفارسيّة و قواعدها إنشاء و إملاءً كما قاله العلامة 
الطهراني إ في الكواكب.! 

قال المحم الأمين يه في أعيان الشيعة: #عالم فاضل جليل كان ظريفاً حسن 
الجواب»." 

و فى مستدركات أعيان الشيعة: «بعدذ من زمرة العلماء والزهاد. و من المع خطاطي 


رىهل١‎ 1 راص‎ 3٠0 راجع : لكو اكب المتارت. من‎ ١ 


ل أعيان الشبعة . ج 0 اس +717, 


1 ترات الشيعة الفقهي والأصولي /ج " 


الخطً النسخى. و قد كان من معاصري إبراهيم آغا القَمَي و من أتباعه فى منهجه و قواعده» ' 

وهو المجاز من المولى أحمد الفير وزآبادي الكرمانى في القراءة؛ و كتبت إجازته 
في ظهر رسالة للمصئّف شاملة لشرح بعص الآيات والأخبار المختلغة و مباحث 
متفرّقة أخرى : و نسختها موجودة في مكتبة جامعة طهران.' 

وقد أجاز هو لمحمّد إبراهيم بن إسماعيل السوركي الكندياني في أخر نسخة من 
كناب من لا بحضره الفقيه فى أواخر شوال سنة (١١١١ق)‏ ووصفه ب: دالخ الأعرٌ 
الأمجد المولى العالم العامل الصالح التقئ النقي ذو المفاخر والآثار...».' 
0 

أبوه: كانت شهرة أبيه ؛ أكثر من نفسه. و هو العلامة المولى حسام الدين 
محمد صالح بن أحمد السروي المازندرانى من أعاظم العلماء والفعهاء و نقدة 
الحديث . كان جامعاً للمعقول والمنقول. ماهراً في الأصول والفروع . من أهم تلامذة 
العلامة محمّدتقىَ المجلسى ‏ و تزوّج بابنته الكبرى الموسومة بآمنة سيكم 
و هي معروفة بالفضل والعلم والدين و تتلمذ أيضاً على الشيخ البهائي والمولى 
عبدالله التستري رحمهما الله. ومن آثاره: شرحه المعروف على قسمى الأصول 
والروضة من كتاب الكافى للكليني ه. و شرح المعالم؛ و شرح من لا بحضره الفقيف و 
شرح زبدة الأصول وغيرها. 

توفى بإصفهان سنة 1١8١‏ (أو قيل:87١1ق)‏ و دفن فى مقبرة أستاذه العلامة 
المجلسي * في جنب المسجد الجامع مما بلي رجله. و مزاره معروف يزار.؟ 


.817 مستدركات أعيان الليعة. ج ١ص 408. 3 راجع: الفهر سث؛ ج 17. ص 0538 الرقم‎ .١ 
مس 4/ل"لا! أمقل الأمل ءاج كو ص 7091؛ كشف للحصجب والأستاز, ص ثن/1او‎ ١ راص 14 لفيض الدسى‎ 
عن 5718 و صن الاو ص 17كو مس 50؛ اللكواكب الماتثرةء ص 860 أعيان الشبيعة. بج /ا. ص 5 تلامنة‎ 
. ١11 المجلسسى و ص او ص‎ 


الرضاع /مقدمة التحقيق 04 


سنح اومس ود مسمس رو وري ل ل ا ا ابي ا 


مه : آمنة بيككم -بنت العلامة المجلسي ل -من أشهر النساء الكاملات في تاريخ 

التشيّم و أعلمهاو أفضلها و أتقاهاء قال صاحب الرياض ي: 
آمنة حاتون. بنت المولى محمّدتقى المجسى يله فاضلة عالمة صالحة منّقية. 
كانت تحت المولى صائح المازندراني. و سمعنا أن زوجها مع غاية قضله كان 
بسألها عن حل بعض عبارات قو اعد العلامة.' 

إخوانه : 

.١‏ المحذث الفاضل آقا نور الدين محمّد بن محمّد صالم. و هو المجاز من أخيه 
محمّدهادي في سنة ١118‏ ١ق‏ و قرأ عليه كتاب قواعد اللأحكام .له ولد عالم فاضل هو آقا 
محمّدرحيم المازندراني؛ وصفه الرحيم بن محمد العقيل الأسترأبادي الإصفهاني 
عن جامم الرواة أنّه قال: «سيّد من ساداتناء جليل الفدر . عظيم المنزلة. رضيع الشأن. 
ثقة ثبت وجه فاضل كامل متبخُّر . عالم بالعلوم العقليّة والنقليّة...؛.وبنت 
آقا نور الدين هي زوجة محمد أكمل الاصدذهاني و والدة الأستاد الأكبر المولى 
محمّدباقر البهباني نة. ' 

”. العالم الفاضل المولى محمّدسعيد الأشرف بن المولى محمّدصالح. ترجمه 
العلامة الطهراني فى الكواكب المنتثرة و ذكر له آثاراًمنها: ساقى نامه. شرح الأحاديث 
المستصعبة. قضاو قدرء سوز و كدازء و غيرها. توفي سنة 117١ق‏ في بلدة مونكير من 
بلاد عظيم أباد و ابنه محمّد أمين المازندراني» ذكر له فى كشف الحجب والأثار شرح 
كتاب تهذيب الأأحكام." 


". العالم الفاضل ائمولى كمال الدين محمّد حسين بن محمد صااح المازندراني ية. 


111 لاض‎ ١ رياص العلماء . ج 6, ص 5١١و راجع ايضا اعيار الشيفة. جح ؟*. ض 12: واج 6 صن 91١ب واج‎ .١ 
,53 أ راجع : اعبان لأشبعة. ج ؟.ص 8م 0 .صن /1910:ج 1 صن تلامذة المججلسى لة. ص "او‎ 
و راسع : نجوم السماء. ص 180؟ نذكرة الحزيئ. ص غ04 للك اكب الملورقة ص 1١و 6 كشت الححب‎ 


والأستار. صصص 70”, 


1 تراث الشيعة الفقهي والأأصولي /ج 1 


قال العامة الطهرانى في الكواكب المنتثرة: 
و له مثنوي «قضا و قدره وصفه شيخنا النوري فى الفيض القدسى بالعالم الورع. 
و قال: رأيت نسخة من الفقبه عليها حواشش كثيرة له بخطه الجيّد. أقول: ر هذه 
النسخة موجودة في مكتبة الحكيم فى المسجد الهندي بالنجف. تدل على 
فضله و كماله ‏ إلى أن قال: و رأيت إجازة المحفّق الآقا حسين الخوانساري 
لمحمّد حسين المازندرانى . والمظنون أنّها لصاحب الترجمة؛ لأنْ تاريخها سنة 
٠‏ وصفه بها بالمولى الفاضل الكامل . التقئ التقئ. الزكي الألمعي . الصارف 
همّته نحو البحث من معائى الأنخبار و بيان بدائع سرائر الآثار يعد يذل الجهد 
في تحقيق المبلدي و تشييد المباني ... ' 
؛. المولى عبدالباقى بن محمّدصالح المازندراني . قال في الكواكب: 
ترجمه فى مرأة الأحوال و وصفه بالفاضل العالم. الفقيه الكامل. جامع الفضائل 
و حاوي الفواصل..." 
أولاده : 
١‏ المولى أقا محمّدعلى بن محمّدهادي ؛ و هو فاضل يعد من العلماء المعروفين . 
كما ذكره العلامة المجلسي ا في كتابه بحار الأنو ار" 
؟. المولى محمّدتقي بن محمّدهادي ؛ و هو أيضاً عالم فناضل . توفي في سنة 
1ق 
قال العلامة الطهرانى يه فى الكو اكب: 
كان من أقاضا 5 كان صهر أقا نور الدين بن محمّدصالح المازندراني. 
كما ذكره أقا أحمد فى مرأة الأحوال. ص .17١‏ و عنه شيخحنا النوري فى الفيض 
القدمي ... ولعل المترجم له هو صاحب جتكى ذكر فى الذربعة (ج4., 


,.755١ 37١3١ للكراكت السنثرة, ص‎ .١ 
.4١114 اتكواكب الستثرة. ص‎ ." 
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الو سس ساح للم لس يت سسا ما ١‏ © نت صن نتن اوت لاس سنح مسن و وو دالبب يس سس .ا ممصمو طلا 


صر .00١‏ الرقم )583١‏ و هو من مفناد و :دهان اناهن" 

'. المولى العلامة محمّدمهدي بن محمّدهادي المازتدراني : و هو الشهيد فى دتنة 
الأفغان في أوان استيلائهم على إيران في سنة 714١١اق.‏ 

قرأعلى محمد بن محمد زمان المنجّم الكاشاني الإصفهاني (ق١1١).‏ و من آثاره 
كتاب بشارة الشيعة في مائل الشريعة. و حاشية شرح مختصر الأصول للعضدي." 

؛. المولى الفاضل محمّدرضا بن محمّدهادي ؛ توفى فى سنة ١6١اق‏ وهو 
المجيز عن السّد عبدالله بن نور الدين نعمةالله الجزائري .و في ذيل إجازته مكتوب: 

كان فاضلاً متكلّماً. رفيع المنزلة مدرّساً في مدرسة خخيرآباد من أعمال بهبهان. 
قدم إلينا و هو متوجه إلى العراق للزيارة. دم اجتمعت به فى بهبهان و حضرت 
درسه شرح اللمعة." 
و من حفيده محمّدهادي الماز ندراني الثاني ابن الآقا محمدعلى المذكور . قال 
العلامة الطهراني © فى الكواكب: 
يظهر من هرأة الأحوال أنه من أهل العلم رالفضل. و أنْ ابنته صارت زوجة 
الميرزا حيدرعلي مؤلف «أنساب المجلسيين» سنة 1100قى: فرزق منها ابنتين * 
مؤلفائه: 

.١‏ أنوار البلاغة فى علمى المعانى والبيان؛ فارسيء أخذ فيه من تلخيص المفتاح 
للخطيب القزويني و شروحه. و صئفه باسم حسين على خخان من رجال الدولة 
الصفوبّة , وكتب مير زا على أكبر الهمدانى (م 1175ق) عليه حواشي قليلة كما أشير اليه 
فى تراججم الرجال.” 


123156 الكواكب المتتشرة. حص 7501. و راجم أيضاً: بسار الأثوار, ج ؟١7. ص‎ .١ 

3 راجع : كدف الحجب رالأستار ج 34 ص 415: تراجم الرجال, جع 5. ص 0831: الذريعة, ج .ص 116 
الرتم 5914؟ ريم ترن مع العلامة الأمني . ص ١16‏ . 

و أعبان الشيعة, جح 5. ص 5875 . 4. الكوائب. السلتئرة. ص .8١4‏ 

0. راجع : تراججم الرجال , ج ,١‏ صن 1 10؛ كشف العبيبب والأمنار. عس 13. الرقم 1د الذريعف ج 5. ص ١15ء‏ 
الرقم الكواكب الستثرة؛ ص 281+ أعيانا الشيعةء ج .اص 45. 


دلا 


7 حي مد 


ا ات ون واوو الوح ا ع ماسر ل سيم سي ب باب لس حر بن لشو بي وجونته مين هده د 21 


وله نسخة في مكتبة السيّد المرعشي #ه بقمَ (الفهرست,. ج 17 . ص 1 ١1؛‏ الرقم 
8), بخخطٌ ميرزا على أكبر الهمداني المشتهر بصدر الإسلام, و قابله مع عدّة نسخ 
و صحّحه. و علّقه بهوامش قليلة مفيدة؛ و نسخة أخرى في مكتبة الككليايكاني 8 بقَمَ 
(الفهرست. ص 18. الرقم 146). 

". ترجمة الشائية (فى الصرف لابن الحاجب) ؛ذكره المحقق الطهرانىي ‏ في 
الكواكب المستثرة. و هي غير شرحه عليها الذي سيأتي.' 

؟. ترجمة الصحيفة السجادية؛ فرغ منه في ذي الحجّة من سنة 87١٠اق."‏ 

؛. ترجمة القرأن الكربم ؛ قال المحمّى الطهراني 4 في الذربعة: «توجاد نسخحة صنه 
عند الحاج محمّد على التاجر الإصفهاني في كر مانشاهان, و هى بخط محمد صالح بن 
توكّل المشهدي . فرغ من الكتابة سنة 10١1١ق»."‏ 

ونسخة منه موجودة في مكتبة الوزيري بيزد (الفهرست,. بج 4. ص 187١‏ الرقم 
بكتابة على أشرف بن حسينعلئ بن محمّدصائح المازندراني في شهر رجبٍ 
من شهور سنة 197أق. و انسخة أخرى منه في محزانة الروضة الحيدريّة بالنجف 
الأشرف (الفهرست,. عس .7١‏ الرقم 87 بككتابة عبدالغمّارين في سنة 700١ق.‏ والثالثة 
موجودة في خزانة الرضوي بمشهد المقدس تحت الرقم ١187‏ بكتابة زين العابدين 
بن يزدي بن أقا أحمد بن آقا عبدالرحيم القزويني في ١7‏ صغفر من شهور سنة ٠77اق.‏ 

4 ترججمة معالم الأصول؛ طبعت حجريّة في سنة 7178اش بطهران © 

5. حاشية انوار التنزيل (تفسير البيضاوىي)؛ ذكره العلامة الطهراني يا في الكواكب 


.4١7 راجع : الكواكب للمتئرة؛ ص‎ .١ 

؟. راجع : الذريعة, ج 1 صن 1١7‏ , الرقم 0528! الكواكب الصتلرة. ص 400/و31١8.‏ 
". راجع : تلذربعةج 4. ص 1517 الرقم 105. 

؛. راجع : كشف الحجب والأستار؛ صن !171١‏ الذريعة. ج 4ص 177 الرقم 131. 


ك8 راجح : 2 الحجب والأستار» ص 1 ؛ الكواكب المتثرةء ص 7 .8٠‏ 


هه 


الر ضاع انندم ذ التحقيق وغ 


ا لااي ‏ ببب ‏ ق ‏ اويس _باتنم انييس سسا ل لس ل عست م 2 منت لتم د طن صن نه لمي صو 1 حا د د - 


7 الجن لان قن ضع ملوأ موز را كد بر اله علي 
المقدسة (الفهرست. ص ]لا . الرسالة الشانية من مجموعة 5791؟) كتبها المير 
محمّدهاشم بن المير طالب في ذي القعدة من سنة ١١اق.‏ 

4. رسالة فى الإشارة؛ قال المحمّق الطهراني ف في الذريعة: 

فارسي مبسوطء ذكرة في أَوّله فهرس مباحئه مفصّلاً. والنسخة ضمن مجموعة 
فل الرمتكية درق محتديك التدانار يو يله الذوات والقسامي للمولق 
مسحقدبائر المجلسي و غتيرهما بخطً السولى محخدباتر الشهير بالمعلّم 
الدهدشتي . فرغ من كتابة بعضها في سنة 5 فى مكتبة العلهراني بكربلاء.' 

و نسخة منها موجودة في مكتبة جامعة الملى سفارس (الفهرست. ج ؟. ص 10, 
الرمالة الخامسة من مجموعة .)17١‏ 

9. رسالة فى تعيين غرة رمضان في ماإذا ست شهور السنة كلها؛ نسخة منها 
مو جودة فى مؤسّسة إسماعيلى (الفهر ست. ج ”. ص .1١51‏ الرقم .)6٠١١‏ 

٠٠‏ . رساله فى الحدود والديات؛! قال فى الذربعة: 

ورك علو الاك رز ناك واكتافة عد شرا" الى أله قال و بتر لوده 
الأول فى مكتبة الطهرانى بسامرًاء؛ والنسخة الامّة بالكاظميّة فى كتب المرحوم 
السيّد محمّد الواعظ الإصفهاني ا ١‏ 

.١‏ رسالة في تفسير بعض الآّمات والأحاديث المتغرثقة؛ و معها إجازة من المولى 
أحمد الفيروزابادي الكرماني للمصئّف فى القراءة. 

نسخة منها موحودة فى مكتبة جامعة طهران (الفهر سست. ج11 صن 353. الرقم 017/7417. 

الل ل ا را 
الرسالة الرضاعية أو هي الرسالة الحاضرة التي بين بديك . و سيأتي ذكر مخطوطاتها. 


16 الذريعة, ج 75 , ص 8م الرقم ااي ؟ الذريعة؛ ج 3. ص 558 'لرقم‎ ١ 
1191 راجع: الذريعة, ج 11ص 144. اثرقم‎ . 
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٠‏ . رسالة فى التحو ؛ ذكرها العلامة الطهرانى 4 فى الكواكب المتتثرة' 

. رسم الخط؛ ذكرها العلامة الطهراني :# في الكواكب أيضاً, ثم قال : «بالفارسيّة‎ . ١5 
أخذها من شرحه الفارسى للشافية المذكورة لتنظيم دستور للكتابة الفارسيّة»."‎ 

6. شرح تلخيص المفتاح ؛ بالفارسيّة .ذكره العلامة الطهرانى ا فى الكواكب و قال: 


ارأيت منه شرح باب التشبيه و توابعه. ' 


. شرح دعاء الصباح ؛ فرغ منه فى سئة 8١٠1ق‏ في نج ف آباد بإصفهان. 

من مخطوطاته: مافى مكتبة مسجد أعظم بِقَمَ (الفهر ست. ص 317, الرقم /159/9), 
وتعامقة النقاك مظهزان [التجرسة بج كلض 110 ارقم 10وج اص 8لا 
الرقم 47١١)؛‏ و مكتبة مدرسة «غرب؛ (الفهرست. ص 37 الرقم ١875غ).‏ و مكتبة 
السيّد المرعشى ب بقمّ (الفهرست. ج ١17‏ ص 588؟, الرقم 4707)) و مككتبة الملك 
(الفهرمست. ص 5970, الرقم 997 

/. شرح الشافبة (في الصرف لابن الحاجب)؛ قال في الذربعة: «ألفه للنوّاب 
حسين علي خان؛ و طبع مكرّراً منها في سئة 178١ق»‏ ؟ 

من مخطوطاته : ما فى مكتبة الكلبايكانى ف بعَمَّ (الفهرست. س 14". الرقم 
رار يع تر م كي احدد المراسدى انتم الأرار ها اعد ومين 
بن محمّدباقر الكنكازي فى 7”؟ صفر من شهور سنة ١417‏ اق (الشهرستء ج 4 
ص 77/5. الرقم 2١816‏ ؛ والثانية تاريخ كتابتها لامحرم سنة 761١ق‏ (الفهرست, ج لاء 
ص .51١‏ الرقم 0511١‏ ! والثالثئة بخط علي نقي الشهمير زادي في 3 ربيع الثاني من 
سنة ٠١77‏ (الفهر ست ج “17 ص ٠7؛‏ الرقم *1857)؛ والرابعة بخط محمّد شريف بن 
ملاشير على محمد الأبهري فى 77 ربيع الأول من سنة 174 1ق (الفهرست, ج 179, 
ص ٠7”‏ الرقم .)١8076٠‏ 


.8١3 الكواكب الماتارة؛ ص 89031. ؟. الكواكب الملثرة. ص‎ .١ 
المصدر السالف.‎ ."' 


؟ْ. الذريعة. جح 12 صر 4,الركم .و راجع : مشار فازسى اص 65 


د ١آأه‏ 
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4. شرح الشمسية (بالفارسيّة) ؛ ذكره العلامة الطهراني يل في الكواكب,' 

4. شرح فروع الكافى ؛ حرّره فى تتميم شرح أبيه محمّد صالح © على قسمىي 
الأصول والروضة منه. قال فى الذربعة: «رأيت المجِلّد الثاني منه من كتاب الزكاة إلى 
أخر المزار في مكتبة المولى محمّدعلى الخوانسارى في النجف».' 

و من مخطوطاته : مافى مكتبة جامعة طهران, الرقم 8770 و مركز احياء التراث 
الإسلامي. الرقم ١0غ؛.‏ كلاهما بخطٌ المؤْلّف ي. و مكتبة كوهرشاد. الرقم 447. 
و مكتبة ملك . الرقم 167. و مكتبة جامعة طهران؛ الرقم ٠84١.و‏ مركز إحياء التراث 
الإسلامي (ميكر و فيلم) الرقم 114. 

.٠‏ شرح فواعد الأحكام (للعلامة الحلى ه)؛ وهو شرح مبسوط. ومن 
مخطر طاته : مافي مكتبة المرعشي ا بقمَّ, مشتملة على كتاب الاإيمان و كتاب الصيد 
والذبائح و كتاب العتق و أحكام المهر من كتاب الكاح. فرغ منه فى سنة 118 اق 
(الفهرست, ج 11 ص 1١8‏ الرقم 40154). 

و نسخة أخرى فى مكتبة جامعة طهران, و فيها كتاب الميراث فقط (القهرست. 
ج .ص 478 الرقم ١184).و‏ نسخة أخرى في مكتبة الككلبايكاني © بقح (الفهر ست . 
ج”.ص 116 الرقم 511).؟ 

.١‏ شرح الكاذية (لابن الحاجب) ؛ قال المحمّن الطهراني يه في الذريحة: «طبع في 
إيرانم” 

؟. شرح النظام ؛ ذكره الطهراني ف في الكواكب المتتئرة” 


./0 راجع : الكواكب المتئرة. ص‎ .١ 

'. الذريفة,ج 114ص 58 الرقم 1884 

"'. راجم : الذربعة. جح 6١ص‏ 77 الرقم 16170. 

4 الذريعة ج 1١4‏ .ص ١”ءالرقم‏ 1707و راجع أيضاً: أعان النيعة,ج .٠١‏ ص 551. 
. راجع : الكواكب المتئرة. ص 603. 
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سيد سي ا ليوا وات لمصسس باه 5 ري ان انع رسا اسلالء تي سسا ساد _ داح ننم ليوات مس ممم يي لصم م مص ره جه صن سه ووسيوة هه 


7؟. منتخب مغنى اللبيب؛ ذكره أيضاً في الكواكب المنتثرة. 

8". الموائد فى علم الكلام؛ قال فى الكواكب: «نقل فيه عن حدائن الحفائق 
لعلاء الدين محمّد. و مير فند رسكي . و الشيخ البهائى .و أبي نعيم الاصفهاني 
وال مخشرىي". 

و نسخة منه موجودة فى مكتبة جامعة طهران (الفهر ست,. ج 4. ص 1731. الرقم 
) و هي ناقصة بخط المؤلّف #. 
وفاته : 

قد أمضى حياته !! لشريفة في إصفهان. ٠و‏ دفن في بقعة والده محمّد صالح في مقبرة 
0 

و أمّافي تاريخ وفاته فأقوال مختلفة ؛ المعروف منها ما ذكره المولى حيدر على 
المجلسي في إجازته المعروفة بالأنساب المجلسية. أي حدود سنة ١7١1١اق.‏ وهو 
المكتوب أيضاً على لوح قبره الشريف. 

و قيل: قد ار:<ل في حدود سلة 5١1ق.‏ و هذه السنة سنة شروع فتئة الأفغان في 
إيران. و قال بعض المحفقين كصاحب روضات الجنات بأنه ارتحل في ألناء فتنة 
الأفغان (من سنة 4١اق‏ -87١1١اق).‏ 

و في كناب مستدر كات أعيان الشبيعة: الأمضى حياته فى إصفهان. و انتهت حياته في 
المديئة المذكورة في أثناء فتئة الأفغان فى سئة ١10‏ اق». 

والمظنون أن الأقرى القول المعروف. و لعل الاختلاف ناشئ عن ملاحظة تاريخ 
وفاة ابنه المولى مطاويت حور ا وا الح توي اق في 
أوان استيلانهم على الاصفهان.' 


,1١١2 رج؟. ص 0١١.الرقم 4:ج ؤرص‎ ٠ الذربعة اج ؟رصضل .ءالرقم‎ 50-75 ١ 
.10 مستدركات أعيان الشبعة. ج 7 صى‎ :8١8 الرقم 8154:و ج 35. صن 598, ألرهم 84 الكواكب اللمنتثرة صى‎ 


كات 


الرضاع /مقدمة التحقبق 4غ 


الرسالة النى بين يديك: 
هذه رسالة شافية غزيرة مفضلة حول أحكام الرضاع و ما يتعلّق بها من الفروع 
الفقهيّة. قد أودع المصئّف فيها لباب آراء المتقدّمين و فواند أفكار المتأخرين من 
مشاهير الأصحاب والعامّة. و استوفى فيه إنصافاً حقّ الاستدلال والتحليل و تضارب 
الآراء. و كان هذا مما يدل على وفور علمه و تظلَّعه في المباحث الفقهيّة والأصوليّة. 
وهى مشتملة على مقدّمة و أربعة فصول و خاتمة: 
المقدّمة؛ في بيان مدَّة الرضاع شرعا. 
الفصل الأوّل؛ في بيان شرائط نشر الحرمة بالرضاع. 
الفصل الثاني ؛ في من ينشر الرضاع تحريمه. ر قد بحث فيه تارة م.ن طاريق 
الأصحاب . و تارة من طريق العامّة. 
الفصل الثالث ؛ في بيان أنه «هل تعتبر المنزئة في هذه الأصناف السبعة أم لا؟ه. 
الفصل الرابع : في بيان ما يحرم بالمصاهرة و هي أربعة أشياء. 
والخاتمة؛ في بيان استحباب إرضاع الأمّ ولدها. 
قد عرّف هذه الرسالة العلامة المحمق أقابزرت الطهرانى # فى كتابيه : الذريعة 
والكواكب الملثرء' تحت عنوان الوسالة الرضاعية, و قال فى الذربعة هكذا: 
ورف تروف اللحدوك الاق دو اللسماادر وكا قله السلافة خلا 
قطعاً. لكي رأيت تسخة منها عند السيد محمد رضا التبريزي في النجف إلى أن 
قال او تادز الشيع مختد عاك الأرمؤيادي قل لجف عط دك ناسل 
بن محمد جعفر المشهدي كتبها لنفسه (/1١١تى)."‏ 
اعتمدنا في تصحيح هذه الرسالة على ثلاث نسخ: 
١.النسخة‏ الموجودة فى مكتبة المرعشي #: بقجّ: الرسالة ١4‏ من المجموعة 


1ت 
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اا لا ا 2100 


لسلسم لاس وه ون مد سه وسو وو ١‏ وهر 1 هنظا سد سن د وار د فار رس لاد لمساه 


المرقّمة 1404 تاريخ كتابتها سنة 1178 و هي مصححة و عليها علامة البلاغ' 
رمزهاءالف». 

.١‏ النسخة الموجودة في مركز إحياء الدراث الإسلامي. الرسالة السادسة من 
المجموعة المرقّمة 57/47. كاتبها: أحمد بن حسين بن أحمد بن على بن عبدالجبار 
(من نسخة منقولة من نسخة المؤلف) في سنة 1144.' رمزها قب:. 

"'. النسخة الموجودة فى مركر احياء التراث الإسلامى. الرقم .1١١‏ رمزهاءج». 

و لهذه الرسالة أربع نسخ أخمرى: مكتبة السيّد المرعشي . الرسالة الثانية من 
المجموعة المرقّمة 7/15!' والرسالة الخامسة عشر من المجموعة المرقّمة 9917؟!؛* 
و مكتبة ملك. الرقم 07517؛ و مكتبة مدرسة النوّاب. الرسالة الشالثة من المجموعة 


5 5 30 
7 


م لك 


30 ٠ 
الا‎ 


.5311 الفهرست. ج لا. صل‎ .” .19٠ الفهرست. ج 1,. ص‎ ١ 
.١١4 ص37١ ا ال 0 5 الفهرس تاج‎ ١ 
. 2/7” م8 الفهر سست؛ حم 75. صى 487. 1 فهر سث. ص‎ 
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السب لكند نلسررءاولدا ليا جما ما نوعني نا 
لابنذ وا مسر ,التناد يروك الإو دايا ل |الادر ند 
للبازيًااموطم !يسنالا لإ ينار ارا ملم لمكيل 
العكراب ارات م لض امنا لما والسب لاتجزع الابنيا 4 
تلام لكر لعو يللا لمنهوروا فسخ اند مإعنا وإلائة 0 
رللل لا نوا كَّ َه ار ايخم ٠‏ ع 
اليزتد رالا ميزه لسلوز «ال ويب دعومل 7 
ا اتجف نال وعية 
عا رشا لاستىاا ريض : شل بإمنلمرو نجوونامة 
"مالك .+ فيا دمل الرشا ثريا المييور اباي 
دخا تميم! ماحولانوا الاسزننها نولدستاء ولي وات 
دفف عن لاعلد وفنا لرلل رشهراناء ماو ازتنينا 
مخ لامع مانا لوا د له تلد وهودنا 00 
والواارا شإرشمإ ولار تخ لاماي لمارا د ناريا 
00 
لاد ونام وايريا لهام | يزي ناك فلات ها بو مانا 50 1 
مام خابطلا تالوملا مش دا للاما يلا 0 0 0 
عادر كط ونا ولا ركد ددع منا'وبتتاكان 7 ف 
المرزارالا' ند فر ل الك : باعرث مهدا عئاض ْ 
عل | سرساولائ لها معراط عن الزباد ء فاعرنا لوا 
اك: بخ لا شا ز ينو م نزملا لد ملا حرا ءاد وأ 
اكع رن ايو ليل نابر اللشيدا نا وباط 
رادها الى _لا١‏ لممودمامنا فاط طيدم اعبار 
الوه ادامر رسا لج الانابا 90 
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شمو لين لن تشب عز لز نا | روزم دح ار 
احطامولام ابيز العشموورا ماعنا ر 0 
زهان جسم ريز تاج عزائ رع داهم افوا 9 
جار فريزيت غناءارانهاة لمرط اهنا يراتا 
اع اه 
3 امريد د إناجمها ولرت واجناان افأ انا تاسفا 
صننا ايلب بها (َبكّم ضرتقت زب 
00007 زااعقا مولاطا وورويرا كز 9 
معفويها متند ين بان لال نامعق: اورف 3 
كيل ودار اله انميت مثا 3 
ا سملو نا له فاح ل نا ضارغال لجلة 
ون لد الوك تامار لاقل اويا راجازم رك 
ل ين و 
لبا نا ودر فجن لدوم ناؤاتنا بست سنعاً؟ 
مع ددددا لشوس ال كير الولاسماردزفا هذا وري 
اخ ساارد نااوارء فججل الرتالر ملاح شح 2 2 
لع ب الها وال هارما عؤ نوي 
انال مممرهناجسبًا 
وبعم الو 325 


-1 
ٍِ)ةث-- 


صورة الصنحة الأخيرة من نسخة «الف» 


د 


اله رار 0ه 


ينس سم سان امسو نيونون 5 
للها يِب العالمين والسلوعٌ وال م خز يلنب ختز هال بينم القاخريا مق ْ 
عند )لزنيو ززرد ووو ذ يراتا 
هئم با عضوي رسيا وقصالرة 5 0 مج ضار ليربا 
أن لمعا معز الم علانَ المتربالج اتأرووسنه اغهسر وول دالا ندر ارا 
ردني امبرلو ا.ء م فرطل رشاع ويلا لراك مال 
ممطانضا دوف ا مذ تار ارال مصلل 
زيل جز ري مق بلطن أن الاج و0 لوقن بالطل 
باضا لا رتو نان شيا لاارو اط م الو باق ياعم 'ء: 
م ريطلل ا قم لطاع نيران لبك وم 72 
و( بم سلجا فكز توا زا ىوان ولت لير فانة لس فا نالك 
امع ناع هعونو ممَعَرممطْان ذعقاببالانا وقائات يسن ال[ بون سم سير 0 

ونانائي ايان اشوا وار لاسا ير ل 
عر وعك فط اشيم ةزالامال سن لسن ردن ان ولي ولس روز 
سراي كيذ اسدف رايط ار معد زمككية ود عاشي سان لون يب 
حينة جاع مض ؤي ادن ةله او ا 
المزما يمو بالنعنا ل ب دفولا وعلؤءبل: اناهن رمام . 
اه رجدو لاا شاج اهس زو ااا زاب رضي 
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- 


23 5 9 ما 0 
بام > معاد .ل سريه عسو يسيس كوب * 
سأ" تضم 


الى عن عقي م حيو نار ب ١‏ سهن * ذا تان ااي بسن 6 كيصيد 5 


صررةًا لصفحة الأو لى من : نخة رابا 


وم ووو 


انالا امعد رسك بقارن ليان امك 
مناه يا جناب ليل رباخ لهام زا رمي تن 
ملظ ا عار - 3 ' لبجيما بقار لم يا لوزن م 
اهز مايرم تاميرا لراك سر . ليمز يا اا 
ا زرفي فووا رركت ايضنان اي رليم 
7 موك اشاب او اد 200 7 
ملام حلإلها علطا مايل يسنان يعارن رطاف 
رك الس لاون مهار ردهي ا 
مذ اناا تينغ لبط رصير جالالةم لاف 
و لذ مرا م انمع ديعت يننا وماج حمطي 0 0 
ل ةيةه ا 00 ايارع لرا تس لقا روات الس كاب 3 01 . : إفالتيم:. 
.يشرو عطائفاا بارس 1000 م واماحل !مهام البرك ب 5 
ولا بير اشنا ميزه الامز فيك لدم دمع وود ار 
نا الليان برا اقزر نيلها 0 2 
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الل سلب5 


الرضاع 
يسم الله الرحمن الرحيو' 
الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وأهل بيته 
الطاهرين المعصومين . 
ما يقد فهذه رسالة فى معرفة أحكام الرضاخ لاسيّما المحرّم منه. مشتملة على 
مقدمة وفصول ونناتمة. 
أمَا المقدّمة 
ففي بيان مدّة الرضاع شرعاً 
المشهور بين الأصحاب رضي اه عنهم "أنّها حولان. والأصل فيها قوله سبحانه: 
َرَفِضَالَهُ فِي عَامْيْنِ4 ' وقوله تعالى: ووَحَئْلَهُ وَفِصَالَهُ تْلآثُونَ شهْرأً»' بناءً على أن الخبر 
فيهما بمعنى الأمر؛ وعلى أن المراد بالحمل أقلّه .وهو سمّة أشهر؛ وقوله عر وجلّ: 
َرَأَلْوَالِدَاتٌ يُوْضبِعْنْأَوْلَانَهُنٌ حَوْلَيْنٍ كَامليْنٍ لِمَنْأرادَأَنْ يُتمُالرْضَاعَة»' على ماذكر أوَلاً'. 
وقيّد «الحولين؛ ب«الكاملين؛ للتأكيد”! لئلا يتوهّم التجوز'. فإنّه رما يتسامح في 
إطلاق الحول على بعضه؛ أو لثلا يحمل على أحد عشر شهرأً.كما هو المصطلح شرعاً 
في حول الزكاة. 


.١‏ ب: +وبه نتعين. 7 ج: --المعصومين. 

". ج: ذهب الأصحاب إلى؛ بدل: المشهور بين الاصحاب رضي الله عنهم, 

غ. لقمان(537): 11., ©. الاحقاف (415: .١18‏ 
1. البقرة (01: 379. الف: .-أولاً. 

1 ب. ج: - لقتأ كيد. 5 انب: + فيه. 
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ورجّح هذا الوجه صاحب كنز ل ا 
ويوم من الثاني عشر . 

ولم أجد نضا ولا قولا من غيره' باشتراط هذه الزيادة فيه. 

نعم. قالوا بوجوب الركاة بدخول الثاني عشر. وهو يتحقق بهلاله. على أَنّهم أرادوا 
بذلك الكشف عن مضئ ' الحول. 

وقيل في فائدة التقييد: إنْها الدلالة على إرادة السنة الشمسيّة لا القمريّة. 

ورد بائّفاق الكل على عدم اعتبارها 

أقول: ويردّه أيضاأً ظهور الشهر فى قوله تعالى: (ثَلاثون بذ شونا في الآّية الثانية في 
القمري. فلو حمل الحولان هنا على الشمسيّين. لزم أن يكون أقل الحمل أل من سئّة 
أشهر. وهو باطل بالإجماع . 

وحكى فى كنز العرذان عن ابن عبّاس؛ أن الحولين لمن ولد نسئّة أشهر. وإن ولد 
لسبعة فأقصى المذدّة ثلائة وعشرون شهرأً. وإن ولد لنسعة فأحد وعشرون. وحسّنه؛ 
معذّلاً بأنَ فيه جمعاً بين الآيات. وقال: إن مدّة الحمل تكون سئّة أشهر وسبعة ونسعة. 
وأمًا الثمانية. فقالوا: إِنْه لايعيش الولد ' فيها*. 

أقول: ويدلٌ على ذلك" - زائداً على التجارب - ما رواه شبخ الطائفة المحقّةءة فى 
التهذيب عن وهب بن وهب ' عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «قال أميرالمؤ منين 84ة: 


3 


اا 


١‏ كتر العرفان, ج 7. صن 75؟. ؟. الف: ..من غبره. 
*. الف: معنى. 4. الف: ٠ثلانون‏ شهراً. 


. ب ج: ولم يفل به أحذ؛ بدل: وهو باطل بالإجماع. 
الف: ١‏ الولد. 
4. ب:هذا. .٠‏ فى الكافي والتهذيب: ٠٠بن‏ وهب. 


71- 


الرضاع /اءة6 


يعيش الولد لسنّة أشهر ولسبعة ولتسعة'. ولايعيش. لثمانية أشهره . 

وماذكر من المذة منقول فى الخلاف عن الشافعي. ٠وعغعن‏ "مالك فى أحد قوليه 
وأبي يوسف ومحمّد؛ وعن مالك في قوله الآخر أنها حولان وشهر: خمسة وعشرون 
شهرا؛ وعن أبي حنيفة أنّها حولان ونصف: ثلاثون شهرا؛ وعن زفر أَنّها ثلاثة أحوال: 

4 ٠. غلهة‎ "3 

و خاصمهم ما تدم من ٠‏ الآيات. 

ويدلٌ على المذهب المنصور - زائداً على ما تفدّمٍ - مارواه الشيخة في الصحيح 
عن الحلبى قال: قال أبو عبدالله كة: «ليس للمرأة أن تأخش فى رَضاع" ولدها أكثرٌ من 
حولين كاملين؛ فإن أرادا' الفصال قبل ذلك فهو حسن. والفصال: الفطام»". 

وفى الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري. عن أبي الحسن الرضا ف قال: سألته عن 
الصبئ هل يُرضْعٌ أكثرٌ من سنتين؟ فقالل: «عامين» فقلت: فإن زادَ على سئتين هل على 
أبويه من ذلك شىيء؟ قال: ولاه”. 
هرا كما تفن ا المُرضع. ونأ راد أن ” يتِمُ الر ضاعة " 
.١‏ فى التهذيب. ج فى مس 116:أو لتسعة. 
يم تهذيب الأحكاى ح ث صن ,١16‏ جح 344؟؛ وص 170. ح 6617: لاكاتي. ج 1. ص 05, باب اللوادر. ح 7 :ونا 


الشبعة ج كص ما حاولالا 

27 وسا الم' 
ي* عحن. 

١‏ الحلاف. جح اصن 515 8 ب.ج:إر ضاع. 

*. الفءس: أراد. ومافى ألمتن مطابق لتسخة ج والمعدر. 

تهذيب الاأحكاء ج ل عي 66٠اح‏ 7566 رسائل الشبعة ج 3 ص 1هللح 10/015. 

اللكافى. حم 3, صن ,4١‏ باب الرضاع. ح ثلا للعفبه. ج ؟. ص 410. ح 43717 تهذيب الأحكا, ج ل صن ٠١1‏ ج 
4 وسائل الشبعة. ج11 ص 84 1. ح 59077. 

4. فى التهذيب: الر ضاع. 


وك 


لصون ست دو عاص وة هوه مممهة مه سا وقا مه باع “نومص حو حد د المحو ياد مي وز 


فحولين كاملين». 
ثم إنهم أرادوا بذلك أن الأحكام المترتّبة على الرضاع شرعاً إِنّما تترتّب' عليه إذا 
كان في تلك المدّة لا تحئّمهاءفائهم وروا النقص عنها بثلاثة أشهر والزيادة عليها 
بشهر والشهرين '. 
قال الشيخع: في النهابة: فإن نقص عن السنتين مدّة ثلاثة أشهر لم يكن به بأسر. فإن 
نقص عن ذلك لم يجز. وكان جوراً على الصبئ. ولابأس أن يزاد على السنتين في 
الرضاع إلا أنه لايكون أكثر من شهرين". 
ومثله فى المقنعة والتحرير وأكثر كتب الأصحاب". والظاهر وفاقهم على ذلك. 
ويدلٌ على الأول إجمالاً' قوله تعالى: «لمن أراد أن يتم الرضاعة» فِإِنّهِ يفهم منه 
جواز النقص عن الحولين. ومئله قوله عر وجلّ: «فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما 
وتشاور فلا جناح عليهما» . 
وتفصيلاً خبر عبدالوهّاب المتقدّم. وما رواه الشيخ الجليل أبو جعفر *محمّد بن 
يعقوب الكلينى هله في باب الرضاع من كتاب* الكافي والشيخ ب في التهذيب عن 
سماعة عن أبي عبدالله #6 قال: «الرضاع أحد '' وعشرون شهراً. فما نقُص ' فهو جور 
على الصبئ»". 
١‏ تهذيب الأحكام, ج ف حي ١07‏ 7.ح 10/8 وسائل االميعة ج 51 من 401 ح 170514. 
> الف وج.يترتب. 1". اج: وبشهر بن. 
4. التهايف مس 007, 
0. انظر المقنعة. حي 08015 ولمنعثر فيها على غيره؛ تحرير الأحكلى ج 4. ص .٠١‏ وانظر السرائ. ج ؟. ص 14/48 


والجام للشرائعء عى 04 4. 
1 الف: مجملة. 7 البقرة (5): 09 


7 ب. ج: - ابو . حعفر. 34 بج - كتاي. 
.٠‏ الف. الكافي. فقيه: واحد. .١‏ فى التهديب: فإن نقص. 


5 اللكانيءج 3 سى 4١‏ باب الرضاع.ح "7 للفتيه. ج 7 صن 114. ح 4111؛ تهديب الأحكام. ج ا 


صر ١‏ 0 كبام وسائل الشيمة. جم لض>؟ ص 1م لاك ١‏ 
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ارمع 004 


وأما في جانب الزيادة فلم أجد خبراً صريحاً فيماذكر'. 

نعم في شرح الفقبه لجدي المحقق المجلسي طاب ثراه -محكي عن بعض 
الأصحاب أَنْهِم ذكروا ورود حبر في ذلك '. واعترف هو أيضاً بعدم اطّلاعه عليه '. 

ولايخفى أنه يشكل الحكم بجوازها بمجرد ذلك مع ظهور الأدلّة المتقدّمة 
-لاسيّما صححيحة الحلبى ' - فى المنع عنها. 

أقول: وكأئّهم أرادو! بذلك الخبر صحيح سعد المتقدّم. وهو وإن كان ظاهراً في 
جواز الزيادة. لكنّها مطلقة غير محدودة بالشهر والشهرين؛ إلا أن يقال: انعقاد الإجماع 
على عدم جواز الزيادة على الشهرين يفيّدها بما ذكر؛ فتأمّل”. 

]1١[‏ فصل 
في شرائط نشر الجرمة بالرضاع 

وهى متكثرة: 

أحدها: وقوعه بأجمعه في مدّته المتقدّمة, حتّى أنه لو خمرج الحولان في أثناء 
الرضعة الأخيرة لم ينشر. 

وهو المشهور بين الأصحاب. وربّما اذعي عليه الإجماع . 

ويدلٌ عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد الله !* قال: دلا رَضاعَ بعد فِطامه'. 

وحسنة منصور بن حازم عن أبي عبد الله كه قال: اقال رسول الله كَل: لا رضاع بعد 
فطام: الحديث '. 


.١‏ الف.ي: - صريحا ديماذكر. ؟. سبج بذلك. 
3 روقة المتقن. ج ل صن 006. 4. 'لف. ح: :-لا سيّما صحيحة الحلبى. 


5. الف.ج: - أقول: وكأنّهم أرادوا بذلك ... إلى: فتأمّل 
1١‏ الكافي١‏ جم 8س .يان انه لارضاع بعد فطام. م انوساق الشبعة. جج ١ص‏ ملاح 4 
0 الكاني. ج 3. ص 417 باب أنه لا رضاع بعد فطام. ح 0 القديه. ج 7. صن 709, ح 577 1: وسائل الشيعة *5, 


دس تكغوة 8 .لمق ؟. 
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عفدل ب ن عبد الملك عن أبى عبد الله قال: و عر أن 


ورواية حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله يقول: هلا رْضاع بعد فطامه قال: 
قلت: جعلت فداك. وما الفطامٌ؟ قال: «الحولين الذي" قال ال عرّ وجلّه'. 


وفى الخلاف: وروى ابن عباس أنّه.9ه 9 قال: «لارضاع بعد الحولين» ومعلوم أنه 
لم برد سلب الاسم بعد الحولين؛ لأنّ الاسم ينطلق عليه يعدهماء فثبت أنه أراد سلب 


حكمه . 


والتفريب جاز فى غيره ممّا ذكر من الأخبار بل في مفهوم الآيات المتقدّمة أيضاً. 
وقد احتجٌ بها أيضاً في كنزالعرفان متمسكاً بذلك". 

نَم المشهور أن الرضاع في الحولين ينشر مطلقاًوإن فطم المرتضع. بل لم ينقل فيه 
خلاف صريح. 0 

نعم. كي عن ابن أبي عقيل أنه قال: الشرب يعد الفطام لايحرّم ". وإطلاقه يشمل 
الفطام قبل الحولين. 

وفامو ا لا لو برلل 01 0م 
بعد فطام؛ أن الولّد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفْطِمُه لا بُحَوّمُ ذلك الرضاغٌ التناكيي * : 


. في المصادر كلها: الفضل‎ .١ 

”. للكافي. ح 0. صى 847. باب أنْه لارضاع بعد فطام. ح "؛ نهذيب الأحكاب ج لالص 7318. جح 7 وسائل 
الشيعة ج *5, ص 80/ ح 50,8141. 

"'. فى الكادى: الحو لان اللذان. وفي 'لنهذيب والاستبصار. الحولان اللذين. 

0 الكافي, ج 0, ص 1117 باب أنه لارضاع بعد فطام ح !؛ تهذيب الأسكابج لاص 518 ح 11537! الاستبمار. 
اج ا صن 1686م 5؛ وسائل الشبعة جج 0 6 م 50841 

0 الخلافه ج 0 صى 15. المسالة 5. ١‏ كر للعرفان ج ”,اص 752. 

7 كاه عنه العلامة فى مختلف الشبيعة. جج /ا.. ص 17. 

الكاني.اج 4 ص "11 4. ياب أنه لارضاع بعد قطامء ذيل ح 6. 
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فإن أرادا هذا الظاهر فكاتهما تمسّكا بمفهوم قل له #: «قبل أن يَفطُنَه في خبر 
الفضيل؛ وبإطلاى الفطام فى الحستتين. 

وفيه: أن الفطام فيها' محمول لا محالة ' على مدّته الشرعيّة؛ لما عرفت. ولتفسيره 
بالحولين في خبر حمّاد. 

فإن قيل: لايجرى هذا التأويل في خبر الفضيل لاستلزامه ' أن يكون قولهية: 
«قبل أن يفطم تأكيداً لقوله: «قبل الحولين» والتأسبس أولى منه. فلابدٌ من حمل كلام 
أفصح التعيعاء عله . 

قلنا: ذلك إِنّما يسلّم فيما لا دليل على خلافه. وقد عرفت الدليل عليه. ولايبعد 
حمل كلامهما أيضاً على ذلك. وكذا المشهور عدم النشر بعد الحمولين وإن لميغطم 
الهر تضع. 

ونقل عن ابن الجنيد أنه قال: إذا حصل الرضاع بعد الحولين ولميتوسّط بين 
الرضاعين فطام. نشر الحرمة '!؛ محتجّاًبما رواه الشيخجة في كتابي الأخبار يسند صحيح 
إلى داود بن الحصين عن أبى عبد الله8* قال: قال: دالرّضاعٌ بعد الحولين' قبل أن يُفطْمْ 


37 


مميه 
0 


وقيه: أنَّ داود هذا هو زوج خالة على بن الحسن بن فضّال وكان واقفيّا. واختلفوا 
فى توثيقه فونّفه النجاشى. لكن توقف فيه بعضى أرباب الرجال. وسكت الأكثر عنه 
نغياً وإثباتاء فمع ندرته كيف يعار ضى به الأدلة المذكورة؟ 


.١‏ ب:فيهما ”. الف.. --لا محالة. 

“. والالزم؛ بدل: لاستلزامه. 5. بءج: -فلابدٌ من حمل كلام أفصح القصحاء عليه. 
8 حكاه نه العلامة فى مختلف للشيعة ج لا ص 15 

3 ج والاستبصار: حر لين. 

7ع تهذريب الأحكاب. ج /ء ص 7148 ح 173114؟ الاستتصار. ج 5. م 15ح /ا الا وسائل الشيعه. اج صى 58 


سر فكرة 1 


كر 5 


0 تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 
وقد حمله الشيخ على التقيّة؛ لموافقته لمذهب جماعة من العامّة ' على ما ستعرف. 
ووافقنا على ذلك الشرط جماعة من أهل الخلاف. لكنّهم اختلفوا فى مدّة الرضاع 

على ما سبق وقال طائفة منهم إنه ينشر في الكبير أيض اً على ما نقله الشيخ ييه فى الخلاف 

حيث قال: 

الرضاع إِنّما ينشر [الحرمة] إذا كان المولود صغيرا؛ فأمًا إن كان كبيرا. فلو ارتضع 

المذة الطويئة لمينشر الحرمة. 
وبه قال عمر بن الخخطاب وابن عمر وابن عبّاس وابن مسعود. وهو قول جميع 
الكبير يحرّم كما بحرم رضاع الصغير. وبه قال أهل الظاهر داود وشيعته. أنتهى . 
وقد روى مسلم فى ذلك أحاديث متعدّدة كلها عن عائشة, فقد روى عن سفيان بن 
إلى النبئ يله فقالت: يا رسول الله إنى أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو 
حليفه. فقال النبئ يل: «أرضعيه؛ قالت :كيف أرضعه وهو رجل كبير؟! فتبسّم رسول 

الله يقة وقال: «قدعلمت أنه رجل كبيرا". 

حذيفة وأهله في بيتهم فأنت بنت سهيل" النبى يلي فقالت: إن سالماً قد بلغ ما يبلغ 

الرجال. وعقل ما عقلواء وأنّه يدخل عليناء وإني أظنّ في نفس أبي حذيفة من ذلك 


1 ٠ و.‎ 5 ٠ إزء 5 5 8 . واء‎ ٠ 0 


,/117 تهدبب الا حكام. ح لا ص 5318 ذيل ح 1771 الامتبصار. ج ؟؛ صن 15/48 ذيل ع‎ ١ 
؟. الخلاف.ج 0. ص 48 المسألة ؛. ؟. ب: فقالت.‎ 

8 صحيح مسلم» جم ص 16 .١‏ 0 ج: +إلى. 

0 صحيح ملم ج ل صن كرا ١‏ , 
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الرضاع 01 


وبسند أخر عن ابن أبي مُلئْكة أن القاسم بن محمّد بن أبي بكر أخصبره أن عائشة 
أخبرته أنَّ سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبئّ ينيد فقالت: يا رسول الله إن سالماً 
سالم مولى أبي حذيفة -معنا فى بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال؛ وعلم ما يعلم الرجال؟ 
قال: «أرضعيه تحرمي عليهه قال: فمكثت سنة أو قريباً منها لاأحدّث به وهبته ثم لقيت 
القاسم فقلت له: لد حدٌثتنى حديثاً ما حدّئته بعدٌ. قال: ما هو؟ فأخبرته قال: فحدّثه 
عنّى أن عائشة أخبر ثنيه.' 

وعن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت: قالت أمٌ سلمة لعائشة: إِنّه 
يدخل عليكِ الغلام الأيِقَع 'الذي ما أحبٌ أن يدص علئ, فقالت عائشة: أمالكِ في 
رسو الله يلي أسوة؟ قالت: إن امرأة أبى حذيفة قالت: يارسول الله إن سالماً يدخل علي 
وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيءء فقال رسول الله يله : «أرضعيه حتَّى يدخل 
عليك؛ '. 

وبسند أخر عن حميد بن نافع يقول: سمعت ينب بنت أبي سلمة نقول: سمعتٌ أُمْ 
سلمة زوج النبئ ول تفول: عائشة. والله ما تطيب نمسي أن يرائي الغلام قد استغنى عن 
الرضاعة. فتمالت: لما جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول اللَديّلِكٌ فقالت: يا رسول الله 
والله ' ني لأرى في وجه أبي حذيفة من دول سالم. قالت: فقال رسول اللهكقة : 
وأرضعيه] فتالت: إنْه ذو لحية. فقّال: «أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة» فقالت: 
والله ماعرفته في وجه أبى حذيفة". 

والظاهر أنّها من الأخبار الموضوعة الشائعة عندهم؛ لاستلزامها أنواعاً من 
المحرّمات المجمع على تحريمها: شرب اللبن بعد مدّة الرضاع. وملامة ضرع 
١‏ مح تن ارط 
؟. أَيْفْعْ الغلام: إذا مسار ف الاحتلام. لان العررب, ح ل ع 10 8 ( يفع). 
*7. مطيح ملح كنس 174. 4 مسج: -والله. 
6 صحيح مسلي ج 4. صن 111. 
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حي عن م نه ص ده للست ا ا مي لس ص صم بل ل بح م ب ممم ع نول وم سمه سما 


الأحنةة وكيا ٠‏ ورئما ائجد !! 5200008 

وهذا هو السرٌ في أن البخاري لميذكر في صحيحه شيئاً منها. بل قد وضع بابأ لبيان 
أنه «لارضاع بعد حولين:. واحتجّ عليه بعد الاحتجاج بقوله تعالى: (حولين كاملين لمن 
فكأنه تغيّر وجهه كأنه كره ذلك. فقالت: إِنّه أخى فقال: «انظرن من إخوانكن. فإِنّما 
الرضاعة مر المجاعة» . 

وظاهر أَنْ المجاعة والحاجة إلى الرضاعة لا تكونان في الكبير. ولو سلّم صحتها 
لأمكن اختصاصها بسالم وسهلة؛ لعلمه يل بأنّه كانت أ بينهما محرميّة من جهة أخرى 
لايعلمونها. 

00 
م و 0 ل" 
هذا في المرتضع '. 

وأمًا ولد المرضعة الذى أرضعت من لبنه. فإطلاق أكثر الأخبار والفتاوى يعطى 
عدم اشتراط كونه و فى الحولين. 

رهسا الكنهيد قن شري الأر خا الفيسق :قن اللتراخم والعكلكنة فى لسر 
والإرشاد. وتوقف فيه في المختلف. 

ونفل في التنقبح عن التقيّ - وهو أبو الصلاح الحلبي -وعن ابن زهرة وابن حمزة 
شتراطه واعتبار ارتضاعهما معاً في الحولين. وهو ظاهر الشيخ نظ في الخلاف؛ حيث 


١‏ صحيح لبخاريج 1 ص 0؟1. ؟. الف: بأن؛ بدل: بأنّه كانت. 
و الى ب راينا. ومافيى المش من جح و وضححديح م ع 
53 محيح مسلي. ج ]. ص 76 .١‏ وقيه: - هذا في المر تضع. 
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وم وو ل فا د ا اا ا و ل و .ب 


يد اللبن بكونه للحولين فيما يجبي » في ' مسألة إرضاع الزوجة الكبيرة للزوجات 
الصغار ". وكأنّهم تمسكوا فى ذلك ' بما رواه الشيخ في التهذيب عن علئ بن أسباط. 
فالوس اناك امفال 1ن بكر ا المح لقان انر لون ل امرأة أرضْعْتٌ غلاماً 
سنتين. ثم أَرضَعَتْ صبيّة لها أقل من ستئين حتّى دَّمْتِ السنتان. أ يفِسِدٌ ذلك بينهما؟ 
قال: لا يفسد ذلك بينهما؛ لأنّه رَضاعٌ بعد فطام, ولا يُفْسِدُ بينه وبين من يَشْرَبُ منه. قال: 
وأصحابنا يقولون:إنّه لا بْسِدٌ إلا أن يكون الصبئ والصببَة يشربان شربةٌ شرب“ 
وهو لعدم استناده إلى المعصوم” لا يكون حجّة. ولعلّه نشأ من اجتهاد ابن بكير' 
واجتهاد أصحابه. 
وفى المختلف: 
احتجٌ أبو الصلاح بأنّ الرضاع المعتبر شرعاً ما حصل قبل الفطام. وكما ثبت ' في 
أحد المرتضعين ثبت” فى الآخبر يسيع ترجا :0 رمام بعد قطام». 
والجواب:المنع من المقدّمةالأولى. وهى الفياس". فإنّه '' باطل عندنا. والعايث 
يعمل بموجبهإلتناوله يي سالاد ابح ولام ارات" 
وثانيها: إنبات '' اللحم واشتداد" العظم به. أو ارتضاع يوم وليلة أو خمس عشرة 


رضعه. 


ما الأوّل. فمفتضى النصوص وأكثر الفتاوى اجتماع الوصفين معا فيه. 


,٠١0 ج: من. 3 الخلاف.. س 0 صن‎ ١ 

؟. ب.ج: “في ذلك. 4 تهذيب الأحكاى ج /ى ص 538, جح 19 

4 برج معصوم. 5 إلف: من احتهاده؛ بدل: من اجتهاد ابن بكير. 
ا ؛ذلك. م الف بابت. 

4. فى المصدر: ومن القياس. .٠‏ ج: !اجواب عن الأول أنه قياس. 


.١‏ محتلف لالبه, ج لاص 10. وفي ج: وعن الحدبث المنع من شموله لولد المرضصعة. بل المتبادر منه 
المرتضع. وفى المصدر: بمعنى انتفاء أحكام الرضاع في الحاصل بعد فطام المر تضع بالنبة إليه؛ بدل: 
بمعنى انتفاء أحكام الرضاع بعد فطام المر تضع. 

ال ب ج: نبات. 15. الف شفى. 


داكله 


00 ترا تك و2 لشيعة الفقهي والأصولي /ج ؟ 


شرك اجو جع د لقيو د عن لسار لا ل 
بذلك بناءً على تلازمهما. 
والمشهور فيهما الرجوع إلى قول أهل الخخصبرة واشتراط الععدالة والعدد في 
المخبر ين -كطبيبين غارفين معروفين بالعدالة -بناءٌ على أن هذا الاأخبار شهادة. 
ويؤيّده أصالة الحلّ إلى أن يثبت المحرّم. واحتمل بعض الأصحاب جعله من باب 
الخبر. فيكفى العدل الواحد. ثح الظاهر تقديمه على الأخيرين. وأنّهما علامتان له إذالم 
: ا 1 
يعرف. وسيظهر ذلك من كلام ابن إدريس . 
ويدل عليه ماسيأتي من صحيحة على بن رئاب. وهو ممًا أجمع الأصحاب على 
ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان. قال: سمعت أباعبد الله © يقول: ١لا‏ يُحَرّءُ من 
الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشَّدٌ العظمّة '. 
. 7 ع ٠‏ ّ 4 3 4< أ م 
وخخبر على بن يعقوب. عن مر وان بن مسلم »عن عبيد بن زرارة. عن ابي عبذالله :28 
قال: سألنّه عن الرضاء: ما أدنى ما يحرم منه؟ قال؟ «ما ينبت اللحم والدمه ثم قال: «ترى 
واحدة تُنْبنّةُ؟» فقلت: اثنتان ‏ أصلحك الله ' قال: دلا» فلم أزل أُعُدٌ عليه حنّى بلغت 
فقون هات . 
واه 5 َ< 0 00 5 5 8 
وموثقه على بن فضال. عن على بن عقبة. عن عبيد بن زرارة مثله بعينه : 
وحسنة ححمّاد بن عثمان, عن أبي عبد التدظة قال: هلا بُحَرّمٌ من الرضاع إلا ما أنبتَ 
١‏ مسالك الأفهاي ج /ا ص فف ارون ؟- اترخراج اص 001 
ا الكاني؛ مج 6 ص 276: باب 005 الرضاع الذي يحرّماع 3 شهديب الأحكام. ج لال ص "١5ح‏ 01 
الامتبصارء جح "صن 147, ح 13,68: وسائل الشيعة. ج ٠7ص‏ 87ح 592817 
ك. الكافى والوسائل: محمد بن مسلم. . الكافى: ماأنبت اللحم وائدم. 
1. الكافي. فقلت: أسألك أصلحك الله النتان. 
37 الكانيء ج 0 صن 178. باب حذ الرضاع الذى يحرّم. ح ؟؛ وسائل الشبعف ج لص 580 ح ٠0848؟.‏ 
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الرضاع 001 


اللحمّ والدمَ»'. 

وخبر زياد القندي. عن عبد الله بسن سنان. عس أبى الحسن #©# قال: قلت له: 
يحرّم من الرضاع الرْضْعَةُ والرضعتان والثلاث؟ قال: ١لا‏ إلا ما اشتدٌ عليه العظم 
وليك اده" 

وصحيحة معاوية بن وَهْبِء عن عُبيد بن زرارة ذال: قلت لأبي عبد الله 8ة: إنَا أهل 
بِيتِ كبير. فربّما كان الفْرَحٌ والْحَرْنُ الذي يجتمع فيه الرجال والنساء, فربّما اسْتَحْيْتِ 
المرأةٌ أن نَكشِف رأسْها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع. وربّما استخف الرجل أن 
ينظر !إلى ذلك: فما الذي يحرّم من الرضاع؟ فقال: «ما أنبت اللحم والدم». فقلت: وما 
الذي ينبت اللحمّ والذمٌ؟ فقال: «كان يقال: عشر رض.عات» قلت: فهل يحرّم عشر 
رضعات؟ فقال: «دَغْ ذاه وقال: «ما يَحْرُمٌ من النسب فهو يحْرُمْ من الرضاع» ". 

وخبر هارون بن مسلم؛ عن مُسعدة, عن أبي عبد الله :4 قال: «لا يحرم من الرضاع إلا 
ما شد العظمَ وأنبت اللحم, فأمًا الرضعة والرضعتان والثلاثٌ حتّى تَبِلُعَ 'عشرأ. إذا كن 


متغرّقاتٍ فلا بأس»". 
وهذه الأخبار رواها الشيخ الجليل محمّد بن يعقوب يك في باب حدٌ الرضاع الذي 
بحرم من الكافي. 


1541 الكاني.ج 4. ص 478 باب حدٌ الرضاع الذي بحرّم.ح 3: تهديب الأحكام, ج لاص 717, ح‎ ١ 
سن 7/87 6ئي108.‎ ١ الاستبصار. جح ".ص 197, ح 1484؟ وسائل اللبعة. جح‎ 

؟. الكافي. ج 6 ص 38). باب حذ الرضاع الذي يحرّف ح !١‏ تهذيب الأحكاى ج /ا. ص لل سس 17986 
الاستنصار؛ ج اس 19ج ٠‏ وسائل الشبعة يم ٠‏ سس امارح ؟خرارة ؟, 

؟. تكافي.ج 0. ص 455 باب حك الرضاع الذي يحرم ح 6 تهذيب الأحكان ج لاص 3171 م 41؟1: 
الاستتبضصار ج 7. ص 144, ح ١/٠0‏ وسائل الشبعة. ج ,73١‏ صن 004 ح /ا064؟. 

4. الكافى: حنّى يبلغ. التهذيب والاستبصار والوسائل؛ حلى بلغ. 

. اتكافياج 0ص 459. باب حل الرضاع الذي بحرم ح ١٠؟‏ تهذيب الأحكام, ج لاص 377 ح 717017 
الاستبضارء اح 7 عض 1841. جح 5 ٠‏ لاه وسائل الشيعة. ح ١‏ صل 780 ح 5041/4 


ا 


ماه تراث الشيعة الفقهي والأصولي أ ل 


هه ل ا 10005 د الا م سي ب مووي ب جا ا سي مل ون لون بل ل و ود ل ص 5 الل سدلدصات 


وروى شيخ الطائفة المحقّة أبو جعفر الطوسي تك عن ابن أبي يعفور قال: سألته عمًا 
يحرم من الرضاع. قال: «إذا رضع حتّى يُمتلئ بطنه فإن ذلك ينبت اللحمّ والدم. وذلك 
الذي يحرم . 

وقد جعل قوله»: «إذا رضع حنّى يمتلئ» تفسيراً لكل رضعة من الرضعات 
المعتبرة في النشر. 

وكذا فيما روأه عن ابن أبى عمير. عن بعض أصحابنا رواه عن أبى عبد التهيية قال: 
«الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي برتضع ' حتّى يتضلعْ ويتملى وينتهئ 
نفسٌهه '. وسيأتي فى صحيحة على بن رئاب أيضاًما يدل عليه. 

والعلامة الثانية أيضاً مجمع عليهاء والمعتبر منها أن لانتخدّل بينها رضعة امرأة 
أخرى على ماهو المشهور. ودلّ عليه ما يأتى فى خبر زياد بن سوقة. 

واعتبر في المسالك“ كون مجموع غذاه المرتضمع في اليوم والليلة من هذا اللبن 
بحيث كلّما يحتاج إليه وجده . 

وأما الشالئة هي المشهورة سين الأصحاب. منهم: الشيخ في كتابي الأخخبار 
والخلاف' . وفى البسوط أيضاً على ما حكي في التنقيح "؛ والشهيد في الدروس”» 


187 تُهذيب الأحكام. ج الى ص ١1١7م لك الامتصاره اج "صل 60 سس ا وسائل اللبعة اج آل ص‎ 7 ١ 
ع 6ي1984.‎ 
تهذيبت الأحكا ج 8 ص ١١ح ككل الاست هسار ج 7 سن بلددك' حا وساال الشرعة ج يد ح نتن‎ 53 


كمه 
5. اثف': والمعنبر منها على ماذكره فى المسالك؛ بدل: والمعتبر منها أن لاتنشلل بينها رضعة إلى واعتبر 
فى المسالك. ش 


. مسالك الأقهاى ج لاص 5732. 

3 تهذبب الأحكام. جح لا. ص 7114 ذيل الحديث 4 !17١‏ الالستبصار ج 7 ص 6 ليل الحديث .7١8‏ 
”7 التتقيح الرائع. جر (, صن 11, وهو في الوط ج 0. صن 1947 

8. الونعثر عليه فيه. 
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سس مسومسوه رع رم ل م 16 مس سس سس سس سه ٠‏ مس سس 


والعلامة في التحرير والإرشاد. ومال إليه الشهيد الثاني في شرح اللمعة". وعليه استقر 
رأي ابن إدريس "كما سيظهر مما ننقل عنه عن قريب . 
ويدل على هاتين العلامتين خبر زياد بن سوقة. قال: قلت لأبي جعفرت: هل 
للرضاع حدٌّ يؤخذ به؟ فقال: الا يحرم من * الرضاع :قل من رضاع يوم وليلة أو خمس 
عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحز واحد لم بَفصِلٌ بينها رضعةٌ امرأة 
غيرها. فلو أن امرأة أرضعت غلاماً وجارية ” عشر رضعات من لبن فبحل واحد. 
وأرضعتهما' امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات. لم يحرّم نكاحهما"»*. 
واكتفى شيخنا المفيدئ في المقنعة والشهيد في اللمعة والعلامة فى المختلف بعشر 
رضعات' . وهو منقول عن السيّد المرتضى وفخر المحقّقين وأبي الصلاح الحلبى 
وابن حمزة وابن أبي عقيل وابن البرّاج'". 
واختاره ابن إدر يس في صدر كتاب التكاح من السرائر حيث قال: 
ومن شرط تحريم الرضاع أن يكون ما ينبث اللحم ويشْدَ العظم. فإن لم يحصل 
ذلك فيوماً وليلة. أو عشر رضعات متواليات على الصحيح من المذهب. وذهب 
عضن أمحانا إلى تسن عهرة رفئة: مهدا علن ير واخذهرؤاية” عكار 
بن موسى الساباطى. وهو فطحى المذهب. مخالف للحق. مع أنًا قدمنا أن أخبار 


.19 تحرير الأحكاء. ج 4. ص 404. إرشاد الاذهان ح 7 ص‎ ١ 


5 الررصا اليية. حر 0. ص ١07‏ و السرائر. ج ”, صن 883 
؛. التهذيب والاستبصار: -من. 6. التهذيب والاستبصار: أو جارية. 
1. التهذبب والاسشصار: وأرضعتها. “0 الامتبصار: نكاحها. 


0 تهديب الأحكاب ج لا نس © 3ر ح 77064 الاستتصار, جح 5 صن 15 خ 191 وسائل الشيعة ج 5١‏ ص إلا7, 
كارن ؟, 
ا 

34 المقنعة. صن 007 اللمعة الدمشقية صن 117, مشتلف الشيقة جح 3 صن 6 

0 حدكاه عنهم فى مسشيد الشيعة ج 11, ص 748 وهو فى المقيية. ض 5 00. وإيفاح القوائك؛ ج 5 ص 117 
والكافي في الفقه. ص 7580, والوسيلة. ص 50١‏ والمهذبه ج 0 ص 150. 

1 اح: رواء. 
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الج---222 22 ا ا ا ا ا اا يا ا ا 


الآحاد لا يعمل بها ولو رواها العدل'. 
ولكنّه رجع عنه في فصل الرضاع. وقال بما نقلناه عنه' أوَلاً. فقال: 
الذي يحرّم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم على ما قدّمناه ‏ فإن علم 
ذلك وإلا كان الاعتيار بخمس عشرة رضعة على الأظهر من الأقوال. وقد حكينا 
الخلاف فى ذلك فيما مضى ' إلا أنَا اخترنا هناك التحريم بعشر رضعات وقرّيناه. 
والذى ان بر عمل عليه الحم قشر وق زلاة العدوع مد عصهة جم 
أصحابنا المحصّلين. والأصل الإباحة. والتحريم طار؛فبالاإجماع من الكل بحرم 
الخمس عشرة رضعة. فالتمسشك بالإجماع أولى وأظهر ؛فإِنَ نْ الحقٌ اح إن ف يتّبع» . 
انتهى كلامه أعلى الله مقامه. 
ول" تمسكوا ذ في العشر بما روي في التهذيب عن الفضيل بن يسار. عن 
أبي جعف رن قال لاحو من الرضاع إلا المجبورة أو حادم أو ظثر قد وضع عشم 
رضعات يُرْوَى الصبي ويُنامه'. 
وروى فى الاستبصار أيضاً لكن بإبدال «قد» , الم . 
ورواه الشهيد الثاني في شرح اللمعة هكذا: هلا يحرّم من الرضاء إلا المجبور». قال: 
قلت: وها المجبور؟ قال: ام ثُربَي أو ظثر تُستأجر أو أمة تُشترى. ثم ترضه مع تمر 
رضعات يروى الصبئ وينام؛”. 
وعن على بن الحسن بن الفضال. عن الحسن بن بنت إلياس. عن عبد الله بن سئان. 
عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عن الغلام يَرضِعُ الرضعة والثنتين؟ فقال: 


بح حب ع مسي مسح اه © أعرار ل لي ليبنننست. اس سا مات 


.١‏ السراتر.ج أل ص .87١‏ ؟. الف: - عنه. 


". السرائر: قلا وجه لاإعادته. 1 اللسمرائر» جج "ص .9060١‏ 
6. ألف: - هؤلاء. 2< تهذيب الأحكاى ج لاص "١6‏ ع 1708, 


١‏ الاستصار, جح ؟: ص 153 حم 7/04 وفى وسائل اللشبعة. جم صل /50107 حي ؟ كما في الاستبصار. 
8 الروضة البهية ج 0.. ص 188. ورواء باختلاف يسير في الفقيه ج 7 ص /الا8. ح 171/7 و تهديب الأحكاب /ل 
صن 73715, ج .7771!؛ ومعائى الأخبار. ص 518. جح .١‏ 
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الرضاع 0 


الا تُحَوَمٌ؛ فعددتٌ عليه حنّى أكملتُ عشر رضعات. قأل: «إذا كانت متفرّقة [فلا] » . 
وبما تقدّم من خبر مروان بن مسلم والأخبار الثلاثة عن عبيد بن زرارة. وخبر مسعدة. 
والجواب عن الخبر الأوّل: أنّه ضعيف؛ لوجود محمّد بن سئان في طريقه. وهو 

مشترك بين مجهول هو أخو عبد الله بن سنان من أصحاب الصادق 22. وثقة أعني 

الزاهري الذي هو من أصحاب الكاظم والرضا والجوادة -بل الظاهر أنه الأوّل. 
وعن صحيحة معاوية بن وهب. عن عبيد بن زرارة: أنْها لا تدلّ على مدّعاهم. بل 

هي ' ظاهرة في نفيه كما لايخفى. 
وعن البواقي: أنّها-مع عدم صحُتها .لا تدلٌ على مذعاهم” إلا بالمفهوم؛ وهو ليس 

بحجّة لاسيّمامع معارضته ' منطوق أخبار متكثّر: 
منها: ما تقدّم ممّادلٌ على اشتراط خمس عشرة. 
منها؛ ما هو صريح في نفي النشر بالعشر. رواه' الشيخ يف في الصحيح عن علي بن رئاب. 

عن أبى عبد اللهية قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال:ما أنبتٌ اللحم وشَدٌ العظمّه. قلت: 

فيحوّم عشر رضعات؟ قال: ولا لأنّه لابنبت اللحم ولايشدٌ العظم عشرٌ رضعات»". 
وعن عبد الله بن بكير, عن أبي عبد الله#6 قال: سمعته يقول: «عشسر رضعات 

لا تحرّم»”. 


١‏ مابين المعقوفين من المصادر. 

7 تهذيب الأحكاى ج لاح صن 14اط ح 1305 الاستبصار. ج ".صن 44 1ح 07/؛ وسائل الشبعة. ج 37١‏ ص 77/0 
ح 10817. وفي الكافى. ج 0. صن 175. باب حتد الرضاع الذي حزم الا عن الحسين بن محمد عن 
معلى بن محمّد. عن الحسن بن على بن ففمال. عن عبد الله سن ستان. عن عمر بن بزيد. 


5 تس اج: -- هي 1. سء ج: عليه؛ بدل: علر. مذعاهم. 
6 الف. ج: معار ضة. ا الف: مارواه. 


/ا. تهذبب الأحكا. ج لا ص 17ح 9176/6؟ الاستبضار, ج 77 ص 1س 4 وسائل الشبعة, ج .5١‏ ص 71/1, 
11م0؟. 
- 

ا مذي الأحكام؛ ج /اى من 5115. حم واوكء؟ الامبسار: جج 0 سس لمك د وسالقل الشبحة: جْ عد ص يي 


0 
4 رةه 
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سس ملسم سن ١ن ٠.١‏ السم يم بش سا تحص وو يسني سي يي سي سس وم وس وت مس ر ١ ١.‏ 


وعن عبيد بن زرارة؛ عن أبى عبد الله 84 قال: سمعته يقول: «عشر رضعات 
لا يُحَرْمْنَ شيئأه . 

ومثلها خبر زياد بن سوقة المتقدم. 

ويجوز أيضاً حمل تلك الأخبار على التقيّة: فإنّها كانت مذهب جماعة من العامّة 
في ذلك العصر. كما يظهر من صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة. وقد اشتهر بينهم 
ورودها في الفرآن. ثم نسخها بالخمس: فقد روى الشيخي فى الخلاف عن عائشة أنْها 
قالت: كان مما أنزل الله فى القرآن أن عشر رضعات معلومات يحرّمنء ثم نسخن 
بخمس معلومات وتوفى رسول الْهوَل وهي مما تقرأ في القرآن". 

ورواه مسلم أيضاً بعينه بإسناده عن عمرة؛ عن عائشة وروى أيضأعن عمرة بسند 
أخر, أنّها سمعت عائشة تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة ' : نزل في القرآن 
عشر رضعات معلومات. ثم نزل أيضاً خمس معلومات. ورواء أيضاً بعينه بسند آخر 
عن عمرة عنها". 

ومن اللطائف الغيبيّة ني لما وصلت إلى هذا المقام من هذه الرسالة صرت متفكراً 
في أمر العددين وكان وقت القائلة. فنمت فإذا آنا بالسيّد الجليل أشي المكارم بن 
زهرةيك. وهو يقول: إِنّْما المعتبر هو خمس عشرة رضعة. وخبر العشر قد رويته أناء 
وقال مقالة دلت على أنه موضوع لا أصل له. 

هذاء وقد ورد في بعض الأخبار النشر بالخمس. لكنّه ظاهر في التقيّة ظهوراً بيّنا: 

رواه الشيخ الأجل محمد بن يعقوب يك بسندين صحيح ومجهول عن صفوان بن 
يحيى قال: عالت أبا الحسن يلي عن الرضاع ما يحم مئه؟ قال: :سال رجل 1 و عنه 


١‏ هديب الأحكاى ج لا صن 50775 خ 17148: الاستبار. ج 5, ص 15160.ح 00/: ومائل النبيةاح الس لال 


حْ كارن ؟. 
١‏ الخلاف, ج .ص 48. المسألة ؟. ". صحيح مسلم: 4 قالت عمرة: فقالت عائشة. 


الرضام 07 


ابت اسع سوق رن لها الاسم الت و معد ل ال وو سس يوي ل لس لو يوي ون ممم يون ا لد اال أو أ صم و و االاءس. معميدهجي- هادا صا ويه 


فقال: واحدة ليس بها بأس. وثنتان. حتَّى بلغ خمس رضعات» قلت: متواليات أو مصّة بعد 
مصّة؟ فقال: «هكذا قال له». وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال: دما أكثر ما أسأل عن 
الرضاع؟». فقلت: جعلت فداك أخبرني عن قولك أنت فى هذا عندك حدٌ أكثر من هذا؟ 
فلت لعلّه يكون فيه حدّ لميُحُِ به. َتُخِرَنى به أنت. فقال: «هكذا قال أبي الحديث". 
وسنروي تتمّته. ولم نروها هنا لعدم تعلّقها بهذا المقام. وهناك أمبار وأقوال 
5 7 
شادة نادرة : 
فقد نقل >“ في التنقبح عن ابن الجنيد أنّه نشر الحرمة برضعة تامّة محتِجّاً بصحيحة 
«كليله وكثيره حرامة . 
وهذا الاحتجاج ليس فى كلام ابن الجنيد على ما سيأتي وكأن صاحب التتقيح 
احتجّ له لأنّه وجده' مناسباً لمذهبه. 
ويحتمل أن يكون مستنداً أيضاً على ماهو دأبه" من الاستناد بالأخبار النادرة 
الضعيفة ” - بما رواه الشبخ عن زيد بن على. عن آبانه. عن علئ هه أنّه قال: «الرضعة 
الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له أبدأه'. 
١‏ في الكافى: فبه. 
؟. للكاقي ج 0 ص 459 ياب حد الرضاع الذي يحرم م 07 سائل الديمة ج «ك ص 1م ح اق 0 1. 
". الف: - وهناك أخبار وأقوال شاذة نادرة. 5. الف: ولقل, 


6 الفح الرائع: ج ا ص 83 - غ. والرواية في تجذس الأحاكام. ج فو ص م ماك والامتبمان ج ك3 
ص ١111.ح‏ احنفد ووسائل الشبحة. جج ٠‏ ص 703717 حم كذارة؟, 


01 بء ج: بما وججده: بدل: لأنه وجده. ا ج: رأيه. 
6 ج: + بما تقذم من مضمر ابن أبىي بعفور. ومر سل ابن أبى عمير حيث إن ظاهرهما إنبات اللحم والدم 
برضعة واحدة كاملة: و. 


4. نلهذيب الأحكاب؟ ج لا صن 73107 س /1ا؟ الاستبصارو سم , سيط ند وسائل الشبعة؛ جم ٠ل‏ صن لال 


وكتنية 
ايه 


تك 


غ0 تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 


م ص سوج ول٠س٠تسسسة‏ قم و 


وما روا ' في المسالك من طريق العامة عن علي 1# أن النبئ ِل قال: «تحرّم الرضعة 
ما يحرّم الحولان». 

وحملت هذه الأخبار ‏ على تقدير ثبوتها  '‏ على التفيّة؛ لموافقتها لمذهب أكثر 
العامّة. فد نقله الشيخ في الخلاف' عن أبى حنيفة ومالك وجماعة أخرى منهم”. 
واحتجٌ عليه أبو حئيفة بإطلاق الاإرضاع والرضاعة في الآية الكريمة. 

ومنعه المحقق الأردبيلي :نظ مستندأً بآنهما مفيّدان بكرن المرأة أَمَأوأختاأمن 
الرضاعة؛ ولم يعلم التسمية بمجوّد صدق الإرضاع والرضاعة '. 

ويؤيّده ما تقدذم من نفي النشر بالرضعة والرضعتين في مستعدّد من الأخحبار 
المتقدّمة» و "ماروى في الاستبصار عن موسى بن بكرء عن أبى الحسن 49 قال: قلت له: 
إن بعض مواليك تزوّج إلى قوم. فزعم النساء أن بينهما رضاعا؟ قال: «أما الرضعة 
والرضعتان * فليس بشيء. إلا أن تكون ظثراً مستأجرةٌ مقيمة عليهة . 

وهناك أخبار وأقوال أخرى نادرة: 


.١‏ باررى. 

؟. مالك الأقهاي, جح لاص 114. 

". ج: صكّتها. 

4. الخلاف, ج 0. صن 41. المسألة ‏ وقول مالك وأبي حئيفة محكي في بدائه الصتائع. ج 5. ص 7 - ذل ومغني 
المحتاج, ج ,ص 217 والعذني لابن قدامة. ج 4. ص 145. 

6. ج: + على أن فوله لة: «إذا رضم حتّى يمتلي» وقوله 80 ٠هر‏ الذي يرضع حتّى يتضلع و يتملى وينتهى 
نفسهه في الخبرين الأولبن 'حتمل أن يكونا تفسيرين لكل رضعة من الرضعات المعتبرة. وقد سيقت 
الإشارة إليه. وير ده صر يحأما تقدم من نقي النشر بالر ضعة والرضعتين فى متعدّد من الأحبار. وسياتى من 
طريق العامة أي ضاي أخبار مشعد دة. 1 ش 


آي 


الفف: والارتضاع. قال يه المقدس, الأردبيلى فى زبدة لبان ص 050. 


2 


الف ج: -ما تقدّم من نفى النشر إلى -مئ الأخبار المتقذّمة و. 

8. التهذيب: + والثلاث. 

4 تهذيب الأحكامء ج لا ص 1ح وك الاستبمار ج ك3 ص 1516م 0 هذ وسائل الشيعة جج 5 3 ص 6 
ح 11ة؟, 


الرضاع 66 


ومسبسسسسسسسسس سس ل ل ل و عه سس سه سس سس م م مم ا ا ات 1 


سمعت أبا عبد الثهاكة يقول: «خمس عشرة رضعة لا تحرّم». وحملها على ما إذاكانت 
١‏ ,. 

ال ضعات متفرّقات . على ان الترديد فى سئده مائع عن صحمّته. 

ونقل فى التنقبح عن الصدوق يق أنه قال: وروي أنّه لا يحرم الارضاع خمسة عشر 
يوم ولياليهنّ '. وبه كان يفتى تسيخنا محمد بن الحسن. وطرحه الأكثر لفسعفه 
ومعازهنته لماد كر '. 

ورئما نسب الى الصدوق نك اشتراط الارتضاح عولين كابلين: متكا نما روا 
عبد الله بن زرارة عن الحلبى. عن أبى عبد الله#ة قال: «لا يحرّم من الرضاع إلا ماكان 

0 

حولين كاملين . 

وعن عبيد بن زرارة, عن أبي عبد الله 8ة قال: سألته عن الرضاع. فقال: هلا يحرّم من 
الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين». 

وقد رواه الشيخ عن الحسن بن سماعة؛ عن الحسن بن حذيفة بن منصور, عمسن 

. 3 
عبيد بن زرارة . 
٠ 0 ١‏ .8 «ر. ١‏ . 03 

وطرححهما الا كثر؛ لمخالفتهما لما ثبت ممّاذكر . ولجهالة طريق المدوق إلى 
عبد الله بن زرارة والى عبيد بن زرارة جميعا وصريق الشيخ إلى الحسن بن سماعة. 
*- تهذيب الأحكاء. حر لا صن 7114 ح 1703؟ الاستصسان سن الى عم 1975 جح 1181 وسائل اللبعة ج اريس 

ع 50416 
7 المقنى. صن 5370 الإهداية. صى 7533, وأنظر: مختلف الشيعة. حم /1. ص 7. 
*. أنطر: مختلف الشيعة. ج /اءض 17 للمهدب الباري ج ل صن 315 ؟! تهاب للمرا ج ١‏ تصن .٠84‏ 
4. با +دعن. 
0 العقيه ح 5. ص الاا حم 0 و بالل اللبعة جم ١‏ سن 70617 حم 9 , 


5 تهذيب الأسكام, ج /ء صى 3317, حم 


/اى ج: لماذكر ؛ بدل: لما نبت مماذكر. 


١٠ 0‏ . لشي ل انق و - 24 و 
51١؟‏ الاستيصار. ج .هن 417 ح '؟ وسائل اأشبعة؛ جم * ص 38١‏ 


-41- 


فد رات الشيعة الفقهي والأصولي ا 


وضعف الحسن بن سماعة؛لكونه واقفيَاً غير مونّق. وجهالة الحسن بن حذيفة بن 
منصور بل ضِعٌّفه ابن الغضائرى جدَا". 

وقال الشيخ فى التهذيب”: قوله «حولين كاملين» ظرف للإرضاع ' فكأنه قال: 
لا يحوّم من الرضاع إلا ماارتضعا من ثدى واحد في حولين كاملين. وقال: وإنّما قلنا 
ذلك لأنْ الرضاع إذاكان بعد الحولين فلا يحرّم'. 

وأيّده فى الاستبصار بما رويناه عن ابن بكير وبعض الأخبار التي تقدّمت ممًَادلٌ 
على أنّه لا رضاع بعد الحولين. 

والظاهر أن الصدوق أيضاً أراد ذلك. 

وروى الشيخ والصدوق -رضيى الله عنهما-مرسلاً' عن العلاء بن رزين. عن 
أبي عبد الله فيه قال: سألته عن الرضاع, ققال: دلا يحرّم من الرضاع الا ماار تضع من ثدي 
واحد سلةة . 

وإرساله ومعارضته للأخبار المتقدّمة موجبان لطرحه'. وربّما يقرأ «سُئَة» فيه* 
بضح السين وشدّ النون مفسّرة بما يقع في الحولين '؛ بناء على أنّهما مدّة الرضاع 
في السنّة النبو يه يَلِه. 

هذاء وفى المسالك: 

001 العدد بشرائطه كيف اثفق؟ أو يعتبر معه صحّة مزاج الولد؟ 


ومالماس مسايه الس ملس م سممس 


.١‏ رجال إبن الغضائري؛ص ,6١‏ الرقم 11١‏ خلاصة الأقوال ص /17, الرقم 5 :١‏ رسال ابن ذاو ص /5737, الرقم/711. 

ب ج: في كتابى الأخبار. 5. ج: للار تضاع. 

1 تهذيب الأحكام, ع لاعن 737 ذيل جح .""٠‏ وقريب منه فى الاستبصار. ج 5. صى 1917, ذيل عم 717 

#بباع الى المبحح. 

198 لتمغيداج ”7 صن /17/7. ح 111177 تهذيب الأحكاب ج لا ص ا, ح 1530: الاستيصار. ج 5 ص‎ ١ 
اصن لالح 641/5 ؟.‎ ١ اح 918؛ وسائل الشيعة ج‎ 

. بءح؛ ومخالفته للأخبار المتكثرة المئفدّمة موجبة لطرحه. 

48 ب -فيه. 


9. الف: مسرا بالحولين. 


وجهان. وتظهر الفاندة فيما لو كان مريضاً. وعلى الثاني يعتبر فيه فى الكمّية 
مقدار ما يتناوله صحيح المزاج؛ حملاً علو المعهود. والوجهان آنيان فى التقدير 
الزمانى. وما وقفت فيه على شىء يعتدٌ به. انتهى '. 
وأقول: إذ قد عرفت أن الأصل في التحريم نبات اللحم وشد' العظم. وأنّ العلامتين 
الأخميرتين علامتان له كاشفتان عنه. فلا يبعد أن يرجع فى المريض إلى قول أهل 
الخبرة في حصولهما وعدمه؛ فتأمّل. 
وثالثها: كمال كل رضعة. 
واخمتلف في تفسيره: فالمشهور بين الأصحاب أنه يتروّى الصبىّ ويعرض عن 
الشرب عن نفسه. فلو ترك الندى' ثْمْ عاد. فإن كان إعراضه ' للتنفّسء أو لالتفاته إلى 
لاعب. أو للانتقال إلى دي آخر. أو للراحة ونحوها لاللرىّ. فالكل رضعة واحدة, وإن 
كان من الرىّ فهما رضعتان. 
وبه قال الشيخ فى الخلاق”. 
وحكى في التنقيح عنه قولا بأنّ مرجعه إلى العرف؛ معلّلا بن كل لفظ أطلقه الشارع 
ولم يعيّن له معنى ينبغى الرجوع فيه إلى العرف". وأشار بذلك إلى ماذكره في المبسوط 
حيث قال: والمرجع في ذلك إلى العرف؛ لأنّ مالا حدّ له في الشرع ولا في اللغة. يرجع 
فيه إلى العرف؛ غير أن أصحاينا قيّدوا الرضعة بما يروى الصبئ منه ". 
وإليه ذهب المحمّق فى الشرائع والعلامة في التحرير والقواعدا". 
.١‏ في المسالك: + ورضاعه قليل الكميّة وحصل العدد المعتر منه بحيث كان مرتوياً فى جميعها بحسب 
حائه؛ فعلى الأول يكفي ذلك فى نشر الحرمة عملا بإطلاق النضّ الشامل له. 


3 مسالك الاأنهام. ج /ا. ص 128. “.ا بخن اشتداد. 

9 ب. جع: - قول. 0 ب: !كمال. 

0 ج: فإن أعر ضص عنه. لا. المف: -اعراضه. 

م الخلاف. جم © هى .1١١‏ 8 التنضبح الرائع. ج '1. ص /6. 


لل المبسوط. جن 6 ص.ى 94 مع اختلاف يسير فى اللفظ. 
١١‏ 8 شر الم الأسلام. سم لآ ص فق الجر سر الأحكام, جح و صر أ ذو ال الأحكام» سم 58 مسن 0 


ع0 تراث الشيمة الفقهى والأأصولي /ج ” 


ونسبوا الأول إلى القول إشعاراً بتمريضه. وحكاه في الخلاف عن الشافعئ . 

وفيه: أن الرضعة وإنكانت مطلقة فى أكثر الأخبار إلا أنها فسّرت فى بعض منها بأن 
يروى الصبئ وينام؛ وقد سبق. وفي بعض آخر بأن يتضلع ويتملى وينتهي هو نفسه؛ 
وقد سبق أيضاً. وهما متلازمان . فليحمل المطلق عليه. 

ثح المتبادر فى العرف أيضاً من الرضعة أن ينصرف الصبئ من قبل نفسه للري. 

ونعم ماقال الشهيد الشانى فى المسالك: وهما فى الحقبقة قولٌ واحدٌ. 
وإنما الاختلاف فى العبارة. وقد جمع بينهما فى التذكرة فقال: وإنّ المرجع 
في الكماليّة إلى العرف؛. ثم قال: «فإذا ارتضع الصبئ وروى وقطع قطعا بيّناً 
باختياره وأعرض إعراض ممتلى باللبن. كان ذلك رضعة» '. فجعل العبارتين معا حدً* 
واعذا اندي ”. 

حكى فى اللخلاف عن قوم من العامّة عدم اشتراطه بشيء من المعنيين؛ وأنّهم نسبوه 
إلى على 42 قال: وقال قوم منهم أن الرضعة الواحدة والمصّة الواحدة حتّى لوكان قطرة 
نشر الحرمة. ذهب إليه على مارووه ‏ على ية وابن عمر وابن عبّاس. وبه قال من 
الفقهاء مالك والأوزاعى والليث بن سعد والثورى وأبو حنيفة وأصحابه'. 
ما أنبت اللحم وشدٌ العظم»”. وبما رواه سفيان بن عيبنة. عن هشام. عن عروة؛ عن أبيه 
عبد القه بن الزبير أنْ النبى يلي قال: «لا تحوّم المصّة ولا المصّتانء ولا الرضعة ولا 


.١١١ راجع: الخلاف؛ ح 0, صى‎ ١ 
؟. الف. ب: .وفي بعض أشر بأن يتضلّع إلى وهما متلازمان.‎ 


اتذكرة الفتهاء.ج ؟. مس 7١‏ 4. باج -- حداً. 
60 مسالك الأقهاب. ج لاى ص 550. 0 الخلاف- جم 6حس /ا3, 


3 صحيح الإبخاري, ج لو صن ؟1؟ سين اي لود ج رضي 7375 حج 22048: مسد جمد ج 37 صن 464. 3726, 11/4 
8 سس ابي دلو ج 5 ص 577 اح 064 7! السن الكبرق, ج لاص 117, 
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الرضاع 01 


الرضعتان: . وبما رويناه عن عائشة من حكاية نسخ العشر بالخمس ". 

أقول: ويرده أيضاً مارواه مسلم بإسناده عن أُيَُوب. عن ابن أبى مليكة, عن عبد الله 
بن الزبير. عن عائشة قالت: قال رسول الله قل لاتحرّم المصّة والمصّتان» . 

وعن أمَّ الفضل قالت: دخل أعرابي على نبى الله تل وهو فى بيتى. فقال: يا نبئ الله 
ني كانت لى امرأة. فتزوّجت عليها أخرى. فزعمت امرأتى الأولى أنّها أرضعت امرأتي 
الُدثى رضعة أو رضعتين. فقال نبئ اش يَلِي: دلا تحرّم الاملاجة والإملاجتان»؟. 

وبسند آخر عن أَمّ الفضل: أن رجلاً من بني عامر بن صعصعة قال: يا نب الله. مل 
تحرّم الر ضعة الواحدة؟ قال: دلاه”. 

وبسند آخر عن محمّد بن بشر بإسناده عنها أن نبئ اليه قال: الا تحرّم الرضعة أو 
الرضعتان, أو المصّة أو المصّتان» . 

وفال: وحدّثناه أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعاً. عن عبدة بن 
سليمان. عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد. أما إسحاق فقال -كرواية ان يرد أو 
الرضعتان أو المصّتان. وأمًا ابن أبي شيبة فقال: وال ضعتان والمصّتان". 

وبسند آخر عنها عن النبئ لي قال: دلا تحرّم الإملاجة والاملاجتانه”. 

وبند آخر عنها. قالت: سأل رجل النبئ قَليه: أ نحم المصّة؟ فقال: ولاه . 

ورابعها: انّحاد الفحل والمرضعة جميعاً فى الرضعات المعتبرة في النشر. 

فلو أرضعت امرأة رضيعين بلبن فحلين كملاً'' من فحل. لمينشر الحرمة بينهماء 
١‏ ا مه علي 1 0032 قتع اأكزف ااي وان انار ا عزن اسن اق 


ماجه ج ١‏ ص 754. 


5 سن أي دأوداحع لاس مش النساتي. ج اص ل 06 


و5 صحبح مسثمء اج 4 هن 711 ,1١‏ 51 صحرح مسئى جح 4. صر .١11‏ 
0 صحيح ملم جم 4 ص 1117. 3 مبحوح مكووج ص 117 .١‏ 
7 صحيح ملماج غ. ص 017 ١ ,١‏ صحوح ملماج اص 1١17‏ 


3 صحجح مسلج جم كص 717 1, 
0 ب ج: كلاً. 


00 تراث الشبعة الفقهي والا صولي /ح١‏ 


وكذا لو حصل العدد فى كل منهما من امرأتين ولو من فحل واحد. نعم لو أرضعت 
امرأة رضيعاً العدد المعتبر بلبن فحلها وأرضعت امرأة أخمرى لذلك الفحل رضيعة 
ذلك العدد كملاً. نشر الحرمة بينهما. 

وهذا الشرط هو المشهور بين الأصحاب. 


ويدل على اشتراط انّحادهما جميعاً قوله 88 فيما تقَدّم في خبر زياد بن سوقة: «من 
امرأة واحدة من لبن فحل واحد»؛ وفيما سيأتي عن عمّار الساباطي: «فقد رضعا جميعاً 
من لبن فحل واحد من امرأة واحدة»'؛ وفى صحيحة الحلبي: :إن كانت المرأتان رضعتا 
من امرأة واحدة من ثبن فحل واحدء فلا تحل» ؛ وفي صحيحة عبد الله بن سان قال: 
سألته عن لين الفحل. فقال: «هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك وَلَدَ أمرأة 
أخرى. فهو حرام» . 
وعلى الأوّل خ.اضّة ماروى' في الكاني فى الصحيح والحسن عن الحسن 
بن محبوب. عن هشام بن سالم. عن بريد العجلىء قال: سألت أبا جعفر 4# عن قول الله 
عرّ وجلّ: وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً صه را" فقال: «إنّ الله خلق آدم من 
الماء العذب. و خخلق زوجنّه من سنخه. فبَرَأها من أسفل أضلاعه. فجرى بذلك الضلع 
سببٌ ونسبٌ. ثم زوّجها إيّاه فجرى بسبب ذلك بينهما صهر. وذلك قوله عر وجلل: 
«نسباً وصهراأ» فالنسب - يا أخا بني عجل _ماكان بسبب' الرجال. والصهر ماكان 
يسيب النساءة. 
.١‏ الكاني. ج 5 ص 447. باب صفة لبن الفحل. ح 1١‏ تهذيب الأحكاء, ج لا. صن 77٠0‏ ج 1751 الاستتصار.7. 
صن ١56ح‏ 71/؛ ومائق اأشيعة ج 2" صن /72117, حم 524811؛ وج 3١‏ من خنا؟. ح 50917 
*. الكافي.ج 0. صن 4475 ناب صفة لبن الفحل. ح ١١؟‏ تهذيب الاأحكاى ع لل ص ١‏ الح 15731؟ الاستبصارء؟, 
ص 50ح 17لا؛ رسائل الشبعة ج ١7ص‏ 584 ح 50484, 
''. اذكافي. ح 6. ص 41٠‏ باب صفة لبن الفحل. خ ١؟‏ تهذيب الأسكاى. ج للء حن 714 ع 19157؛ الاستيصارن ج 7 
صن 194.ح 6 وسائل اللبعة جم اكت ص 584 اح 595:86. 
؛. الف: -روى. ©. الفرفان (6؟): 08. 
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الرضاح هه 


سس ل حت ضع و اي 0 ١‏ امم سي يسيس لس ل 00 ا عضوت مه ماهوه ‏ هد 


ا لوس ننس ء سس ىلا ل ع ع و ل ا ا ا ب ب م 


قال: قلت له: أرأيت قول رسول الهكلكة: «يَحْرُءٌ من الرضاع ما يَحْوْمٌ من النسب» فسّر 
فذلك الرضاعٌ الذي قال رسول انه يلية. وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانالها. 
واحذا ييل واحك من جارية 9 غلام. فَإنْ ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول 
الندتلة: «يَحْرْمٌ من الرضاع مَايَحُوُمٌ من النسبء وإنّما هو من سبب ناحية الصهر رضاع. 
١ 1 : 35 5 4 5‏ 
ولا يحرم شيئاوليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرّم؛ . 
قوله -فأرضعت أَمَى جارية بلبنى: فقال: «هى أختك من الرضاعة». قلت: فتحلٌ لأخ لي 
من أمَى لم تُوْضِعْها أمَى بلبنه؟ قال: «فالفحل واحد؟؛ قلت: نعم. هو أخى لأبى وأمّى. 
قال: «اللبن للفحل صار أبوك أباها. وأمّك أمّها» ".وقد تقدّم صدر الحاديث. 
وبسندين أحدهما حسن_كالصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. قال: سألت 
أبا الحسن فلة عن امرأة أرضعْتٌ جارية ولزوجها ابن من غيرهاء أ يحل للغلام ابن 
زوجها أن يتروَج الجاريةً التى أرضعت؟ فقال: «اللبن للفحل» . 
وعن صفوان بن يحيى. عن العبد الصالح#6 قال: قلت له؛ أرضعت أمَي جارية 
بلبئي. قال: دهي أختك من الرضاعة». قال: قلت: فتحلٌ لأخي من أَمَي لم ترضعها بلبنه 
-يعنى ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر ؟ قال: «رالفحل واحد؟؛ قلت: نعم. هو أخحي 
بق وأمى: قال: «اللن للفحل. صار أبوك أياها وأمك أمهان". 
ويأتى ذلك فى صحيحة مالك بن عطيّة أيضا. 
وهذء الأخبار وإن لم تدل على اشتراط انُحاد المرضعة في العدد المعتبر. لكن 


10407 للكافيءاج 4 ص ؟8]. باب صفة لبن الفجل. ح 5 وسائا! الشعة, جح 79 ص لا ح‎ ١ 
.,50471( صن 588 ح‎ 5١ لالكادى.ح 6. ص 138]. باب حذ الو ضاع الذي يجرم, ح لا رسائل الشبعة ج‎ .” 
الكافي. جح .صن ++ باب صفة لبن الفحل. ح 4؛ وسائل الشبعة ج ١5ص الل ج1044‎ ." 
56451 تكاني.ج ف ص 4758. باب حد الر ضاع الذي بحرم ح لاز وما العف ج 7 ص 768 حم‎ 4 
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لا ينافيه' لاتّحادها فيها. 

واكتفى الشيخ أبو علئ الطبرسىة؛ فى مجمع البيان بانّحاد المرضعة وإن تعدّد 
الفحل. فقال في تفسير قوله تعالى: «وأخواتكم من الرضاعة» ': يعني بنات الم ضعة. 
وهي ثلاث: الصغيرة الأجنبيّة التى أرضعتها أُمَك بلبان أبيك: سواء أرضعتها معك أو 
قبلك ' أو بعدك؛ والثائية أخنتك لأمك. دون أبيك. وهي النى أرضعتها أُمَك بلبان رجل 
آخر غير أبيك؛ والثالثة أخختك لأبيك. دون أمنك. وهي التي أرضعتها زوجة أبيك © 

واححنج له الشهيد الثاني في المالك بعموم الأخوات من الرضاعة. وبعموم ماثبت 
من قولهم #: ويحرّم من الرضاع ما يحرّم من النسب» . 

ويدل أيضاً عليه خبر محمّد بن عبيدة الهمداني. قال: قال الرضاي: «مأ يقول 
أصحابك فى الرضاع؟* قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل. حنّى جاءتهم الرواية 
عنك أنّك تحرّم من الرضاع ما يحرم من النسب. فرجعوا إلى قولك. قال: فقال: دوذاك 
لأنّ أمير المؤمنين سألني عدها البارحة. فقال لى: اشرح لي اللبن للفحل. وأنا أكره 
الكلام» فقال لي: كما أنت حتّى أسألك عنها. ما قلت في رجل كانت له أُمَهاتٌ أولاد 
شْتّى. فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاماً غريباً. أليس كل شيء من وُلْد ذلك الرجل 
من أمّهات الأولاد الشتّى محرّماً على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى. قال: فال أبو 
الحسن 8ة: «فما بال الرضاع يُحرّمٍ من قِبَلِ الفحل. ولا يُحرّم من قِيَلٍ الأمهات'؟ وإن 
كان لبن الفحل أيضاً يحرّم» . 


,78 :)4( ج +وكأنه لميذكر. ؟. النساء‎ .١ 

*. في المصدر: أو مع ولدها قبلك؛ بدل: أو فبلك. 

4 مجمع ابيا ج 7 صن 06. 6. مسالك الأقهاى ج لا..ص .51١‏ 

5. فى الكافي: ؛ وإنّما الرضاع من قبل الأمهات. وفي التهذيب والاستبصار: * وإنما حرم الله الرضاع من 
قبل الأمهات. 


ص ١٠5رح‏ 6؟ل!؛ وسائل التبعة ج صل الفح 04٠‏ 


دقا- 


ارما رم 


٠‏ ساس و | ا م سه ممماسممسسس ا خا اجن نت مكمسا و 


ووو ببس ب تت اس 2د 


وأيضاً فقد صرّح أكثر اْرلن شعريع أولاد مر ضدة بتاعا رفع . د 
أطلقو! أولادها بحيث تشمل أولادها من فحل آخر أيضاً. بل ظاهرهم هذه الأولاد 
بخصوصهم حيث قالوا: ويحرم على المر تضع جميع أولاد الفحل نبأ ورضاعاً 
وأولاد المرضعة نسباً. ولم أجد مخالفاً منهم في ذلك. وقد وقع التصريح بذلك فيما 
رواه الشيخ في الاستبصار في الموئق عن جميل ؛ ن دراج .عن أبي عبد الله 28 قال: داذا 
رضم الرجل من لبن امرأة حَوُم عليه كل شيء من وندها. وإن كان الولدُ من غير الرجل 
الذي كان أرضَعَنْهُ بلبنه. وإذا رضع من لبن الرجل حم عليه كل شيء من وُلْده. وإنكان 
من غير المرأة التي أَرضحَتْةُه. 

وربما ' تمسّكوا فيه بعموم ما يحرم من النسبء وهو كما يعم ذلك يعم أولادها 
رضاعاً من فحل آخر أيضا 

وهذا القول هو أقوى وأحوط؛ لعَوَة أدلته. ولأنّ دلالة أكثر ما اححتيٌ به على اشتراط 
انحاد الفحل إِنّما هي بالمفهوم. و 'حملها على التقية طريق الجمع. 

ويشعر به خبر محمد بن عبيدة المتقدم. 

والظاهر جريان القولين في عم المرتضع رضاعاً من أمّه فقط . وعمّته وخاله 
وخالته كذلك. 

فإذا ارتضعت صبيّة من امرأة هل تحلٌ لمن ارتضع مع الفحل ع 
كلّ من فحل أو مع المرضعة كذلك ؟ فعلى عدم اشتراط انّحاد الفحل تحر 

ويؤيّده عموم الأعمام والأخوال فبماروي في الكاني في الحسن ا 
ل ل ا 
1١‏ 52 اج لا ف 1 اح 1558 الاتبصار جح 5 صن 507 ح 9/78 ومائل الليعف ج 7١‏ ص ١7‏ 6, 
ح 50441 ومن قوله: «وقد وقع التصريح بذلث ...»إلى قوله: '... النى أرضعتهه لم يرد في «الف». 
". ألف: وائّما. ". ج: وأيضا. 
. ج: -من أمْه فقط. 0. الف: - أو مع المرضعة كذلك. 
1 لكافي.ج 0 صى 416. باب نوادر في الرضاع. ح .٠١‏ وعنه في تهذيب الأحكاى ج .ص 17ل ح 4؟17؛ 
وسائل الشيعة بع 7١‏ صن 7457 بع 1097515. 
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وعلى المشهور لاتحرم. 

ويدلٌ عليه ماروى فيه في الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله 2* عن الرجل 
رضع من امرأة وهو غلام. أ يحل له أن يتزوؤج أختها من الرضاعة؟ فقال: وإن كانت 
المرأتاز رضعتا من امرأة واحندة من لبن فحل واحدٍ فلايحلٌ. وإنكانت المرأتان 
امن أتراوو جد من ين سين فلذناتس بذلك» . 

وفى المونّق عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله 2* عن غلام رضع من امرأة. 
أ يحل له أن يتزوّج أخئّها لأبيها من الرضاع؟ فقال: ١لا.‏ فقد رضعا جميعاً من لبن فحل 
واححد من امرأة واحدة». قال: فيتزوّج أشمتّها لأمّها من الرضاعة؟ قال: فقال: «لا بأس 
بذلك. إِنَ أختّها النى لم تُوْضِعْهُ كان فحلّها غير فحل التي أرضْعْتٍ الغلامَ؛ فاختلف 
الفحلان [فلا بأس] ‏ . 

وهو ظاهر الشيخ الجليل محمد بن يعقوب:يظه حيث وضع باباً لصفة لبن الفحل. 
وذكر فيه هذين الخبرين, ولم يتعرّض للخبر العام فى العم والخال؛ فتأمّل. 

وخامسها: الامتصاص من الثدي وعدم تأثير الوجور في حلق الصبي. 

وهذا هو المشهور بين الأصحاب. بي اتن أ لخدن ؛ وفي المبسوط أيضاً 
في مواضع متعدّدة أزيد من عشرة مواضع منه" على ما نقل في المالك' . وعدّل بأنَ 
التحريم معلّق على وصف الإرضاع. والوجور ليس بإرضاء؛ لأنّ الامتصاص من 
الثدي جزء من مفهومه؛ ويؤيّده الأصل. 


.١‏ الكاقي.ج 6. صى 417. باب صفة لبن الفحل. ح ١١؛‏ نهذيب الأحكام. ج /. عبس 511. بح 111117 الاستبصار.1, 
ص 50١‏ ح 07531 رسائل الشبعة ج 5١‏ هن 14894, ح 709:4 

. ها بين المعقو فين من المصادر. 

". الكافي. ج 0. ص 447, باب صفة لبن الفحل؛ ح !٠١‏ تهذيب الأحسكام. ج لأء ص سي 1713 الاستبصارء 7 
ص 5٠١‏ جح 71 ربائل الشبعة. ج ٠١‏ ص اناا م 50917. 

4. الخلافج .ص ,31١ ١‏ 6. المبسوط جح مص 745940 1ق 8م71 


1 مسالك الأنهام, جح لل ص 7133, 


الرضاع و0 


فإن قيل: بعض الأخبار -كأخبار اشتراط نشبات اللحم واشتداد العظم ‏ يشمل 
الوجور؛ لحصولهما به أيضا. فينبغي أن لا يعتبر الخصوصيّة المميّزة للإرضاع عنها؟ 
الجمع. 
قلت: ليس الأمر كذلك, بل هذه الأخبار أيضاً ظاهرة فى اعتبار تلك الخصوصيّة؛ 
حيث وقع الاإنبات والشد فيها قيداً للارضاع. 
وفي التنقيح: 
لا نسلم أنْ الخصوصيّة لا مدخل لها فى الإنبات والشدً؛ لأنْ الامتصاص إِنّما 
يكون باقتضاء الطبيعة. والطبيعة لا تكذب. فيعنم قطعا أن المشروب صار جزءا 
من بدن المرتضع. بخلاف الوجور. فإنّه بحتمل أن يكون على خلاف مقتضى 
الفانيعة قا تله وو الككرويت عفرن ننه . التهى ١‏ 
ولا يبعد أن يستند أيضاً في المنع بما روى في الكافي بسندين كلاهما حسن 
كالصحيح: 
أحدهما: عن ابن أبي نجران. عن عاصم بن حميد. عن محمّد بن قيس قال: سألته 
عن امرأة حلبت من لبنهاء فأسقت زوجها لتحرم عليه قال: «أمْسَكها وأُوجَمَ ظهرها»'. 
ومحمّد بن قيس هذا هو البجلى الكوفي بقريئة رواية عاصم بن حميد عنه. وهو 
كان ثمَة فلا يضر اشتراكه. 
وثانيهما: عن الحلبي. عن أبي عبد الله6ة قال: مجاء رجل إلى أمير المؤمنين فلة. 
فقال: يا أمير المؤمنين. إن امرأتي حلبت من تبنها في مَكُوك . فأسقته جاريتي. فقال: 


.١‏ ب:فضيّة. ١‏ الشتفيع الرائه.اج "رص قغ. 

". فى حباشية «م": + وفيه: أن كون الامتصاص دخييلاً فى الإنبات والشدذ لابنافي .حصولهما بدونه. غاية 
ما يمكن أن بقال: إِنْهِما بحصلان معه في زمان قليل وفي ر ضعات أقل. وبالوحور في زمان أكثر ورضعات 
أزيد؛ نعم لابجوز جعل العدد المعتبر به علامة لإنبات اللحم وشد العظم؛ فتامّل. 

4 للكافى.ج 0. ص ”41 باب أنّه لا رشاع بعد فطام. < !: وسائل الشبعف ج .5١‏ ص 580. ح 70847 
وص 94ح 58477 

4. «المكوك»: طاسٌ يشر ب فيه وقيل: أعلاه ضيق ووسطه واسع. لسال العرب. ج ١3ص‏ 143 (مكك). 
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مس سس لست ل مساح ووو ا ملسي ل ووو عي ودنه ونا اث | لبالناسسسج وين 


ا جه 0ه 610 6ل سم سم لسو 


أوجع امرأتك. وعليك بجاريتك؛ وهو هكذا في قضاء على 346 . 
إن إطلاق الزوج والجارية في الخبرين يشمل الصغيرين منهما'. لكن يحتملان 
التقييد بالكبيرين؛ على أن يكون نفى التحريم باعتبار كبرهما '. لا للوجور. 
وفي التنقبح: للشيخ في المبسوط كلام مختلف يدل على تردّده فيه. وحكى فيه 
عن ابن الجنيد أنّه جزم بعدم اشتراطه وأنّه ينشر ما يصدق عليه اسم الرضعة؛ وهي ما 
ملأت بطن الصبئ. إِمَا بالمضّ أو بالوجور. وكأنّه تمسّك ,صحيحة على بن المهزيار 
المتقدّمة؛ لاطلاق قوله#ة: «قليله وكثيره حرامة". 
وفيه: أنّهِ يجب تقيبدها للجمع. والأظهر بالنظر إلى ما يظهر ممّا سيأتي من عبار ته 
أنّه تمك في ذلك بإطلاق الرضعة في أكثر ما تقدّم من الأخبار التي منها صحيحة 
جميل بن درّاج. وقد احتجٌ له العلامة فى الممخدلف بهذ الستعهة . 
ويرد عليه ما أشرنا إليه من اعتبار الخصوصيّة المميّزة في الإرضاع. 
وفى المسالك: 
١‏ وأمًا ما احتجٌ به فى المختلف لابن الجنيد ‏ من قول الصادق 848 فى صحيحة 
جميل بن دراج: إذا رضع الرجل من لبن امرأة. حرم عليه كل نفس من ولدهاه 


ودعوى أن تلك تصدق مع الوجور فغير سديد؛ للقطع بأن اسم الرضاع نفسه 
لا يتحقق بذلك. 


وابن الجنيد أفتى بالمسألة ولم يذكر الدئيل عليه بالرواية المذكورة. فشقال 
في كتابه الأحمدي: وقد احتلفت الرواية من الوجهين جميعاً في قدر الرضاع 
المحرم. وعنى بالوجهين: طريق العامّة والخاضة؛ وكثيراً ما يستدل فى كتابه 
بالوجهين فقال: إلا أن الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط المرء تيه إن كل 

,50413 الكاني. ج 0. صل 114. باب نوادر فى الرضاع. ح 0: وسائل الشبعة جح 71 مس 77س‎ .١ 

.١‏ ج: + وكذا إسفاؤزهما بشمل العادد المعتبر. 2 “. ج: +أو عدم تحدّى العدد. 
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ما وقع عليه اسم رضعة ‏ وهو ما ملأت بن الصبي إمَا بالمصّ أو الوجور ‏ 
محرّم للنكاح. 
هذه عبارته خخالية عن الاستدلال بالرواية المذكورة. وإِنّما احنج له العلامة يما 
را مناسباً له كما هو شأنه ‏ فى الاحتجاج لأكثرالأقوال. فإنّه ينظر ما يناسبها 
عنده من الروايات وإن لميكن القائل ذكر تلك الروايات فى استدلاله. انتهى . 
وانت إذا تأمّلت عبارة الأحمدى تلكء ظهرلك صدق ما قاله العلامة؛ فتأمّل. 
وحكى في الخلاف هذا القول عمّاعدا عطا وداود من فقهاء العامّة '. وبذلك أجاب 
عياض على ما حكى عنه والدي _طاب ثراه -عمًا أوردناه سابقاً على ما نقلته عائشة من 
أمر النبئ يلي سهلة بنت سهيل أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة ليصير مح رما لها فقال: 
المعتبر وصول اللبن إلى الجوف ولو بالصبٌ فى الحلق. ولعل إرضاع سالم كان هكذا؛ 
إذ لايجوز للأجنبى رؤية الثدي ولا مسّه ببعض الأعضاء. 
وحكى أيضاً في الخلاف عمًا عداهما من فقهائهم نشر الحرمة بالوجور في الأنف 
أيضاً؛ وعن أبي يوسف ومحمّد نشرها بشوب اللن بجامد أو مائع مالم يستهلك 
اللبن؛ وعن أبي حنيفة بشوبه بمانع كذلك؛ وعن الشافعي بشربه جاما ا و مَعْليَ وبشوبه 
مطلقاً بجامد. أو مائع وإن استهلك؛ وعن أبي العدّس أنه قال: إن كان مستهلكاً في الماء 
كما إذا وقعت قطرة منه في حب من الماء. فإنّه إذا شرب بعض الماء لم ينشر ' ويفهم 
منه النشر يشرب ذلك الماء كله . 
نم قال متفرّعاً عليه: فإن شيب لبن امرأة بلبن أخمرى وشربه مولود. قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف وهو ابن التي غلب لبنها دون أخرى. وقال محمد هو ابنهما معأ . 
وأعجب من ذلك كله ما حكاه عن بعض سلفهم وعن مالك من النشر بارتضاع 


.1٠١١ مسالك الأفهام, ج لاء ص 713 515. ". الخلاف. ج 4 ص‎ ١ 


*. الخلافاج فص ٠01‏ 4 اللخلاف.ج 0. صن ؟١1.‏ 


©. انف: - ويفهم منه النثر يشرب ذلك الماء كلّه. 
3 الخللاف. ج 5. صن ٠١1‏ 
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لل و لل ون مص صو معن ل اكه م .مسا يوي اي ا ا لست و كه د ا« ٠: ٠.‏ ”للنيس ويم 


الع تفتع وس لد نايع زقرة: اوقاف ارتقترفها . 

وسادسها: كون اللبن عن ولادة أو حمل. 

ويدل عليه 'أكثر ماسبق من أخبار اشتراط الفحل والمرضعة. و "ماروى في الكافي 
عن يونس بن يعقوب. عن أبي عبد الله :8 قال: سألته امرأة دَرّ لبنها من غير ولادة. 
فأَرضعْتٌْ جاريةً أو غلاماً' بذلك اللبن. هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم مسن الرضاع؟ 
قال: «لاه”. 

وفى التهذيب عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد اللهلة: امرأة در لبنها 
من غير ولادة. فأرضعَتٌ ذكراناً وإناثا أ يحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فعَال 
لي: لاه . 

وماذكر من اشتراط أحد الأمرين هو المشهور بين الأصحاب. منهم العلامة في 
القواعد. فققد اكتفى فيها بالحمل» وقطع بعدم اشتراط الولادة '. وَاعمتبر في الشحرير 
الولاةة واتفضال الولن". 

ولعله نظر إلى ظاهر رواية عبد الله بن سئان السابقة. حيث قال: «ولبن ولدك»" 
ونظائرها ممّاذكر فيه الولادة؛ زعم منه أن اسم الولد والولادة لا تطلق إلا مع الوضع , 

وهو ظاهر الشيخ في الخلاف. فقد' قال: إذا درٌ لبن امرأة من غير ولادة. فأرضعت 


مزلا درن 
١‏ الخلاف, ج 0. ص 4 ,١١‏ 3 ج: وهو ظاهر؛ بدل: و بدل عليه. 
ج: ويدل عليه صريحا. 8. ج والكافى: وغلاما. 


ف. اتكافي. م 0.ص 187. باب توادر في الرضاع. ح 17د رسائل الشيعة. ج 50 ص 798 ح 10958. 
5 فو اعد الأحكام جح وه ص تفقة 0١‏ تحور بر الأحكاى. ج ”ص 80 


هل كمه مر 


: الكافى؛ جم فصن .باب صفة لبن الفحلح 5؟؛ وسائل الشبعد ج رض يده 0ةظ,5, 
الاو خوك .١‏ فى الخلاف: + صغيرا. 
15 الخلافاج 6س .1١8‏ 
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والأكثر عبروا عن هذا الشرط بكونه عن نكاح. لكنّهم أرادوا ماذكر. فلا بنشر لبن 
شرح اللمعة والمسالك'. 
ونسب فى الخلاف إلى جميع فقهاء العامّة عدم اشتراط هذا الشرط '. 
وهل يشترط كونهما عن وطء صحيح ناشئ من عفد دوام أو منقطع أو ملك يمينٍ 
أو شبهة؟ 
المشهور بين الأصحاب ذلك. ويدل عليه أخبار اتّحاد الفحز والمرضعة. 
وهو الذي يقتضيه النظر؛ لأنٌ كلام الشيخ يجب حمله على عرفه. ولا ريب أن 
الزنى لم يعتبره الشارع في شيء من الأحكام. سوى وجوب الحدّ على فاعله. 
فكذا ما هو من توابعه. 
ثم قال: 
وخخالف فى ذلك الشيخ فى المبسوط وابن الجنيد. وحرّما بلبن الزنى أيضاً 
واخختاره العلامة فى المختلف عملا بالعموم وإطلاق النصّ. وليس بشىء؛ لما 
١ 1‏ 1 1 إئ 
قلناه من وجوب حمل كلام الشارع على عرفه.انتهى . 
وليس في المبسوط تصريح بما نسبه إلبه. نعم وجّه فيه ما يوهمه' في بادئ الرأي. 
وإذا تأمَلته يظهر ” أن المراد منه معنى آخخر '. فد قال: 
من وطء امرأة وطءأ يلحق به السب بنكاح صحبح أو فاسد أو وطء شبهةٍ أو 
ملك يمين. فخلق الولد بيئهما فهو منهى ' معاً. فإذا نزل له لبن كان لهماء فإذا 
١‏ شرج اللمعة. ج ف ص 00١؛‏ مالك الأقهام, ج /أء من 5917. 
*. الخلاقفه حر 8, ص .1١8‏ *. اللمتقبح الرائة. اج 51 صن 255. 
١‏ ب: ذكر كلاماً يوهمه؛ دل: وجه فيه ما يوهمه. 
0 بء ج: ظهر لك. 
ا ب: موافقته تلمشهور؛ بدل؛ أنْ المراد منه معنى اخر. 
/ في المبسوط: فهو ابنهما. 


بسن تح اله كنل 


أرضعت مولوداً القدر الذي يحرّم. إن المرتضع ولدهما معاً من الرضاعة . 
وما نسبه إليه إنّما يتم لو أراد بالنكاح الوطء. وأنت إذا تأمّلت يظهر لك أنه أراد به 
العقد. وأَنّه أراد بالعقد الفاسد العقّد الذي لم تتحمّق شرائط صحّته. كعقد من يحرم عليه 
مئلاً بشبهة الحلية؛ بقريئة أنه وصف الوطهء بأن يلحق به النسب وحكم بالولد المخلوق 
بينهما بأنّه منهما. 
وأمَاابن الجنيد فقد جزم بتحريم المر تضع على المرضعة الزانية ومن انتسب إليهاء 
وعد تحريمه على الزاني ومن انتسب إليه أحوط. ققد قال على ما حكى عنه في 
المختئف: لو أرضعت بلبن حمل من الزنى حرمت وأهلها على المرتضع. وكان تحريم 
05 الزاني أحوط وأولى". 
وتردد ابن ادريس فى وطء الشبهة حيث قال: 
وإنّما التأثير ا الولادة من التكاح المشروع فحسب. دون النكاح الحرام 
والفاسد ووطء الشبهة؛ لان نكاح الشبهة عند اصحابنا لايفصلون بينه وبين 
الفاسد إلا فى إلحاق الولد ودفع الحدٌ فحسب. وإن قلنا فى وطء الشبهة به كان 
قوياً؛ لأنّ نسبه عندنا صحبح شرعئ؛ وقد قال الرسول2ة: ويحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب» فجعله أصلاً للرضاع. ولى فى ذلك نظر وتأمّل ". 
هذ! كلامه أعلى الله مقامه. 
وعلى القول الأَوْل لوكان الزنى من أحد الطرفين دون الآخر يكون لكل حكمه. 
ويستفاد ممّا د كره أنّه لا حكم للبن الرجل والخنثى المشكل والبهيمة. 
وفي المسالك: وكل ذلك عندنا موضع وفاق. وإنَّما خالف فيه بعض العامّة. فحكم 
بنشر الحرمة بجميع ذلك على اختلاف بينهم". 


أ المبسوطء ج 6ص ,58١‏ ١٠؟باختصار.‏ 1 مختلف الشيعف ج لل صي .١7‏ 
السرائرء ج ".ص 007. وحكاه عنه فى مختلف الشبعة, ج لاى صن 72 ,١‏ 
0 مسالك الأنهام, بح /ا. ص 709. 
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يي وا نس سه و ع و و ل ل ا لصي مع للست تيا ذه موي وان ون ماس يسيب م ص ل ل 


وسابعها: كون المرضعة حيّه. 

وأجمع عليه أصحابنا. واستدلٌ له في الخلاف بالأصل وبقوله تعالى: (أرضعنكم» 
حيث دل الإرضاع على الاختيار المقتضي للحية. وهو محكئ فيه عن الشافعي. 
وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي أن لبن المينة أيضاً ينشر'. 

وثامنها: ثبوت الرضاع شرعاً. 

ولاريب في ثبوته بالبيّنة. 

وهل يثبت بشهادة النساء منفردات؟ اختاره شيخنا المفيد فى المفنعة أ. والشهيد في 
اللمعة. ومال إليه العلامة في الإرشاد”. وحكاه الشهيد ل ارهن اليع أنه قار 
في شهادات المبسوط '. وعن سلار وعماد الدين بن حمزة. وعن ظاهر ابن الجنيد وابن 
أبي عقبل '. ونسبه في الخلاف إلى الشافعي ومالك والأوزاعي والزهري*. 

واختار الشيخ في التهذيب والخلاف عدم قبول شهادتهنْ فسيه. لا منفردات ولا 
منضمَّات إلى الرجال”» وإليه ذهب العلامة في التحرير'. وحكاه الشهيد في شرج 


١ 


الإرشلا عن رضاع المبسوطء وعن ابن إدريس ونجيب الدين يحيى بن سعيد .وهو 
منسوب إلى الأكثر. بل ادّعى الشيخ في الخلاف الاجماع عليه. ونسبه إلى أبي حنيفة 

0 إل 
وابن ابي ليلى . 


.٠١4 الناء(1): 75 7 الخلافج 6 هس‎ .١ 

". المقنعة. مس 580/, 

4. اللمعة الدمشكية ص ,3١7‏ 8. إرشاد الأزهان ج 7 ص .1١84‏ 

5 المبسوط, ج غاص 117. 

وى العراسيم؛ دمن 7757؛ الوسيلة. ض 15519 محلف الشيعة ج لأء دمر 18. 

الخلاف, ج 0. ص 307. 8. الخلاف. ح 0ص .٠١1‏ 

ا تحير الأحكام, ج 5 صن 88 14. 

.08 والرائر ج ”.ص 118؛ الجامم لنشرائء.؟‎ "١ غايه المراد.ح ض 1171 وهو فى المنسوط. ج 0. ص‎ 1١١ 
ونسيه ابن ادريس في اشرائر ج لا صى 19 1: إلى الأكثر.‎ 


ا" الحلاف. ج 9 ص 508. 
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سميس بات ب عا لال بون ماع ل مه صاصم مومسم انما ام رده لالس ب هه صف السنوودهت شه هيية 


والأوّل أظهر؛ لأنّ الرضاع أمر لا يطنع عليه الرجال غالبا فممّت الحاجة إلى قبول 

شهادتهنٌ فيه كغيره من الأمور المخفيّة عنهم غالباً من الولادة واستهلال المولود 
و عيوب النساء الباطئة, 

ودل عليه عموم ما رواه الشيخ عن يونس بن عبد الرحمن. عن عبد الله بن سنان. 
قال: سمعت أبا عبد الله:88 يقول: «لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال؛ إلى قوله ©ة: 
«تجوز شهادة النساء وحدهنٌ بلا رجال في كل مالا يجوز للرجال النظر إليه. وتجوز 
شهادة القابلة وحدها في المنفوس». 

وعن على بن أبي حمزة. عن أبي بصير قال: سألته عن شهادة النساء. قال: «تجوز 
شهادة النساء وحدهرٌ على مالا يستطيع الرجال النظر إليه». 

وعن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضافية فال: قلت له: نجوز شهادة 
النساء في نكاح, أو في طلاق. أو في رجم؟ قال: «تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع 
الرجال أن بنظروا إلبه. وليس معهنَ رجل» الحديث . 

وعن إبراهيم بن الخارقي _أو الحارثي على اختلاف النسخ -قال: سمعت 
أبا عبد اللهلئة يقول: «تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه 
ويشهدوا عليه؛ الخبر". 

وعن داود بن سرحان, عن أبي عبد الشهظة قال: «أجيز شهادة النساء في الصبئ . 


31 نهذبب الأحكاب بج 3. صن 511. م 7 الاستبمار ج "ا فس 57, ح *لا؛ وسائل. الشيعف ج 77. صن 5017, 
1 

ل الكاقى. ج لا ص ١‏ باب ما يجوز من شهادة النساء وح . تهذيب الأحكاو. ج 1 ص 14م ل 
اللا بسار جم ”ص 0115م الا رماتل الشبءة ج 7 ص انالك الا ئرنرة 

0 اذكاني. ج لأء ص 5813, باب ما بجوز من شهادة النساء و...ء ح 0 الفقية ج كل صن ١‏ قراح 579 سهذين 
الأحكام, ج 1 ص آم 1 الاستبصان ج ”صن 537.ج 301 وسائل الشرعة جح بال ص قنك" لقره 

4 الكاني, ج لاص 5415 باب ما يجرز من شهادة النساء و.... ح ١١؛‏ تهذيب الأحكاى ج 3., ص 7338 م /ا0ل/ام 
الامتبسار ج "؛ ص 51ح 00 وسائل اللشييعة, ج 77 صن 6ح 71917 

0 في الكافي: الغلام. 
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صاح أو لم يصح. وفى كلّ شىء لا ينظر إليه الرجل' تجوز شهادة النساء فيه»'. 
لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا فى حدود إلافي الديون. ومالا يستطيع الرجل النظر 
البه» . 


واحتجٌ الشيخ في الخلاف على ماذهب إليه فيه الإجماع وبعدم دليل على القبول". 

وفي كليهما نظر يظهر ممّاذكر. 

وعلى الغول بالقبول فالظاهر اشتراط أربع؛ تغيام امرأتين مقام رجل فيما تقبل فيه 
شهادنهنٌ منضمّات إلى الرجال. وبه قال العلامة في الإرشاد". وحكاه الشيخ فى الخلاف 


عن الشافعي '. 
وقال المفيد فى المقنعة: 


تفبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب 
النساء والنفاس والحيض والولادة والاستهلال والرضاع.ء وإذا لم يوجد على 
3 -3 لل ل 0 97 
ذلك إلا شهادة امراة واحجدة مامونة قبلت شهادتها فيه 8 
. 7 4 م 
وحكى فى الدروس نحوا منه عن سلار 3 
ولعلهما اعتمدا فى قبول شهادة امرأتين على عموم مفهوم مرسلة عبد الله بن بكير. 
عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله اية فى امرأة أرضعت غلاماً أو جارية. قال: «يعلم 
.١‏ فى الكافي:الرجال. 
5 الكافي. ح /ا, 12 7 باب ما يجوز من شهادة النساء وح كا تهذيب الأحكاب ج 1, ص 5168م لك 
الاسصشصار. جح ”.ص 59.م لام وسائل الليعة, ج /الأ. ص 0ح لاير 
3 تهذيب الأحكاء, ج .ص 4ح “الا الاستصار. ج “أ مسن 50ح ث1 وسائل الشبعة. ج /1. صن 515, 
حَ ا 
4. الخلاف. جح .من .٠١1‏ 8 إرشاد الأذهاد, ج 7 صل .١7١‏ 
1 الخلات ج 4. ص .١١/‏ وراجع: الأمج راص 4 مختصر المزني, صن 7784؛ مضنى المحتاج. ج '1. صل 651. 
/ المتبعة, من /االا. 
4م المراسمء ص '"59! الدروسء ج ”ص 1594. 
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لس موس واس لاا مع بنت-- سا ا لما ب ب اي ب اس ص كا اح صن عور واه و جا سسي ص سه الى .ل ل سه نات سس سم جين حي م من مس سس و م جين سس مت مناه مستبا ل 


ذلك غيرها؟» قلت: لا. قال: :لا تَضدَة قُ إن لم يكن غيرهاه'. 

وفيه أنها مع عدم صحتها وصراحتها في المدّعىء تقبل التخصيص لماذكر. 

وأمَا جواز شهادة الواحدة عند الضرورة؛ فكأئهما تمسّكا فيه بمفهوم ما رواه ابن 
بكير عن أبى يحبى الحنّاط. قال: قلت لأبي عبد الله #ة: إن ابني وابنة أخمي في حجري 
وأردثُ أن ازقٌ جها إيّا فقال بعض أهلي: إن قد أرضعناهماء قال: فقال: «كم؟» قلت: 
ما أدري. قال: «فأذراني على أن أَوَقَتَ» قلت: ما أدري» قال فقال: زوجهه". 

فإنّهِ يفهم منه تحريم ذلك التزويج إن تحقق العدد المعتبر في الرضعات. 

ويؤيّده مارواه البخاري في صحيحه عن على بن عبد الله. عن إسماعيل , بن إبراهيم 
عن أيُوبء عن عبد الله بن أبي مُلّيكة. عن عبيد بن أبي مريم. عن عقبة بن الحارث قال: 
وقد سمعته عن عقبة لكنّي لحديث عبيد أحفظ. قال: تزوّجتُ امرأة فجاءتنا امرأة 
سوداء فقالت: أرضعتكما. فأتيت النبئ يل فقلت: تروّجت فلانة بنت فلان. فسجاءتنا 
امرأة سوداء فقالت لي: إنّى أرضعتكما وهي كاذبة؛ فأعرض عنه. فأثيته من قبل وجهه 
قلت: انّهاكاذبة. قال: كبف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ دعها عنك وأشار إسماعيل 
بإصبعيه السبّابة والوسطى يحكى أَيُوب". 

وإنّما حملاه على الضرورة للجمع بينه وبين مادلّ على عدم قبول شهادتهاء رواه 
صالح بن عبد الله الخئعمي قال: سألت أبا الحسسن موسى 8 عن أَمَّ ولد لي صَدوقٍ 
زَعْمْتْ أنّها أُرضعَتْ جاريةٌ لي. أُصدّقها؟ قال: «لاه“. 

والحلبي في الحسن عن أبى عبد اللهيثة قال: سألته عن امرأة نَرْعُمٌ أنها أرضِعَتِ 
١‏ تهذيب الأحكاى بج لاص 2317 لح :1175, وسائل الشيعق بح ١ل‏ ص ١5‏ 1,اح 50419. 
”. الكادي. بج 6ص 10]. باب نوادر فى الرضاع. ح الا وساتئل الشبعة ج ١؟‏ صن ١‏ لح 504737, 


د محيح لبخاري ج اص .١25١‏ 
5. الكالى اج 6 ص 413, باب نوادر فى الر ضاص -.: 0١؛‏ تهذيب الأجكاىى سالا صرا *7* 2 1518 وبسان 
ايان اريت ابا جرادر حي الرضد ان 6ج “صن اج ف 
لمعف جح *كا صن اغناح 10955, 
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المرأة والغلامَ ثمّ تَنكِرُ. قال: كد اللو فنا قالَتْ وادْعَتٌ بعد بأنّي قد 
أرضعتهما. قال: دلا تُصَدَّقُ ولا 0 

وفيه مع ضعف دلالة المفهوم وعدم صحّة الخبر أن تخصيص الأخبار 
المتعارضة كلا منهما بخصوصيّةِ لا يجوز من غير خبر مفصّل. فالأولى عدم قبول 
قولها؛ ترجيحاً للمنطوق على المفهوم. 

وإليه ذهب الشيخ فى النهابة حيث قال وإذا ادّعت المرأة أنّها أرضعت صبيّا لم يقبل 
قولها. وكان الأمر على أصل الاباحة. 

ونسب في الخلاف إلى مالك ثبوته بشهادة امرأتين '. وإلى الزهري والأوزاعي 
ترق يتياةة امزاة واحدة . 


[؟] فصل 


في من ينشر الرضاع تحريمه 
قد دلت الأخبار المتظافرة من - المل ريقين على أنه يحرم به كل ما يحرم بالنسب؛ 
فمن طريق الأصحاب: 


ما روى فى الكافى فى الحسن عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله قال: سمعته 
. 5 ماع86 
يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة» . 

ل ا ال 


١‏ الكافى ٠‏ ٠ج‏ 86 ٠ص‏ 110 .ياب توادر فى الرضاع. اح 34 تهذيب اللأحكاب اج لاد صل 751, ح 110 ؛ومائل للشبحف 
حَّ الى ا000 ا 01 5, 

ل للنهاية ص نمام 

و المدوانه الكجبرى اج 09 .٠ص‏ 186. 

1 الخلاف؛ حم 3 اشن ل وراجدم: : المهنى لابن قدامة ج قاص 99 الشراحج الكبر؛ جم 3 م لغففةه 

0 الكافي. ج 6 من /11. بابب الرضام» 2 ١‏ تهذيب الاحكام. جح لاء ص ١055م ١7‏ 8 1ك وسائل 
الشبعة» جم + سس ا/اار الفالنك' كر لتر 1 


اكد 


015 تراث الشيعة الفقهي والأصولي /ج 1 


رسول اللتل: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» الحديث '. وقد تَمَدّم في بيان 
شتراط الفحل '. 

وعن أبي الصباح الكناني. عن أبى عبد اللهلكة. سئل عن الرضاع. فقال: «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب»". 

وعن دأودبن سرحان. عن أبى عبد الله 4 قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم مد الست 

وعن ابن سنان. عن رجل. عن أبى عبد الطهنظة قال: سئل -وأنا حاضر ‏ عن امرأة 
أرة ضعت غلاماً مملوكاً [لها ]| من لبنها حتّى ُ فُطْمْبْهُ. هل لها أن تبيعه؟ قال. فقال: «لأء هو 
ابنّها من الرضاعة؛ حُرْمٌ عليها بِيعُه وأكل ثمنه». قال: ثم قال: «أ ليس رسول اللهظلءةٌ قال: 

0 0 

بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟1 . 

وفي كتاب العتق من التهذيب فى الموثق عن أبي بصمير وأبي العّاس وعُبيد كلهم. 
ابنة أخخته -وذكر أهل هذه الآبة من النساء ‏ عتقوا جميعاًء وبملك علمّه وابن أحته" 
والخال؛ ولا يملك أمّه من الرضاعة ولا أخته ولا عمّته ولا خالته. فإنّهِنٌ اذا مُلْكْنَ عتقوا 
جميعأ». وقال: هما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاعة» الخبر ". 


١‏ الكافي١‏ ج 0 صن 445. باب صفقة لمن التحل. حي الفقيه. ح "3 ص الالح ١3‏ سات للشيعة ١‏ امال 
٠,‏ 

حَ 0 

ا 0 -فى بان اشتراط الفحل. 

*. اتكافي. ج 6. ص /479, ياب الرضاع؛ ح ؟؛ تهذيب الأحكا ج لأ ص 543 ح 137717؛ وسائل الشيعة. بج 78, 
من اام 566 

ُ. لأكافر.؛ جح 0 مل 2177. بأنىت الرضاع. - "؛ هذيب الأحكام جم لا حص تطنلت 1م وسالقل الشبعة ج عد 
سس الاك سس 1928015 

6 الكافي؛ ج 9 حس 1 51. باب نوادر في الرضاع. ح ١1‏ تهذيب الأحكاى ح لاء ص ١5ح‏ ف ونسائقل 
الشبعة. ج ٠‏ ”ص 00 1ح 50441 

1. فى النهذيب والاستبصار: وابن أخبه. 

3 تهذيب الأحكا ب لى ص 117 حم /الاايا الاستبعسار. جج أ ص دك 0 وسائل الشسيعة جم ا صى /17؟. 
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وعن أبى بصير, عن أبى عبد الله8ة قال: 9إذا ملث الرجل والدَيْه أو أخته أو عمّته أو 
خالته أو ابنة أخيه ‏ وذكر أهل هذه الآية من النساء -عتقوا جميعاً. ويملك عمّه وابن 
أخيه والخال. ولا يملك أمّه من الرضاعة ولا أخته و لاعمّته ولاخالته إذا مُلْكَهُنَّ عُتِفْنَ» 
وقال: يملك الذكورٌ ما عدا الولد والوالدين. ولا يملك من النساء ذات محرم». قلنا: 
وكذلك يجري في الرضاع؟ قال: «نعمء وقال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»'. 

وفي المونّق عن عبدالله بن سنان. قال: سألت أبا عبد اللهقة عن امرأة تُرضِعٌ غلاماً 
من مملوكة حنّى تَفْعِمُه. بحل لها بيعُه؟ قال: دلا. حرم عليها ثمنه؛ أليس قد قال 
رسول الله ول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أ ليس قد صار ابنّها؟: فذهبتٌ 
أكْتيّه. فال أبو عبد الله 4#: «ليس مثل هذا يُكْتَبُ. 

وفى الخلاف: وروي أن علياًية قال: ٠‏ [قلت: يا رسول الله ] هل لك في ابنة عمّك ابنة 
حمزة. فإنْها أجمل فتاة في قريش؟* فقال#6: «أما علمت أنْ حمزة أخي من الرضاعة 
وأنّ الله حرّم من الرضاعة ما حرّم من النسب» . 


ومن طريق العامة 
م د 0 
اك مدن وف نال حل ل ملق ابي 
ور ا ا ل 
1 تهذيب الأسكلى ج ل من 1177. سح 1174 الاستبصار, ج 5. ص ,١17‏ ح 86 
3 تسهذيب الأسكاف ج فى صن 111 جح الال تبصار, جح 4. صن 18, ح 1 98: وسائل االشبعة. ج 717 صن 5 7, 
اما ة5, 
_ 
١‏ الخلاف ج 2. ص 4. مسألة ؟. وروي هذا الحديث باخئلاف بسير في: للكاني. ج 0 ص 4137 ياب 
الرضاع. ح 5! تهذبب الأحكاى ج لاص 7417 ح 1774؛ سنن التسائي, ج 3 صن 194 سن ابن ماججف ج 1131 
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أستأذنك, قالت: فقال النبئ قَله: «انذنى له». قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: 
حرّموا من الرضاعة ما تحرّمون من النسب'. 

وعن الزهري مثله. وفى خبره: «فإنّه عمّك تَرِبَتَ يمينك:. وكان أبو القعيس زوج 
المرأة التي أرضعت عائشة'. 

وبسند آخر عن عروة, عن عائشة أنّها أخبرته أن عمّها من الرضاعة يسمّى أفلح 
استأذن عليهاء فحجبته. فأخبرت رسول اللْهعلِ فقال لها:«لا تحتجبي منه. فإنّه يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسبه ". 

وعن همّام عن قتادة. عن جابر بن زيد. عن ابن عباس: أنْ النبئ يلةأريد على ابنة 
حمزة. فقال: «إنّْها لا تحل لي إنْها ابنة أخنى من الرضاعة؛ ويحرم من الرضاعة مأ يحرم 
من الحم . 

وعن سعيد بن أبي عروبة. عن قتادة بالسند المذكور مثله. إلا أنّه فيه: إيبحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب»6”. 

وعن عبد الله بن أبيبكرء عن عمرة: أن عائشة أخبرتها أن رسول اللي كان عندهاء 
وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة, قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله. 
هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله ة: «أراه فلاناً عم حفصة مسن الرضاعة» 
فالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلان حا لعمّها من الرضاعة دخل على؟ فقال 
رسول اللهيلِك: «نعم. إِنَّ الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة» . 

وعن هشام بن عروة» عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة. عن عائشة قالت: قال رسول 


.1١7 صصيح ملمج 4ن صن 1775؛ مسند أحمذء بج 1 صن 8!؛ سنن النسائي, جع 3 من‎ ١ 

5. صحيح مسلماج 4 صن 1717: مسد أحمد, ج 3 ص ”7]؛ صحيح النخاري. ج 1.. ص 51. 

صحيح مسلم.ج 4ض 114؛ سين اللسائي؛ ج 7 صن 94 المدوية الكبرى. ج لص ٠١‏ ]. 

صمحيح مسلم. ج 5 صن ١10‏ مسد أحمف اج ارحس 590. 

. صحيح يسلماج أدص 118. 

3١ ١ المرطة ج 7. ص‎ ١178 صحيح مسلى جح 4 صن 1175: صحيج البخاري ج 7 صن 114؛ مسند أحمد. ج38 صن‎ .١ 
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لهي ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة؛ . وعن ابن جريح. عن عبد الله بن أبي 
بكر بهذا الاسناد مثله '. 

وما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة أنّها قالت: جاء عمّى من الرضاعة. 
فاستأذن علئ. فأبيت أن آذن له حتّى أسأل رسول اله يله فجاء رول اللهيلة فسألته 
عن ذلك. فقال: وإنّه عمّك, فأذني له». قالت: فقلت: يا رسول الله نما أر ضعتني 
المرأة. ولم يرضعنى الرجلء قالت: فقال رسول الله كِي: وإنّه عمّكء فليلج عليك. قالت 
عائشة: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم 
من الولادة» '. 

ويظهر مما ذكر أنه يحرم به الأصناف السبعة المذكورة فى قوله تعالى: (حَرّمَتْ 
عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمَائكم وخالاتكم وبنات الأخ وبّناتٌ الأخت»؟ 
ونظائرهنٌ من الرجال من الأباء والأبناء والاخنوان والأعمام والأخوال وبني الأخ وبني 
الاقف 

وهو ممًا أجمع عليه الأصحاب وفاقاً لأكثر أهل الخلاف. نقله الشيخ في الخلاف 
عن ابن عباس ومجاهد وطاووس وعطاأ والأوزاعي والليث بن سعد والذوري 
وفقهائهم الأربعة . 

فإن قيل: الآية تفتضى اختصاص التحريم من الرضاعة بالأمهات والأخوات حيث 
قال عر من قائل بعد ماذكر المحرّ مات النسيية من الأصناف السبعة: ؤزامهاتكم اللاتي 
أرْضَهْنكم وأخواتكم من الرّضاعة4 فخصّهما بالذكر. وهو مفيد لاختصاصهما بالتحريم. 

قلنا: الظاهر قد يترك الدليل على خلافه. وهنا' قد نبت تحريم غيرهما بالسنّة 
0 ص ,١17‏ ؟. صحيم مليواج أدص ؟11. 
صديح البخاري, ج 1 صن 116: من إن ماجةج ايض 377.ح 1914 الموطا ج اص 1١١‏ 
5. 'لنساء (1): 59 


هم المعلز سر قل ص "917 الأ ج 8 صن 4! مخنصر المزني. ص 51 ”و 6 المجمرع. جح 1/8. ص ك, 


0 الف ح: - هنا. 
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عمد ذم صصص مصصص م سسعس٠ت٠س٠سص‏ ص صصص ومسي يي ا و يق 


5 تلعل تخسيضهها بالذكر لدكتة أخرى لاتعلعها . 

وحكى الشيخ في التهذيب عن بعضهم القول بعدم تعذي النشر عن المر تضعين. 

وفى الخلاف عن بعضهم أُنّهم قالوا: إنَّلبن الفحل لا ينشر الحرمة, وأنّه لا يكون من 
الرضاعة أب ولا عم ولا عمّة ولا جدٌ أبو أب, ولا أخ لأب. وجوّزوا للفحل أن يتزوج 
التي أرضعتها زوجته. وححكاه عن ابن الزبير. وسعيد بن المسيّب. وسليمان بن يسار, 
وربيعة بن أبي عبدالله استاد مالك, وحمّاد بن أبي سليمان استاد أبي حنيفة. وعن الأصم 
وأستاده أبي عليّة. وقال: وبه قال أهل الظاهر: داود وشيعته'. 

ولعل هؤلاء نفواذلك في غير الأمّهات والأخوات. وأرادوا بذلك عدم تعدّى النشر 
إلى الفحل ومن انتسب إليه. واقتصروا على نشره بالنظر إلى الأمٌ والأخمت ومن انتسب 
إليهما اقتصارا على ما فى الآية الكريمة. 

ويستفاد ذلك من التفصيل الذي نفل عنهم. وقد صرّح بذلك الشهيد الثاني حيث 
قال: وذهب جماعة من العامّة إلى عدم تعدّي النشر إلى الفحل نظراً إلى ظاهر قوله 
تعالى: (وَأمّهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخّواتكم من الرّضاعة؟ فإنّ مقتضاه تعلّق التحريم 
بال والمرتضع ومن لزمه من جانب الأمومة والأخوة؛ ولأنّ اللبن للمرأة لا يشاركها 
الزوج فيه. 

ويردٌ هذين القولين عموم ماذكر من أخبار:ديحرم بالرضاع ما يحرّم من النسب»ه 
وخصوص ما نقلناه من أخبار العامّة في تحريم العم الرضاعي. 

ومثلها ماروي في الخلاف عن عائشة؛ قالت: دخل على أفلح بن قعيس. فاستترتٌ 
منه. فقال: أين نسترين منّي وأنا عمّك؟ قالت: قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي. 
قالت: نما أرضعتني امرأة: ولم يرة ضعني الرجل. فدخلث على رسول الله يلي فحدثته 


.١‏ الفء ب: - لانعلصها. 
3 الخلاف: ج 0؛ صى 41. وراجع: المحنى. ج ,٠١‏ ص "1 و1؛ والمجمو). ج 18 ص 15٠١‏ وبذاية المجتهد ج ” 
ص 58 
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فقال: دإنّه عمّك. فليلج عليك». 

وما رواه مسلم فى صحيحه بإسناده عن عراك بن مالك. عن عروة. عن عائشة؛ قالت: 
استأذن على افلح بن قعيس. فأبيت أن أذن له. فأرسل أنّي عمّك أرضعتك امرأة أخى ' 
فأبيت أن آذن له. فجاء رسول انكل فذكرثٌ له. فقال: مليدخل عليك. فإنّه عمّك»'. 

وعن هشام؛ عن أبيهء عن عانشة. قالت: جاء عمْي من الرضاعة يستأذن على فأبيت 
أن آذن حتّى أستأمر رسول اللهيية. فلمًا جاء رسون اللهييةِ قلت: إن عمّي استأذن على 
فأبيت أن أذن له. فقال رسول اللَهكل: «فليلج عليك عمّك». قلت: إِنّما أرضعتني المرأة. 
ولم يرضعنى الرجل. قال: إن عمّك. فليلج عليك» . 

وعن حمّاد بن زيد. عن هشام أنَّ أخا أبي قعيس استأذن عليهاء فذكر نحوه“. 

وعن أبي معاوية. عن هشام أيضاً نحوه. غير أَنّه قال: اسنأذن عليها أبو القعيس". 

وعن عطا قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت: استأذن علي عمي 
من الرضاعة: أبو الجعد. فرددثه. قال لى هشام: إِنّما هو أبو القعيس. فلم جاء النبئ للا 
أخبرته ذلك. قال: «فهلا أذنت له. تربت يمينك أو يدك . 

وعن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير. عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخاأبي 
القعيس جاء يستأذن عليها. وهو عمّها من الرضاعة يعد أن أنزل الحجاب. قالت: 
فأبيت أن آذن له. فلمًّا جاء رسول لهي أخبرته بالذي صنعت,. فأمرني أن آذن له". 


وعن الزهري. عن عروة. عن عائشة قالت: أتاني عمّى من الرضاعة: أفلح بن 
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قعيس!؛ فذكر مثله وزاد: قلت: إنّما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل. قال: 
اتربت يداك أو يمينك»". 
لرسول اللهيَك: أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة؟ أو قيل: ألا تخطب ابئة حمزة بن 
عبد المطلب؟ قال: «إنّ حمزة أخى من الرضاعة» '. 

وعن أبى عبد الرحمن. عن على قال: «قلت: يا رسول الله. مالك تُنَوّقُ في قريش 
وتَدَّعُنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم, ابنة حمزة:؛ فال رسول اللَهثلية: إنّها ابنة أخي 
من الرضاعة» '. 

وعن هشام قال: أخبرني أبي. عن زينب بنت أبي سلمة؛ عن أمّ حبيبة بنت أبي 
سفيان, قالت: دخلتُ على رسول الله يل فقلت له: هل لك فى أختى بنت أبى سفيان؟ 
وأحب من يشركنى فى الخير أختى. قال: «فإنها لا تحلّ لى». قلت: فإنّى أخبرت أنّك 
تخطب درة بنت أبى سلمة؛ قال: «بنت أمّ سلمة؟: قلت: نعم. قال: هلو أنّها لم تكن 
ربيبتي في حجري ما حلّت لي إنّها ابئة أخني من الرضاعة؛ أرضعتني وأباها ثويبة. 
فلاتعر ضن على بئاتكن ولا أخواتكن»'. 

وعن يزيد بن أبي حبيب أن محمّد بن شهاب كتب إليه يذكر أن عروة حدّثه أن 
زينب بنت أبي سلمة حدّثته أن آم حبيبة زوج النبئ يل حدثتها أنّها قالت لرسول اله عللة: 
يارسول الله انكّح أختي عرُّة؟ فال رسول الهقل: «أتحبين ذلك؟» فقالت: نعم 
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الرضاع ؟وهة 


يارسول الله. لست بمخلية وأحب من يشر كني في خخير أختي. فقال رسول الله يقي «فإنٌ 
ذلك لا يحل لي». فقلت: يا رسول الله. فإِنّا نتحدّث أنّك تريد أن تنكم درَّة ابنة 
أبي سلمة؛ إلى أخر الاخلائث يشيته . 

وعن الزهرى أيضاً مثله. 

فأمًا ما روى في الكافي فى الحسن. عن الحلبي؛ عن أبي عبد اللهية قال: «قال: 
أمير المؤمنين ب فى ابنة الأ من الرضاعة لا أَمُرْ به أحداً ولا أنهى عنه. وإِنّما أنهى عنه 
نفسي وولدي. وقال: عرض على رسول اهيل أن بتروج ابئة حمزة؛ فأبى رسول الله #06 
وفال: هى ابئة أخي من الرضاع»' ٍ 

فهو مع ندرته يحتمل الحمل على التقيّة. بل فى متنه ما يشعر يذلك. 

وأمّاما رواه الشيخ في كتابى الأخبار عن محمّد بن أحمد بن يحبى. عن أبي عبد الله 
البرقي» عن علي بن عبد الملك. عن بككّار بن الجرّاح: عن بسطام. عن أبي الحسن 14 
قال: «لا يَحوُمٌ من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منهه". 

فهو نادر ضعيفء لا لاشتراك بسطام ‏ فإنّه بسطام بن سابور الزيّات أبو الحسين 
الواسطي بدليل روايته عن أبي الحسن 8 إذ هو الذي يروي عنه#8. وهو كان ثقة جليل 
القدر -بل بجهالة عبد الملك بن أعين. وعدم ذكر بكار بن الجرّاح في كتب الرجال؛ فلا 
يقبل المعارضة لما ذكر. 

وفي كتابي الأخبار للشيخ: «المعنى فيه أنه لا يتعدّى إلى ما ينتسب إلى الأمّ من جهة 
الرضاء؛ لأنّ من يكون كذلك ينتسب إلى بطن آخره. وزاد في الاستبصار حمله على 
التقيّة معلّلاً بأنَ في الفقهاء من يقول: إن التحريم لا يتعدّى المرنضعين.” 

ولي فيه تأويل آخخر أظهر. يأني عن قريب. 
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ساس سي وين ولي سي لاما عجن مين مسي رز وه واد تا الس اا اس سسا مس م رمي 


وأمّاما روى فى الاستبصار عن محمّاء بن أحمد بن يحيى؛ عن محمّد بن الحسين. 
عن صفوان, عن علي بن إسماعيل الدغشيء عن رجل من أهل الشام. عن عبد الله بن 
أبان الزيّات. عن أبي الحسن الرضالئة قال: سألته عن رجل تزوّج ابنة عمْته وقل 
أرضعَيْه أمّ ولد جدّء. هل تحرم على الغلام, أم لا؟ قال: «لا» . 

فهو أيضاً غير قابل للمعارضة لما ذكر. لعدم صحّته من وجوه: الإرسال. وجهالة 
على بن إسماعيل الدغشي؛ لكونه غير مذكور في كتب الرجال. وانتغاء توثيق لعبد الله 
بن أبان وان ظهر مدحه من بعض الأخبار. 

وقال الشيخ يل: 

ولو سلّم لكان محمولاً على أنه إذا كانت أُمَ الولد قد أرضعته بلبن غير جذه. أو 
تكون أرضعته رضاعاً لابُحرّم. ولو كان رضاعاً تأما لكان قد صار عمّها إن كان 
الجدٌ من قبل الأب. وإن كان الجدّ مسن قبل الأمّ ليس هناك وجه يقنضىي 
التحريم '. 

هذاء والمراد بالأمّهات من الرضاعة: المرضعة وأمّهاتها نسباً ورضاعاً بغير وسطٍ أو 
بواسطة, وأمّهات الفحل كذلك؛ وبالبنت: من ارتضعت بلبنك أو بلبن من ولدته ذ كرا أو 
أنثى؛ وبناتهما نسباً ورضاعاً. وقس عليهما الآباء والأبناء؛ والاخوة؛ هم المنتسبون إلى 
فحل واحدٍ على المشهور. أو إلى مرضعة أيضاً على قول الشبخ أبي على الطبرسي. 

ومنه يظهر المراد ببنات الأخ والأخحت؛ والأعمام والعمّات هم إخموة الف حل وإن 
علون؛ والأخموال والخالات هم إخوة المرضعة كذلك. سواء فى ذلك إخوتهما أبأ وما 
أو من أحدهما نسباً ورضاعاً على ما سبق. ١‏ 

والمراد بالمراتب العالية فيهما: أعمام الأب والأمّ وعمّاتهما وأوالهما وخالاتهما. 
وأعمام الأجداد وعمّاتهم وأخوالهم وخالاتهم. وهكذا عمّة العمّة. وخالة الخالة مثلاً. 
.١‏ تهذيب الالحكام, ج 1 ص 1ح 11 الاستنضار ج 5 صن 5  ,7١‏ 10[ وسائل الشبعة ج ,5١‏ فض 70937 
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فإنْهما قد لا تحرمان من الرضاع. كما أنّهما قد لا تحر مان من النسب. كما في أخت 
الأب لأمٌ لأخت الأب لأس. وكما في أخت الأم لأب لأخت الأمْ لأم. 

ويتفرّع على ما ذكر: الفرق بين نكاح إخوة المرتضع في من ارتضع بلبنه. وفي 
إخوته نسب ورضاعاء وبين نكاح المرتضع فى إخوة من ارتضع بلينه نسباً ورضاعاً؛ 
وجواز الأول دون الثاني. 

أمَا جواز الأول فلعدم انتسابهم جميعاً إلى أب واحدٍ ولا إلى أمّ واحدة. وهؤلاء إنّما 
يكونون إخوة لأخي أولئك. وإخحوة الأخ إذا لم يكونوا إخوة لا يبحرمون في النسب 
كالأخخت من الأمٌ للأخ من الأب. 

وأظن أنّه ورد عليه قوله#2: «لايحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه؛ في 
خبر بسطام المتقدّم بمعنى أنه لايحرم على أولاد الفحل ومن بحكمهم إلا ذلك 
المرتضع من ذلك اللبن دون أخويه . 

وأشار إلى ذلك جماعة من الأصحاب: 

ففي المهذب: التحقيق أن الذى يدور عليه عد التكاح. أن امرأة الرجل إذاكان لها منه 
لبن وأرضعت مولوداً لقدر المحرّم يصير هذا المولود كابنها من النسب. فكلّما حرم 
على ابنهما من النسب. حرم على هذا! لأنّ الحرمة انتشرت منه إليهما ومنهما إليه؛ فالتي 
انتشرت منه إليهما أنه صار كابنهما من النسب.والحرمة التى انتشرت منهما إليه وقعت 
علبه وعلى نله دون من هو في طبقته كإخو نه وأخواته أو أعلى منه.كآبائه وأمهاته'. 

ومثله فى المبسوط ' بعيئه على ماسيتقل عنه. 

وصرّح به جماعة أخرى. منهم العلامة فى الإرشاد. ففد قال مشيراً إلى أبي المرتضع 
ولأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن -: نكاح أولاد الفحل والمرضعة. نسبأ ورضاعاً. 
.١‏ الف: -وأظن أنه ... إلى: دون أخويه. وفى ح:اخوته؛ بدل: أخويه. 
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ورجّحه فى التحريرهء فققال: 
.أ ولاك النين لير تشطر امن 5 اللان فيال ليع أنا ,درفن ارلا هذه 
المرضعة وأولاد فحلها؟ الوجه: نعم . ش 

وقد قال أيضاً: 
إذا حصل الرضاع بشرائطه؛ انتشرت الحرمة من جهة المرتضع إلى المرضعة 
والفحل. ومنهما إليه. أمّا من جهته إليهماء فإنّما يتعلق به خاصّة وبنسله. دون من 
هو فى طبفته ‏ كإخوته أو أعلى منه ‏ كآمّهاته وجدّاته وأخواله وخالاته وآباله 
وأجداده وأعمامه وعمّاته ‏ ويكون الحكم فيمن هو فى طبقته أو أعلى حكم من 
لم يحصل معه رضاع. فيجوز لللفحل نكاح أخخت المرتضع ونكاح أمهاته 
وجدّاته. وإن كان للمولود أخ حل له نكاح المرضعة ونكاح أُمّها وأخواتها؛ كذا 
كا فى المتدورطة انتهق , 

فقد نسب ذلك إلى المبسوط من غير رد وهو يشعر بترجيحه إياه 

وبه قال الشهيد فى اللمعة إلا أنه قيّد إخوة المرتضع بالنسبيّة. وكأنّه احترز به عن 

إخوته رضاعاً بين ذلك الفحل. فد قال: وتنكح إخوة المرتضع نسباً فى إخوته رضاعا . 

ورجّحه الشهيد الثاني أيضاً في شرحها معلّلاً بما ذكر“. 

وخالفه الشيخ في النهابفء فمنعه على غير إخوة المرتضع من الأمٌ رضاعاً؛ حيث قال؛ 
المرأة إذا أرضعت صبياً بلبن بعلها وكان لزوجها عذّة أولاد من أمَهاتِ شتَّى. 
فإنهم يحرمرن كلهم على الصبئٌ المر تضع وعلى أبيه وعلى إخدوته الذبن ينتسبون 
إلى أبيه بالولادة والرضاع والذين يتتسبون إلى أَمّه من جهة الولادة دون الرضاع . 

وقال أيضاً بعد ذلك بأدنى فصل: 
وكذلك يحرم جميع أنحوات المرتضع على هذا البعل وعلى جميع أولاده من 
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ونسبه في المبسوط إلى الرواية؛ وكأنّه أراد بها خبر المنزلة؛ وإِلّا فلم أجد خبرأ فيه 
بخصوصه. 
ويشعر بذلك كلامه أيضاً؛ فإنّهِ قال: 
وروى أصحابنا أنٌ جميع أولاد هذه المرضعة وجميم أولاد الفحل يحرمون على 
هذا المرتضع وعلى أبيه وعلى جميع إخبرته وأخخواتته. وأنّهم صاروا بمنزلة 
الاخوة . 
وجزم في الخلاف أيضاً بتحريم أخت المرتضع على الفحل وعلى أولاده. محتجّاً 
بصيرورتها بمنزلة ولد الفحل' على ما سياتي. 
ففيه ‏ زائداً على ما ذكر ما سيأتي من ضعف القول بالمنزلة. 
ونقل الشهيد الثاني في حاشيته على شرح اللمعة عن الشهيد: إن أيضاً فال بذلك؛ 
لكن لا لماذكرء بل لكونهم إخوة . محتجأعليه بماسنر ويه عن أيُوب بن نوح '؛ حيث” 
دل على كون إخوة المرتضع أولاداً للفحل. فقد صاروا إخوة لا إخوة الأخ. 
وفيه: أنه إما يدل على كونهم بمنزلة أولاد الفحل. فإنّما يصيرون بمنزلة الإخوة. 
وقد عرفت مافيه. 
وهذا الخلاف إنّماكان إذاكانت المرضعة أُمَأًنسبية لأحد المرتضعين. و أمًاإِذا كانت 
أجنبيّة فالظاهر وفاق الكل على جوازه؛ وكتبهم مشحونة بذلك. 
وجوّزه الشيخ أيضاً في النهابة.مع أنه منعه ثمّة. فقد قال فيها: 
وإذا أرضعت المرأة صبيّين ولكلّ واحدٍ من الصبيّين إخوة وأخخرات ولادة أو 
رضاعاًء من غير الرجل الذي رضعا من لبنه. جاز التناكح بين إخوة وأخوات هذا, 
وإخوة وأخوات ذلك. ولايجوز التناكح هما أنفسهما ‏ ولا بين أخواتهماء من 
جهة لبن الرجل الذي رضعا من لبنه؛ حسب ما قدّمناه '. !تتهى. 


,317 الخلافب؛ بج 0. ص‎ ١ الممسرط. جح فرص ؟19,‎ ١ 


م الروصة البيية. ج ”.ص 148 هامش رقم ؟. . الف: عن أبى أيُوب. 
38 ب: زعماً منه أنّه: بدل: حيث. 1 الهابة ص 17 1. 


1 تراث الشيمة الفقهي والأصولي /ج " 


ووجهه واضح لماذكر؛ من عدم انتسابهم إلى فحل ولا إلى أمْ. 

ولا ينافي ذلك ماروى في الكافى فى الحسن -_كالصحيح عن عبد الله بن 
المغيرة. عن أبي الحسن المساضى 2ه قال: قلت له إِنّي تزوّجتُ امرأة فوجدتٌ 
امرأةٌ قد أرَضعَئْى وأَرضَعَتْ أختّها. قال: فقال: «كم؟: قلت: ثسيئاً يسيرأً. قال: 
«بارك الله لكه'. 

لأنّ دلالته على التحريم مع تحقّق الكمَية المع في الإرضاع' بالمفهوم وهو 
لايكون حجّة, لا سيّما فيما بخالف الأصل والقاعدة؛ فتأمّل, 

وأمًا تحريم الثاني .. أعنى نكاح المرتضع فى إخوة من ارتضع بلبنه من أولاد 
الفحل نسباً ورضاعا وأولاد المرضعة نسباً -فلما ذكر من انتسابهم إلى فحل 
واحدٍ وصيرورتهم إخوة. وقد أجمعوا عليه. وكذا فى أولادها رضاعاً من لبن 
فحل آخر »على قول الطبرسي؟ لانتسابهم إلى أمّ واحدةٍ وصيرورتهم إخوة من الأم. 

ومثلهم أولادها نسباً من فحل آخر. لكنّ الظاهر وفاق الكلّ على التحريم هنا مع 
عدم انتسابهم إلى فحل واحد. 

وفي الفرق نظر قد سبقت الإشارة إلى ذلك . 

ويدلٌ على ذلك كله عموم ما ثبت من قولهم 2#: #يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» وعموم «بناتهنٌ» فيما رواه الشيخ الأجلّ في الكافى ‏ في الصحيح -عن ابن 
محبوب. عن على بن الحسن بن رباط؛ عن ابن مسكان. عن محمّد بن مسلم. عن أبي 
جعفر وأبي عبد اشههلتك قال: «إذا رضع الغلام من نساءٍ شْنّى فكان ذلك عَِدَةَ أو نَبَتَ 


ل ل 5 - 3 1 . ١‏ 
لحمه ودمه. حرم عليه بناتهن كلهنٌ: 1 
لم الكاقيء ج 5 ص 481. باب نوادر في الرضاع. ح ١؛‏ وسائل الشبعف ج 5١‏ صن .38١‏ ح 10817/9. 
". الف: -مع تحفق الكدّيّة المعتبرة فى الإرضاع. 

5 الكاني؛ ج 6 ص 1 48. باب نوادر فى الرضساع. ح 16؛ وسائل النيعة ج صر كملس /الخرخرة 7 

وص 23 1.ح .1045١‏ 


الرضاع 6665 


وابن محبوب هذا هو الحسن بقرينة روايته عن على بن الحسن بن رباط. فقد قال 
الشيخ فى الفهر ست فى ترجمة على بن الحسن بن رباط: أن له كتاباً أخبرنا به جماعة 
عن محمد بن الحسين عن أبيه. ومحمّد بن الحن. عن سعد بن عبد الله والحميرى 
؛ٍ : ١‏ 
عن 'حمل بن ممحمّد. عن الحسن بن محبوب. عن علئٍ بن الحسن بن رباط . 
ويدلٌ على الأؤل -زائداً على ما تقدّم فى فصل اشتراط اتّحاد الفحل من صحيحتى 
صفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر. وخبر صفوان بن يحيى عن العبد 
الصالح :98 ' ما رواه الصدوق يفك فى الصحيح. عن مالك بن عطيّة. عن أبي عبد الله 8 
في الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه ثم تُرَْضِمٌ من لبنها جارية. أ يصلح لولده من غيرها أن 
بتزوّج تلك الجارية التى أرضعَمّها؟ قال: «لا. هي بمنزلة الأخنت من الرضاعة:؛ لأنّ اللبن 
لفحل واحد» . 
وما رواه الشيخ الأجلّ بك فى الكافى في الحسن -كالصحيح عن الحلبي. عن 
أبى عبد الله ة. قال: لو أن رجلاً ‏ إلى قوله: ‏ قال: وسألشه عن امرأة رجل أُرَضْعَتْ 
جاريةً. أ تصلح لولده من غيرها؟ قال: «لاء قلت: فنُوْلْثْ بمنزلة الأخمت من الرضاعة؟ 
قال: انعم. من قبل الأب». 
وليحمل على المنع للجمع نفى المحبة فيما روى فيه في الصحيح عن جميل بن 
صالح. عن أبي بصيرء عن أبي عبد اللهة. في رجل تزوّج امرأة. فولدَثْ منه جارية. ثم 
ماتت المرأة. فتزوّج أخرى. فولدت منه ولدأً. ثم إنّها أرضعت من لبنها غلاما أ يحل 
لذلك الغلام الذي أرضعته أن يزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المراة 
١‏ سن مد 1 9 0 5 0 
الأخيرة؟ فمّال: «ما احب أن يتروّج ابنة فحل قد رضع من لبنه؛ : 
3 الفهرسة لنطوسى. عمن 40 الرقم /7171 
. 'لف: زائداً على ماذكر : بدل: زائدا! على ما تَعُدْمٍ في ... إلى العبد الالح يه . 
الفقيف ج 37 صن //ا4. جح 7937]؛ وسائل الشيعف جح 7ض 739 ح 58434 
0 الكافى. حج 8. صر 4غ؛. باب نوادر فى الرضاع. ح 4؛ وسائ, الشبعة. اج صن 17ح 5984159, 
20 تلكاني. ج 0. صن 45٠‏ باب صقة لين الفحل. ح 0: تهذيب الأحكلى ج لال ص 1219 ح 11218؛ الاستبصار؛ ج ؟: 
صن 159 ح 0751 وسائل الشبعف جج ٠‏ صن 186, ح 1 5099. 


0 تراث الشيعة الفقهى والاصولي /ج ” 


وفى الحسن _كانصحيح -عن الحلبيء قال: قلت لأبي عبد الله ة: ْم ولد رجل 
أرضعت صبيّا وله ابنة من غيرهاء أ يحل لذلك الصبئ هذه الابئنة؟ فقال: «ما حب أن 
١ 1 5 5 25000‏ 
وعن إسحاق بن عمّار, عن أبي عبد اللهة في رجل تزوّج أخحت أخيه من الرضاعة. 
فقال: «ما أحبٌ أن أتزوْج أنمت أني من الر ضاعة» '. 
["؟] فصل 
هل تعتبر المنزلة فى هذه الأصناف السبعة, أم لا؟ 
الظاهر العدم إلا فيما ورد فيه النصّ وسيأتى؛ لأصالة العدم وانتفاء دليل يعتدٌ به. 
حيث قال: 
إذا حصل الرضاع المحرّم. لميحل للفحل نكاح أخت هذا الموئوه المرتضع 
بلبنه. ولا لأحدٍ من أرلاده من غير المرضعة ومنها؛ لأنْ إخوانه وأخواته صاروا 


بمنزله أولادء". 
واحتجّ عليه بإجماع الفرقة, وأخبارهم .وبالاحتياط وبقول النبئ يه: يحرم من 


وقال: ليس في الشرع جواز أن يتزوؤج الرجل بأخت ابنه على حال. فحكمه مثله'. 
وأرادمة بالأخبار: ما روى في الكافى في الصحيح. عن علئَ بن مهزيار. قال: سأل 
عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني لثة. عن امرأة أرضعت لي صبيّاً. فهل يحل لي 
أن أتزوّج بنت زوجها؟ فمال لى: «ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يغول الناس 


١" جم 0 م ]4 باب مفةذلن الفحل.ح 2< تهذيب الاحكام جم /ا صل 1م الضردة الاستبصار ج‎ ١ الكاني‎ ١ 
,00 1 م ادنك اعفد وسائل اللبعةاجي , "ص 5ح‎ 

001 الكاني؛ ج 6 ص ).باب نوادر فى الرضاع؛ حم ؟؛ وسائل للشبعة» ج صن لا ”ىح 924107 ؟. 

و الخلاف. جم وص ”47. 1 الخلاف, ح 0, ص 37 


وكلاى 


الر 0 اكم 


د حي الساصي عا ال ااا ا ال ا ا ا 0 


حَوْمَْتْ عليه امرأنّه من قِبَلٍ لبن الفحل هذاء هو لبن الفسحل لا غيرهه. فتلت له :إن 
الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرهاء فقال: «لو كن عشراً 
متفرّقات ما حل لك منهنّ شيء. وكُن فى موضع بناتك» . 

وماروى في التهذيب في الصحيح: عن أيُوب بن نوح. قال: كتب على بن شعيب إلى 
أبي الحسن لئلة: امرأةٌ أرضَعَتٌ بعض وُلْدي. هل , بجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ 
فكتب: ولا يجوز ذلك؛ لأنّ وُلدَّها صارت بمنزلة وَلَدِك» . 

وكأنهم حملوا غير هذه المادّة عليها؛ بناءً على كونها منصوصة العلة. 

وهو ضعيف لا لجهالة الخبرين؛ لعدم ذكرٍ تعيسى بن جعفر بن عيسى ولا لعل بن 
شعيب ' في كتب الرجال. فإنّ الظاهر أن على بن مهزيار كان حاضراً في مجلس سؤال 
عبسى و جوابه ة؛ و أن أيَوب قد رأى المكتوب. ولذا حكموا بصحّة الخبرين بل 
لضعف القياس ولو كان منصوص العلّة؛ لإطلاق الأخبار المتواترة في المئع عنه من 

ولأن المنصوص العلَّة نما يتم لو كان هناك دليل أو شاهد حال على استقلال تلك 
العلّة في العلّيّة. وعدم مدخليّة خصوصيّات المواذ المعللة بها فيها:ليرجع إلى البرهان 
المنطقي. إذ تحصل حينئذٍ قضيّة كليّة تجعل كبرى لصغرى سهلة الحصولء كقولتا: 
النبيذ مسكر وكلٌ مسكر حرام .في قياس حرمة التببذ على حرمة الخمر المعلّلة بكونها 
مسكراً لثبوت كون الاسكار علة مستقلّة للحرمة شرعا. 

ومثله اقتضاء قول الأب لابنه: لا تأكل هذه الحشيشة ؛فإنّها سم» المنع عن أكل كل 


7 ح 1756؛ الاستيصار ج‎ 77١ باب صفة لبن القحل. ح 8؛ تهذيب لالحكاء. ج لا ص‎ .44١ الكاقي. ح 6. صن‎ .١ 
,13471 ص 1948 ح 17لا وسائل الشبعة ج *7, صى 837 ح‎ 

7 تهذيب الأحكاى ج لا صن 17ل 2 1774 الاستبصار. ج 5, ص 7١3‏ اح /951؛ وسائل الشبعة. ج ,7١‏ ص ١1‏ 5. 
ح 50447. وانظر الغفيه ج “اص 411. ح 17704, 

ا الف: لا لجهالة عيسى وعلىَ بن شعيب؛ لعدم ذكر هما. 


د لاله 


0 تراث الشيعة الفتهي والأصو لى /ج ؟ 


0 ا ل وأنهلامدخل 


وهو هنا ممنوع؛ لاحتمال أن يكون للسمادّة المخصوصة ة الواردة فى الخبرين 
نأثير في العذيّة فلا تتعدّى إلى غيرها؛ على أن العلل الشرعيّة إِنّما تكون 
معرّفات واختلاف أحوال المعرّفات معلوم شرعاً. وليست عللاً كلاميّة يمتنع تخلّف 
معلولاتها عنها. 
وقد صرّح بذلك السيّد المرتضى ينا على ما حكى عنه صاحب المعالم: 
أنه احنجَ على المنع بأنْ علل الشرع إنّما تنبئ عن الدواعى إلى الفعل أو عن وجه 
المصلحة [فيه ]. وقد يشترك شيئان فى صفة واحدة وتكون هذه الصفة فى 
أحدهما داعية إلى الفعل دون الآخر مع ثبوتها فبه. ٌْ 
وقد يكون مثل المصلحة مفسدة: وقد يدعو الشىء إلى غيره فى حالٍ دون حال. 
وعلمى وجه دون وجب وقدر منه دون قدر. 
وهذا باب في الدواعي معروف؛ ولهذا جاز أن يعطى بوجه الإحسان فقير دون 
فقير ودرهم دون درهم. وفى حال دون أخرى؛ وإن كان فى ما لم نفعله الوجه 
الذي لأجله فعلناء بعينه. ١ ١‏ 
وإذا صححت هذه الجملة. لم يكن فى النضّ على العلّة ما يوجب التخطي 
رالقياس. وجرى النصّ على العلة مجرى النصّ على 'لحكم في قصره على 
موضعه. 
وليس لأحدٍ أن يقول: إذالم يوجب النصّ على العلّة التخطي كان عبتاً. وذلك أنه 
يفيدنا مالم نكن نعلمه لولاه. وهو ماله كان هذا الفعل المعيّن مصلحة. 
هذا كلامه أعلى الله مقامه'. 
ويندفع بذلك مااحتج به العلامةئخ و فى النهابة على حَجّيّته من أن الأحكام 
ا لوت على مذهب أهل العدل _فإذا 


1 المعائم. ص *777؛ الذريعة الى أصول االشرربعقه بج ؟. عن ذللا. 


-هلاءةد 


الرضاع ]ده 


نْضّ على العلة عرفنا أنّها الباعثة والموجبة لذلك الحكم. فأين وجدت وجب 
وحود المعلون . 

وينحلٌ أيضاً الاشكال الذي أُورد ' على احتمال مدخليّة الخصوصيّة في العليّة. بأنٌ 
نجويز ذلك في العلل الشرعيّة يستلزم تجويز مشه في العقليّات. حنّى يقال: الحركة 
إنما اقتضت المتحرٌ كيّة لقيامها بمحل خاص.. وقيامها بغيرها لا يكون علَة لها. 

وأمَا ما ادّعاه الشيخيه: من الإجماع على ما ادّعاه. فهو أيضاًممنوع؛ لقول جماعة من 
فحول الأصحاب بخلافه. بل هو نفسه أيضا قد قال ببخلافه في بعض كتبه. كما ستعرف. 

بل اخختلفوا فى مورد النصّ أيضاً. وإن حكم الأكثر بالتحريم فيه وإنكان مخالفاً 
للأضل '“لعاذكر موصخ الخبيرنن: 

ويؤكّدهما ما روي في الصحيح. عن سبد الله بن جمعفر قال: كتبت إلى 
أبى محمّد»: امرأةٌ أرضعت ولد الرجل. هل يحل لذلك الرجل أن يتوج ابنة هذه 
المرضعة: أم لا؟ فوقم ©ة: «لاء لاتحلٌ له" . 

وبه قال الشيخ في النهابة على ما نقلناء عنه ‏ والشهيد في اللمعة,. والمحقق في 
الشرائع. وفى النافم' أيضاًإلَا أنه سكت فيه عن أولاد المرضعة ‏ والعلامة في أكثر كتبه. 
منها: التحرير والارشاد” . 

وهو منقول عن ابن إدريس ومنسوب إلى الأكثر. بل قال في التنقيح: لم أسمع فسيه 
خلافاً. وهو غريب*! 


.١‏ نهاية الأصول. ورقة 317؟. 
1 الف: أورد». 
*. الف: وإن حكم الأكثر التحر يم فبه؛ بدل: وإن حكم الأكثر النصر يم فيه وإن كان ... . 
4. الف ي:ثما. 
اليهايف ص 17 ]! اللمعة الدمشقية. ص 1/8/84! شرائم الأسلا سم آ,صضص 4 المشتصر الناقم. ص 37/0. 
٠‏ تعترير الأسكاى ج ل من 407 إرشاد الأذهان: ج 7 ص يه 


كد ب رم 


َ التتقيح الرائم. جم '؟, ص 0١‏ 


لقا 


ع لس اانه 


فقد قال الشهيد الثانى فى المسالك: 
وذهب جماعة منهم: الشيخ فى المبسوط' إلى عدم التحريم. محتجَاً بن أخمت 
الابن من النسب إنما حرمت لكونها بنت الزوجة المدخول بها فتحريمها بسبب 
الدخول بِأمّها. وهذا المعنى منتفب هناء والنبئ يليه قال: نما يحرم من الرضاع 
١ -‏ 1 
ما يحرم من النسب» ولم يقل: يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة ّ 
وقال العلامة في المختلف: وقول الشيخ في غاية القوّة ولولا الرواية الصحيحة 
لاعتمدت عليه '. 
وقد نسب إلى تذكرته أنّه جزم بعدم التحريم. ثم نقل فى موضع آخر كلام الشيخ في 
المبسوط. وعارضه بالرواية الصحيحة وقال: لولا هذه الرواية. لكان الوجه ما قاله الشيخ 
كن النسوط . 
وهؤلاء طرحوا تلك الروايات الصححيدحة؛ لمخالفتها للأصل. واعتذر بعضصهم كمه 
بأنّ الرضاع إِنْما يصير أولاد الفحل والمرضعة بمنزلة الإخوة لابن أبي المرتضع. 
وأخت الابن إنّما تحرم بالمصاهرة لا بالنسب. 
وعلى أىّ حال. فلا وجه لاعتبارها فى غير محل النصّ؛ لما عرفت. 
ويتفرّع عليه جواز نكاح إخوة المرتضع في المرضعة وامهاتها وفى أولاد الفحل. 
ونكاح الفحل فى أت المرتضع وأمّهاته". على خلاف ما نقلناه عن الخلاف. 
منهم: العلامة في التحربر. والشيخ في المبسو ط والتهابة. والشهيد على ما سبق عنهم. 
ومنهم: صاحب المهذب, فقد قال بعد ما نقلنا عنه سابقاً من التحقيق: 
فللفحل أن يتزوّج بام هذا المرتضع وأخته وجدّته. ويجوز لوالد هذا المرتضع 
١‏ راجع: المبسوطا.ج أ. صن !5١1‏ وج 0احس 597و 500 
؟. مالك الأقها. ح /. ص 1818. 
و مختلف الشيعة. ج لاه ص 19. وفيه: #ولولا هذه الرواية الصحيحة لاعتمدت على قول الشيخه. 
0 تذكرة القفهاف ج 5 ص 0ط .ق). 0 ب.ج: .«وأمهاته. 
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الرضاح فك 


تت ل سس لصتت اده إن تبليكتس ان تا 


أن يتزؤج المرضعة: لأنّه ل نسب بينهما ولا رضاء. ولأنّه لمّا جاز ثه أن يتزوج بام 
ولده من النسب. فبأن يتزوج بأُمْ ولده من الرضاع أولى . 
وفى المبسوط أيضاً زائداً على ما نقلناه عنه: 
ويجوز للفحل أن يتزوّج بجذة المرتضع. ثم اعترض على نفهه بأنّه لا يجوز 
تزوبج جدة الولد من النسب, فكيف بجوز من الرضاع؟ ‏ وقد قلتم: إنه يحرم 
بالرضاع ما يحرم من النسب ‏ وأجاب بأن حدّة الولد من النسب إِنّما حرمت 
بالمصاهرة لا بالنسب. والحديث إِنْما دل على تحريم ما يحرم من النسب 
لابالمصاهر 4 
وردّه ابن إدريس بأنًا لا نجوّز في النسب أن يدروج الإنسان بم امرأته بحال. وإنّما 
علّل ذلك الشافعي بالمصاهرة وليس هنا مصاهرة '. 
وفيه تأمّل. 
ومن اعتبر المنزلة حكم بالتحريم فيما ذكر. 
وفى صور أخرى ذكرها بعضهم: 
منها: ما يوجب تحريم المرضعة على زوجهاء وهي ثمان مسائل: 
الأولى: ما إذا أرضعت امرأة أخاها أو أختها مطلقاً -من أب وأمٌ كاناء أو من أحدهما ‏ 
معلّلاً بصيرورتها بمنزلة البنت لفحلها و بمنزلة الأخخت لولده الرضاعي. 
اثثانية: مالو أرضعت عمّها أو عمّتها. فإنّهما يصيران ولدين لفحلها, ولمّاكانت هذه 
المرضعة بنتاً لأخيهما. فتصير بنت أخ لولد هذا الفحل فكانت بمنزلة بنت ولده. 
وبوجه آخر تصير المرضعة أمَا للعمَ والعمّة, فكانت بمنزلة الم لبعلها. 
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ورئماوجه بأنّها -لصيرورتها أَمَأْللعمٌ والعمّة ‏ تصير بمئزلة الجدّة لنفسها؛ وجدة 
الزوجة محرّمة على الزوج. 

وفيه تأمّل؛ لأنّه على تقدير صحَة المنزلة لايتمّ هذا التعليل؛ لأنّ جدّة الزوجة !, 
تحرم بالمصاهرة لا بالنسب. فهذه المنزلة منزلة فى المصاهرة: وهي غير محرّمة 
إجماعا على ما ستعرف. 

الثالثة: مالو أرضعت خالها أو خالتها؛ لنحو ماذكر من الوجوه. 

الرابعة: مالو أرضعت ابن خالة زوجها؛ لصيرورتها أَمَأله. فتصير لبعلها بمنزلة 
الخالة. 

الخامسة: مالو أرضعت أنما زوجها أو أخته. فإنّها لصيرورتها أمَألهما تكون بمنزلة 
الآمٌ لزوجها. 

الادسة: مالو أرضعت ولد أت زوجهاء فانّها تصير بمنزلة الأخت له. 

السابعة: ما لو أرضعت ولد ابن زوجها أو ولد بنته. فإنّها تصير على الأول بمنزلة 
زوجة ابنه. وعلى الثانى بمئزلة بنته. 

وفيه: أن هذه المنزلة -على الأوّل -فى المصاهرة؛ وهى كما عرفت. 

النامنة: مالو أرضعت عم زوجها أو عمّته أو خاله أو خخالته. فإنّها على الأوّلين بمنزلة 
الجدّة من الأب له وعلى الأخيرين بمنزلة الجدّة من الأمَ له. 

ومنها: مايوجب تحريم أمّ المرتضع على بعلها كما إذا أرضعت ولد أختها. فتحرم 
هذه الأخنت على بعلها؛ فإنَ المرضعة لما صارت أُمَّا لذلك الولد تصير بمنزلة الزوجة 
لزوج تلك الأخمت. فتصير الأخمت بمنزلة أخت الروجة وتحرم على زوجها! لتحريم 
الجمع بين الأختين'. 


١‏ ج: +وفيه تأمّل؛ لأنّ هذه المنزلة إنُما هي في المصاهرة. 
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الرضاع يذ 

ومنها: ما يوجب التحريمين. وصوّرواله أربع صور: 

الأولى: امرأة أرضعت ولد أنخيها. فإنّها بمنزلة الت لبعلها؛ لصيرورتها عمّة لولده 
الرضاعي'. وتحرم أيضاًأمْ المرتضم على بعلها؛ لصيروتها بمنزلة الأخت له. 

الثانية: مالو أرضعت الجدّة ولد ابنها؛ لصيرورتها بمنزلة زوجة ابنه. وصيرورة أَمَ 
المرتضع بمنزلة أَمٌ زوجها. 

الثالئة: مائو أرضعت الجدّة ولد بنتهاء فإنّها تصير بمنزلة البنت لفحلهاء وهذه البنت 
بمنزلة الأمّ لزوجة بعلها. 

الرابعة: مالو أرضعت إحدى الزوجتين ابن ابن زوجها من الزوجة الأخرى. أوابن 
بنته كذلك. فإنّ المرضعة بمنزلة زوجة ابنه على الأوّل. و بمنزلة بنته على الثاني. وأمَ 
المرتضع بمنزلة جدة ولده. 

وفى أكثر هذه الصور أيضاًالتأمّل المشار إليه: فتأمّل. 

[؟] فصل 
ولقد ثبت في الشريعة أنه تحرم بالمصاهرة أربع 

أحدها: أمٌ المعقودة وإن علت ولم تكن المعقودة مدخولاً بها. فإنّها تحرم على 
الزوج تحريماً موْبّداً: لعموم قوله سبحانه: (وأمهات نسائكم»'. وفي حكمها أمَ 
المملوكة الموطوءة؛ للأخبار. 

الثانية: بنت المدخولة وبنات أولادها وإن نزلن؛ لقوله سبحانه: 9وربائبكم اللاتي في 
حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم» '. 

لا يقال: هذا الكلام المجيد يدل على اشتراط التربية في تحر يمها. 

لأنّا تقول: المفهوم إنّما يكون حجّة مع عدم معارض صريح. وهو هنا معارض 


73" )82( ج: + فتحرم عليه. *. النماء‎ ١ 
و3 الناء (غ): ىق‎ 


4ه تراث الشيعة الفقهى والأصولي /ج ؟ 


بالسنّة والإجماع. ولعلٌ الوصف باعتبار الغالب فيه أو لترغيب زوج أمّها على تربيتها 
وتحريصه عليها. 

الثالئة: معقودة الابن وإن نزل مطلقاً من ابن كان أو من بنت -وفي حكمها 
مدخولته؛ لقوله سبحانه: إوحلائل أبثائكم الذين من أصلابكم؟ . 

والحلائل: هي جمع حليلة؛ من الجلّ ‏ بالكسر -ضدّ الحرمة: لأنه يحل لزوجها 
وطؤهاء أو من الحلول: لأئها تحلّ معه فى فراشه أو من الحَلّ _بالفتح ضدٌ العقد؛ لأنّها 
تحل له أزرارها عند الجماع. 

فإن قيل: التوصيف فى الآية يدل على عدم تحريم حلائل أبناء البنات! لأنّهم ليسوا 
من أصلابه. بل من أصلاب رجال آخرين؛ لقول الشاعر: 

يتونا يكز أننانناة يناتا بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد 

قلنا: هو ممنوع؛ لما ثبت في الشريعة من إطلاق الابن على ابن البنت أيضاً بل ثبت 
ذلك في اللغة أيضاً والبيت ليس منقولاً عمْن يعتمد على قوله. 

ولو سلّمء فالمفهوم على تقدير حجّيّته إنما عير في صورة عدم معارض صر يح. 
والأخبار هنا دلت على ماذكر على أنّ التقييد بالأصلاب فيها للاحتراز عن حلائل 
المتبنى. 

فقد قيل: إنّْها نزلت ردأ على المنافقين؛ حيث عيّروا رسول الله في تزويج زينب 
بت جحش زوجة زيدٍ الذي قد تبتاهته. 

الرابعة: أخت الزوجة وهذه إِنّما تحرم جمعاً ' لاعيناً بمقتضى النص. وفى حكمها 
أخمت المملوكة الموطوءة مالم تخرج الأولى عن ملكه. 

والأصل فيها قوله تعالى: إوأن تجمعوا بين الأختين»'. 

إذا تقرّر ذلك. فنقول: هل يحرم بالرضاع ما يحرم بها؟ 
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الظاهر العدم إلا فيما ورد فيه نصّ؛ للأصل. وانتفاء الدليل على النشر هناء بل يشعر 
بعدمه ما تدم في ذيل الشرط الرابع من صحيحة بريد العجلى. 

بل لا يبعد أن يقال: التقييد بالأصلاب في الآية لإخراج الأبناء من الرضاع أيضاً. ولا 
ينافي ذلك نزولها للرد على المنافقين؛ لما تقَرّر من أنْ الآيات قد ترد في موضع خا 
ويكون حكمها عامًا. 

فإن قيل: يدل على تحريم الأمْالرضاعيّة اللمعفودة والبنت الرضاعيّة للمدخولة "ما 
رواه الشيخ بسند مونق عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله كك بقول: هلو أن رجلاً 
تزوّج جاريةً صغيرة فأرضَمَتْها امرأّهُ فَسَدَ نكاحٌه» ؟؛ بناء على أنَّ إضافة فساد النكاح 
إلى ضمير الزوج مبنيّة على ' فساد نكاح الزوجتين جميعاً. وهو مبنوئ على صيرورة 
الصغيرة بنتا تللمد خولة؛ والكبيرة اما للمعقودة. 

قلنا: هو" مع عدم صحته؛ لاشتراك ابن سنان - غير صريح ولا ظاهر فيه بل ظاهر 
سياقه فساد نكاح الصغيرة فقط. فنقول: تحريمه إِنّما هو لصيرورتها بنتأله؛ بناء على 
ماهو ظاهره من أن الإرضاع كان بلبن الزوج. 

و لا يقال: قولهم ##: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبه يشمل هذه الأربع 
المحرّمات بالمصاهرة:؛ فإنٌأمْ الزوجة ' من النسب حرام فلتحرم من الرضاع أيضاً. 

لأنا نقول: المتبادر منه أنه كلّما كان النسب في نفسه سبباً للحرمة من غير ملاحظة 
أمر آخر ". يصير بالرضاع أيضاً حراماًكالأمومة ونظائرها". وليس الأمر هناكا.لك. فإِنَّ 
أمومة الزوجة ليست علّة مستقلّة للتحريم. بل بضميمة العقد على بنتهاء. وهذه 
الضميمة جزء أخير للعلّة» فالعلّة في تحريمها في الحقيقة إنّما هي هذا الجزء؛ بناءً على 
.١‏ الف ب؛ الرضاعة. ؟. ب لروجة المدخولة. ج: + بها. 


7 تهذدب الاسكام. ج 7. ل 2 5 3 وسائل الشيعة؛ ج 5 3 سس مودس 00 


4. ب: باعتبار؛ بدل: مننيّة على. 6. أب هذا الخبر. 
1 ج مثا ا 33 معةه. 


4. الف, بع: - كالأمرمة ونظائرها. 


-40- 


22 تراث الشيعة الفقهى والأصولي /ع " 


ماثبت من استناد المعلول إلى الجزء الأخير من العلّة. 
وأيضاً المتبادر من النسب إِنّما هو الانتساب إلى من يحكم عليه بالتحريم؛ ولذلك 
فرّقوا بين الأمَ وأمْ الروجة. وعدّوا الأولى ' من المحرّمات النسبيّة. والشانية ' من 
المحوّمات بالمصاهرة! فتدبّر. 
وهذا القول هو ظاهر جماعة من الأصحاب حيث نفو! النشر في بعض مسائل 
الرضاع محتجّين بِأنّه إنْما يحرم به ما يحرم بالنسب, لاما يحرم بالمصاهرة. وقد سبق 
بعض عباراتهم في ذلك. 
وقوّاه العلامة في موضع من القواعد حيث قال: 
ويحتمل قوبًاً عدم التحريم بالمصاهرة. فلأب المرتضع التكاح فى أرلاد 
صاحب اللبن. وأن يترْوّج بامٌ المرضعة نسبا وباخت زوجته من الرضاع. واد 
بنكح الأخ من الرضاع أُمْ أخبيه نسياً وبالعكس ". 
وعن ابن الجنيد أنه قال: لا يحرم الجمع بين الأختين بالرضاع بنكاح ولا ملك". 
وذهب جماعة من الأصحاب إلى النشر هنا أيضاً. منهم العلامة في موضعين 
أخمرين من القواعد؛ حيث قال بعاد ماذكر بفصل: احرمة الرضاع تنشر إلى المحرّمات 
بالمصاهرة. فليس للرجل نكاح حلائل أبائه من الرضاع ولا حلائل أبناته منه. ولا 
أمّهات نسائه. ولا بئاتهنّ منه"". وفى ذيل المحرّمات بالمصاهرة: «والرضاع في ذلك 
كله كالنسب»". 
وفي الإرشاد أيضاً قال به فى ذيل المحرّمات بالمصاهرة . 
وهو ظاهر الشيخغ: في الخلاف على ما يظهر مما ستحكي عنه في مسألة إرضاع 


|. ب تحريمالام. ". ب وتحريم امّالزوجة. 
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اا حا مسجمج اذ ١‏ اك وا 


الزوجات بعضهنٌ بعضا' . ونسب في المهذب إلى المشهور . 
واذعى في كنزالعرفان اللإجماع على تحريم حليلة الابن من الرضاعة. ثم قال: 
ولادلالة في الآية على المنع بقوله: ومن أصلابكم)؛ لأنّه لإخراج ولد المتبئّي وسكت 
عمّاعداها". 
وهؤلاء تمسّكوا بعموم أمّهات النساء والربائب والأبناء في حلائل الأبناء 
و«الأختين» في آية المصاهرة على ما صرّح به انشهيد الثانى فى المسالك , ويشعر به 
كلام صاحب التنقيح. فإنّه حكى ما حكيناه ه عن ابن الجنيد. ثم قال: والأحوط التحريم؛ 
لإطلاق قوله تعالى: «وأن تجمعوا بين الأختين؟. 
وقيه: أن المتبادر من هذه الأسماء النسبيّة ولذا كانوا يذكرون قيد «الرضاع» مع 
الر ضاعيّة منها. ومنه قوله تعالى: (وامّهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة» 
بعد ماذكر تحريم الأمّهات والأخوات من غير قيد. 
وفصّل الشهيد الثانييك في المسالك بين المصاهرات ونظائرها ممّاهو بمنزلتها. 
وجزم بالتحريم في الأولى ونفاه فى الثانية. وحمل كلام من ظاهره عدم النشر بها ممّن 
نفلناه عنهم على نفسه في الثانية فقط. 
فمّال في ذيل الحديث الآتي الدال على تحريه أُمّ المعقودة من الرضاع: 
ولا ينافي ذلك قوله2ة: إن الرضاع يحرم منه ما يحرم بالنسبء؛ فإِنْ أُمْ الزوجة 
من النسب حرام وقد حكمكة بأنّ الرضاع كالنسب. 
ومثله بنت الزوجة من النسب. فإنّها حراء. فكذا تحرم بنتها من الرضاع. 
وكذا القول فى زوجة الابن من الرضاع .وزوجة الأب من الرضاء؛ لأن الأبوّة 
والبنوّة قد ثبا بالرضاع. فيشملهما ما دل على تحريم الحليلة. وماذكروه من 
المصاهرة التى لا يتعدى إليها تحريم الرضاع -هى المصاهرة الناشئة بالرضاع. 
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نظير المصاهرة الحادثة بالنكاح. مثل كون المرأة ما للزوجة؛ فإنٌ هذا الوصف 
يتحقق بنكاح ينت أمرأق فيثبت نه التحريم. فإذا ارتضع طُْ فل وكباعا كيه 


صارت المرضعة بمنزلة الزوجة لأس المرتضع من حيث إنْها أَمٌ ابئه. فأمّها بمنزلة 
أمْ الزوجة, وأنمتها بمنزلة أخنت الزوجة؛ وهكذا. ومثل هذا لا يتعدّى إليه التحريم 


لاما استثى إسابقاً] مما ورد فيه نض. 


وهذ! بخلاف المصاهرة فى الأوّلء فإنّها ليست ناشئة عن الرضاع: بل عن النكاح 
00 الناشئ عن الرضاع هو البنوّة مثلاً. فلمًا تحفقت نزم الحكم الناشئ 


0 ا و 0 الرضاع؛ لدخولها في 
ذامّهات نسائكم» وبتتها؛ لدخولها فى «ربائيكم4 مع الدخول بالأم. وهكذا. 

والفابط: تنزيل الولد من الرضاعة منزلة الولد من النسب. وأمّه منه بمنزلة الام 
وأبيه بمنزلة الأب. إلى آخر المحرّمات النَسْبيّة. ثم يلحقهم أحكام المصاهرة 
بالنسبة إلى النساء المحرّمات لها عينأ وجمعاء ولا يتعدذى إلى ما يناسبها. بل إِنّما 
تحرم من حيث هي كذلك كما يحرم السبع بالنسب من حيث إنّها كذلك. ولا 


يتعدى إلى ما يناسبها ويستلزمها. 


وهذه قاعدة شريفة إن أحطتٌ بها علما لم بلتبس عليك شيء من فروع الرضاع. 


هذا كلامه, أعلى الله مقامه'. 
0 اذا مدي روه 


ا ا ال 00 
الصحيح عن أبي عبيدة. قال: سمعت أبا عبد الله /ة ل د 


ولاعلى خالتها ولا على أختها من الرضاعة:؛ الحديث ' . 


١‏ اح ان ان مكلاف 


ا الكافياج اهف ص 216. باب 0 0 املق اد ديد تهذيب اللحكاب ج /ا, 


د-خم - 


وفى بعضها 25 ا 
يعموب يعن على بن محمّد. عن صالح : بن ابي حمّاد. عن على بن مهزيار ردعن 
أبي جعفر 4ه قال: قيل له: : إن رجلا تزوّج بجار رية صغيرة فأرضَعَئْها امرائه : ثم أَرضْعَنُها 
أمرأته الأخرى. فتمال ابن شيم حرمت عليه الجارية وامرأتافى فقال أبو جعفر نة: 

ورواه الشبخ أيغاً في التهذيب ثم قال: 

و فقه هذا الحديث: أن المرأة الأولى إذا أ ضعت الجاريةً حرمت الجارية عليه؛ 
لأنها صارت بنته؛ و-مرمت عليه المرأة الأخرى؛ لأنّها أمّ امرأته. وقد قال رسول 
اللهمك: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». فإذا أرضعتها المرأة الأخصبرة 
أرضعتها وهي بنثٌ الرجل .لا زوجُمه. فلم تحرم عليه لأجل ذلك '. اتنهى. 

وما ذكرهتق في توضيح الجزء الأخير من الخبر مبني على اشتر تراط بقاء الميعنى 
المشتقٌّ منه فى صدق الاشتقاق كما هو رأي جهم من الأصوليين -فلم تدخل الأخيرة 
فى أمْ الزوجة: لتحول الجارية ' عن الزوجيّة إلى البنتيّة. 

قال الشيخ في المبسوط: تحرم المرضعة الثانية أيضاً؛ لأنها أمٌ من كانت زوجته 
فصارت أمّ زوجته؛ بناءً على عدم اشتراط بقاء مبدأ الاشتفاق في صدق المشتق. فيدخل 

5 7 د 
نحت عموم قوله تعالى: «وامّهات نسائكم» . 
١‏ 0 1 5 7 ء 5 9 5 

واخختاره ابن إدر يبس وهو منقول عن التقىَ. وعذه المحقق فى الشرائع اولى 3 
والعلامة فى القواعد أقرب" 

.101458 الكانى. جح 0. ص 7 44, باب نوادر في الرضاع. ح 17: ومابل اللسعة عم .صن ارح‎ ١ 
197035 اهديب الأسكاي بج لأ ص 1787 594 اس‎ 5 


ف 0 ++ .الار نضاع من لبن زوحتها. ُ المسسرضء 4 0 ص /ا١7,‏ 
4 السرائر, ج 5 ص 007. 5 شرالع الإسلاى حم ؟ا ص 581. 


7 فو اعد الأحسكام. ج 5س 0 


عقف 


لاه تراث الشيعة النقهي والأصولي /ج ؟ 


وهو بعيد؛ لصراحة الرواية في نفي تحريمها". 

وربّمااحتجّ على تحريم أَمّ المعقودة رضاعاً بما تقدّم عن محمّد بن سنان؛ بناء على 
مازعم من إفادة قوله #2 «فسد نكاحه نكاح الكبيرة والصغيرة معا. 

وقد عرفت ما فيه. ولولا ما هو الظأهر من وفاق الكل على تحريم الرضعة الأولى. 
لأمكن القدح في تحريمها أيضاً؛ لمخالفته لما ذكر من الأدلة المؤيّدة بالأصل. وعدم صححة 
هذا الخبر. لا لاشتراك على بن محمد؛ فإِنْ الظاهر أنّه على بن محمّد بن إبراهيم بن أبان 
الرازي الكليني المعروف بعلان. فإنّه الذي بروي عنه محمّد بن يعقوب كثيرأ وهو كان ثقَة 
ا و الافعمال الل عل شالع يون أل شاد إلى الخير ريه وهر كاد علكا مراك 
وبنكر. على ما ذكره النجاشي',. والعلامة فى الخلاصة. وضعفه ابن الغضائري '. 

وبالجملة فلا وجه للتحريم في غير محل النص. 

ويتفرّع على النص مسائل: 

الأولى: مالو أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين بلبنه حرمن جمع. أمَا 
الصغيرتان؛ فلصيرورتهما بنتين له وأمّا الكبيرة؛ فلأنّها صارت أَمّ المعقودة ولو كان 
الاإرضاع بلبن غيره. 

أشكل الحكم بتحريم الصغير تين؛ لعدم نص على تحريم البنت الرضاعيّة للزوجة 
مطلقاً ولو كانت مدخولاً بهاء لكنّ الأكثر -منهم الشيخ في الخلاف” والمحقق في 
الشرائع” والشهيد الثاني فى المسالك' - جزموا بتحريمهما مع الدخول بالكبيرة؛ وَإِنّما 


قالوا بذلك بناءً على قولهم بأنّه يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة مطلقا". 


577 بب: 4من غير معار سش. 3 رحال النجاشي. ص 158, الرقم‎ .١ 

51 رجال العلامة ص 74؟, ذيل الراقم َه 31 لحلاف ج فصي 0١1و1١1.‏ 

اشرايم الإسلام, ج ارعس 780, 1 مسالك الأقهاب ج لأ, ص 577. 

لا. نب: دولا على تنحريم الأخنت الرضاعيّة لها؛ ومن فال بعموم النشر فقد قال بالتحريم فبها أيضسأء: بدل: 


«ولو كانت مدخولاً بها -إلى -بالمصاهرة مطلقأة. رفي ج: «من غير تقييد يكون الإرضاع بلبنه» ؛ بدل. نوإنّما 
قالوا بذلك .إلى _بالمصاهرة مطلقاء. 


الرضاع و 


ومسي سي ل حي ا لس 


وقال المحمّق في الشراشع: ولو أرضعت الكبيرة له زوجتينء حرمت الكبيرة 
والمرتضعتان إن كان دخل بالكبيرة. وإلا حرمت الكبيرة حسب'. 
وبنى الشهيد الثاني جخ المسألة على ما رجّحه من عموم تحريم المصاهرة في غير 
موضع النصّ أيضاء فقال في المسالك: 

الحكم بعدم تحريم الصغيرتين مع عدم الدخول بالكبيرة مشروطً بكون اللبن 
لغير الزوج. وإِلّا حرمن مطلقاً. 

ثم قال: 
وتحرير المسألة: أن الشخص إذا كان له زوجة كبيرة وزوجتان مرتضعتان. 
فأرضعتهما الكبيرة الرضاع المحرّم, فإن كان بلبنه حر من مطلقاء سواء أرضعتهما 
على الاجتماع. أم على التعاقب. أمّا تحر .م الصغيرتين فلأنهما صارتا بنتيه. وأمًا 
الكبيرة فلأنها آم زوجته وأمٌ الزوجة تحرم وإن لم يدخل بالزوجة. والأمّ من 
الرضاع كالأمٌ من النسب. كما قرّرناه. 
وإن أرضعتهما بلبن غيره. فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمن أيضاً مؤبّداً؛ لأنهما 
وإن لم تكونا ابنتيه لكئْهما ابنتا زوجته المدخول بهاء وهى أمْ زوجته. فيحرمن 
جُمع. ولافرق بين كون إرضاعهما دفعة. أم على التعاقب؛ لأنْ الكببرة وإن خرجت 
عن الزوجيّة بإرضاع الأولى أوَلأً. إلا أن الثانية قد صارت بنت من كانت زوجته. 
وإن لم يكن دخل بالكبيرة فلايخلو ما أن ترضعهما دفعة أو متعاقبتين؛ فإن كان 
الأوّل. بأن أعطت في الرضعة الأخيرة كلّ واحدة ثدياً وارتوتا دفعةٌ واحدةٌ. 
انفسخ عقد الجميع؛ لتحقّق الجمع بين الأمّ وبتتيها بالعقد. واخمتضّ التحريم 
بالكبيرة؛ لأنّها َم زوجته وله تجديد العقد على من شاء من الأختين. 
وإن أرضعتهما على التعاقب انفسخ نكاح الكبيرة والأولى خخاضة؛ لتحقق الجمع 
المحرّم فيهما. وبقى النكاح الثانية؛ لأنْ الكبيرة لم نصر لها أمَاً حنى انفسخ نكاح 
الكبيرة. فلم يتحمّق الجمع [المحرّم] ويبقى حل الصغير: الأولى موقوفاً على 


5 سوائم الاسلام. جج ؟.ص 5840؟. 


داك 


كام 


ليسي امه 


الو سي اببسس. اببس سس سس سس سي سي ل حت ص نت ىذ .ل شت ذم صم مه أن ل شعت صمي وس و وم ا ننه واس نه لش د تمن ١‏ جن ومين و ٠5‏ 0 عد ممص له صسمممية 


مفارقة الثانية: كما فى كل أخمت للزوجة غير المعقود عليها. 

وقس على هذا مالو أرضعت له زوجة ثالثة ورابعة وأزيد. دفعة وعلى التعاقب. 
١ 3‏ 

أنتهى . 


وقال الشيخ أيضاً فى الخلاف: 


إذاكانت له زوجة كبيرة لها لبن من غيره وله ثلاث زوجات صغار دون الحولين. 
فأرضعت منهنّ واحدة بعد واحدة. فإذا أرضعت الأولى الرضاع المحرّم. انفسخ 
نكاحها ونكاح الكبيرة؛ فإذا أرضعت الثانية, فإن كان قد دخل بالكبيرة؛ انفسخ 
نكاح الثانية, وإن لم يكن دعل بهاء فنكاحها بحاله؛ لأنّها بنت من لم يدخخل بها؛ 
فإذا أرضعت بعد ذلك الثالثة. صارت الثالثة اخت الثانية من رضاع. فانفسخ 
نكاحها ونكاح الثانية. 

وبه قال أبو حنيغة, والشافعى فى القديم. وإليه ذهب المزنى واحازه أبو العيئاس 
وأبو حامد. وقال فى الام ينفسخ نكاح الثالئة وحدها؛ لأنّ نكاح الثانية كان صحيحاً 
بحاله. وإِنّما لزم ' الجمع بينها وبين الثالثة بفعل الثالثة. فوجب أن يتفسخ نكاحها. 
دليلنا: قولهئيا «يحرم من الرضاع ما يحرم من الذسب؛ وهذه أخمت زوجته من 
مها من جهة الرضاعء فوجب أن تحرم". 

هذا كلامه. أعلى ألله مقامه. 


الغانية هال طلق ووحته الكيرة" فاراشتهت :وضع الفشيرة: فان كان الارقنا 
لو رر - .: رو تت يد إل معدا 
بلبنه حرمتا عليه على ما سبق فى إرضاع الكبيرة إيّاها'. وإن كان بلبن غيره حرمت 


الكبيرة علبه بمقتضى النصٌ؛ لأنها تصير أَمّ معقودته. وأمًا تحريم الصغيرة فد جزم 


ا مالك الأقهاء, ج /ء سن 531/3771. ل[ في المصدر: و'ختاره. 


7 فى المصدر؛ تم. 


. الحلاف. ج 0 صن 1١8-1١0‏ وراجع: الأىْ جح 0. صن 17-177؛ مسختصر المزني. ص 578+ السجموع. ج 148ء 
ص 51775؟! مخلى المحناح. ج '7, ص 129 8! بدائم الصنائم. ج 4. ص .١١‏ 
0. التبء ب: - الكبيرة. 


3 جع: + حال الزوجبّة. 


الرضاع 6/1 


المحمّق في الشرائع به معلّلاً بكونها بنت المدخولة' فقد خصّصه بما إذاكان طلاق 
الكبيرة بعد الدخول بها . 
فإن قيل: جزم المحمق هنا بتحريم الصغيرة ينافى مانقلنا عنه قى المسألة 
المنصوصة من عدّة عدم تحريم المرضعة أولى: حيث لم يجزم بتحريم المرضعة 
باعتبار خروج المرتضعة الصغيرة ‏ حين ارتضاعها عن الروجيّة إلى البنتيّة؛ فإن 
اشتر ط في صدق المشتق بقاء مبدأ الاشتقاق ينبغي عدم الجزم في هذه المسألة أيضا 
حيث صدر الارضاع عمّن كانت زوجته قبل الارضاع. لا في وقته.' وإنلم يشترط 
ذلك فينبغى الجزم هناك أيضاً. 
قلنا: أراد بالأولويّة هناك الأقوائية. وهى مساوقة للجزم عنده. وإنُمالم يصرّح 
بالجزم رعاية للنص الدالٌ على عدم تحريمها. 
وهذا الجواب هو أقوى الأجوبة المذكورة عن هذا الاشكال في المسالك؛ حيث قال 
بعد ما تعرّض لما ذكر من التنافى: 
فكأنٌ جزمه هنا بالتحريم قرينة على أنّه اختار التحريم فى السابقة. أو رجوع عن 
الحكم. أو الأولويّة فى مصطلحه تفيد' المنع من خخلافها. 
ولا يتوهّم اختلاف الحكم من حيث إن الخارجة عن الزوجيّة هنا المرضعة. 
وهناك الرضيعة؛ لاشتراكهما فى المقتضى للتحريم وعدمه. 
الثالئة: قال المحقق: 
لو كان لآثنين زوجتان: صغيرة وكبيرة. فطلق كل واحدٍ منهما زوجته وتزوّج 
بالأخرى. ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة. حرمت الكبيرة عليهماء وحرمت 
الصغيرة على من دخل بالكبيرة". 


ب وم - ١.١‏ 


١‏ شرائع الإسلام ج 7. ص ؟01. 

". الف: -ققد خضيصيه يما !ذاكان طلاق الكببرة بعد الد خول بها., 
". ج: عمّن رجت عن الزو جيّة. وفى الفف: عمن كانت زوجته. 
غ. فى المصدر: لاتفيد. 

6 شرائع اسلاج ”ص 01 


ا 
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قل اش ١‏ اس سس ا اي أ اس لس فلم م لي لي ء اج لجان سه صما و١‏ 


وفى المسالك: 
وجه تحريم الكبيرة عليهما [مطلقاً] صيرورتها أمَأ لزوجة كلل لدي لزوج 
الصغيرة فى الحال فواضح؛ وأمًا الأخر ف فهى أَمّ من كانت زوجته . 
الرابعة: قال المحقّق: 
إذا تزوّجت الكبيرة بسغير. ثم فسخت إمَا لعيب فيه, وإمًا لأنّها كانت ه ملوكة 
فأعتقت» أو لغير ذلك. م تزؤجت رجا" وأرضعته بلبنه حرمت على الزوج؛ 
لأنها كانت حليلة ابنه. وعلى الصغير؛ لأنها منكوحة أبيه '. 
وفى المسالك: 
ولو تزوّجت بالكبير أَوَلُ ثم طلقهاء ثم تزوّجت بالصغير. ثم أرضعته بلبن الأوّل» 
فالحكم كذلك؛ والفرض فيه أسهل". انتهى. 
وَإنّما حكم بأسهليّة الفرض لعدم الحاجة إلى فرض الفسخ فيه. بخلاف الأول فإنّه 
لا يجوز للكبيرة مغارقة الزوج الصغير بالطلاق؛ لأنّه بيد من أخذ بالساق. فلا بد فيه من 
ارتكاب الفسخ؛ ليحلٌ لها أن تتزوّج رجلاً آخر. 
وإِنّما حكم ' فى هاتين المسألتين بماذكر. بناءٌ على تحريم ما يحرم بالمصاهرة 
مطلقا بالر ضاء. ويظهر حالهما على تقدير الاكتفاء بمحلٌ النصٌ بأدنى تأْمّل. وماذكرناه 
هو أظهر. لكنٌ الاحتياط الأخذ بما حكموا به؛ فتأمّل . 


؟9 
فشفمفيك 


اعلم أن الرضاع كما ينشر الحرمة على شرائطه قبل العقد. ينشرها بعده أيضاً 


١‏ مسللك الأقهاب. ج لاص 58/7. ”. في المصدر: بكبير آخر؛ بدل: رجلاً. 
و3 شرام الإسلاو اج “ص ”017 ُ. مسالك الأقهاى. ج 37 صى 717/4. 


0, ح: حكموا. 
1 س:هوهذه المسألة أبضاً مبنبة على أنه بحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهر: مطلفاً؛ فتأض»؛ بدل: :وإنّما 
حكم في هاتين -إلى -بما حكمو نه؛ فتأفل». 


اكد فصل. 


-414- 


الرضاح 0 


اجماعا. فبون القسباخة: 
ويتفرّع عليه مسائل : 
منها: ماذكره المحمّقخ في الشرائع بقوله: 
ولو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة؛ ثم أرضعت جدّتهما أحدهما انفسخ 
[نكاحهما]! لأنْ المرتضع إن كان هو الذكر فهو إمَا عم لزوجته أو خال. وإن كانت 
أنتى ققد صارت إمّا عمّة أو خالة '. 
وما ذكره إِنّما ينصوّر فيما إذا كان الزوجان ولدى عم وولدى خالةٍ معاً. ونفرض" 
الجدّة مطلقة بحيث تشمل كونها من أبيهما وأُمّهما. 
وبيان ذلك على ما فى المسالك: 
إنّ الجدّة المرضعة إن كانت جدتهما لأبيهما وكان المرتضع الذكر صار عمًا 
لزوجته؛ لأنه صار أخحا أبيها لأمّهِ من الرضاع بعد أن كان ابن عمّها, فحرمت عليه. 
وإن كان المرتضع الأنثى صارت عمّة لزوجها؛ لأنّها أخت أبيه لأمّه. 
وان كانت الجدّة المرضعة جدّتهما لأمّهما. بأن كانا ولدى خالة أيضاً ‏ مضافا إلى 
كونهما ولدى عم _فإن أرضعت الجدّة الذكر صار خالاً تزوجته؛ لأنّه صار أخا أمّها 
من الأم. وإن أرضعت الأنثى صارت خالة نزوجها؛ لأنها أخت أمّه من الرضاع". 
ونعم ما فعله الشيخ فى المبسوط؛ حيث جعلهما مسألتين؛ فقد خصٌ تارة الجدّة 
بجدّتهما لأبيهما وقال: يستلزم الرضاع صيرورة المرتضع عمَّاً أو عمّةٌ للآخرء وتارةٌ 
بجدّتهما لأمهما وقال باستلزام الرضاع لصيرورة المرنضع خالاً أو خالةٌ للآخر". 
هذاء وتمل الشهيد الثاني فى المسالك عن العلامة يك أنه استثنى في التذكرة أربع صور 
من قاعدة فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ وأورد عليه بن استثناءها كاستئناء 


.١‏ ج: + متها ماسبق في بعضي الصور وه وفي ب: فو يتفرع علبه حدوث التحر يم ببن الزوجين فيما تصير 
نه ائر وججة إحدى السبع. أو الزوج أحد نظائرهي, وفيما سبق من النحريم بالمنزلة والمساهرة؛؛ بدل: 


“و يتفرع عليه مسائل ٠‏ 
1 شرائم الإصلاى. ج 7 ص 142 6. ١‏ اج: تعر ميس ؟ لب؛ قر صت. 
4 مالك الأقهالى ج لاص 19/4. 8 لميوص ج 0. صل 1211 /511. 
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م م ضت للطكن اي ١‏ ا زر مالسب سس مس ل مم نلعن لات لس اوس مسي 


. الانسان. فيكون منقطعاً وقال: لكنّه غير مراد لهم. 


الأولى: أَمْ الأخ والأخت فى النسب حرام؛ لأنْها إِمَا م أو زوجة أب. وأمًّافي 
الرضاع فإن كانت كذلك حرمت أيضاً. وإن لم تكن كذلك لم تحرم. كمالو 
أإضفتك أحدية اناك أو أختك لم تحرم. 

وأنت إذا راعيتٌ القاعدة علمتٌ وجه عدم تحريم هذه وأنّ اسكتاءها من 
القاعدة غير صحيح؛ لأنها لم تدخل فيها أصلاً [والاستثناء إخخراج مالولاه لدخل ]. 
وبيان ذلك: أن المحرّمات من النسب هى السبع المذكورة. وأمْ الأ والأخعت 
ليست أحدها مطلقا؛ لأنّها إن كانت آَمَأْ فهى كانت داخخلة من حيث إِنّها أم. لامن 
حيث إنّها آم الأخ أو الآخدت؛ ولهذا كانت الأمّ محرّمة؛ سواء كانت امَ أخ. أو أخت 
لأببها. أو لم تكن. فكونهاأمٌ أخ أو أخمت حارج عن حكم الأمومة وإن لزمها في 
بعض الأحيان. إلا أنْ اللزوم منفك من الجانبين. وقد توجد الأمّ من دون أن 
تكونأُمْ أخ أو أخت. وقد نوجد ام الأخ أو الأخت ولا تكون ما فلا يدل تحريم 
الم على تحريم ام الأخ والأأحت مطابفةٌ ولا تضسمّناء وهو واضح ولا التزاماً لعدم 
إحدى المحرّمات المذكورات التى هى مدار تحريم الرضاعء ولا يصح استثناؤها 
من القاعدة إلا على وجه الاستثناء المنقطع كما يستثنى الحمار من الناس. 
وأيضاً فإنَ تحريم المذكورة ليس من جهة النسب مطلقاً. بل قد يكون من جهة 
النسب كما إذاكانت أماوقد يكون من جهة المصاهرة _كمالو كانت زوجة الأب 
عليه قاعدة «أنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب!؛ وكذا أعمٌ من تحريمها من 
جهة المصاهرة, فلا يدل عليه قاعدة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة . 


3 كذا فى النسخ. وفي اامالك: «فلايدلٌ علبه. والقاعدة أنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء لاما 


رسع 


المدك 


وهذه الممصاهرة أيضاً ليست مؤْثّرة فى الشحريم؛ لأنها ملائمة لما يحرم 
بالمصاهرة لا عينه. فإن أَمّ الأخ من حيث إِنْها آمْ الأخ ليست إحدى النسوة الأربع 
المحرمات بالمصاهرة, وإنّما المحرّم منحّوحة الأب. وهى لا تستلزم كونها أَمْ 
الأخ. كما حقّقناء فى الأمَ النسبية. 

الثانية: آم ولد الولد حرام؛ لأنّها إمَا بنته أو زوجة ابنه. وفى الرضاع قد لا نكون 
إحداهماء مثل أن ترضع الأجنبيّة ابن الابر . فإنها أمّ ولد الولد وئيست حراماً. 
والكلام في عدم تحريم هذه واستثنانها من القاعدة كالسابقة. إن أَمّ ولد الولد 
ليست من المحرّمات السبع بالنسب من حيث إِنْها أَمْ ولد الولد. بل تحرم على 
تقدير كونها با من حيث إِنّها بنت. 

ويظهر لك اعتبار الحيئيّة من انفكاك البدت عن الوصف بِأمّية ولد الولد. كما 
لولم يكن لها ولد. وانفكاك أَمْيةَ ولد الولد عن الوصف بكونها بتاً. كما إذا كانت 
زوجة ابن. 

وأيضافإن تحريمها غير منحصر فى النسب. بل قد يكون بالمصاهرة. وهو واضح. 
والكلام فى المصاهرة كمامر: فإنّ المحم منها حليلة الابن لا آم ولد الولد؛ لعدم 
الملازمة بينهما كما مرّ [فإنَ المحرّم منها حليلة الابن. لا أْمْ ولد الولد. لعدم 
الملازمة كما مرٌ]. 

الثالثة: جدّة الولد فى النسب حرام؛ لأنْها إِمَا أمَّكِ أو أَمُ زوجتك. وفى الرضاع قد 
لا يكون كذلك. كما إذا أرضعت أجنبيّة ولدك. فإنّ أَمّها جدّته. ولبست بأمّك ولا 
أَمّ زوجتك. 

والكلام فى إستثناء هذه أيضا كالسابقة. فإنّ جذة الولد ليست إحدى المحرّمات 
السبع. وإن افق كونها مَأ فتحريمها من تلك الحينيّة. لا من حيث كونها جاذة 
الولد. ولعدم انحصارها في النسب_مع قطع نظر عن الحيثيّة ‏ لاشتراكها بين الام 
وأمْ الزوجة المحرمة بالمصاهرة بتقريب ما تقدّم. 

ومن هذه الصورة يظهر أيضاً حكم مالو أرضعت زوجتك ولد ولدهاء ذكرا كان 
الولد أم أنثى. فإنّ هذا الرضيع بصير ولدك بالرضاع بعد أن كان ولد ولدك 
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بالنسب. فتصير زوجتك المرضعة جدّة ولدك. وجذة الولد محوّمة عليك كما 
مر لكن هنا لا تحرم الزوجة: لأنْ تحريم جدّة الولد ليس منحصراً فى النسب ولا 
من حميث إِنّها جدذة كما عرفت. 
وكذا القول: لو أرضعت بلبنك ولد ولدها من غيرك. فإنْ الرضيع يصير رلدك 
بالرضاع وإن لم يكن له إليك انتساب قبنه. وتصير زوجتك جذة ولدك, ولاتحرم 
بذلك كما قرّرناه. 
الرابعة: أخت ولدك فى النسب حرام عليك؛ لأنْها إِمَا بنتك أو ربيبتك؛ فإذا 
أرضعت أجنبيّة ولدك؛ تصير بننها أحت ولدك. وليست بنتا ولا ربيبة. 
والكلام في استثناء هذه أيضاً كما من فإن أخت الولد ليست إحدى المحرّماث 
بالنسب. ومشتركة بين المحرّمة بالنسب والمساهرة مع قطع النظر عن الحيثيّة. 
ثم قال: 
ما يحرم من النسب» وإذا تدبرتٌ ما حقّقناه. يظهر لك فساد هذا الاستثناء. أو 
كونه تجوّزا فى المنقطعء لكن هذا المعنى الثاني غير مراد لهم. 
والتحقيى: أن هذه الأربع النسوة ليست محرّمات بالنسب ولا بالمصاهرة. وإثّما 
هن ملائمات للمحرّم بهما؛ فتدبر هذه الجملة تظفر إلى تحقيق مسائل كثيرة ضل 
الع كس ١‏ 
هذا كلامه. أعلى الله مقامه '. 
خاتمة 
يستحبٌ أن ترضع الأمّ ولدها؛ لمناسبة لبنها لغذائه فى الرحم؛ فيكون أنسب بمزاجه'؛ 
لاعتياده بأصله. 
.١‏ مسالك الأقهام. ج لاحن 518 -101. وهو فى تذكرة العقها. جح 7 نس 7114(ط.ق). 
؟. ب: + وأفول: استدناؤه هذه الصورة مبني على تعميم ما يحرم من النسب بحبث بشمل منزلته أيضاً. ولعل 
هذا مذهبه فى التذكرة فلا حاجة إلى جعل الاستئناء منقطعاً؛ فتدبر. 


8" ب +وأوفق له. 


دخات 


الرضاح من 
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وفي الفقيه: قال على #ة: «ما من لبن يرضع به الصبئ أعظم بركة عليه من لبن أَمْهه . 
وهو مرويّ في الكافي والتهذيب عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عنه نت '. 
والأصل فيه قوله سبحانه: 9وَآلْوْلِدَتُ يُرْضبِْنَ أَوْلَدَمُنَّ حَوليْنٍ كَامِيْنِلِمَنْ أَرَاد أن يتم 
َلرْضَاعَة وَعَلَى آلْمَؤلُوبٍ لَه ِرْهُنَ وَكِسْوْتُهُنْ ِالْمَغْرُوفب» ' فإنَّ الخبر فيه بمعنى الأمرء 
وهو للاستحباب_الا عند الضرورة عند الأصحاب. 
وهو منقول عن الشافعي * والظاهر أنّه مذهب أبي حنيفة أيضاً؛ فإنَ صاحب 
الكشاف الذي هو راس الحنفيّة ورئيسهم قال فى تفير هذا الكلام المجيد: إنشاءً 
عبر عنه بالخبر -كقوله: ويتربّصن» _للمبالغة. ثم قال: 
فإن قلت: فما بال الوالدات مامورات بأن يرضعن اولادهنٌ. 
قلت: إمَا أن يكون أمراً على وجه الندب. وإمّا على وجه الوجوب إذا لم يقبل 
الصبئ إلا ثدي أمّه أو لم يوجد له ظثر. أو كان الأب ععاجزاً عن الاستئجار. 
انتهى 9 
وفي كنز العرفان: 
ليس الأمر للوجوب؛ لأصالة البراءة. بل لمطلق الرجحان الشامل له وللندب. فقّد 
كو واجبأ. كما إذا لمير تضع الصبئ إلا من أُمّه. أو لميجد ظئراً, أو عجز الوالد 
عن الاستئجار أو إرضاع اللبأ ‏ وهو أوّل لبن يجىء بعد الولادة ‏ فإنه يجب عليها 
إرضاعه إيّاه. قيل: لأنّه لا بعيش الولد بدونه. وقد يكون مندوبا. كما إذالم 
يتحصّل أحد الأسباب الموجبة؛ فإنّه أفضر ما رضع لبن أَمّه ويستحبٌ لها أن 
تفعل ذلك. انتهى". 


.131317 الفقبى ج 7 عن 0/ا4. ع‎ ١ 

*. اتكاني, ج 3 صى ١‏ 4, باب الرضاع. ح ١‏ تهذيب الأحكام ج انحن ١3ح‏ 1314 
؟. البقرة (01: 7197 

؛. حكاء عنهما فى الكثذاف, ج 1ص 724 ذيل تفسبر الآبة 5*7 من سورة البقرة. 
4 الكتافاج اص 4/الءذيل الآية. 
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ويؤكد الاستحباب قوله عرّ وجل بعد ذلك: (ِلَاتُضَآرْ وَلِدَهُ بِوْلَدِهَا وَل مْوْلُودُ لَهُ 
بوَلدِ4' على ما فسّره به بعض المفسّرين. ففي كنز العرفان: أي لا توقع به الضرر بأن 
تترك إرضاعه تعدّدا أو غيظأً على أببه؛ فإنّها أشفق عليه من الأجنبيّة. ولا يوقع أيضاً 
الضرر بولده بأن ينزعه من أُمّهِ ويمنعها من إرضاعه. فتكون المضارّة على هذا بمعنى 
الاضرارء وأتى بفعل المفاعلة الواقعة بين اثنين مبالغة . 

ويظهر ممًا نقلناه: أنَ صاحب كنز العرفان مال إلى وجوب إرضاع اللبأ. وجزم به 
جماعة. منهم الشهيد في اللمعة" والعلامة في القواعد* واحتج عليه بماذكر من عدم 
تعيش الولد بدونه. 

وفي المسالك: وهو ممنوع [بالوجدان]. ولعلّهم أرادوا الغالب. أو أنه لا يقوى ولا 
يشتَدٌ بنيته إلا به . 

وأطلق الأكثر عدم وجوب الإرضاع بحيث شمل اللبأ هذا. 

«والوالدات ‏ عامّة للزوجات غير المطلّقات أيضاً على الأشهر بين المفشرين. بل 
ظاهرها أُنْهِنَ المراد بخصوصهنٌ؛ لأنَ الآية فى شأن ذوات الأزواج وربّما أيّد ذلك 
بإيجابه ' تعالى رزقهنٌ وكوتهن. فإنَ الظاهر أنّهما للروجيّة. 

وفي الكشاف: وقيل:أراد الوالدات المطلقات.وإيجاب النفقة والكسوة لأجل الرضاع ". 

وفيه تأمّل. 

وعلى القول بوجوب إرضاع اللبأ. وكذا على تقدير وجوب الإرضاع عليها مطلقاً 
لفقد المرضعة ونحوه ممّاذكر, هل تستحقٌ الأجرة عليه؟ 

قيل: لا. معذلاً بأنّه فعل واجب عليهاء ولا يجوز أخذ الآجرة على الواجب. 


,557 البقرة (5): 757, ؟. كر العرفان؛ جك ص‎ .١ 
.1١ ١ اللمعة الدمشائية, *707, 4 فواعد الأسكاى ج “,ص‎ ٠ 
ماك لالقهي ج ل ص 17 1. 8 الف: وربّما خصت بهن بتر ينة إيجابه.‎ 6 


/ الكشاف, ج اصن 50/4, 


ار ضاع ممه 


ورد بمنع كلّية الكبرى مستنداً بأنّه يجب على مالك الطعام بذله للمضطرٌ؛ مع أنّه 
يجوز ' أذ العوض وفاقاً لهذا القائل. وإن كان فبه أيضاً خلاف. 

وهل يجوز استئجارها له؟ 

فقد أجمع الأصحاب على جوازه في المطلقات: لقوله تعالى بعد ذكر المطلّقَات 
وبعضص امكامان دِنَإِنأ رُضَْدَنَ لَكُمْ فَكَاتُوهن ور تيور بتكم مِمَعْرٌوفب وَإِن 
تَعَاسْرْتُمْ فُسَخْرْضِعٌ هله أخرئ»" .بل ظاهره عدم جواز استنجار غسيرها فيما إذا طلبت 
أجرة المثل؛ لتفييد استر ضاع أخصرى بالتعاسر. وهو أن تطلب أجرة زائدة على 
المتعارف ولا يريد الاس إعطاءها. 

واختلفوا في جوازه في غير المطلّقات من الأزواج. فمنعه الشيخ في المبسوط . 
ففرّق بين المطلّقات وبينهنْ؛ وكان ذلك لو جود الفرق بينهما في الكتاب اد حيث 
ذكر فيه الأجرة في المطلّقات على ماعرفت _واكتفى في الآية التي هي في شأن 
اللواتي في حبائل الأزواج مع الإرضاع بإيجاب النفقة والكسوة الواجبتين للروجيّة 
على مامرٌ. 

وقال فى النهابة: وإن طلبت الحرّة أجرة الرضاع كان لها ذلك على أب الولد. فإن كان 
أبوه قد مات كان أجرها من مال الصبي ". 

وإطلاقه للحرّة شامل لذوات الأزواج أيضاً. وهو المشهور بين الأصحاب؛ لأصالة 
الجوازء وعدم صراحة الآية المذكورة في المنم. ولعلٌ عدم ذكر الأجرة فيها لترغيب 


الأمهات وتحريص هن على إر ضاخ أولادهن. 
لايقال: ما ذكر من الأخبار ذ في أن اللبن للفحل تقتضي عدم جواز طلمب الزوجة 
للأجرة. 
١‏ ج: *له. ؟. ب ح: وهل يتفرع علبه. 
*. الطلاق (1:)58, ك المسوط, ج12 عن 50 
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لأنا نمنع ذلك فيما عدا النشر؛ إذ لو كان كذلك لكان للزوج إجبارها على الإإرضام. 


وهو باطل إجماعاً. 
وينفيه أيضاما روي عن أبي عبد الله .يه أنه قال: دلا تجبر الحرّة على إرضاع' الولد. 
و تجبر 1 الولده . 


وأيضاً لو كان كذلك لما جاز استئجارها إذا كانت معطلقة أيضاً. وهو باطلٌ: لما عرفت". 

وإطلاق كلام ' الأصحاب والأدلة يقتضي عدم الفرق في استحباب إرضاع الأمٌ بين 
كونها على الصفات الآنية وعدمه. وهو مقتضى عموم الأدلة . 

وإذا استرضع غيرها فيستحبٌ أن يكون وضيئةٌ حسنة فى تحلقه وفي مُحلقه؛ 
لصحيحة فضيل بن يسار. عن زرارة: عن أبي جعفر 16 قال: «علليكم بالوضًاء' من 
الظؤورة فإنَّ اللبن يُعدى» . 

وفي الفقيه: وروى محمّد بن قيس سن أبي جعفر 46 قال: «قال رسول ان 2: 
لا تستر ضعوا الحمقاء؛ إن اللبن يُعدى. وأنّالغلام ينزع ” إلى اللبن» يعني إلى الظئر في 
الرعونة ' والحمق". 

ويستفاد من الخبرين استحباب كونها مسلمة عاقلة عفيفة. وقد قال النبئ يلقة: «أنا 


.١‏ في الكافى: رضاع. 
3 الكاقي ج 31 صن 1 1ء باب الرضاع. ح ]؛ الققيف ج '؟, صن 48ح 1184 وسائل الشيعة. ح 5١‏ من 7 40. 


حَ 0 
”. بب: ؛ على أنْ كون اللبن ملكا لمزوج لاينافي جواز أخذها الأجرة على الإرضام: لاستلزامه فعلا. 
0 ج: أفوال. 6 ب. ج؛ - وهو مقتضى عموم الأدلة. 


. الوضاءة: الحسن والنظافة. لقائرس المحيط. ج .١‏ ص ؟55. 

“ا اتكاني. ج 3. ص 18 باب من يكره لبنه ومن لايكره: ح 03 الفيى ج 7 ص 2/8. ح 8717؛ تشهذيب 
الأحكاى. ج ل حى ٠١‏ اح 1/37 وسائل الشيعة ج 57 صن 3048 ], اح 71017؟. 

4. نزع إليه. أي أشبهه. 4. والرعونة: الحمق والاستر خاء. 

٠‏ الفقبى ج 7 ص 8/ا4. ح 17756. وهي في الكاني, ج 7 ص 477: باب من يكدره لبنه ومن لايكره. حا 
رتهذيب الأحكام: ج 2 ص ١٠ح‏ فلالا وسائل اللشبعة ج 11 ص /اللالك جح 1 730؟. 


دكافاكد 


الرضاع /المم 
أفصح العرب يَيْدَ أني من قريش. ونشأت في بني سعد. وارتضعت في بنى زهرة»' وقد 
كانت هذه القبائل أفصح العرب. فافئخر النبى يك بالرضاع كما افتخر بالنسب. 

وروي عن أبي جعفرة أنه قال لمحمّد بن مروان: «استرضع لولدك [بلبن] 
الحسان. وإيّاك والقباح. فإنْ اللبن [قد] يعدى» . 

ويكره استرضاع الكافرة اختيارا' ونتأ كد فى المجوسيّة عند الأصحاب؛ للجمع 
توما سقس أن لليق تأثيرا. و عي با دل غان الشؤاترزاء" غنة اسمن بره 
أبي عبد الله. قال: سألت أبا عبد الله :#: هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهوديّة 
والنصرانيّة و المشركة؟ قال: الا بأسه وقال: «امنعو هن من شرب الخمره”. 

واحتجُوا على تأكد الكراهة في المجوسيّة بورود النهي عن استرضاعهاء مع تجويز 
استرضاع اليهوديّة والنصرانيّة فى صحيحة سعيد بن يسار عن أبى عبد الله يل قال: 
يمنعهنّ من ذلك»'. 

وخبر عبد الله بن هلال عن أبى عبد الشهئية قال: سألته عن مظاءرة المجوس فقال: 
ولا ولكن أهل الكتاب» . 


١‏ المجموع للنووى. ج ل سن حائة رد الممخار لابن عدون جّ ل ص لفائق طرويب االعصلدات: 
للزمخشرى. ج .١‏ ص 15798 وفي تلخيص الحير ح 4. ص 3,. ح 179,8 هكذا: «فإنه نشأ فى بنى زهرة. 
داز قضع في بني سعاده. 

ل الكافي؛ ح 3 ص 44؛ باب من يكره لبنه رصن لا يكره. ح 17 تهذيب الأحكام, ج لف صن ,1١١‏ ح 571؛ وسائل 
الشبيعف جج 0١‏ صن آلا 5. ح 1191١1‏ ومابين المعقرفين من المعادر. 

8 الكاقي؛ ج 3. صن 77 4. باب من يككره لبه ومن لايكرة, ج 4؛ بهذيت الأحكاء, جا صن 309 اح 9075؛ وسائل 
الشبعة, ب ١‏ ارحس 530. ح 50/08/6. 

١‏ الكافي؛ ج 37. ص 1 14, باب من يكره ليله ومن لايكرة. سج 1١؛‏ بهذي الأحكاىى جلث صن .1١١‏ ح 791؛ وسائل 
الشبعة. ج 71ص 134. ح 51015 

الكافيء بج 3, صن 5 4؛ باب من يككره لسته ومن لايكره حر *: تهذيب الأأحكاو, جرال صن 3٠١4‏ لج 077 وسائل 

عه و 
الشبعة. ج 51..ص 474. ح 70044 


ركد 


4م تراث الشبيعة الفقهي والأصولي /ج ١‏ 


وقال: وإذا أرضعن لكم فامنعوهنّ من شرب الخمرة'. 
والظاهر بالنظر إلى ماذكر من الأخبار عدم الكراهة في اليهوديّة والنصرانيّة 
ما لمتشرب الخمر'. ويؤْيّده الأصل ووجود الفارق بينهما وبين المجوسيّة؛ لحصول تبسن 
المجوسيّة غالباً من نكاح المحارم المحرّم ' فى شرعناء بخلاف أهل الكتاب. 
وعلى أيّ حال. فيمنعهن من شرب الخمر بمقتضى الأخبار استحباباً على ما ذكره 
الأصحاب؛ ولا يبعد القول بوجوبه إبقاءً للأمر والنهي في الأخبار المتقدّمة على 
ظاهرهما؛ بناءً على ماهو المجرّب من تأئير اللبن الحاصل لمن شربت الخمر أثرأ بيْناء 
وربّما انجِرٌ إلى شرب من اعتاد بهذا اللبن لها. 
وفى حكمها لحم الخنزير بخبر الأعداء. 
وفى المسالك: 
هذا المنع - يعني المنع عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ‏ على وجه 
الاستحقاق إن كانت المرضعة أمته. أو مستأجرة شرط عليها ذلك في العقد. وإلا 
توضّل إليها بالرفق ". 
والظاهر "عموم كراهة استر ضاعهن؛ لعموم الأدلة. 
وفى المسالك: 
ويمكن أن يكون وجه كراهته تسليمه إليها لتحمله إلى من لها حذراً من أن تسقبه 
شيئاً من ذلك. مضافا إلى النهي عن الركون إلى الذين ظلموا'. وهي منهم". 
ويكره أيضاً أن تسترضع من ولادتها عن زنى والمرأة المولودة عنه؛ لمونّقة 
عبيد الله الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله #8: امرأة ولدت من الزنئى. أتخذها ظنراً؟ 


.107/848 الكافي. ج 1. ص 87 باب من يكره لبنه ومن لايكرء. ح '؛ وسائل الشيعة, ج 1 من 114.ح‎ ١ 


3 الف.ب: - مالمتشرب الخمر. و الف, ب: - المحرم. 
4 مسالك الأقهاى ج لا ص 717. 8. ج: + من كلام الأصحاب. 
5. هود(١19:)11١1.‏ 7. مسالك الأقهلى ج لأ ص 1141. 


-١1- 


الرضاع 4مهة 


فقال: الا تستر ضعها ولا ابنتهاة'. 
وفي معناها رواية علئ بن جعفر عن أخيه أبى الحس نه قال: سألته عن امرأة 
اي 
من الزنى؛ . 
وربّما احتجٌ عليها بحسنة "محمّد بن مسلم عن أبى جعفر :8 قال: إن لبن اليهوديّة 
والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إلى من لبن ولد الزنى. وكان لايرى بأسأً بلبن ولد الزنى 
إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية فى حل ". 
وفبه تأمَل! إذ الظاهر أن ذلك فى نكاحهنٌ وإن ذكرها الأصحاب فى باب الرضاع”. 
ولافرق -على المشهور في اللبن الناشئة عن الزنى بين أن تكون الزانية حرّة أو أمة 
وإن أحلّها مولاها بعد الزنى؛ لعموم ماذكر من الأخبار. 
ولا يبعد استناء لبن هذه الأمة للحسنة المذكورة وحسنة جميل بن درّاج وسعد بن 
أبي خلف وهشام بن سالم عن أبي عبد اللهة في المرأة تكون لها جارية قد فجرت 
تحتاج إلى لبنهاء قال: همّرها فلتحلّلها يطيب لبنهاه . 
وخبر إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن للثة عن غلام لى وئب على جارية 
١‏ الكافي. ج 3..ص 47, باب من يككره لبنه ومن لايكره ح :١‏ تهذيب الأحكاب ج ل صن 8١٠3,ح‏ 5117؛ 
الاستبصار ج ؟رصضص 5 ح 117١؛‏ وسائل الشبعة. جج ١‏ صن طم 1 
3 الكافي. ح 3. ص 4]. باب من يكره لبئه ومن لايكره. ح ١‏ لفقي ج "ا صن الالى اح 11/8 1: تجذيب 
الأأحكام, ج الى ص ١1‏ اح ا" الاستبعار ج 7 ص اح 1141 وسائل الشيعة. م اكا ص 1705 لالرولا؟. 
*. انبل ج: وحصسنة! بدل: وربّما اتج عليها بحسنة. 
1 الكافي. ج 1. ص 47 باب من يكره ثبئه ومن لايكره. بح : الفقيى ج “ىحص 41/4, ح 181 4: تهذيب الأحكام, 
لل صن 3١4‏ حم 1/1 الاستببصار. ج 7, ع 757, ح ١31417‏ وسائل النبعة ج 1١7ص‏ ؟47. ح 0084؟. 
ه. ب.ج: - وفبه تأمل؛ إذ الظاهر أن ... إلى: في باب الرضاع. 
١‏ الكافي. ج 0. ص لاغ باب الرجل بحل جاريته لأخخيه و.. . ح ؟١:‏ وج 3. ص 47 باب من يكره ليله ومن 
لايكره. ح لاا تهذيب الأحكاى ج ل ص 094 3.اج باللا الالستبسار. ج ا ص 777 ح :١ ١8‏ وسائل الشيع 1 5. 


ص 8ر1 ؟., 


١6 


2 تراث الشيعة الففهي والاصولي /ج ' 


ليء فأحبلها فولدت. واحتجنا إلى لبنها. فإن أحللت لهما ما صنعا أ يطيب لبنها؟ 
قال: لانعم» . 

وقد ذهب اليه الشيخ في التهذيب محتجاً بماذكر '. 

وقد أعرض الأكثر عن العمل بمضمون هذه الأخبار معتذرين بأنّ إحلال ما مضى 
من الزنى لا يرفع إثمه ولا يدفم حكمه. فكيف يطيب؟ 

وفيه: أن العلة في إثمها إنّماهي عدم رضاء مولاها؛ ومن ثم يحل وطء الأمة بتحليله. 
فإذا حصل رضاه فقد زالت العلة. 

وما الغرق بين ذلك الوطء وبين عقدها فضولاً. فَلِمُ لاتؤثّر إجازته كما تؤثّر إجازة 
هذاء لاسيّما إذا ورد عليه نص من غير معار ضض. 

ونعم ما قال الشهيد الثاني ع في المسالك: وهذا فى الحقيقة استيعاد محفي؛ مع 
ورود النصوص الكثيرة التي لامعارض لها ". 

هذا آخر ما أردنا إيراده في هذه الرسالة. وعليك بالاحتياط في الأخذ بمسائلها 

والعمل بها على ما هو المقرّر في المسائل المختلف فيها؛ وحسبنا الله وتعم الوكيل. 


534 ح‎ ,1١8 لكاني. ج 8. ص 17 باب من يكره لبنه ومن لا يكره. ح 1 تهذبب الأحكاى ج ل ص‎ .١ 
رسائل الشبحة ج امل 0117م الءفة‎ ,.١ 14 الامبصار. ج 5. ص يم‎ 

؟. الف: ويؤْبّدهما ما وردت فى طبب ولادة الأمة الزائية إذا أحلها مرلاها. 

”7 مسالك الأفهام. جع /ا. ص 88؟. وفى اب: + بل طاهر حسنة محدمّد بن ملم المتغدّمة صبروزة ولادة ولدها 
أيضاً طيبة بذلك. 


تمهبيد ل 
١‏ بنوك اللبن و 
؟. البعد الاجتماعى والمعرفي للرضاع ااا 0 
١‏ اختلاف الرَوجِين فى المهر / للميسى 
/34) 
3 7 , 
١‏ المؤلف لا ع ا ا ا ل ا 1 
ا البلكا هليه امد اروم د 252270 
ار بي ل ل لال 
وفاته: جطنةك فووا قسن حون كن جك م حا وا انان ا ل 
؟.الرسالة . 12101100 
". عملي في التحقيق لا ا تاد أ ع م ا ررم قن و ا او 0 
اختلاف الزوجين فى المهر اخ حو كلل كعجو وأ بها ارده يكو مانام جايو ل بعد ايفين وما الما أ شو ريه لواو افده قا ااا 26 
(66-لة) 
.١‏ المؤلف. 0 
ثناء العلماء عليه 0 
آثازة ا 
وفاته ل ا 0 


'. اسلوب التحقيق ا ااا 
اختلاف الزوجبن في المهر و ا و ستدو ةساقف اوم 
؟. ضوابط الرضاع 
(084599) 

تمهيد اط سان لاتق امم من ةا ماوق مساو لاطا و ا ال 
الف: النسخ المعتمدة فى التحقيق 000 
ب: سائر النسخ الموجودة للكتاب 0 م دا 
ضوابط الرضاع 01 0 0 
التقدمة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب] ا ال الم 
ضابطة: [النساء المحرّمات بالنسب و بالرضاعة ]..... ..... 0 
الاستبائة الأولى 000000102 ااا 
مسألة؛ [جواز زواج صاحب اللبن بجدّة المرتضع و عدمه] ١11‏ 
بسط وتشييدٌ: [نقل كلام العلامة فى المختلف و نقده] ل ا د 
ضابط وتحصيل: [حديث نشر الحرمة بالرضاع يشمل المصاهرة أم لا؟] ا 
ضابط تحقيقيٌ ا ا اا 
مسألةٌ: [حكم الزوجة المرضعة ولد أخته] 00000000000 
مسألةٌ: إحكم الزوجة المرضعة لولد أختها| 000 
مسألةُ: [حكم الزوجة إذا أرضعت أخاها |....... 000 
مسألةٌ: [حكم الزوجة إذا أرضعت عقها ].................. ١1‏ 
مسألة: [حكم المرضعة لولد بنت زوجها من زوجته الأخرى] 0000 
مسألة: [حكم الزوجة إذا أرضعت خالها ] ا 0 
مسألةٌ: [حكم الزوجة إذا أرضعت ولدعئها] واو ١1‏ 
مسألة: [حكم الزوجة المرضعة لأخيه] اا 0000 
مسألةٌ: [حكم الزوجة المرضعة لولد أخيه] 0 0 0 0000 
مسألة: [حكم الزوجة المرضعة لعجّ زوجها] 1 
مسألةٌ: [حرمة أولاد الفحل على والد المرتضع ] يز ك5 000002 000 


فهرس الموضوعات وله 


مما 


ضابط وفيصل: [سراية حرمة الرضاع للمصاهرة وعدمها) 0000000 
الاستبائثة الثانة 252711 18 
ضابطة: [اشتراط انّحاد صاحب اللبن فى نشر الحرمة] ١‏ 
مسألة: [حكم الرضاع لو لم يبلغ النصاب] 000 
مسأله: [حكم أمٌ المرضعة من الرضاع على المرتضع] ا 
مسألة: [حكم أمْ الزوجة من الرضاع ] 1 
تئمّة 11 ز 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
مسالة: [حرمة ام المفعول به واخته وبلته على اللائط ) اس م ما ب كا 
ضابطة أصوليّة وفحص ضابط: [تفسير كلمة الأصل | لا 
ضابط وتثبيت: [الزنى واللواط المتأخَر عن العفد لا بفسده | ا ا 
تبصرةٌ: [حديث زواج الرسولظَاي من العامريّة والكندية ] لا 
مسألة: [وظ «الرجل مملوكة أبيه ] .. 0 0 1 
مسألةٌ: [حرمة أخت الزوجة ولو من الرضاعة ) ف نل اا الخال ااا ا 
ذيالةٌ فيها مقالة: [نقد كلام صاحب كنز العرفان ] ذ ‏ ذ [ ز ز[ز 0000 
تذنيبٌ: [أربعة فى الرضاع قد يحرمن وقد لا يحرمن] 1 
الاستباثة الثالثة ا ل ا 01 
مسألة: [حكم التقبيل واللمس والنظر بشهوة] 1 ا 
ضابطة: [حكم النظر إلى الأجنبية ] 577 0 
مسألة: [حكم وطء الشبهة ] 1 
ذنابة ا 
مسألةٌ: [الرضاع الكامل يقطع علقة التكاح ] لس ابم ا 
وهم وضابطة: [فى حجيّة الشهرة | 151000000 متاك ا 1 
تمّة وتحقيق ا[ [ذ[1[ 1[ اا 
ضابطة إحصائية 101000 11511001001010 00000 


مسحي يي 1 / 


6 156 ص سس 215 هجر صما هوهي ب راان وااو سس ور عام اله #استرسر رار سا زم ور مص ابن #الجوه ا ب مما مسمس مرااي حم معد م م مصص صم عمية 


مسألةٌ: [فى رضع زوجته الصغيرة زوجتيه] 5252*000 


مسأله: [لو تزوّج بصغيرة قأرضعتها أمته ] القع واف تاو امتح ان نوو م لا ولاو ان 
مسألة: [لو ارضعت زوجته زوجتين من ثلاث ضفار] 051101010 


مسألةٌ: [لو أرضعت أمَ الكبيرة أو جدّة الكبيرة الصغيرة] 0 
ضابطة: [ضمان منافع البضع ] 000 00طظ515 


مسألةٌ: [الرضاع بسبب العتق أم لا؟ ] متعاع نمو م 1 


بحثُ تعضيليٌ وضابط تحصيلي: [العئق فرع الملك] 50 
تفريمٌ 0 


تذبيلٌ 000 


واما قم ع وم و ووم عقن ووه 


| | مرم م .ور ممصم م مثمل ره 


التختمة . عت كنيب سوطنن امام بالخ اي لقف مالقا اللو ا 1 


ضابطة: [فى مقدار الرضاع المحرّم] 0 
تكلمة: [فى كلام ابن الجنيد وتقده | 0ك 


ضابطة تلخيصيّة: [تقديرات ثلاثة للرضاع المحرّم] 11 
مسألةٌ: [فى شرطيّة كون سنّ المرتضع دون الحولين لنشر الحرمة ] 
مسألة: إلو تخلّل يبن الرضاعين فطام ] 00000031313131 20 
مسألة: إفى شرطيّة الامتصاص من الثندي | 001 


مسأَلةٌ: [فى شرطيّة حيأة الفرضعة ]. .......... ...0.2 0. ...0.0.200 97 
بال [فى كمالية الرضعة ]| ا ا ااا ا 0 


مسألة: [حكم الرضاع بلين حمل من الزنى] ا 
مسألةُ: [شرطيّة استقرار اللبن فى معدة الرضيع] 0 0 0 0 121771701010 


تسالة: [بطلان العقد في الشبهة المحصورة ] فم معو و هده ماع لم ماقا و هاه لف 
ضابطة: [في بيان ملاك المحصورة وغير المحصورة] .. 

مسألة: [إذا توافق الزوجان على أن يبنهما رضاعاً محرّماأ] 35 
ضابط : [في موجب المهر] 5ع ووو و3 ةو واه ف قاف 6ه ل عرف قرو مده 6 افا اد الح مف وده ان ادناه 


0000000 00 1 1 


١#‏ اوع ور عورال ور همهو مه 


اوقاروه مع تننج وم رج مم0 


فهرس الموضوعات 05 


ل سس سوس سس ع سيل مسوم ل وسسوي ١‏ لمجت عن صن سس ص وم سس سس ممص وي سس يعسن و مووي وس ١‏ و ريون سين رن بل ون سروم سوموين سوه بموسسيي ‏ ذي أن ون وسيم د مسوو و 


ضابطة: [اختلاف الزوجين فى الرضاع].............. ات 
مسألة: [في الرجوع عن الإقرار] 1 
مسألة: [فى السهادة في الرضاع] 000000 كك 
ضابطة 0 
تدديب: [فى جزئتات التفصيل | مجنو نش ان تلو لتر ساو المت اد ا 
ذنابة ا 
ذيالة 0152121 0 ا 0 
مسألة: : [في شهادة النساء في الرضاع ] +5 د00 
دهم ا ا 7 ا 
0 00700 #18 
مسألة: [في شهادة أمْ المرأة أو جدّتها بالرضاع | 1 00 0100 
ضابطة: [فى الشهادة على الشهاد: ] 0 0 0 ا 
مسألةٌ: [فى حرمة وطء أخت الممنوكة الموطوءة] ل 
ذناية ..... 1 ا 
مسألة: : [في وط ا ل 0ن 
لحاقة: [فى العقد على البنت على عمّتها بدون سبق الاذن] 0 
0 1 1 ااا 
خائمة ل لي اي يي 
ضابطة: [حرمة منكوحة الجدّ على الولد] 518 لإا 
ضابطة: [في تزويج القابلة وابنتها] 0 ااا 0 
ضابطة: [اللين الذى لم ينشر الحرمة ]......... م ا 6 
ضابطة ا ا 
ضابطة: [الرضاع من لبن الزنى ] ا 0 م 
ضابطة: [الآنار الوضعية للرضاع] 50 0 


ضابطة: [أفضل ما يرضع به المولود] 5110 ابو لح اعم 


645 


تراث الشيمة الفقهي والأصولي /ج ؟ 

ضابطة: [رجحان الرضاع من النديين ] ... ....... ل 
ضابطة: [فرق لبن الولد عن البنت] 0000 
ضابطة ل 
ضابطة 7 >ءآة 7 7 آذ ذ 7< < 7< + ز< < ز ز + ؤز زؤ ؤز ز 1 00101 زؤ[ؤ[ؤ[ؤ ؤ[ؤ1 17117117111 
ضابطة: [في مدّة الرضاع ]........... 00 
ضابطة: [فى عدم جبر الم على الإرضاع ] ل له 
مسألةٌ: [فى اللياء ]............. 0 
مسألةٌ: [فى حضانة الطفل ] 000 
مسألهُ: [فى سقوط الحضانة | ا 
مسألةٌ: [فى الأحقّ بالحضانة ] 007 
نكاث .... 550ص 
ختام ل 0 

4. كشف القناع 

عن صريح الدليل فى الرذ على من قال فى الرضاع بالتئزيل 
(ذكه_ عمغ) 


قامهام د م ه»عده ورورور وت وت رتنه رم ر ووو و ت تت ور ووو و ول مارو رول وا وو وو يه ع عو وو مهال ا مع ثند 1 


سمس 


فهرس الموضوعات لذن 


كشف القناع ا ا 
المقدمة عا تج مو اناوه بج سمطو اخ امووط ام م ام ا 
العقام الأوّل: [فى عرض أدلة البحث] 0 سو ل 
المقام التاني: [تحرير محل النزاع ونقل الأقوال] ل 

المقام الثالث: [فى استثناء صورتين] 1[ اا 

المقام الرابع: [المصاهر ة وأقسامها] 0000 5200000 001 

المقام الخامس: |فى نقل عبارة الكركى ] 0 510( 6 

المقام السادس: [منشأ الشيهة ] 5000 م اا 

الباب الأوّل: فى ذكر الصور التى أوردها ذلك الفاضل وما أجاب عنها ارس و ا 
[المرأة المرضعة لولد أخيها] ل 1 
[الزوجة إذا أرضعت ابن أخت زوجها] مو لمعب بمسو اتووو الا سوم اسم اي 1117 
[إذا أرضعت الزوجة ولد اختها] 1000-9 1 
[حليلة الرجل المرضعة لأخبها | ا امنا وار اما 11 
[الزوجة إذا أرضعت عمها أو عمّتها] 55000 ل 
[الزوجة إذا أرضعت ولد بنت ضرتها] 53500 مس ع كك 
[الزوجة إذا أرضعت خالها] ل 
[الزوجة إذا أرضعت ولد عمّها ] ا 
[الزوجة إذا أرضعت أخ زوجها] 11[ 1[ ا اا 
[الزوجة إذا أرضعت ولدأخ زوجها] اا اا0ا 0 
[الزوجة إذا أرضعت عم زوجها] 52-6 11 
[الزوجة إذا أرضعت حفيد زوجها)] 0000 و ا 111 
الباب الثاني : فى ذكر المسائل التي وقع الخلاف فيها ممًا يوهم القول بالتنزيل . وبيان ما هو 
الحقّ قيها والمستفاد من صريح الدليل 000 0 0 ااا 00 
[نكاح أب المرتضع فى أولاد صاحب اللبن ] ....... الوط 0 1 
[فى زواج الفحل بجدّة المرتضع] 0 تو ا وا اس ا 


[تكاح أولاد أب المرتضع في أولاد الفحل] ب 1 


2 را لشم لهي الأصولي ع 


سم م 26 : معيو نون د ص م د سن 15 2 ١‏ اد للشو ب است كيبي 0 لانت ةمه 


[نكاح الفحل في إخوة المرتضع بلبنه] ا نوا تع ساس اطع ارو ا ا 
الباب الثالث: في مسائل عديدة تتعلّق بأحكام الرضاع مما تدعو الحاجة له ويعظم به 
الانتفاع 0 ا اا 0 
المسألة الُولى: [لا فرق بين الام النسييّة والرضاعيّة] .. 0 1 
المسألة الثانية: [فى مقدار اللبن الناشر للحرمة ] 1 00000000011 
المسألة الثالئة: [جة المرطع دوق العوليق تاشر للحرهة] متنا 11/1 
تتبيهات ا لق م اق للف ا لياع 
المسألة الرابعة: [ملاك النبوت الشرعي للرضاع المحرّم] ولس ا ا 

0. الرضاع 

(1486-١69ة)‏ 
مقدمة التحقيق دو ةجنط انا فاق ا سجاه ناد مجسنت خسم لله 
أسر نه : ا نا 
مؤلفاته: 11 0000000 
وفاته : واسوو ف ا ا ال ومو 
1 
أما المقدّمة: ففي بيان مدّة الرضاع شرعا 6 
[1] فصل: فى شرائط نشر الحرمة بالرضاع ش5ظ15 0 
[1"]فصل: فى من ينشر الرضاع تحريمه از[ 1[ [ [ [ [ [ 0 
[؟] فصل: هل تعتبر المنزلة في هذه الأصناف السبعة, أم لا؟ ا 
[؛] فصل: ولقد ثبت فى الشريعة أنه تحرم بالمصاهرة أربع اماع وه 
تننية ل ا ا 


